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ارتام رڈ ای ایب شور 
الا اناي 


الترىة۷ 90 ` 


AA 
ا‎ 0 . 


ص 1 
ر لوشو غو کار رکا ره 
فف رک ر ار ا ا 


و| یرش تار 


کک رشو 


الكلام في هذا الكتاب في مَواضِعَ : 
في بيان ركن الشهادة. 


رفي بيانِ شَرائط الرُکن. 
وفي بيانِ ما يلرم الشَاهدَ بتَحَمُل الشهادة. 
وفي بيان حم الشهادة. 


اقا ركن الشهادة: فقول الشاهد: ايد بكذا[وكذا] وفي متعارَف الٽاس في 
حقوق العبادِ : هو الإخبارٌ عن كونِ ما في ر ي غیره لِغیره» فكل مَنْ أ حبر بان ”ما في يَدِ 
غیره لِغیره› فهو شاهد» ويه يَْمَصِل عن المُقِرٌ والمُدّعي والمُدَّعَى عليه SS‏ 
تاب الذغوّى» . 


فصل [في شرائط الركن] 
واا الشرائطٌ في الأصل فنوعانٍ : نوعٌ هو شرط تحمل الشّهادةء ونو هو شرط أداءِ 

الشهادةي ما الأول ° فثلاةٌ. 

احذها: أن يكودٌ عاقِلاً وق التَحَمّل ؛ فلا يَصِح التَحَمُلْ من المجنونِ والصَّبىٌ الذي لا 
يَعْقِل؛ لأن تَحَمّلَ النهادة عبارةٌ عن فهم الحاوثة وضَبْطهاء ولا يَحْصْلٌ [له] ”” ذلك إلا 
(بآلة الهم والصَبْط» وهي العَقْلْ) ”. 

والثاني: أن يكو بَّصيرًا وقتَ التَحَمُل عندّناء فلا يصح التَحَمُل من الأعمَى " . 

وعند الشافعىٌ - رحمه الله - البَصرٌ ليس بشرط ِصِخة التَحَمل ولا إصحة الأداء ؛ 


کي ار 


(1) في المخطوط : «الشهادات) . (۲) ليست في المخطوط . 
)۳(٠‏ في المخطوط : «عن». )٤(‏ في المخطوط : «شرائط تحمل الشهادة» . 
() زيادة من المخطوط . 0) في المخطوط : «بالعقل». 


)۷( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ( ص «(YY‏ المبسوط 14/17( فتح القدير 
۷), رد المحتار (۷/ ۹۳). 
(۸) ومذهب الشافعية : أنه لا تقبل شهادة الأعمى فيما سمعه» لأن الأصوات تتشابه» وخختلط بعضها 


@ حم بائع الصنائع ٤‏ ____> 
لان " الحاجة إلى البْصر عند التَحَمّل "؛ االخسرل اليل بالشهوربء ودل | 
يَحْصل بالسّماع» وللأعمَی سما صَحيح ؛ فیصح تَحمله E E N‏ 
التَحَمَلٍ. 

ولناء أن الشرط هو السّماع من الخصْم؛ ؛ لأن الشهادة د قم له» ولا يُعْرّف کونه حَصْمًا 
إلا بالرؤية؛ لأن الَعّماتِ يُشبه بعضها بعضًا . 

رمَا البلوعٌء والحُرَيّةٌ والإسلامٌ والعَدالة- - فليسث من شَرائط [التَحَمُل > بل من 
شرائط] “ الأداءِ حتى لو كان وقتَ النَحَمُل صَبِيًا عاقلا > أو عبدًاء أو كافْرًاء أو فاسقاء 
بلع لبي وعَكَقَ العبدّء وأسْلَمَ الكافرُء وتاب الفاسق» فشهدوا عند القاضي ثبل 
شهادتهم . 

وكذا العبدٌ إذا تحمل الشّهادةً يمولاه ثم عن فشو له؛ قبل وکذا المَرأةٌ إذا تَحَمَلَتِ 
الماد لرَوْجهاء ت بانّثْ منه فشَهِدَث لهء قبل شهادثها “ لأن تَحَمُلَها "“ الشهادة 
للمولى واج صحيح» وقد صارا من أل الأداء بالوثق والنونة قبل شها5تهما, 

ولو هد الفاسق» فردّث شهادئه ُِهمة الفشتي» أو شَهد أحَدُ الرَوْجَْنِ إصاحيه فَردّثْ 
شهادئه» لنهمة الرَوجبة جيّةء ف شهدوا في تلك الحاوثة بعد التؤبة ‏ والننونة- لا قبل . 

ولو شد العبدذء أو الصَبِي العاقِل» أ او الكافِرٌ على مسلم في حاوثةء فردّث شهادئه» ثَ 
أسْلَمَ الكافِرُ» وعَتَىَ ق العبد ويلع الصَبيء فشهدوا في تلك الحادثة بعَيِْها نبل . 

ووجه الفزق؛ أن الفاسقَ› والرَوْج لهما شهادة في الجُمْلة» وقد رُدّت» فإذا شهدوا بعد 
الَوْبة ورّوال الرَوْجيّة فى /٤[‏ ١۸ب]‏ تلك الحاوثة - فقد أعاد تلك الشهادةً وهی 
مرٴدودة والشّهادء المَردودةٌ لا تحتمل القّبولء بخلافي الكافر والعبك والصَبيّ› لأنه لا 


ببعض » لكن ما تحمله الأعمى قبل عماه تقبل شهادته فيه وإن أداه بعد العمى . انظر : روضة الطالبين /١١(‏ 
۰( 

(1) في المخطوط : «وجه قوله أن» , 

(۲) التحمل : من حل التل: وحمل الشهادة: معاينة الحادث الذي قد محتاج إلى الشهادة عليه . انظر: 
معجم لغة الفقهاء ء ( ص .)۱۲٤‏ 

(۳) في المخطوط : «وذا». )٤(‏ ليست فى المخطوط .. 

(ه) فى المخطوط : «شهادتهما». )١(‏ فى المخطوط : «تحملهما». 

(۷) في المخطوط : «العتق). ۰ 


شهادة للكافر على المسلم أصلا 

وكذاالصّبي والعبدٌ لا شهادةً لهما أصلاء فإذا أسْلَمَّ الكافِرُء وعَتَقَ العبدٌ وبلَعٌ 
الصّبىٌ- فقد حَدَنَّثْ ث لهم " بالإسلام والِثتي والبلوغ شهادة» وهي غير المَردودقء 
فقَبلّتْٰ› فهو الفرق . 

والثَّالت: ان ودا ا ينةٍ المشهودِ به بنفسه» لا بغيره إلا في أشياء مَحُصوصة› 
يصح التَحَمُل فيها بالتسامُم من الٽاسء لقوله- عليه الصلاة والسلام- للشاهد: «إِذا عَلِمْت 
مل الشمْس فاشهذ وإلا فدغ» ‏ ولايَعْلَّمُ مثل السّمْس إلا بالمُعايّنة بنفيه» فلا تَطْلَقٌ 
الشهادةٌ بالتسامُع إلا في أشياء مَحصوصة» وهي ي : التكاح» والَسَبٌ» والموت» (فإنه 
تحل) اش الشهادة E‏ ولذ لم ماين بتفیه» لأن مى هله الأشياء 
على الاشتهار› فقامت الشورة ةفيها مَقَام المعاينة . 

زكذاإذا هة الرس والرفات- بجو له أن َد بالتكاح» لأنه «ليل الاح 
وكذاة في الموتِ إذا شهد جنازة رجل» أو دَفلّه- ن ان را اف 
ی - رحمه الله - هو أن يشته و 
الأخبارٌ عندّه من غير تواطؤ» لان الات بالتوار والَخسوسَ بس البَصرٍ © والسَّفْع 
سوا فكانت الشهادة بالتّسامُع شهادة عن مُعايَنةٍ» فعلى هذا إذا أخْبَرّه بذلك رجلانِء 
أو رجل وامرآتانِ لا يَجل له الشهادةٌ مالم يدل في حَد التواثر. 

و ڏک ا خمد بن عفرو بن مهيز الصاف آنه إذا ابره رجلان قدلان» أوزجل 
)١(‏ فى المخطوط : «له». 
(۲) ضعیف : أخرجه اليبهقي بنحوه ‏ في الكبرى (' (0/٩‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۱۸) من حديث ابن 
(۳) في المطبوع. «فلّه ن 5 ال «لأن ذلك» . 
)٥(‏ فى المخطوط : «النظر». (0) في المخطوط : «على». 
(۷) هو العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي المحدث» حدث عن 
وهب بن جرير وأبي عامر العقدي والواقدي وأبي نعيم وعمرو بن عاصم وعارم ومسلم بن إبراهيم والقعنبي 
- وخلق کثیر› ذکره ابن النجار في تاريخه› وقال محمد بن إسحاق : کان فاضلا صالخا فارضا حاسبًا عالمًا 
بالرأي مقدمًا عند الخليفة المهتدي باللهء صنف كتاب «الحيل» وكتاب «الشروط الكبير» و«الرضاع» و«أدب 


القاضي»› و«العصير وأحكامه» و«أحكام الوقوف» و«درع الكعبة والمسجد والقبر» ویذکر عنه زهد وورع 
وأنه کان یأکل من صنعته رمه الله وقل ما روى وكان قد قارب الثمانين مات ببغداد سنة إحدى وستين 


® 
وامراتانِ أن هذا ابن فُلانِ (أو امرأةٌ لاء يَحِلٌ) “له السّهادةٌ بذلك اسيذلالا بكم 
الحاكم وشهادتِه» فإلّه يَحْكمٌ بشهاد دو شاهديْن من غير مُعاينةٍ [مده] ” بل بخُبَرهماء 
ويجورٌ له أن يَشَهَدَ بذلك بعد العُرْلٍ» كذاهذا. 

رلو أحْبرَّه رج أو امرآةٌ بموتِ إنسانِ - حل لِلسَايع أن يَسْهَدَ بموته » فعلى هذا يُختاج 
إلى الفرْقٍ بين الموتِ» وبين التكاح والٽّسّب . 

ووجه الفزق؛ أن مَبسَّى هذه الأشياءء وإِنُ كان على الاشْيِهارِ إلا أن e‏ 
أسْرَعٌ منه في النكاح والٽسّب» لِذلك د شط " الحَدَدُ في التكاح والتّسّب» ولم يشتر 
i‏ 
والتَمَييِء بأل يقول : إتي لم أعايِنْ ذلك» ولَكِنْ سَمِعْتُ من فُلانِ كذا وكذا (حتّى لو 
ذلك لا ل 

راما الولاء- فالشّهادة فيه بالتسامع غير مقبولةٍ عند أبي حنيفة» ومحمر es‏ 
- وهو قول أبي يوسف در ا ال ثم رجع وقال تُقَبَل وذَكَرَ الطْحاويٌ چ 
رحمه الله - قول محمٍَ مع أبي يوسف الخرَ. 

وَوجهُه أن الولاءَ لْحمةٌ كلَخمة السب د م السهادة بالتسامُ في السب مقبولةء كذا في 
الولای ألا تَرّى آتا كما تَشْهَدٌ أن سينا عُمَرَ رضي الله عنه كان ابنّ الخْطاب نَشَهَدٌ أن نافعًا 
کان مولی ابن سينا عَمَرّ- رضي الله عنهما- . 

والضحيخ: جر ر ي البلا 
أن مب مَبّى السب على الاشتِهارِ» فقامَتِ الشُهْرةٌ فيه مام السّماع بنفيه» وليس مٍ مى الولاء 
على الاشتهار» فلا بد من مُعاينة الإعتاتي حقى لو اشعهَرَ شهار نافع لابن r‏ 
رضي الله عنهما حَلّتِ الشهادة بالتسامع . 


ومائتین . انظر تر حته في : هدي العارفين (/ 64)› معجم المؤلفين (۲/ ۳0(« الأعلام للزركلي (۱/ 


. (0٥۵ 
. في المخطوط : «حل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ولو شهدوا)‎ )٤( في المخطوط : «اشترط).‎ )۳( 


() زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «أن». 


م __کتاب الشهادق___> Gp‏ 

وأمّا الشهادة بالتسامُع في الوفف- فلم يذكزه في ظاهر الرٌوايةء إلا أن مَشايخًنا 
الحّقوه بالموتِ؛ لأن مَبتّى الوفْفِ على الاشيِهارِ أيضصًا كالموتِ» فكان مُلْحَمًّا به» وكذا 
تجو الشهادة بالتسامُع في القَضاءِ والولاية أن هذا قاضي بَلَدٍ كذا ووالي بَلَّدٍ كذاء ون لم 
يُعاين المشهور . لأن مَبّى القَضاء والولاية على الاشتهار ”" فقامَت اشير فيه 
قا العايتة والله اعلم. ۰ 

ثم تحمل الشهادة كما يَخصل بمُعاية به المشهو ديه يفيه خضل معا دلله بان رى 
واا اا اني تسا کتوه اغمان اوسن رشاع د تیلو 
خاصمه غيره فیه- ل يَْهَّدَ بالولْكِ لِصاحب اليد لأن اليد المُبَصرّفةً في المال 
من غير نازع ليل الك فيه» بل لا ليل بشاهد في الاموا أقرّى منها. 

وزد ابو يوست فقال. لا َل له القّهادةٌ حقی َح في قله ایشا آله لهء ينبني أن یکو 
هذا قولهم جميًا آنه لا تجوز لِلرائي الشهادةٌ بالولْك لصاح اليَدِ حتّى يراه في يِه 
يشتغوله اسغمال المُلَكٍ من غير منازع» E‏ 

a‏ وقال: ل شيء في بد إنسان رى العبد والأمةٍبَسَمُك ان 
/٤[‏ ۸۷ تشهد أتّه له ا ستَشْتّى العبد والأمة فق فيضي أن لا تَجل له السّهادةُ بالفلك لضاخت 
اليَدِ فيهما إلا إذا أو را باتشيهماء وإثما راڌ به العبڌ الڎي یکو له فی تفسیه بد بان گان 
كيرا يع فن نفسة :وركذا الاية. لأن الكبيرَ ”في يَلٍِ نفيىه ظاهر إذٍالأصل هو 
اريه في بني آدم» والرٌق عاض فکانت يده إلى نفيه قرب من ي غيره فلم قَصلَُح بذ 
غيره ليل الملْكِ فيه بخلافِ الجماداتِ والّهائم لأنه لايد لهاء فبقيّت يذ صاحب اليد 
ليلا على الملْك؛ ولأن الحُرٌ قد يخدّمٌ [الحر] " كأنه عبد عادةً وهذا مر ظاهرٌ في 
متعارَفٍ الاس وعاداتهم فتعارَض الظاهرانِ فلم تَضْلّح الد ليلا فيه . 

ما إذا كان صغيرا لا يعبر عن نفسه- - کان حُكمُه حم التَوْب والبهيمةء لأنه لايكون له 

في نفسه َد فيَلْحَقٌ بالُروضٍ والبَهائم فَجل لِلرائي الشهادةٌ باليلْكِ فيه لصاحب اليد 
٤‏ (1) في المخطوط : E‏ (۲) في المطبوع : «المَلشور». 


() في المطبوع : «السهرة». )٤(‏ في المخطوط : «منازعة» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «العبد». 


- (۷) فى المخطوط : «فى الظاهر». (۸) زيادة من المخطوط . 


GD 
. واللّه سبحانه وتعالی- آعلم‎ 

رمَا شرائط أداء الشهادة فأنواع : بعضها يرجح إلى الشاهد» وبعضها يرجع إلى نفس 
السّهادةء وبعضها يرجم إلى مَكانِ الشهادة. وبعضها يرجم إلى المشهود به . 

اا الذي يرجم إلى الشَاهدِ فأئواٌ : بعصًها َعم الشّهاداتِ كُلّهاء وبعضها يحص 


البعض دون البعض . 
افا الشرائط العافة؛ فمنها : العَقْلُء لأن مَنْ لا يَعْقِل “ لا يعر ف الشهادة فكف بقدر 
على أدائها؟ 


ومنهاء البلوعغء فلاتُقَّبّل شهادة الصَبيّ العاقِل» لأنه 4 إلا 
e TD PE‏ 
السّهادةً فيها معنى الولايةء والصَبيْ موَلّى عليه» ولأنه لو كان له شهادة للرمَنه " الإجا 
عند الدعَوة للاآية الكت وهو قوله تعالی : #وا ي ب الشہداء إا ما وعواً€ [البقرة :۲] أي 
دُعوا للأداءِ فلا (يلْرّمّه إجماعًا) “ . 

ومنهاء الحُرَية؛ فلا كَل شهادة العبد؛ وقوله تعالى : لسرب أل مكلا عَبَدا نلو لا 
قَرٌ عل ىو [السحل ]٠٠:‏ والشّهادة شي فلا بَقْدِرُ على أدائها بظاهر الأآية الكريمةٍء 
ولأن الشهادة نري مجرَى الرلاياتِ والتمليكاتِ . 

اغا معنى الولاية: فان فيه تفي القول على الغير» وإِنه من باب الولاءِ 

واقا معنى التمليك: فإنّ [كان] ” الحاكِم يَمْلِكَ الحْكم بالشهادة فكأن الشَاهد مَلّكّه 
لحم والعبة لاولاية له على غبره ولايلك ٠٠‏ » فلا شهادة له» ولأنه لو کان له 
ا ان ع جا ادع لأدائهاء للآية الكريمة #ول يأب آلشدآء إا م 

رغ ولا یجب لفیام حَیٌ المولی» وکذا لا تفل شهادة المُدبّرٍ والمُكائب وأ 
الولَدٍ؛ لأنهم عَبيْذ» وكذام مُعْتَقٌ البعض عند أبي حنيفةً» وعندهما قبل شهادنّهء لأنه 


. في المخطوط : «ما لا عقل له». (۲) في المخطوط : «بالحفظ‎ )١( 
في المخطوط : «يلزم بالإجماع».‎ )٤( في المخطوط : «للزمه».‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط : «الولاية».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «تمليك) . (۸) زيادة من المخطوط . 


< سس 7 


بمنزلة المكاتب عنده» وعندهما بمنزلة حر عليه دين . 

ومنهاء بَصَر الشَاهدِ عند أبي حنيفةً ومحمَلٍ - رحمهما الله - فلا تقْبَّل شهادةٌ الأعمَى 
عندهماء سَّواءٌ كان بَصيرًا وقتَ التَحَمل» أو لاء وعند أبي يوسفً ليس بشرط حى تقل 
شهادته ذا کان بَصيرًا وقتَ e‏ وهذا إذا کان a‏ لا يَحْتاج إلى الإشارة إليه 
وقتَ الأداءء فأمًا إذا كان شيئًا يَختاج إلى الإشارة إليه وقتَ الأداء لا ثقَبَلٌ شهادَنّه 
ا 

وجه قول أبي يوسفَ: أن اشَتِراط البَصر ليس لْعَيْبِه» > بل لحُصول العلْم بالمشهودِ به» وذا 
يَحْصّل إذا كان بَصيرًا وقتَ التَحَمُل . 

وجه قولهما: أله لا بد من معرفة المشهود لهء والإشارة إليه عند الشّهادة فإذا كان أعمّى 
عند الأداء لا يعرف المشهود له من غيره» فلا قد يقَدِرٌ على أداءِ الشهادة . 

ESL SNE E N E 
اا ولا عِبارة للأخرّس أصلا فلا ال‎ 

ومنها: الحّدالة » لِقّبول الشّهادة على الإطلاق فإتها لا تقْبّل على الإطلاق بدونهاء لقوله 
تعالى [في آية الشهادة] ‏ : يكن رَصَونَ من اداه [البقرة :۲ والشاهد المَرضي هو 
لشَاهدُ الَذلٌ» والكلام في الَدالة في مواضِعَ في بيان ماهة الَدالة آٽها ما هي في عُزفي 
الشرع» وفي بيان صِفة العَدالةٍ المشروطة ٠"‏ وفي بيان [كيفية هذا الشرط] “ آتها ٌ شرط 
أصل القبول وُجودًاء أم شرط القّبولِ على الإطلاق وجودا ووجوبًا؟ 

افا الألٌ: فقد اخَلَفْبْ عباراتٌ مَشايخنا - رحمهم الله - في ماهيَةٍ هة (العدالة 
المُتّعارَّفة) "“ قال بعضهم : مَنْ لم يعن عليه في بَطْنِ ولا فزج فهو عَذلء لأن أكثر آثواع 
الفساد [والشرً] ”يرجم إلى هذيْن الحْضوَيْن. 


وقال بحضهم: مَنْٴ لم يُعْرّف عليه جر يمة في ديه فهو عَدل» وقال بعضهم : E‏ 
(1) في المخطوط : «بالإجماع» . (۲) في المخطوط : «أداء الشهادة) . 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «المشروعة). 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «العدل المتعارف في الشرع». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «اترجع؟ . 


(۹) في المخطوط : «حرمة». 


@ کر ن 
لنت انه ٤1‏ / ۸۷با انه فهو غدل وقد روی عن التي أنه قال : «إذا رايم 
الرجل بَعْتَادُ الضلَاة في المَسَاجدِ فاشْهَّدُوا له بالإيمَان» ”". وروي : «مَنْ صَلّى إلى قَبْلَيتا وأكل 
دتتا فاشهدوا له بالإيمًان؛ . وقال بعضهم : مَنْ یجُتَيْبٌُ الکبائر ودی الفرائض وعُلبَث 
ا ا یول وهو اخحتيار ا ز أشتاذي الإمام فخر الذَينِ عَليّ البَزْدَويّ 

ج الله ال 


واشت في ماپ الگا الغا قال بهم :ماه خذ في اب ال غز چا بر 
كرا > وما لاحَدّ فيه فهو صغيرة»» وهذا ليس بسّدياٍ؛ فإك شرب الخمْر» وأكل الرّبا 
کبیرتانٍ» ولا حَدٌ فيهما في کتاب ا 

ۆقال د : بعضهم» دما بوب " الح فهو كبيرةء وما لا يوجبّه ' نهو صغيرة 
يطل أيضًا بأكل الرّبا فاه كبيرة ولا يوجِبٌ الحدّه وكذا بَبْطل [أيفًا] باشباء اع 
هي کبائرُ ولا توڄب الحدء نحو عُقوقٍ الوالِدَيْن والفِرارٍ من ارخف ونحوها. 

وقال بعضهم؛: :كَل ما جاءَ مقرونًا بوَعيدٍ فهو كبيرة» نحو قَنْل التفس المُحَرّمة» وقذف 
المُحْصّنات (والرٌّنا > والرّبا) ”» وأكل مال اليّتيم» والفِرار من الرّحف» وهو مَرْویّ 
عن عبد الله بن عَّاس رضي الله عنهما E LTE O as‏ 
رفي الل عا ال الا س طقال في إلى ت اه رلك اران 
تَوبة» ولا صَغيرة مع إصرار. 

روي عن الحسَنِ عن التي بها آنه قال : ما ولون“ فِي الرَنّا والسرقة وشرْب 
الخمرهء قالوا: الله ورَسوله أعلم؛ قال اة : ر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» برقم »)۳٠۹۳(‏ وابن 
مأاجه»› برقم (۲ c(A*‏ وأحمدء برقم (۲۷۲۲۵)» والدارمي › برقم «(IYYT)‏ من حدیٹث بي سعيد الخدري 


رضي الله عنه» انظر: ضعيف الترغيب والترهيب › رقم (۰۳ ° ). 


(۲) فى المخطوط : ارحمهماا. . (۳) في المخطوط : «أوجب» . 

( في المطرط 2 برخت (6) لستا ف البخطرط. 

(1) فى المخطوط : «أخرى». (۷) فى المخطوط : «وأكل الربا والزنا». 
(۸) في المخطوط : العبد الله بن عباس». (4) ليست في المخطوط . 


(۱۰) في المخطوط : «(يقولون) . 
(۱۱) صحیح : أخرجه مالك» برقم »)٤٠۳(‏ والبيهقي في الکبری (۸/ ›)۲٠۹‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 
1۳(« وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ ›)۳۷١‏ برقم )۳۷٤١(‏ من حديث النعمان بن مرة الزرقي رضي الله 


م قال ل : «الا نكم بابر الكَبائره» فقالوا: لى يا رَسُول الله فقَال اة : «الإشراٌ 
بالل وعُقُوق الوالدين» وكا ي ئا فجَلَّسَ ثم قَالَ : «ألا وقول الرُورء ألا وقول الرُورء (ألا 
وقول الإو (» 

قإذا عَرَفْت تفسير العَدالة في عرف الشرع فلا عَدالة لشاب الخمْرٍء ل 
كبيرة سقط به العدالة وتن شاا مر فال إذا كان لجل صالخا في أمورِء 
تغلب حَسناته سَيناټه» ولا يعرف بالکب» ولا بشيءٍ من الکبائر غير آنه ب ال 
أخيانا لِصِخة البدَنِ والتقَرّي» لا لِلتَلهّي- وا ای ا ا 
غ0 الخمْر كبيرة مَحضةٌ وإ کان لِلَقَوّي ”" 

وَمَنْ شَرِبَ التبيد لا تسقُط عَدالّه بنفس الشُرّْب» لأن شريه لِلعقَرّي دود التَلَهّي حَلالء 
وأمَّا السُكَرٌ منه» فن کان وقح منه ”مره وهو لا يَذري أو وفع سَهْوّا» لا تسم عَداله» 
وإِذ كان يُغْتادٌ السْكَرَ منه تسقط عَدالئّه» لأن السكرَ منه حَرامء ولا عَدالة لِمَنْ (يَحض” 
a O a‏ 
الست فِسق . ولا عَدالة للتائح والتائحة؛ لأن فعلهما ‏ مَحظور وأمّا المُعّنّي فإِنُ كان 
ية الاس عل للف بر هه في عدا له إن كان هر 9 تة ا ال 
وإِن كان يَقْعَل ذلك مع نفيه لِدَفْع الوخشةء لا تسفط عَدالعةُ؛ لأن ذلك مما لا باس به؛ 
لان الماع مِمَا برقن القَّلوبَ لَكِنْ لا يَجِلٌ الفِسْقٌ به . 

وَآمّا الذي يَضرِبُ شيئًا من المَلاهي فاه يُنْظْرُ ِن لم يَكَنْ مُسْمَشْتَعًا كالقَصب والدُفُ 
ونحوه لا بَاسَ به ولا سقط مَدالّه» ون کان مُسَْشْتعًا کالعود ونحوه سَقَطّت دال 


عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب› رقم ,.)٥۳٤(‏ 

. في المخطوط : «وقاله ثلاثًا»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري بنحوه» كتاب الأدب» باب : عقوق الوالدين من الكبائر › برقم »)٥۹۷٩(‏ ومسلم› 
كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۷)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


(۳) في المخطوط : اشرب الخمرا. )٤(‏ في المخطوط : (فسقطت) . 
)١( ٠‏ في المخطوط : «أصحابنا» . )١(‏ في المخطوط : «شربة). 
(۷) في المخطوط : «للتداوي» . N‏ لاله . 


e‏ الخمر». 


»® 
لأنه لا يَجِل بوج من الوجوه. 

والذي يَلْعَبُ بالحمام فان کان لا يُطْيرْها لا تفط عَدالَنّه» وإِنْ کان يَطْيرها مط ٩‏ 
عَدالّه» لأنه يَطَلِمٌ على عَوْراتِ السا ويَشْعَله ذلك عن الصّلاةٍ ‏ والطاعاتِ. 

وَمَنْ يلعب بالترد فلا عَدالةٌ له . 

وكذلك مَنْ يَلْعَبٌ بالشُطرَنج ويَعْتاده ‏ فلا عَدالة له وإِنْ أباحه بعض الئاس لَِشحيذٍِ 
الخاطر وتلم أمر ”“ الحرْب؛ لأنه ”“ حرام عندنا لكزنه لَوِبًا. 

[وقد] قال ي : «كْل لَب حَرَام إلا مَُاعَبة الرجل أله واويه فرَّسَه وريه عن فوسو " 
وكذلك |إذا أعتاد ذلك شغلا عن الضلاة “ والطاعاته فان كان بفعلة اانا ولا قا به 
E‏ 

ولا عَدالة لِمَنْ يدخل الحمَام بغير مِعْرّرء لأن سَْرَ العَوْرة فريضة . 

اقات اا و ا 
الاع راج 

وان کان تَرَکها عن اويل بان کان الإمامٌ غير مَرْضیٌ عندّه /٤[‏ ۸۸ء لا تسقٌط عَدالّه 
ولا عَدالة لِمَنْ يَمَجُرٌ بالئساءِء أو يعمل بعمل قوم لوط ولا لِلسَارِق وقاطع الطريق 
والمَلْصّص وقاذف المُحْصَنات وقاتل الس ا وآكل الرّبا ونحوو؛ لأن هذه 
الأشياء من رُءوس الکبائر ۰ ۰ 

ولا عدالة للمُحَنّثِ. لأن [فعلّه و] "“عمله كبيرة ولا عدالة لِمَنْ لم يبال من أينَ 


. فى المخطوط : «سقطت» . (۲) في المخطوط : «أيضًا»‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «الصلوات». )٤(‏ في المخطوط : «واعتاد ذلك». 

(ه فى الخظرط + ابرن؟ (0) فى المخطوط : «لأن ذلك». 

BB ۹2 

(۸) لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن أخرجه الترمذي بنحوه بسند ضعيف في كتاب فضائل الجهادء باب : ما 
جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم (۱۳۷). وکذا ابن ماجه» برقم (۲۸۱۱)» وآحمد» برقم 
(A64)‏ والدارمي › برقم )°° «(f‏ والبيهقي في الکبری (۲۱۸/۱۰)ء وابن أبي شيبة في مصنفه )/ 

¥( والحكيم الترمذي في نوادره )€/ «(Yo‏ انظر ضعيف جامع الترمذي . 

(۹) في المخطوط : «الصلوات». )٠١(‏ في المخطوط : «الصلوات). 

. في المخطوط : «واللص». (۱۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


سر ا(۷ 


ارا وا رجا کان هدا ال اا م ان روا 
طْمَعًا في المال . 

والمَعْروفٌ بالکذٍب لا عَدالة له» ولا تقْبّل شهادئه أبَدّا وإِنُ تابَء لأن مَنْ صارَ مَعْروفا 
بالكذٍب واشتُهِرٌ به لا يُعْرَف صِذفّه في تَوْبتِه بخلافِ الفاست إذا تابَ عن سائر أواع الفِسقٍ 
تقل شهادنه. ۰ 
E E‏ ؛ لأنه قل ما يخلو مسلمٌ عن ذلك 
فلو مَيْعّ القّبول لانسَدّ باب السهادة . 

راما الأقَلَفٌ فتَفَبَل شهادَنّه إذا كان عَذْلاًء ولم يَكَنْ تَرْكه اتاد رَغْبةٌ عن السْنَّةٍ 
لعْموماتِ الشّهادة؛ ولأن إسلامّه إذا كان في حال الكبر فيجور أنه خاف على نفسه التلفَ› 
فان لم يَخُفٌ ولم يختَِنْ تاركا لِلستَّة لم تقبل شهادته » كالفاست والذي يَرْتكب المَعاصيّ : 
أن شهادَتّه لا جور وإِن كنا لا نَسْتَيْقِنْ ”"“ كونه فاسقًا في تلك الحال . 

وَتقْبَلٌ شهادة ولَدٍ الرّنا إذا كان عَذْلاً لِعُموماتِ الشّهادةء [لأن زٍنا الوالِدَيْن لا يقَدَحُ في 
عَدالَتِه لِقولِه سبحانه وتعالی : و رر وازرة ورد اى [الانمام ]٠٠4:‏ وما روي عنه لا : 
ولد الرنا اشوأ التلاة» ” فذا في ولَدٍ مُيّن واللّه تعالى أعلم . 

قبل شهادة الخصى لِعُمومات الشّهادة» وروي عن سَيّدنا عُمَرّ- رضي الله عنه- أنه 
قبل شهادة عَلْقَّمةَ الخصيّ» ولم ْمَل أنه أنكرّ عليه مُنْكِرٌ من الصَحابة» ولأن الخصاء لا 
يدح في العدالة فلا يمْتع يؤل الشهادة] 

راما شهادةٌ صاحب الَوّى إذا كان عَذْلاً في هواه وينه » نُظْرَ في ذلك» إن كان هَرّى 
كمه لا قبل شهادَنّه » لأن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة. 

ان کا ا کان صا واک لے مراف ار کان د 
مَجانة لا ثبل أيصًاء لأن صاحبَّ العَصَبيّةٍ والدَّعوة لا بُبالي من الكذٍب والتزوير ”° 
(1) في المخطوط : «يبالي من» . (۲) في المخطوط : انتيقن» . 


(۲) صحیح : أخر جه ا داود» کتاب العتق› باب : في عت ولد الزناء برقم (۳۹۹۳). وأحمد برقم 
«((A‘TV)‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۳۴۳)› برقم «(YAOoY)‏ والبيهقي ف في الكبرى ( ٩‏ من حدیث 


أي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)۷١١١(‏ 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الزور». 


س بال لس )> 
ِترویج هواه» فکان فاسقًا فيه . 

وكذا إذا كان فيه مَجانةٌ؛ 9او اا نی ا1 0 م 
عَذل في هواه ْمَل ؛ لان واه يَزْجُرُه عن لكب إلا صِلف من الرَافضة فِضة يسَمَونّ 
«بالخطابية» » فإنهم لا شهادة لهم ؛ لأن من ِخْلتهم آنه تجل السّهادة (لِمَنْ يواهم على مَنْ 
بُخالفُهم) “وقي من خلَهم أن مَنٍ عى مرا من الأمورٍ وحَلَفَ عليه كان صادقًا في 
دعواه» فيشهدونً له» فان كان هذا مذهَبَّهم فلا تَحْلو شهادتهم من الكذِب . 

وكذا لا عَدالةً لهل الإلهامء لأنهم يَخكمود بالإلهام» فيَشْهّدود لِمَنْ يَمَعٌ في فُلوبهم 
أله صادِق في دَعُواه» ومَعْلومٌ أن ذلك لا يخلو عن الكذِب . 

ولا عدالة لِمَنْ يُظْهرٌ (شتيمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم) ؛ لأن شتيمة " 
واحد من آحادِ المسلمينَ مُسْقَطة للعَدالةء ذ فشتيمَتهم أولى . 

ولا عدالةَ إصاحب المَعْصية ”“ لِقوله ا مان فش 5 

وقال ب : «مَن مَاتَ على المَعْصية "“ فهو كجمّار يرعى بذنبه» فكانت المَعْصية ” مَعْصية 
مسْقطة للعَدالة . 

والأصل في هذا الفصل “أ مَن اركب جَّريمةء فإِنُ كانت من الكبائر سَقَطْث 
عداله إلا ان يعوب فن لم تَكُنْ من الكبائر فن أصَرٌ عليها واعتاد ذلك فكذلك؛ لأن 
الصغيرة بالإصرار غاا نض كت تال 2ة «لا صَغِيرة مع الإضرَار» ولا كبيرة مع 
الاستفقار» ”' وإِنْ لم يُصِرّ عليها لا تسفط عَدالنه» إذا (عَلَبَتْ حَسنائّه) ‏ سَيثاته 

رَأمّا بيان صِفة (العَدالة المشروطة) "' فقد اختَلّف أصحابنا - رحمهم الله -. 


(1) في المخطوط : الموافقيهم على خالفيهم» . 
(۲) في المخطوط : «شتم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم. 


(۳) في المخطوط : «شتمه). )٤(‏ في المخطوط : «العصبية . 
)٥(‏ في المخطوط : «العصبية) . (0) في المخطوط : «العصبية) . 
(۷) في المخطوط : «العصبية». (۸) في المخطوط : «الباب» . 


(4) في المخطوط : «مع الإصرار!. 

(۱۰) أورده الديلمي في الفردوس /٥(‏ 144)› برقم ٤(‏ ۷44( والذهبي ف في الميزان (۷/ ۳۸۹). وقال 
الذهبي : خبر منکر . )١١(‏ في المخطوط : u‏ 

(۲) في المخطوط : «هذا الشرط». 


م کتاب الشهادق___ > GD‏ 

قال أبو حنيفةً رضي الله عنه: الشرط هو العَدالة الظاهرةٌء فأمّا العَدالة الحقيقيةء وهي 
الابتة بالسؤال عن حال الشهود بالتغديل والتزكيةٍ- فليس بشرط -. 

قال أبو يوسف ومحمَدٌ- رحمهما الله -: إنها شرط . 

وَلَقَبٌ المسألة أن القَضاء بظاهر العَدالة جائ عنده» وعندهما لا يجورٌء وجُمْلة الكلام 
فيه آنه لا حلاف في أنه إذا طْعَنَ الخْصْمُ في الشَاهدِ أنه لا يكتفي بظاهر العَدالة E‏ 
القاضي عن حال الشهودء وكذا لا حلاف في أنه يَسْأل عن حالِهم في الحدود 
والقصاصٍ» ولا يُكتفي بالحّدالةٍ الظاهرةء سَواءٌ طَعَنَ الخصْمٌ فيهم أو لم يطعن . 

واختَلفوا فیما سی الحدودِ والقصاص إذا لم يطعن الخد 

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: لا يَسأل» وقالا: يَسأل» من مَشایخنا مَنْ قال: هذا 
[الاختلاف] " اخیلاف رَمانٍ لا اختلاف حَقيقَة؛ لأن رَمَنَ أبي حنيفةً - رحمه الله - كان 
من "آهل حَيْر وصَلاح؛ لأنه رمن التَابعينّء وقدشهد لهم النبى بالخيْريّة 
بقولِه : حير الُرُونِ فزني الذي آئا فبه) ‏ نَم اليئ َأُوئهم» نَم الِين يأوئهم نَم بشو 
الكذث». . . الحديت *» فكان الغالِبٌ /٤[‏ ۸۸ب] في أهْل رّمانه الصَلاح والسّدادَى 
فوَقَعَّتِ العْنية عن السُؤال عن حالهم في السَرّء ثم تَعَيّرَ الرّمان وظَهَرَ الفساد في قَرنِهما 
فَوَقَعَت الحاجة إلى السُؤالٍ عن العّدالةٍء فكان اختِلاف جوابهم لاختلافِ الرّمانٍء فلا 
يكو اختِلافًا حَقيقة» ومنهم مَنْ حَمَقَ الخلافَ . 

وجه قولهما أن الحَدالة الظاهرة تصلخ لِلدّفْع لا لاثباتِ لنُبوتها باسضحاب الحا دون 
لدليل» والحاجة هنا إلى الإثباتِ وهو إيجابٌ القضاءِء والظَاهرٌ لا يَصْلَّحُ حْجَّة له فلا بُ 


(1) في المطبوع : اعن». (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) فى المخطوط : «زمن». 

. في المخطوط : «الذين أنا فيهم»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري بنحوه» كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» برقم 
«(Y1o۲)‏ ومسلم»› كتاب فضائل الصحابة» باب : فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . . . » برقم 
(۲) والترمذي واللفظ له» کتاب الشهادات»› برقم (۲۳۰۲)» وأحمد» برقم )٤۱۱۹(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود عدا الترمذي فأخرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومن حديث 
جعدة بن هبيرة أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ .)۲١١‏ برقم »)٤۸۷١(‏ والطبراني في الکبیر (۲/ ١۲۸)ء‏ 
برقم «(YY YAY)‏ وعبد بن هميد في مسنده (۱/ »)۱٤۸‏ برقم (TAT)‏ . 


من ابات العدالة بدَليلهاء ولأبي حنيفة ظاهرٌ قوله عر وجل : وديك جملتككم اة دسا4 
[البقرة ]٠٤١:‏ أي عَذلا. 

I E‏ ونی نا الاک راا ری ادات روا ا 
غر د : المسلمون عُدول بعضهم على بعض فصارّت العَدالة 
أصل في المُومِنينَ » وروالّها بعارض» ولأن العَدالةٌ الحقيقيَةً مما لا يُمْكِنُ الوصو ل 
لبها ”عل الحم بالقاهر» وقد عَهَرّث عَدالنهم قبل السُؤال عن حالهم فيجبٌ 
الاكتفاء به إلا (أن يَطْعَنَ) ”" الخصْمُ؛ لأنه إذا طْعَنَ الخْصْمٌ وهو صادِق في الطْحْن فيفع 
I POPE O NTP‏ 
طريٌ يدزيهاء والحدوذ يُحتالٌ (فيها للدَزء) ‏ ولو طَمَنَ المشهود عليه في 
الشاهديْن وقال: إّهما رَقيقانِء وقالا: تَحْنُ حُرَانِ» فالقول قوله حتّى و ا 
على حُرَييتّهما؛ لأن الأصل في بني آَم - وإِنُ كان هو الحرَيَةَ ِكونِهم أولاد آَم وحَواءَ 
عليهما الصلاة والسلام وهما حُرَانِ - لَكِنّ التابتَ بحُكم اسيَضحاب الحال لا يَضَلْح 
للإلزام على الخصمء ولا بد من إثباتِها بالدّلائل . 

ااا ا الشّهادات والحدود والقصاص 
والعَفْل» هذا إذا كانا مجهولي النَسَبٍ لم تُعْرَف حُرَينهما ولم تَكَنْ ظاهرةٌ مشهورةء بان 
کانا من الهنْدِ (أو التَرْكٍ) ”أو غيرهم مِمَنْ لا تَعْرّف حُريتّه أو كانا عَرَبييّنِ. 

اما إذا لم يكونا مِمْنْ يجري عليه الرَقٌء فالقولٌ قولهما ولا يبت رهما إلا بالبية . 

رما بيان ن العَدالةً شرطً بول أصل الشهادة وُجودًاء أم شرط القبول مُطلقًا "وجو ٠‏ 
ووجوداء فقد احتف فيه» قال أصحابنا - رحمهم الله -: إتها شرط القَبول لِلشّهادة 
رُجودا على الإطّلاق ووْجوبًا لا شرط أصل القَّبولِ حى يبت القًبول بدونِه في الجملة 
ا 


)١(‏ صحيح : أخرجه الدارقطني (٤/٠٠۲)ء‏ برقم (١٠)ء‏ والبيهقي في الکبرى )٠٠١/۱١(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل› رقم .)۲٣۳۶(‏ 

(۲) فى المخطوط : «إليه». (۳) في المخطوط : «إذا طعن» . 

)٤(‏ فى المخطرط: «لدرتها»: )٥(‏ في المخطوط : «ومن الأتراك». 

(1) في المخطوط : «عللى الإطلاق» . 


a a i E e 
الفاق ر ب ا ن ان اا اجر ا 0 عا ورج‎ 
. ابول من غير تَحَرٌ بالإجماع‎ 

ركذا لا يجب عليه القبول بالإجماع» وله أن َْبَلّ شهادة العَذلٍِ من غير تَر وإذا 
سهد يجب عليه القبول . 

هذا هو الفصل بين شهادة العَذْلِ وبين شهادة الفاستي عندًناء وعندَ الشافعيّ- عليه 
اة لا يجوز للقاضي أن ية يفضي بشهادة الفاسق أصلاء وكذا يَْعَقِد النَكاح بشهادة 


الفاسقين غد ٤‏ وعنده ه لا ينعقد ا 
وجه قول الشافعيٌ- رحمه الله-: أل مَّبّى قبول الشهاداتِ على الصّدذْق» ولا يَظهُ 
اذى إلا بالعدالة > لأن حبر مَنْ ليس بمَعْصوم عن الكذِب يحتمل الصَدْقَ والكذِبَ ولا 


يقَعٌ التَرزْجيح إلا بالعدالةء واحتَحٌ في انيقاد د التكاح بقوله ب : «لا نِكاح إلا بول وشاهدَيٰ 
(e)‏ 
عذل»  .٠‏ 


وتناغموماث " ة قوله تعالی : ٭ واستئې دوا سيين ِن َالِ € [البقر: :۲] وقوله کل : 
لا نِكاح إلا بشُهُود» 0 والقاشي شاهت) لقوله- سبحانه وتعالی-: OE‏ 


. ليست فى الخطوط‎ )١( 
تغط طد ان قل خياد‎ 0 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: المبسوط (١/١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء (۳/ ۳٠۳)ء‏ شرح فتح القدير (۷/ 
.)۳۷٦-‏ البناية (۸/ )٥ ۱۳۴٤‏ رد المحتار .)٤۷۳ ٤۷۲ /٥(‏ ملتقی الأبحر (۲/ .)۸١-۸٤‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه لا ر يصح الحكم بشهادة الفاسق . انظر: الوسيط (۷/ .)٠٠١‏ الروضة /١١(‏ 
(10٦‏ الا ۷0 

»)۲۳( والدارقطني (۰)۲۲۹/۳ برقم‎ .)٤۰۷٥( برقم‎ »)۳۸٦/۹( صحیح: آخرجه ابن حبان‎ )٥( 
والطبراني في الأوسط (۹/ ۱۱۷)»› برقم (4۲۹۱) من‎ »)۱۳٤۹٩( والبيهقي في الكبرى (۷/ ١٠٠)ء برقم‎ 
ومن حدیث عمران بن‎ .)۷٥۷( حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر صحیح الجامع الصغير › رقم‎ 
والطبراني في الكبير )1۸/ 1€(« برقم‎ «(1Y0 /۷) حصان وبسند صحیح › أخرجه البيهقي في الكبرى‎ 
ء)۱۹٦/٤( وذكره الذهبي في المیزان‎ »)٠١٤۷۳( وعبد الرزاق في مصنفه (۱۹7/7)» برقم‎ .)۹۹( 
في المخطوط : : «عموم).‎ )١( .(Vo0¥) انظر صحيح الجامع الصغير› رقم‎ 

)۷( ٹر صحيح : أخرجه البيهقي في الكبرى )۱۱1/۷( برقم (\ITEYT)‏ من قول علي بن آي طالب - 
رضي الله عنه - . انظر صحيح جامع الترمذي . 


e uw © 


پام سے مر 1 اول ي ص ا وء 
نداي 4 [البقرة :۲۸۲] قسم الشهود إلى مَرْضيَّينَ وغير مَرْضيَينَ› as‏ 
المَرْضىٌّ- وهو الفاسق- شاهدًا؛ ولأن حَضْرة الشهود في باب التكاح لِدَفْع : تهمة الرّنا- لا 


للحاجة إلى شهادَتِهم عند الجحود والإنكارٍ؛ لأن ا 
الجحود والإكار بالشهادة بالٽسامَع› والتهمة َنْدَفْعٌ بحَضرة الفاست ”" فينْعَقِد التكاح 

وأا قوله: «الرْكَنُ في الشهادة هو صِذق الشاهد» فَنَعَمْ › > لَك الصدْقَ لا يَف على العَدالة لا 
مَحالة» فان من الفْسَقَة مَنْ لا يبالي بارتكابه أنواعا من الفِسْق› ويَسْتَذْكف عن الكذب» 
والكلامٌ في فاستي تَحَرّى القاضي الصَذقَ في شهاڌټه فعَلَبَ على طَه صِذفُه - ولو لم يَكُنْ 
كذلك - لا يجوز القَضاءٌ بشهادته عندَنا. 

وَأمّا الحديتُ فقد روي عن بعض نَمَلةٍ الحِيث أنه [قال] ‏ : لم يْبْتْ عن رَسُولٍ /٤[‏ 
4 الله ية ولَنْ يْبْتَ» فلا حَجْة له فيه بل هو حجة عليه ؛ لأنه ليس فيه جَعْلٌ العّدالةٍ 
صفة لِلشاهد؛ لأنه لو كان كذلك لقال: لانِكاح إلا بوليّ وشاهدَيْن عَذلين» بل هذا 
إضافة الشاهدَيْن إلى العَذْلِء وهو كلمة التَوْحيدِ فكأته قال بل : «لا نكاح إلا بلي مُقابلي 
كلمة العذل» وهي كلمة الإسلام» e‏ عة فيَنْعَقِد التكاح بحضرَ ته 

ومنها: أن لا يود مَحدودا في قَذْفيٍ ^ عندَنا ‏ وهو شرط الأداءِ. 

عند الشافعيٌ - رحمه الله- ليس بشرط ”“. 

واحدَحٌ بعُموماتِ الشهادة من غير فصل ؛ لأن الماثِعَ هو الفِسْقٌ بالمَّذفِ» وقد زال 

ولنا: قوله تعالى جل وعلا: ولدب رمو الْمحْصسَّتٍ€ [النور ]٤:‏ «الاَيةًّ» نى سبحانه وتعالى 
عن قبول شهادة الرّامي على التأبي» فيتناول رمان ما بعد التَوبةء وه نين أ المَحدود في 


. في المخطوط : «الشهداء» . (۲) في المخطوط : «الفساق»‎ )١( 
. في المخطوط : «القذف)‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۰۲٦٦‏ ۳۳۲). المبسوط (۹/ .)٠١١ /٠١( ٠)۷١‏ تحفة 
الفقهاء (۳/ »)۳۲٠١‏ رۋوس المسائل ( ص «(o٦‏ شرح فتح القدير (۷/ .)٤١١-٤٠١‏ البناية (۸/ ۱۳~ 
(٤‏ 

)٦(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا أقيم عليه الحد ثم تاب تقبل شهادته . انظر: ختصر المزني (ص ٤٠)ء‏ حلية 
العلماء (۸/ .)۲١٠١‏ الوسيط في المذهب (۷/ .)۳١١‏ المنهاج (ص .)٠١۳‏ المغني /۹٩(‏ ۱۹۷). 


حم __کتاب الشھادق____> »€ 
القَذف مَحْصوص من عُموماتِ الشّهادة عمل بالأصوص كلها صيانة لها عن التنافّض . 

وكذلك الذْمَى إذا قَذَّفَ مسلمًا ذ فحُد حَدّ القَذْفِ لا تقَبَل شهادئّه على هل الدَمَةء فن 
الم جارّث شهادئه عليهم وعلى المسلمي؛ ويمثله العبدٌ المسلم إذاقَذَّ حرا( 

حد) “ خد القَذفِ ُه عَتَقَ لا ثبل شهادئه أبدّاء ون أَعْييَ ". 

ووجه الفرقٍ أن إقامة الحدٌ توب بُطْلادٌ شهادة كانت للقاذف قبل الإقامة والقابِتُ 
للذمّيّ قبل إقامة الحدٌ شهادَئّه على أل الذَمَة مَةء لا على أهْل الإسلامء > فتَبْطل تلك الشَّهادءُ 
بإقامة الحد اذا ألم فقد ّث له بالإسلام شهادة غير مَردودة وهي شهادته "على 
امل الإسلام لأنها لم كن له بطل بالحد فتفْبَل هاه السّهادة فم من ضرورۉ قبل 
شهادټه على اهل ا شهادټه على اهل الذمّة بخلاف العبدِ لأن العبد من اهل 
الشهادة ون لم تكن له شهادةٌ مقبولة؛ ؛ لأن له عدالة الإسلام E‏ 
الابيد . 

ولو صرب الذمَيْ بعض الحد فأسْلَم N E‏ 
لشهادة إقامة الح في حالة ' الإسلام» ولم توجَذ ' “؛ لأن الحدٌ اسم للكلٌ فلا يكولٌ 
الف ا لوا ا وهذا جوابٌ ظاهر الرّواية . 

وااو اا رر ا “» فقال في رواية: «لائُفبَل 
شهادنه»» [وفي رواية : تَقَبَل شهادَئه] ”» ولو “صرب سا واحدًا في الإسلام لان 
السياط المتَمَّدمة تَرَقّفَ كونها حَدا على وُجود السَوْطِ ‏ الأخير» وقد ود كمال الحدٌ 
في حالة الإسلام» وفي رِوايةٍ ية اعتبرً الأكثر: : إن جد أكشرٌ الحد في حال الإسلام تبطل 
شهادثّه وإلآء فلا؛ لأن للأكثر حُكَمَ الكل في الشرع . 

والصَحيح جوابٌ ظاهر الرّوايةء ما كنا أن الحدٌ اسم للكل» عند ضرْب السَوْطِ 
الأخيرٍ تَبَيّنَ أ السياط كلها كانت حَدَّاء ولم يوجَدِ الكل (في حال) ” “٠‏ الإسلام 6 


. فى المخطوط : قحد . (۲) فى المخطوط : «عتق»‎ )١( 
في المخطوط : «حال».‎ )٤( في المطبوع : «شهادة».‎ )۳( 
فى المخطوط : «يوجد». (0) فى المخطوط : «أخراوين».‎ )( 
ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «إن».‎ )۷( 


(۹) في المخطوط : «الشرط). )١(‏ في المخطوط : «حالة» . 


© ر با لسن )> 
البعض فلا ترد به السهادةٌ الحادثة بالإسلام. 

هذا إذا شهد بعد إقامة الحدٌ وبعد التَوْبةء فأمًا إذا شَهدَ بعد النَوْبة قبل إقامة الحذه 
قبل شهادنّه بالإجماع» ولو شَهد بعد إقامة الحدٌ قبل القوؤبة لا تَْبّل شهادنّه بالإجماعء 
ولو شَهد قبل التَوبة وقبل إقامة الحدٌ فهي مسألةٌ شهادة الفاستي وقد مرت . 

وأمّا التّكاحُ بحَضْرة المَخدودينَ في القَذْفٍ فيَنْعَقَد بالإجماع» آمّا عند الشافعيّ - 
رحمه الله - فلن له شهادة أداءٌء فكانت له شهادة سّماعًا. 

OOP E ET‏ ا ا الجحود والإئكار ر لانډفاع 
الحاجة بالشّهادة بالقامي» [بل رع ريبة الرنا الهم بهء وذا يكل بحر المَخدودين 
في القَذفِ» فيَنْعَقَد التّكاح بحضرَتّهم] ولا قبل شهادتُهم لِلتهي عن القًبولء 
والانقاد ينْقَصِل عن القّبولِ في الجُمْلة . 
وَأمّا المَخدود في الرّنا والسرقةٍ والشرْب فعقَّبَلٌ شهادَنّه بالإجماع إذا تاب ؛ لأنه صارَ 


عَدلاء والقياس أن تَقَبَلَ شهادةً المَحدودِ فى القَذْفٍ إذا تاب (لولا التص الخاص بِعَدَم 
القبول على التأبيد) ”". 


ومنهاء: أن لا يجْرً الشاهد إلى نفسه مَغْنَمّاء ولايَذْقَعَ عن نفسه مَغْرَّمَّا بشهادَيِه 
لقوله 4ة : ١لا‏ شَهادة لجار المَعْم ولا لِدَافع المَْرّم  »‏ ولأن شهادنّه إذا تَصَمَنَّت معنى التفع 
والدَفْع فقد صار ناء ولا شهادة لمهم على سان سول الله ا ولأنه إذا جر النمَعَ 
إلى نفسه بشهادته لم بقع شهادته لله تعالى- عر وجل -» بل لِنفيه» فلا تقَبَل . 

رعلى هذا تخر رج شهادةٌ الوالِء وإ علا لِولَدِه وإ سمَلّء وعَكسه ‏ اا 
يوئ لأن الوالدين والمولوديج ۸۹/41 ب] باقع البعش بعال العش عاد فتك 
معنى جر التقع» والتهْمةء والشّهادة لنفيه» فلا ثبل . 

وک الات + رحب اللا دفي آذ الاي عن ان 
(1) ليست في المخطوط ٠‏ 


(۲) في المخطوط : «إلا أن عدم القبول عرف بالنص الخاص». 
)۳( ا عبد NS‏ برقم »)۱١۳۷۱(‏ وابن أي شيبة في مصنفه نحوه /٤(‏ 


)٥( Us‏ في المخطوط : اوقد روى». 


5 و ٍ 
ل : «لا قبل شهًادة 


ر سس ہر( 


لوال ولد ولا الولد لِوّالده ولا السيّد إعبده» ولا العبد لِسَيّده» ولاالرَو جة ‏ لِرَوْجهًاء ولا 


وأا سار الثرابات» كالاخ وال والخال ونحهم فل شهاد؛بعضهم ليعضي ؛ ؛ لأن 
هَوْلاءِ ليس لبعضهم تَسَلّطّ في مال البعض» > عرفا وعادة فالتَحَقوا بالأجاب» وكذا تقل 
شهادة الواِدِ من الرّضاع لِوَلَدِه من الرضاع» وشهادة الولَدٍ من الرضاع لِوالِده من الرٌضاع ؛ 
لان العادة ما جَرّث بانفاع َولاء بعضهم بمال البعض ” فكا نوا کالأجانب» ولا ثبل 
اد الل لع و اة الد ا فا 

وأمّا شهادة أحَدِ الرَوْجَيْن ¿ لصاحبه فلا تقَبّل عندَنا *“. 

i ie‏ الله- قبل واحتج بعمومات الشّهادة من غير خصيص» 
[من] ر e‏ قوله تعالی- جل وعلا-: ITE‏ 
انرا 2 يدن ين ايڪ) [البقرة ]۲٨۲:‏ وقولِه - عر شأنه: #وأشمدوأ ذوى عَذلٍ 
منك [الطلاق :۲] وقوله -عَظمَّتُ کبرياؤه: من وضو من ألشهدآء [البقرة :۲۸۲] من غير 
فصل بين عَدلِ وعَدل» ومَرضي ومَرضیٌ. 

ولّنا ما رََبنّا من الوص من قول كل : لا شهادة لجار المغكمه» ولا شهادة لهم 
وأحد الرَوْجَيْن بشهادته لِلرَّوْج الآخر يج المَعْنَمَ إلى نفسه» لأنه يْتَفْعٌ بمال صاحبه عادةً 
( 0 0 ق ال جال 

وَأمّا العموماتث› فقول بموجهاء [لَكنٰ] ”“ لَمَا قُلْنّمْ إن أَحَدَ الرَوْجَيْن ¿ في الشهادة 
(صاحه عَذل ومَرْضيٌ [وشاهد] » بل هو ماثل ومهم لما فلا aS TY,‏ 
فلا (تَعَناوله العُموماث) © وكذا لا تُقْبَل شهادة الأجير له في الحاوثة ”"" التي 


)١(‏ فى المخطوط : «المرأة». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۳۱٥)ء‏ برقم (۰٠۲۲۸)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 
۲/) وقال: غریب . (۳) فى المخطوط : «بعض! . 

.)۳۴١ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )٤( 

.)۳٠١ وفي بيان مذهب الشافعية : تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر. انظر: المزني (ص‎ )٥( 


(0) زيادة من المخطوط . (۷) في المخطوط : «وا. 
(۸) ليست في المخطوط . (۹) زيادة من المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «فلا). )١١(‏ في المخطوط : «يتناوله العموم». 


)١١۲(‏ فى المخطوط : «تجارته». 


© ر ب س 
استَاجَرَه فیها لما فيه من تهمة هْمة جر التع إلى نفيه» ولا قبل شهادة ة أحَدٍِ الشريكين لصاحبه 
في مال الشركة . 

رلو شود رجلان ٍرجلينِ على الممّتِ بين الف درم ا اموا د لهما 
ا ا - عليه 
ا - وأبي يوسف - رحمه الله - وعند محمَلٍ a‏ - جائز 

على هذا الخلاف لو شهدا أن المَبّتَ أوصَى لهما بالفُلْثِ» وشَهدَ ا 
المَجْتَ أوصّى لِلشاهدَيْن بالكلْثِ» ولو شهدا أن المَيّتَ عَّصَبَهما دارا أو عبدًا وشَهدَ 
المشهود لهما لاهين بديْن آلف درهّم» فشهادة الفريَيْن جائزةً بالإجماع . 

یو رک د ا کر فو ا ای ا ی ف9 کر ا یا 
را اذھ اغ کر ار ا اهار ف کان ری فا 
لنفسه بخلاف ما إذا اختَلفَ جنس المشهود به» لأن تمه معنى الشركة لا يكَحمَقٌء ومنها: 
i i E E‏ 

وٌعلى هذا تحرج شهادة ار ي الذي في ججره أنها غير مقبولة لأنه 
خصْم عنه ‏ “» وكذا شهادة الوكيل لِموّكله لما فَلنا. 

ومنها: أن يكودً عالِمًا بالمشهود به وقتَ الأداءء ذاكرًا له عند أبي حنيفةً- رحمه الله- 
وعندهما لیس بشرط حت انه لو رای اسه وخطه وخاتمه فی الکتاب» لله لا يذ 
ا ا د ر عل اتی ل ل عا ج 
رفغا ان با ولو نید مل ها 

وجه شولهما, آلا رای اسه وحَطّه وخائمه على الضكٌء َل ال َكل اهاد 
وهي مَغلومة في الك فيَجل له آداؤهاء وإذا اذاه ثفيلٌ؛ ولان الشياد امز ل 
الإنسان خصوصًا عند طول المْدَةٍ بالشّيء» لأن طول المْدَو يُْسي» ذ شَرَّط تَذَكَرَ الحادثة 


)١(‏ في المخطوط : «يؤديه». ) (۲) في المخطوط : «يشاركونه». 
(۳) أخرجه مالك برقم »)۱٤١١(‏ والبيهقي في الكبرى .)۲١٠/٠١(‏ 
)٤(‏ في المطبوع: «فيه» . )٥(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 


(0) في المخطوط : «يجوز». 


AOR‏ إلى تضييع الحُقوقٍ» وهذا لا يجوز . ولأبي 
- رحمه الله - قوله تعالی - جل شأنه: aA YS‏ 
8 (عليه الصلاة والسلام لشاهد) #إذا عينت مثل الشنس فاشهَدٌ ولا فدغ» e‏ 
عتما على الخطً والخثمء لأ الط اقرا بذ يبه الخط والحتم يُشبه الخْنْمَ ويجري فيه 
الاحتيال والتزويرٌ مع ما أن الخ لِلنذكر حط لا يكر وُجوذه وعَدَمُه بمنزلة واحدة. 
وعاى هذا الخلافي إذا وجد القاضي في دیوایه شیا لا يكره ودیواله تحت نوه [آ 
لا يعمل به عندّه» وعندهما يعمل ذا کان بحت حَنْیه] . 
وعلى هذا الخلافي إذا عل القاضي» ثم استَفْضى بعدما عُزلء فاراد أن يعمل بشيء 
هما یری في دیواڼه الأوَلِء ولم يكز ٠ /٤[‏ 8 لس لدل عدو و دشا 
ذلك» واللّه تعالى أعلمُ . 
وما الشرائط التي تزجع إلى نفس الشَهادةٍء فأئواعٌ : منها لَمْظٌ السّهادق فلا تُْبَلُ 
4 من الألفاظ كلف © الإخبارٍ والإعلام ونحوهماء وإ كان يردي معنى الشَهادة 
غير معة مَعْقَول المعنى . ٤‏ 
O‏ 
وفقَ ”“ المُدّعي بين الذعْوّى وبين الشهادة عند إمكان التؤفيق» لان الشهادة إذا حالَمَتِ 
الدعرّى فيما د يشرط فيه الدَغْوّىء وا ق انفرَدَتْ عن الدَعرّى» والشهادة المنفردة 
عن الدعوّى فيما ر E O‏ 
وبيان ذلك في مَسائلَ: ذا ای ملا بسبب» ن أقامٌ اينه على يلك مُطلَقء لا ثبل ء 
ویمثله لو اَی يلكا مُطلَقًا ت أقامٌ ابه على المِلْكٍِ بسبب» نبل . 


وَوجه الفْرق أن اليك المَطلَىَ آعم من اليِلْكٍ بسبب» لأنه يَظَْهَرٌ من الأصل حنّى 


(1) في المخطوط : « ييو للشاهد». 
)۲( أورده الزيلعي في نصب الراية )£ / «(AY‏ والعجلوني في كشف الخفاء (۲/ ۹۴۳)› برقم (۱۷۸۱)» وکذا 


القرطبي في تفسیره .)٠١۳ /۱١(‏ () زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عند أبي حنيفة». 
(1) في المخطوط : «كلفظة» . (۷) في المخطوط : «يكون». 


. في المخطوط : «وافق)‎ (A) 


RD @‏ 
ُسْمَحٌَ به الرّوائد» والولْك بسبب يَقَصِرٌ على وقتِ جود السبّبٍء كان الك الاطلى 
اع فصار المُذّعي باقامة النةٍ على الولْكِ المُطْلّي مُكذبًا شهوده في بعض ما شهدوا به 
والتّؤفيق مُتَعَذر؛ ؛ لأن اليك من الأصل يُنافي اليك الحاوت بسبب» لاستحالة : ٿبوتهما 
معاد في مَل احا بخلافي ما إذا كى الْكَ المُطلَى ثم اقام م اينه على الملْكِ بسبب»› 
لأن اليلْكَ لك بسبب احص من الِلْكِ المُطْلَيٍ على ما بّا فقد شهدوا بقل نّا عى »> فلم 
صر المُدّعي مُكذبًا شهوده» بل صَدقَّهم فیما ”" شهدوا به» وادَعَی زیادة شيءٍ لا شهاد 
مم علا وار مالو ای اا وشیا وة الهو (ملی نب 7 ان تل ا 

على الألفب لما قَلّناء كذاهذا. 

ولو اذَعَى الوِلْكَ بسبب مين ثم اقام اليه على الولْكِ بسب حر : بان اَی دارا في 

تد رجل آله ورقها من آپبه» م أف اة على الواال ئة شتراها من صاحب اليَدِ أو 
N E‏ والهبة أو الصَدَقَةًء ثم أقام البينه 
على الإزْثِ لاثُقَبَل بَيْتَئّ» لأن الشَّهادة حالَمَتِ الدعْوّى لاخيلاف البينَتَيْنٍ ا 
راوز فلانك نها راما الغ فان کم یکین یحتف فلا قز 
إلا إذا وافق بين الذَعْرّى والشهادةء فقال: كَلْتٌُ اشتريْتٌ منه لته جَحَدَني الشراء 
وعَجَرْتُ عن إِلباته فاستَوْهَبْتُ منه (فوَهَبَ تي) » وقَبَضْتُ» واعاد انه تقْبَل» لأنه 
إذا وافق فقد زالَتٍ المُخْالَفةٌ وهر أنه لم يُكذبْ شهوده» ويَصيرٌ هذا في الحقيقة ابداءً 
دعوى» ولهذا يجب عليه إعادة ايند عق الشّهادةٌ عند الذَعْوّى . 

وڪذا!ذا وفُق ”“ فقال : وره من آبي الا ٽه جَحَدَ ٳڙڻي فاشتريت منه» آو وهَبَ لي 
فإتها ثبل ِرّوال التنافُض والاختلافِ بين الدّعْوّى والشهادة . 

ولو ادَعَى الشراءَ بعد ”"“ هذا وأقا م اليه على الشراء بالف درممء لا تُْبَّلء لأن ادل 
قد الف واحتلاف الَدَلِ يوب اختلاف العقء فقد قامَتټ ت اينه على عق خر غير ما 
ادّعاه المُذّعي» فلا تُفْبَل إلا إذا وقَقَ “ المُدّعي» فقال: اث شتريْتٌ بالعبدِ إلا آله جَحدني 


)١(‏ في المخطوط : «بقدر ما». (۲) في المخطوط : «بالف». 
(۳) في المخطوط : «السببين». )٤(‏ في المخطوط : «السببين». 
)٥(‏ في المخطوط : «فوهبني) . )١(‏ في المخطوط : «وافق» . 


(۷) في المخطوط : «بعبده» . (۸) في المخطوط : «وافق . 


الشراء [به] ‏ فاشتريتّه بعد ذلك بالف درم قبل لوال النشالة: 

وهلا إذا کان دعوی التوفيتي في مجلس آخر بان قامٌ عن مجلس الحم ثَمٌ جاء واذَعَى 
التَوْفيقَ › اما إذا لم يم عن مجلس الحم فدَعْوَى التَوفيت غير مسموعة› ولو اذَعَى أنه له 
أقا م البيّنة على اله ِقُلانِ كله بالخُصومة فيه تقل بَيتنّه» وېمثله لو ادعی أنه لِمُلان 
وكلَّني بالحُصومة فيه ثم أقام اليه على أنه له لا قبل . 

ؤوجه الغزق ان قوله اؤلا؛ ٳه لي لا يفي قوله : إله فلانِ وكَلّني بالخُصومة فيه لِجواز أن 
يكو له بحَقٌ الحُصومة والمُطالَبةء ولِغيره بحَقٌ الملْكِ فكان التؤفيق مُمْكتًا فقبلَّتِ البينة 
بخلافي الفصل الثاني › لأن قوله هو لِفلانِ وكَلَني بالحُصومة فيه» يفي قوله بعد ذلك هو 
لي؛ لأنه صر ح بان اليلْكَ فيه لان واه وكيل بالحُصومة فيه بقوله: : إله لان وكلّني 
ال ف کان وله دلق : هو لي إقرارًا منه باليلك لِنفسه فكان مُناقضًا فاد 


ره 


ولو اَی أله لان وكَلَني بالحُصومة فيه فم اقام م البَيّنة على أنه لِملانٍ خر وكلَني 
ا ۰ب ] فيه »› لاتقب لأن قوله أول: ادن قاي تمرز ف کب 
يفي قوله : إته لي يفي قوله: اله لان أَحر كني بالحُصومة فيه فلا قبل إلا إذا وه 
فقال: إن الموكل الأول باع من المركل القاني ف وني التاني بالصومة نيشيا وار 


ولو ادَعَى في ذي اله A E O‏ 
م اقام مالين على أنه تَصَدَقَ بالدَارٍ على المُدّعي في شَغبادًء لا ْب ينمه ؛ لأن دَعْرّى 
لقصَدّق في شغباد تناف الشُراء في شَهرٍ مضا لاستحالة راء الإنسانِ َك نفيه 


والتَؤفيق ير مُمْكِن فلا قبل . 
وإ أقام البيّنةَ على التصدق في شوالي» ووَفََ فقال: جَحَدّني الشُراء ثم تَصَدَقَ به 
علي قبل والله أعلم . 
ولو عى دارا في يَدَيٰ رجل آتها له وأقام البّنةٌ على نها كانت في يَدِ المُدّعي بالامس 
(1) ليست في المخطوط . 


(۲) في اللخطوط : «(وأفق) . 


لا قبل و “عن أبي يوسف نها تقل ويُوْمَرٌ بالرَدٌ إليه» ولو أقامٌ صاحبّ اليد اينه على 
اا کانت مل للد عي تقل بالإجماع . 

وجه قول " آبي يوسفَ - رحمه الله - : أن البَيْنةَ لما قامَّتُ على أنّها ما كانت في 
يده» فالأصلٌ في التَابتِ بقاؤه» ولِهذا فيلت البَيّنةَ على يِلْكٍ كان؛ ولان التابت بالبينةٍ 
کالتابتِ بالمُعايّنةء ولو تَبَّتَ بالمُعايَنة أو بالإقرار أنه كان في يَدِه بالأمس اله 
کذ| هذا. 

وجه ظاهر الرواية؛ أن اهاد قامَتْ على يَدٍ كانت»› فلا يبت الكَونُ للحال إلا بحكم 
اسیضحاب الحا واه لا َضْلَحٌ لازا ولان اليد قد تكد مُحِقَةٌ وقد تكود مطل 
وقد تكودٌيَد ِء وقد تكو بد امان فكانت مُحَملة والمُخقمل لا َضلح خخا 
بخلاف اليك والمُعاينة» وبخلاف الإقرار» لأنه حُجَةٌ بنفسه» والبَيَنةٌ ليست بحْجْةٍ 
بنفسها بل بقَضاءِ القاضي» ولا وجه للقَضاءِ بالمَحْتَمَلِ . 

ولو أقام اينه أّها كانت في يَدِه بالأمس فأحَذها هذا منهء أو غَصَبَها أو أودَعَه أو أعارَه 
ل وتفضي للخارج؛ لأنه َل بال له ّى الد من هة الخارج فير باد اي 

وعلى هذا پخرج ما إذا اغى دارا في ؛ رجل آنه ورِتَّها من أبيه وأقام البَيّنة على 
أّها كانت لأبيه» فقول : هذا لا يخلو من أرْبَعة أ آو جي إمّا أن سدوا أن الدَارَ كانت لأبيه 
ولم تولا مات ورگها یرتا له وتا ن قارا نها كانت لایه [مات] ‏ وترگها مير 
له» وإمّا أن قالوا إتها كانت في يَلِ أبيه يوم الموتِ» وإِمًَا أن ن أثبتوا من أبيه فعلا فيها عند 


موه . 
اما الوجه الأؤل: فعلى قول أبي حنيفة ومحمَلٍ -رحمهما الله- «لا قبل الشهادة» وعلىی 
قول بي يوسف «نقَبَل» . 


رکذا لو سدوا آتها كانت لأبيه مات قبلّها ”“ لا تُقْبَل» قالوا: ‏ ت انگود فا 
(علی قولهما؛ غل قول بي پوسف عل ما روي عنه في الامالي «ټټني ان غيل . 


| . في المخطوط : «وروي». (۲) في المخطوط : «رواية»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( زاد في المخطوط : «دارًا».‎ )۳( 
في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد» وأما».‎ )١( . في المخطوط : «فيها‎ )٥( 
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وجه قوله "أن اللْكَّ متى تبت لأبيه بشهادتهم» فالأصل فيما تَبَتَ یبْقَّی إلى أن 
وج المُزیل فصار کما لو شّهدوا آنْها كانت لأبيه يو المرت اا 
وجه قولهما: أن الشهادة خالَمَتٍ الذعْرّى؛ ؛ لأن المَدّعي ادَعَى يلكا كائتاء والشهادء 
قَعّتْ بمِلْكٍ کان لا بولك كائ نٍ» فكانت الشهادة مُخالفة لِلدَعْوَى فلا يّبر . 


وله ما َبَتَ يبه فَلْنا: عَم لن لا حكمًا يدلبل الأبوتِ؛ لان دليل) ”الوت ل 


e‏ لبقا وإنما البقاء بحم استضحاب الحالء وإنه لا يَصْلَح حْجَة للاستحقاق 


ولو شهدوا نها كانت لِجَدّه فعندهما “لا فضي يقضي بها ما لم (يَدُ هدوا بالمیرای) ٥‏ 


۰ بان ولوا ات دو ارا ا م مات آبوه وتَرَكَها ميرانًا له وعند آبي يوسفَ 


نظ : إن عَلِم أ الجد مات قبل الأب يَقْضي بها له وإِن عل أن الأب مات قبل الجدٌ أو 

م غلم لم لض تقض بها ”۰ ولو شهدوا آتها لأبيه لا ثضي بها له» منهم تن قال هذاعل 
الاتفاقء ومنهم مَنْ قال هو على الخلافي " الذي ذَكرنا, 4 وهو الصحيح› فإِلّه روي 
عن أبي يوسف آنها تقَبَل . 

اما الوجه الثّاني: :وهو ما إذا شھدوا آتھا کانت لأبیه مات وتر کھا میرانًا له» فلا شك ار 
هله الشهادة مقبولة > لأنهم شهدوا بالملْكِ الموروثِ عند الموتِ والتَرْك ميرانًا له» وهو 
تف اللاك الروت 

وأا الوجه الشَالتُ: :وهو ما إذا شهدوا نها كانت في يَدِه يوم الموتِ فالشهادة مقبو 
نمطا لمن ۳ الاسل بشت ملی لای کات اهانغ ر ا 


شهاد دة بلْكٍ ]٩۱ /٤[‏ قائم عند الموتِ» فإذا مات فقد ؟ ay‏ اليِلْك له في 


المثروك» ذهو تفسير الِلْكِ الموروثِ؛ ولأن يده ِن كانت َد يِْكٍ كان الملْكُ ثاب 
للعررث ثِ "عند الموتِ ولد كانت يَدَ أمانة افكت يَدَ ملك إذا مات مُجَيل لان 


(1) في المخطوط : «قول أبى يوسف». (۲) فى المخطوط : «نصًا». 

(۳) في المخطوط : «ودليل». (6) في المخطوط : «فعند أبي حنيفة». 
)٥(‏ في المخطوط : «يجروا الميراث». اي به . 

(۷) في المخطوط : «الاختلاف». (۸) في المخطوط : «ذكرنا». 

(۹) في المخطوط : «في» . )٠١(‏ في المخطوط : «فيثبت» . 


. في المخطوط : «للموروث»‎ )١( 


Dm 
الَجْهيل عند الموتِ سب لِوٌُجوب الصّمانِ» ووْجوبٌ الصَّمانِ سببّ لِمُبوتِ المِلْكِ في‎ 
۰ ۰ المضمون عندنا.‎ 
اها الوجه الزابع: وهو ما إذا (َبَّتَ ليَدٍ المشهود) " من الأب فعلاً في العَيْنِ عند‎ 
الموتِ» فهذاعلى وجهيْن: : إا أن يكو ذلك فعا هو دَليلُ اليَدِء وما أن يکود فعلا‎ 
ليس هو ليل اليد والفعل  الذي هو ليل الد هو فعل لا يَصَوَرُ وجوه بدونِ التَفلٍ‎ 
في التفْليَاتِ» كاللَبْس والحمْل» » أو فعلٌ يوجَد لفل عادةٌء كالرٌكوب في الدوابٌء أو‎ 
فیا ۳ يوجَدٌ في الغالب من المُلذَكٍ فيما لا يبل الَفْلَ لا من غيرهم كالسكتى في الذورِء‎ 
الف الى لن لل دمر 0 في التقليَاتِ من غير فعل ”“» ولا يکود‎ 
خصو إلتثل عاد كالجُلوس على اليساط» أو قعل ليس بعلل لآل غالا فيما لا يَبلّء‎ 
كالؤْم والجُلوس في الدَارٍ وأشباه ذلك فإ كان فعا هو ليل الد قبل الشّهاد؛ القائمة‎ 
على بوه عند موتِ الأب لأن الشهادة القائمةً على ما هو ليل اليَدٍ عند الموتِ قائمة‎ 
على الَدٍ عند الموتِ» وإِنْ كان فعا ليس بدليل اليَدٍ لا قبل الشهادة؛ لأنه لم يوجَدُ ليل‎ 
اليَدٍ التي هي دلالة الوِلْكٍِ؛ وعلى هذا بخرجّ ما إذا أقام المُدعي البينة ن أباه مات في ها‎ 
الدار: : أتها لا ثقبَلُ؛ لأنه لم توج اهاد على اليد الَا على اليك ولا على فعلي دال‎ 
على ايء ولا على فع هو فعل المُلذَلكٍ غالبا الا د مرت امالك وقد‎ 

يموت فيها غيرٌ المالِكِ من الرَوَارٍ والضَيّْفِ ونحوه. 

رلو شهدوا آله مات وهو لايس هذا القًميصً» أو لاس هذا الخاتَمَ م قفجلء لان لبس 
لقميص والخاتم فعل لا يضور بدونِ النقَل› > فكان دَليلا على اليَدٍِ عند الموتِ أطلقَ 
e‏ - [في الجايع] ” الجوابَ في الخاتّم» ومنهم مَنْ حَمَل جوابَ 
الجتاب على ما إذا كان الخاتَمُ في خِنْصره أو بصره يوم الموت» ورَعَحٌ آله إذا كان فيم 
a a‏ ؛ لأن استِغمال المُلاكِ في الخاتم هذا عادةٌ 
فكانت الشهادة القائمة عليه قائمةً على اليَلِ 


)١(‏ في المخطوط : «أثبت الشهود. (۲) في المخطوط : «واليد). 
(۳) في المخطوط : «يفعل» . )٤(‏ في المخطوط : «يثبت) . 
e‏ (0) ليست في المخطوط . 


حر کتاب الشهادة____> aD‏ 
اا اا من الأصابع من المُلذكٍ فهو ليس بمُعتاد فلا يكو ذلك 
اسةِغْمالّ الخاتّم» [فلا يكو دلي البَدِء لهذا قالوا لو جعل الموهع الخاتمَ e‏ 
صر آو بره فضاعٌ من بده يُصَمَنٌ ما آنه استَعْمَلَه» ولو جعله فیما و ا 
E A GPE‏ 
الكتاب ؛ ؛ لأن فعلَّه كيْفَ ما کان لا بنَصَوّرٌ بدونِ لتقل فان دَليلا على اليَدِ 


ولو هدوا آله مات وهو جال على هذا الساطء أو على هذا الفراش e‏ 


لاُْبَلٌ؛ لان هذه الأفعال "رَد من غير تفل ولا ثُفْعَل لتقل عادة» فلم يَكُنْ دَليلَ 
اليَلِ. 

قان هيل اليس آته لو تناع اثنانِ في بساطِ؛ اجا فل ل وان 
یکول بینهما نصمَیْن )» وهذا دَلیل ثبوتِ يَدَيْهما عليه . 

فقيل له: إلما قَضى به بينهما نصفَيٍْ لِدَعُواها أنه في يَدَيْهما لا لِثْبوتِ اليَدِ؛ لأن 
ا غا ا ج ادا کد نن بدونٍِ التَفْلِ» ولا يوجُد أن التقل غالب 
عل ها اء فلا نون ولل الد . 

ولو شهدوا آله مات وهو راب على هاه الَاةٍثفبَل» وتفضي بالتابة للوارثِ ؛ لان 


الرأْكوبَ وإِنْ كان مهيا بدونِ نَل الدَابةِء إلا أله لامعل عادة إلا لتقل فكان دَليل اليَدِ . 

ولو شهدوا أنه مات وهو ساكِنْ هذه الدا ر قبل يفضي للوارثِ» وروي عن أآبي 
وف ات لاقل ولا فضي 

ووجهه؛ أن فعلَ السُكتى في الدَارٍ كما يوجَدٌ من المُلذَكٍ يوجَّدٌ من غيرهم فلا يَصلحٌ 
ليلا على اليَدِ» والصحيح جوابٌ ظاهر الرّوايةء لأن السحَتى فعل يوجَدٌ في الغالب من 
المُاذَكٍ لا من غيرهم هذا هو المُعْتادٌ فيما بين الاس فيْحْمَل المُطلَقٌ عليه . 

رلو شهدوا آته مات وهذا التَوْبٌُ موضوعَ على رَأسه» ولم يَشهّدوا آنه کان حايِلا له لا 


. في المخطوط : «سواه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الأشياء»‎ )٤( . فى المخطوط : «سواها من»‎ )۳( 
فى المخطوط : «أ‎ )٥( 


(1) في المخطوط : «غير الملاك». 


GD‏ بدائع الصنائع ج 
تفل SS‏ المُدّعي بهذا شيئًا؛ لأنه يُحْتَمَا أنه (وضَعَه بنفسه» أو وضْعَه) ° 


غیرٌه» ويُحْتَمَل آنه وقعَ عليه من غير صنْع a cS‏ 
السك في التَقْلْ منه » فلا يبت التفْلْ منه بالسَكء فلا مُت اليد بالشّكٌ /٤[‏ ۹۱ب] ”“. 


وء 


ثم ائقول] ` “: إذا شد الشهود آثها كانت لأبيه مات وتَرَكَها ل 
يخلو إمّا أن قالوا: هذا وارثه لا ورت له غیرٌه» (وإِمّا أن قالوا: هو وارثه) لاتغلم 
أن له وارِئًا غيرٌه» [وإِمّا إن قالوا: هو وارِئه» ولم يقولوا لا وارك له غيرٌه» ولا قالوا: لا 
َعْلَم له وارا غيرٌه] . 

َأمَّا الوجه الأول وهو ما إذا قالوا: هو وارِنّه لا وارِتٌ له غيرٌه فاه ثقَبَلٌ شهادَتههُ 
استحساتاء والقياس أن لا تَقَبَل؛ لأنها كشهادةٍ على ما لاعِلْمَ لِلشَاهد به لاحتِمال أن 
يکود له وارث لايَعْلَمُه» وقد قال يل لِلشاهد: «إذّا عَلِمْت مل الشُمْس فاشهَذ ورلا 
فدَغ» #9 

وجه الاستحسان: أن قولهم : لا وار له غيرٌه مَعْناه في مَُعارَّف التّاس وعاداتِهم : لا 
َغْلَمْ له وارِثا غيرَّه» أو لا وارتٌ له غيرٌه في عِلْيناء ولو نص على ذلك للت شهادتهم› 
فكذا هذا والله -سبحانه- أعلمُ . 

بو تی ودر 0 6 و رار ا اور ا کا ا 


روم ر 


عامَة العُلّماءِ رضي الله عنهم "" وقال ابن أبي ليلى- رحمه الله-: لاتقَبّل حتّى 


(۱( في اللخطوط : : اوقع بنفسه ويحتمل أنه وضع 
)۲( زاد في اللخطوط : «والاحتمال فاد يئت a ٠‏ 


(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وترك). 
)١(‏ في المخطوط : اليس وارثه ولم يقولوا». 
(1) في المخطوط : «ولا قالوا». (۷) ليست في المخطوط . 


)۸( آ ر البيهقي في «الشعب)»› (۷/ »)٤٥٥‏ برقم »)۱١۹۷٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية٤» /٤(‏ ۱۸)› 
وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : بل هو حدیث واه . 
(۹) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۰۳۳۸ ۳۳۹). 

اعت لان ل درا آنه رارت ل ره جازت الشهادة وتقبل . انظر: ختصر اختلاف 
العلماء (۳/ .)١١١‏ 

ومذهب المالكية : إذا شهدوا آن الدار كانت لاي هذاء م يستحقها حتى يشهدوا آنا م تزل له حتى 
مات» وإن قالوا إن أباه مات وتركها ميراثاء وم يشهدوا على الورثة» ولم يعرفوهم» فإنه بحتاج أن يقيم أنه 
وارنه» ل ن ل وار ا غ . انظر: ختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٠١١‏ 


یقولوا: لا وار له غيرُهُ؛ لأنهم لو لم یقولوا: (لا وارتٌ له غیرٌه) ”" اختَول أن يکود له 
وارتٌ غيرْه لا يَعْلَّمولّه » والصَحيح قول العامة ؛ لأن الشَاهد إّما تَجل له الشَّهادةٌ بما في 
رارت ا ف هف و ل اد هب اغى افار ماف 
عليه على ما دَكَرْنا ولو قالوا: لا تَعْلَّمٌ له وارِنًا غيرّه في هذا المصر» أو في أرْض كذا قبل 
عند أبي حنيفةً» وعندهما لا قبل . 

وجه قولهما: أن قولهم : لا نَعْلَّمْ له وارِتًا غيرّه في هذا المصر لا يفي وارِثا غيرّه لجواز 
أن يکود له وارِت خر في مِصْر آخرَء ولأبي حنيفةً- رحمه الله- أنه لو کان له وارٿ آخر 
في موضع آحَر لَعَلِموهُ؛ لأن وارِتٌ الإنسانِ لايخقَى على أَهْل بده عادةًء فكان 
الف و د و و 
واه لا نَعْلَّمٌ له وارِنًا غيرَّه» أو لا تَعْلَّمٌ ”" له وارثًا غيرّه في هذا اليصْر على مذهَب آبي 
حنيفة رضي الله عنه فاه يَذْفَمٌ كَل التَركة إليه» سَواءٌ كان الوارثُ ممن لا يحتمل 
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الحجبَ» (كالابن والأب) اا وف أو يحتمله» كالأخ والأحت رالا 
ونحوهم؛ لانه تَعيَنَّ وارتًا له فيْذقَم إليه جُميعٌ الميراث ^ إلا إذا كان رَوْجًا أو رَوْجة فلا 
يُعْطّى إلا أكثرٌ تَصيبه» فلا يُعُْطى الرَوْج إلا الضف ولا تَعْطى المَرأةٌ إلا الرْبْعٌ؛ 
لأنهما لا يَسَْجِقَانِ من الميراثِ أكثرَ من ذلك؛ لأنه ليرد عليهماء وفي هذَيْنِ 
الموضِعَين ” لا يُوحَذٌ من الوارثِ كفي بالإجماع . ۰ 

واا الوجه الثالك؛ وهو ما ذا شهدوا أنه وارثه ولم یقولوا: لا وار له غیرٌه» و[لا] ( 
قالوا: لانَعْلَّمُ له وارِنًا غيرَّه فاه يُنَْرٌ إِنْ كان مِمُنْ يحتمل الحجبَ لا يُذْقَُ إليه شيء 
لجواز أن یکو تَمَةَ حاجب “» فن کان لا یُعْطّی» وإِن لم يكن يُعْطًی بالسّكٌ» وإِنُ کان 
كن لا يحتملٌ الحجبَ يُذقعْ إليه جميع الما إلا اروج والرَؤجةء فإنه لايق إليبهى © 
إلا تَصيبُهماء وهو أكثرٌ الَصيبيْن» عند محمٍَ-رحمه الله- لِلرَؤج التّصف وللمَرأة الربْمٌ. 


(1) في المخطوط : «ذلك». (۲) في المخطوط : «يعلم). 
(۳) فى المخطوط : «کا لأب والابن»› والابن). 

)٤(‏ في المخطوط : «المال إليه». () في المخطوط : «للزوج». 
(0) فى المخطوط : «الوجهين». (۷) ليست فى المخطوط . 
(۸) في المخطوط : «صاحب». (۹) في المخطوط : «إليه». 


ea yD 


وعند أبي يوسفَ-رحمه الله- قل التَصيبَيْن» لِلرَوْج الربْم وللمَرَأة المْنْ في ظاهر 
الرواية عنه. 

بول ا الله-: أن النقَّصادٌ عن أكثر التصيبيْن باعتبار المزاحمة» وفي 
وُجود المُزاحم شك فلا بُ بْب التقصانُ باسك . 

ولأبي يوسف-رحمه الله- أن الأقل ثاب بيقين» وفي الرّيادة شك [فلا تبت الرّيادة 


سے ج 


بالشك . 

وروي عنه رواية ان أن اروج الربعَ وللمَراة ربع لثمن لجواز أن یکول له ربع نِسْوةٍ 
فیكون لها رَبُعٌ النَمْن ؛ E‏ 

ورَوّى عنه أصحابٌ الإملاءِ أن " لِلرَرْج الحْمُلُ» و ا ربع لسع ما الرَوْح ؛ 
فلأن من الجائز أن يكود للمَرْاأً توان وردان ورج أصل المسالة من اني ۶ عَشرَ٬‏ للابويْن 
ادان : أزبَعةء وللبنتيْن الان تمانية؛ وللرذج ار : ثلاثةء فعالّتُ بثلاثة 
فا ت ال ضاق حع ووا ت ر[: خمُسها فذلك رؤج . . وأمًا 
المَرْأة ؛ فلأن من الجائز آنٰ يکود للمَیْتِ آبَوانِ ونان وروج ال الياك ر اا 
وعشرينَ» للأبَوَبْنٍ السدسانِ: تمانية» وللبتَيْنِ الثلْمانِ: سِنَة عَشَرَء ولِلرؤْجة النمُن: 
ثلاث فعالّتْ بثلاثة أسهم فصارَتِ الفريضة [من] ' عة وعشرين pei‏ 
وعشرينٌ : تسعُهاء م من الجائز أن يکود معها ثلاثةٌ أحرى فيك © ' أرْبَعَ رَوْجاتِ› 
فیکودٌ لها يع الع » وثلائة على اة لا تستقيم» صرب اربع في ټشعةٍء ویکود ت 
وثلاثينَ سَهْمّاء نَسْعُها أزبعةء فلّها من ذلك سَهْمْء وهو رَبْعٌ الع وهو سَهْمّ من سِنَةٍ 

8 ا هذا الوجه الَالِثِ إذا كان الوارث ممن ”لا يحتمل الحجبَ ودقع المال إليه 
EEE Nale sS SOE a‏ 
و ر ا ا 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «و». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فيكون». 
() في المخطوط : «مما 


ا ا ا و ی و ا ي و ا ای ا ی ا یی کے یو ی کک ی کے س ت د ت 


« سس د 


ا ان اخ الكفيلِ إصيانة الحقّ» والحاجة مَسّث إلى الصيانة لاحِمال ظهور 
وارِثِ حر فيُؤخذ الكفيل تَظْرَا للوارثِ الغائب > كما في رَد التي واللقَطة إلى صاحبها. 
لبي حنيفة-رحمه الله- - أن حَقّ الحاضِرٍ للحالِ ثاب بيقين» وفي ثبوتِ الح لِوارثِ 
خر شك ؛ لأنه قد يَظْهَرٌ وارت آخَرُء وقد لا يظهرء فلا يجوز تَعْطيل الحق الَابتِ بيقين 
ق مشکولٍ فيه مع ما ا المَخُفول له مجهول» والكفالة للمجهول غير صحيحةء 
رإتما خد الكفيل بعسليم الآبق واللَقطةء فقد قي : إل قولهما لما أن في المسألة 
رواية يكين فأمًا عند أبي حنيفةً- رحمه الله- - فلا يُوْخَد الكفيلٌ على أا سَلَّمْنا فتلك كفالةٌ 
ِمغلوم لا لمجهول؛ لأن الرَادّ تما يَأحذ الكفيل لِنفسه كي لا رمه مّه الضّمانٌ فلم تَكَنْ كفالة 
E‏ 

وَذكرَ أبو حنيفة - رحمه الله - هله المسألة في الجامع الصغيرٍ وقال هذا شيءٌ احتاط 
fe‏ رایت لو لم يذ کفیلڈ كنت امته) " حَقَه CEE O‏ 

خد الكفيل ظْلْمَّا على أن مذهَبّه : ان لیس کل مُجتهٍ مُصيبًاء إذ لواب لا يحتمل أن 
Ea CREE E‏ 
رَأمّا الذي يرجح إلى المشهود به» فمنها أن تكو الشّهادة بمَعّلوم» فإِنُ كانت بمجهول 
لم قبل ؛ لأن عِلَْمَ القاضي بالمشهود به شرط صِحة قضائه » فما لم يَغْلم لا يُمْكِنّه القَضاء 


[به] €3 [ 


ت 


وا ي : أن فلانًا وار هذا المَبّتِ لا و ارٹ 
لا ف اد ؛ لأنهماشهدابمجهول لِجُهالة الوارثِ ا 
واختِلافَ أځکايهاء فلا بُدَ أن یقولوا: ابه ووارئه لا يَعْلَّمودً له وارئًا غيرّه» أو أخوه 
لأببه واه لا بحل ن له وارتًا غيرّه» وقول ”: لايَغْلمودً له وارٍثا غيره لِئَلا يََلَوْم 
الهاي و ا الله- لجنس هذه المَسائل باب ” في 
الرّیاداتِ يُعْرَّف بَمَةَ إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في المخطوط : «وأما». (۲) في المخطوط : «المجهول». 
(۳) في المخطوط : «أكنت أمنع». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «وأن» . () في المخطوط : «وقولهم». 


(۷) في المخطوط : «بابًا» . 


ومنها: أأيكوة المشهرة به لوا لامد عند دا الهادة حت لو( yT‏ 
الا ورای و م بما ‏ در بنغيه» وهذا عند آبي 
حنيفة رضي الله عنه وعندًهما إن رَأی حه وحَْمّه له أن سهد [نحرّ ما تَقَدً تقَدَمٌ من الخلافِ 


والحجج من الجاييين. 

وَأمَا الذي ب ّمل اكان فواحدٌء وهو مجلس القاضي؛ لأن الكهادة لا مره ج 
مَلَرْمةً إلا بقضاء القاضي فتَحْتَص بمجلس القَضاءء واللَهُ سبحانه وتعالى أعليً] . 

رَأمّا الشرائط التي تحص بعض الشّهاداتِ دون البعض فانواعٌ أيضًا. 

منها: الذغوى في الشهادة القائمةٍ على حُقوقِ الوباد من المُذّعي بنفيه أو ناثيه» لأن 
الشهادة في هذا الباب د شرَٺ ‏ لَحقيتي قول المُدعي ولا نحل قوله إلا بدَعُواه إمّا 
بنفسه وإما بنائيه . 

وما حقوق الله تبارك وتعالى-.فلا يشترَط فيها الد غوّی اباب الحُرّماتِ من الطَلاقِ 
وغيره» وأسْبابٌ الحُدود الخالصة حًا لِلَّه تعالى الآ أته شرِطّتِ الدَعْوَّى في باب 
السرقة؛ لان كود المسروقٍ يلكا غير السَارقٍ شرط بحم كونِ الفعل سَرقةً شرعًاء ولا 
يَظْهَرٌ ذلك إلا بالدّغوَى فشَرِعَتٍِ الدعوَى لِهذاء واخنلِف في عق e RE‏ 


ر 


ت 


فتشترَط فيه الدَعْوّىء أو حى الله تعالى فلا تشتر ٤ط‏ فيه الدّغوّى» الان عل ا ل عى 
الأمة حى الله تعالىء لما علِمَ من الخلافِ في كتاب العتاقي» الله سا وال أعلم . 


ؤمنها: العَدَدُ في الشّهادة بما يَطْلِعٌ عليه الرّجال لقوله تعالى : واستئې دوا ب شهيدَينِ ِن 
ڪه فان ا کا رجلين فر راتان [البقرة :۸۲] . 

وقوله سبحانه وتعالی: 9 ا پأربعة هام [النور ]٤:‏ ؛ ولان الواجبَ على الشاهد 
إقامة الشّهادة لِلَهِ- عَرّ وجل - - (الآية وهو قوله) “ تعالى : وأقيرا ما اسهد لله & [الطلاق 
:۲]» وقوله تعالی : : 3 وا ق مین بالفَسط شهدا لله € [النساء ]٠۳٠:‏ ولاه َقَع الشهادة لله إا 


. فى المخطوط : «طلبه لا محل أن يشهد»‎ )١( 

(۲) في المخطوط: «ما ٠.»‏ ) 

(۳) فى المخطوط : «والمسألة قد مرت بحججها». 

(6) فى المخطوط : اشرت ) (6) فى المخطرط : «فإن». 
)٦(‏ في المخطوط : «لقوله». 


< کبس ہ7 
وان تكودَ حالصة صافية عن جَر النَفُع » ومَعْلومٌ أن في الشّهادة مَنْمَعةَ لِلشاهدِ من حيث 
القَصديق» لان مَنْ صَدَقَ [في] ”“ قوله لدد به فلو قبل قول الفرد لم تخل شهادته عن 
جر التمع إلى نفسه» فلا يخلص لله عَرّ وجل . 

قَسُرط العَدَدُ فى الشّهادة ليكود [تلذذ] “ كل واحد مُضاقا إلى قول صاحبهء فتَصفو 
الماد للع فان ولان ا كان افع ال الان لان الانساد 
مَطْبوعٌ على السو والعَفْلةء فشرط العَدَدِ في السّهادة ليْدَكَرَ البعض البعض عند اعقراض 
السّهُو والعَمُلةء كما قال الله تعالى في إقامة امرأتَيْن مَقَام رجل في السّهادة: # أن تَلَ 
إخدن هما فر ڪر حدما /٤[‏ ۹۲ب] رى [البقرة :۲۸۲] الشرط عدد المسَنّى في عموم 
الئّهاداتِ القائمة على ما يَطْلِعٌ عليه الرّجال» إلا في السّهادة بالرّنا " فإِنّه يُشترَط فيها 
عَدَدٌ الأرْبعة “ لقوله تعالى : ودن مون المحصتت ثم لر يأو بأربعةٍ شا [النور ]٤:‏ » وقوله 

مہ کے ساره 2 وام ر رھ ےر د ر م 2 

تعالى : د لم ياوا بالشهداء اوليك عند أنه هم الكذيوك) [الور ]٠۴:‏ . ولأن الشهادة فى 
هذا الباب أحَدٌ نوعَي الحْجُةء فتَْتَبَرٌ بالَؤع الآحر وهو الإقرارٌء ثم عَدَدُ الأقارير الأربَعة 
رط اظهورالز ا [غددنا] ‏ فكد اعدد النهرو الارن لاف سا ادون فة ل 
حرط العد د في الاقرار الطهررهاء فكذا ف الها ولان غ ددا ن 
[باب] ”" الرّنا ثبت نصا بخلافِ القياس؛ لأن حبر مَنْ ليس بمَعْصوم من الكذٍب لا يخلو 
عن احيّمال الكذٍب» وعَدَدُ الأرْبَعةٍ في احيمال الكذب» مل عَدَدٍ المُنّتّى ما لم يدخل في 
جد الوا لكا عر فاه رطا تف حاص دول وعو القاس ف اة الاو ات غل 

رَأمّافيما لايَطَلِعٌ عليه الرّجال كال و لاد والعُيوب الباطنة في النَّساءِ فالعَدَدُفيه ليس بشر طط 
عندنا 8 فا ف فعاو اراو اورا او اط وعند مالك والشافع- 
رخا ال اوا ف ان عا اف جه 0 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «في الزنا». )٤(‏ في المخطوط : «الأربع». 
(۷) في المخطوط : «الأربع». (۸) زيادة من المخطوط . 
(۹) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٠٤٤/١١(‏ 
)٠١(‏ ومذهب المالكية : لا تجوز في الولادة وفي عيوب النساء أقل من امرأتين . انظر : المدونة .)٠١۸ /١(‏ 


ؤعند الشافعي“رحمه الله-؛ لا بد [فيه] 8 من الأزبع ٠‏ 


وجه قول مالِكٍ: أن شهادة الرّجال لَمّا سمط اعتبارٌها في هذا الباب لِمَكانِ الضرورة 
وجَبَ الاكتفاء بعَدَوهم من " الساء. ۰ 

ووجه قول الشافعيٌ- رحمه الله-: أن الشَرِعَ ا 
رجل واحلٍ» م لا يمى باقَل من رجلين» فلا فی بقل من من ربع وة . 

وكنا: : أل شرط العَدَدِ في الشهادة في الأصل تَبْتَ َعَبْدَا غير مَعْقول المعنى» لأن خر مَنْ 
ليس بمَعْصوم عن الكٍب لايد لعل قَطًْا ويقيتاء وإنما يُيدّه غالب الرّاي وأكثرُ 
اء وهذا ثبت بحَبَرٍ الواحدِ العَذْلِء ولهذا لم يُشترَط العَدَدُ في رٍواية الأخُبار إلا آنا 
عَرَفنا العَدَدَ فيها شرطًا بالتَصّ» والتص ورد بالعَدَدِ في شهادة الّساءِ في حالة مَحصوصة› 
وهي أن يکود معهُنَ رجل بقولِه تعالی عَرٌ شَأنه: قرحل واكان [البفرة ]۲۸۲٠‏ » فبقَيّتُ 
حال الانفرادِ عن الرّجالٍ على أصل القياس وقد رُوِيّ أن رَسول الله اة قبل شَهادة ة القابلة 
على الولادةٍ ". 

ولو شَهِدَ رجلٌ واحدٌ بالولادةِيُقْبَلُ؛ لأنه لَمّا قَِل شهادة امرأة واحدةٍ فشهادة رجليٍ 
راچال ر اا سا ای اع 

ومنهاء اناق السَهِادَتَيْن فيما د بُشترَط فيه العَدَدُ فإِنٍ اختَلَفا لم تَقٌبل؛ لأن اختِلاقَهما 
يوب اخيِلاف الدَعْرّى والشهادة ؛ ولأن عند اخٍلاف السَهِاتيْنِ لم يوجذ إلا اح 
مطرى " الشهادة: ولا فی (به فيما) ‏ بُشترَط فيه العَدَد قول : الاختلاف قد 


يكولٌ في جنس المشهود به» وقد یکول في قدره» وقد يكونٌ في الرّمانِء وقد یکول في 
المكانِ» وغير ذلك . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) ومذهب الشافعية : لا تقبل أقل من أربع نسوة د في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال . انظر : المزني (ص 
(٤‏ ۳ قي الممخطوط : اقي» . 

. في المخطوط : «يفيد علم؟. (6) في المخطوط : ایثبت»‎ )٤( 

)١(‏ ضعيف : أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۳۳)ء برقم ٠١ ١(‏ والبيهقي في الكبرى (' ۰ /) والطبراني 

ى الأوسط (١/۱۸۹)ء‏ برقم )٥۹١(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل .)۲۹۸۴٤(‏ 

(۷) في المخطوط : لاشرطي» . (۸) في المخطوط : «فيه بما» . 


أا اختلافُهما في الجنس فقد يكونٌ في العقِ» وقد يكونٌ في المال» أمّا في العقدِ فهو 
أذْيشهَدَ احَدُهما بالبيع والاَحَرُ بالميراثِ أو بالهبة أو غير ذلك فلا ثبل [لاتلافي] ° 
ْ العقدَيْن صورة ومَعْتّى» فقد شَهِدَ كَل واحدٍ منهما بعقٍ غير ما شَهِدَ به الَخَرُ» وليس على 
sS‏ 
وَأمَا في المال فهو أن ي يشْهَدَ أحَذهما بمَکيل والاَخَرٌ بموزونٍ» فلا نبل ؛ ؛ لأنهما جنسانٍ 
لفان اسل ایی شهادة شاهدَيْن . 

رَأمَا احتِلاف الشهادة في قدرٍ المشهود به» فنحوٌ ما إذا اذّعَى رجل على رجل ألمي 
راا ا یا ا ر ا رف ای 
ره الد ايا واعتا ‏ عل الف 

رلو كان المُدّعي يدعي ألمًا وخمسَوائةء فشَهدَ أحَذهما بألفٍ وخمسوائة والاَخَرُ 
بألفٍ» تقْبَل على الألف بالإجماع . 

وجه قولِهما: أن الّهادة لم تُخالفِ الدعْرّى في قدر الألف بل وافَمَّنها بقدرهاء إلاأأنّ 
المدّعى يدعي زيادة مال لا شهادة لهم عليه فيفْبْتُ قدرٌ ما وفع الاتفاق عليه» كما إذا 
ادى ألما وخحمسَمائةٍ فشَهد أخَدّهما بذلك والاَخَرٌ بالف تَقَبَل ‏ على الألف لما قَلْنا كذا 
هذا. 

وَلأبي حنيفةً- رحمه الله- أن شَطْرَ الشهادةٍ حالف الدَعْوّى؛ لأن المُذّعي يدعي 
ألفَيْنٍ» وأنه اسم وضع دَلالة على عَدَدِمَعْلوم» والا ES‏ 
على ما دون ذلك العَدَدٍ كسائر اء لدان كالترك " لألفي من الإبل والهُتَيْدة لِوائةٍ 
منها ونحو ذلك > فلم تكن الألفُ المُفْرّدة مُدّعَّى» فلم /٤[‏ ۹۳] تكن الشهادةٌ : ا 
ما َل تَحْتَ الَعْوَّى فانفَرَدَتِ الشهادةٌ عن الدَعْوَّى فيما يُشترَط فيه الدّعْوّى» فلا ثقَبَلء 
بخلاف ما إذا اذَعَى ألما وخمسَيائةٍ فشَهدَ أحَدُهما بذلك والاَخَرٌ بألفي أنه يُقَبَل على 
الألفٍ؛ لأن الألف والخْمُسَمائة اسم لِعَددَيْنِ . 

ألا تى انه تغط ف ادما عا الا ر فيقال: أل او ان رادا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أنه يقبل». 
(۳) في المطبوع : «كالمتروك». 


mm 


بانفراده داجلا تحت الذَّعْرّى» فالشّهادة القائمة عليهما تكودٌ قائمة على كَل واحد منهما . 
مقصوداء فإذا شَهدَ أحَدّهما بألف فقد شَهد بأحَدِ العَدَدَيْن الداخلين تحت الدَعْوّىء 
کات ی ا ی ی ا ا دی ب ا ا لقيام لجو عليه - 
rS‏ ؛ لأنه اسم لِعَدَدِ واحدٍ لار تم 7 على ما دونه بال فلم تكن 
الالال ددا حت الدعوّىء فكانت الشهادة القائمة عليها " شهادةٌ على ما لم 
تخل تحت الدعغر ی فلا قل فهر ارق عا 

ولو اذّعَى ألما فشَهد أحَذّهما بالألف والاَحَرٌ بألمَيْن لا قبل على الألف بالإجماع؛ لأن 
المُدّعيّ كدب أَحَدَ شاهدَيْه في بعض ما شَهدَ به فأوجَّبَ ذلك تَهْمةٌ في الباقي فلا قبل إلا 
إذا وقَقَ ‏ فقال: كان لي عليه ألفانِ إلا أته كان قد قضاني ألمَاء ولم يَعّْلم به الشاهد 

وكذا لو اَعَى ألمًا فشَهد أخَذُهما بها والاَحَرٌ بالف وخمسيائةٍ لا نبل لما فُلْناء إلا إذا 
فق فقال: كان لي عليه أل وخمسُيرائة» إلا أله قضاني خمسَرائة ولم يَغْلم بها 
الشاهد فتقَبَل؛ لأنه إذا وق ” فقد زالَ الاخيلاف المانِعٌ من القّبولِ. 

ولو عى على رجل أنه باع عبده بألفيٰ درم وهو پر فشَهد شاهد بألمَيْن وآخرٌ 
E O E E EO‏ حدهما بألف وخمسمائة» والأخر 
ا بالإجماع؛ ؛ لأن الشَاهدَيْنٍ اخيَلَما في البَدَلِ» واخيٍلاف البَدَلين يوب 
احلاف العقدَبْنٍ» فصار كل وح منهما شاهدا بعقڍ غير [عقد] ”“ صاحبه» ولیس على 
أحَدِهما شهادة شاهديْن فلا قبل ولانشبت الفقد. 

وكذا لو كان المُشتري مُدَّعيًا والبائم مُدَعَى عليه لما فَلْناء فان ” كان هذا في الإجارة 
ينْظَرٌ إن كانت الدَّغْوّى من المُؤاجر في مُدَةٍ الإجارة لا تَمَبَل؛ لأن هذا يكون دَعُوَى العقَاِء 
وليس على أَحَدٍ العاقِدَيْنٍ شهادةٌ شاهدَيْنِ فلا ثبل كما في باب البيع . 

وان كانت الدعوّى بعد انقضاءِ مد مدة اللإجارة فهذا دَعوّى المال لا دَعرّى العقدِ» فكان 


. في المخطوط : ايقع». (۲) في المخطوط : «عليه»‎ )١( 
. في المخطوط : «وافق»‎ )٤( . في المخطوط : «وافق»‎ )۳( 
. فى المخطوط : «وافق» . (0) ليست في المخطوط‎ )( 


(۷) في المخطوط : ولوا . 


< سس ہ7 
كمه حُكَمَ سائر الديونِ» وقد ذَكَرّناه على الاتفاق والاختلافي. ‏ 

هذا إذا كانت الدَعْرّى من المُؤاجر» فإِنُ كانت من المُسْتَأجر لا تَقَبَلء سَواءٌ كانت 
e‏ أو بعد انقضائها› لان هذا دَعوّى العقد. 

ولو كان ”" هذا في التكاح » فإِنُ كانت الدعْوّى من المَرْأةء فهذا دَعْرّى المال عند أبي 
i PR EE‏ 
فشَهد لها شاهدانِ أحَذُهما بالف وخمييائة والَخَرٌ بالف تقل » والتَكاح جائر بالف 
درهم عنده. 

EEO N e, 

ولو كانت الذَّعَوّى من الرّجلء والمَرَاة لكر لا ثبل بالإجماع» لأن هذا دَعْوَّى العقدِء 
ولو كانت الذَعْوّى في الخُلْع أو في الطْلاتي على مال أو في العتاتي على مال > أو في 
الصلح عن دم الْعَمْدٍِ على مال فن كانت الذغُوَّى من الرَوْج و [من] ‏ " المولى أو ولي 
الصاص تقل اوا ا ا ا أو العبل أو القاتل لا 
بل ؛ لأن هذا دَعْوّى العقدِ. 

ولو كان هذا في الكتابةء فإِنْ كانت الدّعْوّى من المُكاتب لا ثَقْبَلْ؛ لأن هذا دَعْوّى 
العقدِء فلا تقْبَّل ولا تَصِح الكتابةء وإِنُ كانت من المولى فلا تَصِحٌ؛ لأن للمُكاتّب أن 
يعجر نفسّه متی شاء . 
رما اختلاف الشهادة : في الرّمانِ والمَكانِ فاه ينر إن كان ذلك في الأقارير لايم 
لرل اة اوي :9لا ن اا رالا رالب رإلد اراي : رااان رادان 
والتكاح ونحوها يمُنَع الل 

ووجه الفزق: أن الإقرارَ ّا يحتمل التكرار. فيمْكِنْ التوفيق بين الشَهادَتيْن لِسّماعءِه عن 
الإقرارٍ في زَماتَيْن أو مَكانيّن» فلا يتَحقو يسَحَمَى الاختٍلاف بين الشهادَتَيْن› بخلافِ القنلٍ والقطع 
واا [البيع وغیره من] العُقود والفسوخ ؛ ؛ (لأن هذا لايحتمل) ‏ القرار 
فاختلاف الرّمانِ والمَكانِ فيها يوب اختلاف الشهادَتَيْن فيَمْنَع القبول» وباللّه التوْفيق . 


. في المطبوع : «كانت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لأنها لا تحتمل».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


ولو ادّعَی رجل على رجل قَرْض /٤[‏ ۹۳ب] آلف درعَم» فشهد شاهدانِ أخذهماعلى . ' 


القَرْض والآَحَرٌ على القَرْض والقضاءء يفضي بشهادتهما على القَرْض ولا يفضي بالقضاء 
في ظاهر الرواية . 

وروي عن أبي يوسف- رحمه الله- يَقضي بشهادتِهما بالقَرْض أيضا؛ لأنهما 
وإِنٍ اجِتَمَّعا على الشهادة PERE RE e‏ بالقَرْض» فقي 
على القَرْض شاهدٌ واحدٌ فلا يفضي بالشهادةٍء والصَحيحٌ جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأن 
الشهادَتَيْن اختَلمَتا في القَضاء لا في القَرْضِ› بل اتقَقا على القَرْض فيقَضى به . 

وقوه شاهد القَضاءِ فسخ شهادَته بالقَرْض قلْنا: ممنوع بل قَرَرَ شهادَته على القَرْضٍ› 
لأن قَضاء القَرْض بعد القَرّْض يكون. 

وَأمّا الذي يرجع م إلى المَكانِ فواحد وهو مجلس القضاء؛ لأن الشهادة لا تصير حجة 
ملزمة (إلا بقضاء) € 7 ضي فتخص ”" مجلس القضاء . 

ومنها: الأكورةٌ في الشهادة بالحدود والقصاص فلا نبل فيهما شهادةٌ النساء؛ لما روي 

عن الرهْریٌ- رحمه إلا أل تال هو لدت سول الله ية والخليفتَيْن من 
بعلو رضوانٌ الله تعالى عليهما- آنه لا ثبل شهادةٌ الئّساءِ في الحُدود والقصاص ۳ 
3 الحدود والقصاص مَبناهما على الدَرْءِ والإسقاط بالشُبْهاتِ »> وشهادة الّساء : تخلو 
عن شبهز ؛ لأنهُنَ جُبلنَ على السو والعَمُلة و "“ نقصانِ العَقَلٍ والذينِء فيورث ذلك 

شبْهة بخلاف سائر الأخكامٍ ؛ لأنها تَجِبٌُ مع الشبْهة ؛ ولأن جوارً شهادة التساء على البّدل 

ف e‏ الأجال» الال في باب الحدودِ غير (مقبول» كالكفالاتِ) “ والوكالاتِ. 

وَأمّا الّهادةٌ على الأموال فالذكورة ا ا ر وا ا ا 
بالإجماع» قبل فيها شهادةٌ الساء مع الرّجال لقول الله تبارك وتعالى في باب المُداية : 


. في المطبوع : «لقضاء» . (۲) في المخطوط : «فيختص)‎ )١( 

(۳) ضعیف: انظر إرواء الغلیل (۲۹۸۲)› والأئر ارج ابن الجعد في مسنده (۱/ ۰)٤۹‏ برقم »)۱۹٩(‏ 
وعبد الرزاق فی مصنفه (۷/ ۳۳۳)› برقم (۱۳۳۷۵) من قول إبراهيم › وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(۰/ ۵۳۳)» برقم (۲۸۷۱۲) من قول الزهري» وأخرجه من قول الحسن »)٥۳۳/٩(‏ برقم (۲۸۷۱۹). 
)٤(‏ زاد فى المخطوط : ما مهن من) . 

. في المخطوط : «مقبولة كالكفارات)‎ )١( 


SS‏ رر لر رده 


واسنشې دوا سين من يڪم إن ل یکنا تجن فرجل واكان من رصضون من دا4 
[البقرة :۲۸۲] واختلِف في اث شتراطها في (الشهادة بالحقوق) "التي ليست بمال» کالتکاح 
والّلاق والتسب» قال أصحابنا رضي اللاي ات ر 

قال الشافعي رضي الله عنه: شر طً 2 

EE SG >‏ الاد اة الاه رور ااا 2 
حُجَةً في باب الدّياناتِ ” “ عند عَدَم الرّجالِء ولا ضرورة في الحُقوق التي ليسث بمال 
لاندفاع الحاجة فيها بشهادة الرٌّجاليء ولهذا لم ْمَل حْجَة في باب الحُدود والقصاص . 
وكذا لم تَجُعَلْ حُجْة بانراِهِنٌ فيما يلِم عليه الرجال. 

ولنا قوله تبارك وتعالى: #وأسَندّأ . . . 4 [الآية] ”». جعل الله سبحانه وتعالی لرجل 
وامرأتَيْن شهادة على الإطلاق ؛ لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشَهَّداءء ا 
مَنْ له شهادة على الإطلاق› فافْتَضّى أن يكو لهم شهادة في سائر الأځكام» إلا ماقَيدَ 


م 


بدلیل . 

N a 
a hs E a 
' ولأن شهادةً رجل وامرأتَيْنِ في إظهار المشهود به مثل شهادة رجلينء لحان جانی‎ 
الصدْق فيها على جاب الكذب بالعدالةء ل آتها لم تُجمَل حُجَة فيما ذأ بالشَبُهاتِ‎ 


لنوع وصور وشَبْهةٍ فيها لما ذَكّزنا) ' “» وهذٍه الحقوق تَيب بدّليل فيه شَبْهة. 


)١(‏ فى المخطوط : «الحقوق». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)١١٤/١١(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموالء ولا جوز في الوصية إلا 

الرجل. انظر: الأم (۷/ ۷٤ء .)٤۸‏ 

)٤(‏ ليست في المخطوط . في المخطوط : «المداينات». 

(7) بدلها في المخطوط : « هيد کہیکتن ین کال با لم یکا جک میج اا كان ممن رَصونَ 
ال Ty‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۳۳۰-۳۲۹/۸). 

(۸) فى المخطوط : اجنبة). (۹4) فى المخطوط : «جنبة». 

. في المخطوط : «على ما ذكرناه»‎ )٠١( 


ey yo 


رَأمّا قولّه (بأتها ضرورةٌ فلا تسلَمُ) » فإنها مع القُذْرةٍ على شهادة الرٌجالِ في باب 
لاال متو فن اهاد طا لارو :. 

به تبّنّ أن تُفْصان الأنوثة يَصيرٌ مجبورًا بالعَدَدٍ فكانت شهادء مُطلَقة 

و[كذا] ”" اخئَلِفَ في اشتِراطها في الشهادة على الإاحصانِء قال عَلَّماؤًنا اللاثة 
رضي الله عنهم : ليْسَّْ بشرط› وقال زَفَرٌ: شرط حتَّى يَظْهَرَ الإحصانٌ بشهادة رجل 
وامرأتيْن» عندّنا (وعندّه لا يَظهَرُ) 

RT‏ الله-: أن الذكورة شرط في عِلَةٍ الحُقوبات بالإجماع» حتى لا بظَهَرَ 
بشهادة رجل وامراتيْنٍ» والإحصان من جُمْلةٍ أوصاف الي ؛ لأن عِلَةَ وُجوب الرَجْم ليس 

هو الرّنا المُطلَىَء بل الرّنا لموصوف بالتغْليظ› ولا يتَعَلَظ إلا بالإحصانِ» فكان الإحصانٌ 
من جُمْلة العِلَّةٍ فلا يقبت بشهادة الئّساءء ولهذا لو أقَرَّ بالإحصانِ جار رُجوعهء كما أنه 
لو أقرٌ بالڙٌنا رجع . 

وكذا الشهادةٌ القائمة على الإحصانِ [تقبل] ”“ من غير دَعْوّى كالشهادة القائمة على 
الڙنا. (ولَنا) قوله عر وجل : لاتقو [ سيين ين رڪم يان لَمَ ]۱۹٤ /٤[‏ كتا جلي 
جل واکان ممن رضونَ هن الشہک] *( [البقرة :۲۸۲] اليه ء ودلالنُها على نحر ما تدم 
مع الشافعيٌ- رحمه الله تعالى-. 

اما قوله: «الإحصانُ من جُمْلة العِلَة»»› (قَلْنا: «لا ممنوع) 0 هوا العلا فصي 
الرّنا عندّه عِلَة» والحُكمْ يُضاف إلى المِلَّة لا إلى الشرط لما عر في أصول الفِقّه . 

وَأمَّا الرْجوعٌ عنه بعد الإقرارٍ فلا تُسَلّمٌ أله لا يَصِحٌ [فإنه ذكر في اختلاف يعقوب أنه 
يصح] " الرْجوعٌ في قول أبي يوسفَ-رحمه الله-» ولايَصح في قول رقَرَ- 
ر لله-» وهذا حُجَة على زَفرَء ولا روايةٌ فيه عند أبي حئيفةً ومحمّيٍ رحمهما الله-ء 
فلنا أن نَمْنَعَ › وعدم اش راط الد ر ان ع ا اشوا غاا 


. في المخطوط : «إنها ضرورية ممنوع). (۲) في المخطوط : «ضرورية»‎ )١( 
فى المخطوط : «خلاقًا له».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «ثم رجع صح». 0 وا‎ )٥( 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «فممنوع». 


(۹) زيادة من المخطوط . 


تان اله اة 
آلا ترّى أن الدَعوّى ليسث بشرط في عي الأمة إجماعَاء ولا في عِشْيٍ ق الغجد غد انى 
يوست ومحما وإ كان لايور "تعلق حقوبة به وح سل أن الإحصا5 حي الل 
تعالى في هذا الوفْتِ» على ما عرف في الخلافيَاتِ . 
ومنهاء إسلامٌ الشاهدِ إذا كان المشهودٌ عليه مسلمّاء حى لا تَقَبَلّ شهادةٌ الكافِر على 
المسلم ؛ [لأن الشهادةً فيها معنى الولايةء وهو فيد القولٍ على الغيرء ولا ولاية 
e‏ فلا شهادة له عليه قبل شهادة المسلم على الكافرٍ؛ لأنه من أل أذ 
بق ّت له الولاية ية على المسلم فعلى الكافرٍ أولى . 
ا شی ر کر ا کانو ی 
E EN NS‏ حقى تقَبَلَ شهادةٌ أل 
لذَمَة بعضهم على بعض» سَواء انمق قت مِلَلْهم أو اخمَلَمَّْ بعد أن كانوا عُدولاً في ديهم . 
قال الشافعئ-رحمه الله-؛ شرط حقی لا تقل شهادثهم اصاا ! “. واحتَجٌ بقوله سبحانه 
وتعالى : #ولن لاا IS‏ لون سپیلا 4 [النساء ]٠٤١:‏ فى الله سبحانه وتعالی أن 
يكودً (للكافِرينَ على المُؤْمِنينَ) سبيلء وفي (ئبولِ شهادة بعضهم) على بعض 
إثباث السّبيلي (للكافِرينَ على المُؤينينَ) “؛ لأنه [لا] "“ يجب على القاضي القَضاء 
رایمه فا ت ؛ ولأن الَدالةً شرط قبول التهادق والشقٌ مان E‏ 
س الفِسْتي» فكان أولى بالمَْع من القَّبولِ. 
e‏ 
وعليهم ما على المسلمين؛ '» وللمسلم على المسلم شهادةٌ فكذا لِلذمَىّ على الذَمَيّ 
)١(‏ فى المخطوط : (0 ليست اف اغطرا. 
(۳) في المخطوط : « 
)٤(‏ انظر في مذهب ٠‏ ختصر الطحاوي (ص »)۳١‏ المبسوط .)٠٤١ /١١(‏ 
(۵) وفي بيان مذهب الشافعية : لا تجوز شهادة آهل الكفر بعضهم على بعض . انظر : الأم /١(‏ ١۲۳)ء‏ المزني 


کک ( ص 0( . 


(7) في المخطوط : «للكافر على المؤمن». (۷) في المخطوط : «شهادتهم على بعض». 
(۸) في المخطوط : «للكافر على المؤمن». (۹) زيادة من المخطوط . 
)٠١(‏ في المخطوط : «تابع؟. )١١(‏ انظر : نصب الراية .)٠١ /٤(‏ 


فظاهرٌه '“ يَقَتَّضىی ي أن يكو لِلذْمَيّ على المسلم شهادة كالمسلم إلا أن ذلك صارَ 
EO ES‏ مس ست إلى صيانة حقو أل الذَمَةٍ. رال 
الصيانة إلاأ و أن يکود لبعضهم على بعض شهادةٌ ولا شك أن الحاجة إلى صيانة “ حقوقهم 
ا لأنهم إّما يلوا عد الذَمَةٍ تكد وماؤهم كيمائناء وأموالهم كأموالنا. 

والدّليلٌ على أن الصّيانة لا تَحْصْل إلا وأنُ يكودً لبعضهم على بعض شهادة ؛ لأن هذه 
المُعامَّلاتِ تَكَئُرٌ فيما بينهم » والمسلمودً لا يضرو معاقدتهم ا ری ار 
لم يَكُنْ لبعضهم على بعض شهادة أَضاعَت حُقوكّهم عند الجُحود والإلكارٍ فدَعَتٍ الحاجة 
إلى الصيانة بالشهادة. 

راما الآية الكريمة فجوبُ القَضاء لا نشت بالشهادة وإ نما يبت بالتمَليدِ السّابق» 
والسّهادةٌ شرط الؤجوب» والحُكمُ لا بْب بالشرط فلا يكون في بول شهادة بعضهم 
على بعض ‏ إثباث السَبيلٍ للكافرٍ على المُؤْمنِ» سَواء انققّث يِلَلّهم أو اخمَلَمّث» فتفْبل 
شهادةٌ التضرانيّ على الّهوديّ واليّهوديّ على [النصراني و] ‏ المَجوسيّ 

وقال ابن ابي لیک إِنٍ اختَلَمَّتْ لا قبل » وهذا غير سَديدٍ؛ لأن الكَمْرَ وإنِ اختَلَمَّث أنواعُه 
صورةًء فهو يِلَةٌ واحدةٌ حَقيقةٌء فتْقَبَل شهادة بعضهم على بعض کكَيْفَ ما كان» بعد أن 
يکود الشَاهدٌ من آهل دار الإسلام» حتى لا تقل شهادة المْسَْامَنِ ع على الذَمَىّء لأنه ليس 
من أل دار الإسلام حَقيقةٌ ون كان فيها صورة؛ لأنه ما َل دارنا ِلسكُتّى فيها بل 
يفضي حوائجه» ثم عو عن قريب » فلم يكن من أل دار الإسلام» والدمي من أَهُل دار 
الإسلام فاختَلمَتِ الدارانِ فلم تقبل شهادتة على الذميّ وبل شهادة الذة می عليه بالٽص 
لذي ياء وصا حم الُنتامن مع الي في اللهادة كحم الذي مع السلم. 

وشهادة الما ثَقَبّل على المُسْتَأمَنِ إِنِ انَمُقَث ث داهم ومهم وإِنِ اختَلَمّث لا 
و في فى الشّهادة على الحدود كلها إل حَدٌ القَّذْفِء حتَّى لا تقل 
الّهادة عليها إذا تَقَادَم العَهْدُء إلا على خد القَّذّفِ» بخلافِ الإقرار لما ”عرف في 
كتاب الحدودء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ فى المخطوط : «وظاهره». (۲) في المخطوط : «كما للمسلم». 


(۳) في المخطوط : «البعض). )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٠(‏ في المخطوط : «على ما». 


ا الرَائحة في السّهادةٍ على شرب الخمر ذالم يكن /٤6[‏ ٤۹ب]‏ سَكرانّء ولم 
يُحَمَق آنه من مَسيره لا يبْمّى الرَّيح ”“ من المَجيءِ به من مثلها عادة عندهما ”"» وعندَ 
e SNS‏ 

ؤمنها: الأصالة في الشهادةٍ [على الحُدودِ والقصاص› حى لا تقَبَل فيها الشهادة بطريق 
التيابةء وهي الئّهادة على الشّهادة عندنا] ”“ . كذا ”“ لا يبل فيها كِتابُ القاضي إلى 
القاضي؛ لأنه في معنى الشهادة على الشهادةء وعند الشافعيّ-رحمه الله- ليس بشرط» 
CV E POO‏ 

رَأجْمَعوا على أتها ليست بشرط في الأموال والحقوقِ المُْجَرّدة عنها؛ فتُقَبَل فيها 

الشهادةٌ على الشهادةء وكتابٌ القاضي إلى القاضي» إلا في العبد البق عند أبي حنيفة 
ومحمَلٍء وعندً أبي يوسف تَقّبَل فيه أيضًا على ما نَذكَرُ في «کتاب ادب القاضي» . 

وجه قول الشافعي “رحمه الله-: أن الفروع بردو الشهادة نيابة عن الأصرله فکانت 
شهادتهم شهادة الأصول مَعنّی › وشهادة الأصول على الحدود والقصاص وو 

ونا أن الحدودوالقضاص مماتدر أ بالشُّبْهاتِ» والشهادةٌ على الشهادة لا تَخْلو عن 
هة ولهذا لا ثبل فيها شهادة الساء لمكن السُبْهة في شهادَهنّ بسبب الهو والكَفْلة 
بل آولی ؛ ؛ لأن الشَبْهةً هناتَمَكَنَث في مجلس "» فكان فيها زيادةٌ ليسث في شهادة 
الأصولي؛ ولأن الحُدوة لَمَّا كانت مَبنيةً على الذَذْء أوجَبَ ذلك اخيصاصًها بحْجّج 
مَخصوصة» (بل إيقاف) ‏ إقامَيهاء ولِهذا شرط عَدَدُ الأب عة “ في الشهادة على الرّنا؛ 
لأن " اطْلاعَ أربَعةٍ من الرٌّجال الأخرارٍ على عَيّبوبة ذكره في فرجهاء كما يَعْيبُ الميل 
في المُكحلة ناور غاية النذرة. 
)١(‏ في المخطوط : «الرائحة». (۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۳۳۳). المبسوط .)١١٠١/١١(‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «وكذا». 
(1) ومذهب الشافعية : تجوز الشهادة على الشهادة في كل حق لكل آدمي مال أو حد أو قصاص . انظر الام 
۲۳۲). المزني (ص .)۳١١‏ 
(۷) في المخطوط : «محلين» . (۸) في المخطوط : «فقل اتفاق» . 
(۹) في المخطوط : «الأربع». )٠١(‏ في المخطوط : «لما أن». 


٠١ (‏ سڪ بدائع الصنائع جه 


الكلامٌ في الشهادةٍ على الشهاد و يقَع في مَواضع : 
في صورة حمل الشهادة على الشُهادة . 
وفي شرائط التَحَّملٍ . 


ہے 


ت 


وفي صورة أداءِ الشهادة على الشهادة. 

وفي شرائط الأداءِ. 

ما صورة التَحَمُل فلَها عِبارَتانِ : وة وط 

افا اللْفْظٌ المْخْتَضر: فهو أن يقول شاهد الأصل : «أشهَدٌ على شهادتي أ ٽي أشَهَد أن لِفُلانِ 
على فُلان كذا»» أو يقول : «أشَهَدٌ أن لِمُلانِ على فُلانِ كذاء فاشْهدُ على شهادتي بذلك» . 

وَأمَا المُطَوَلُ فهو أن يقولّ شاهدٌ الأصل: «شَهَد ان لِفُلانٍ على تُلانٍ كذاء أشهدك على 
شهادتي هذه وآمُرك أن تَشَْهَدَ على شهادتي هذه فاشهَذ» . 

وأمّا شرائط تحمل هذه الشّهاداتِ فما ذَكرْنا في عُموم الشّهاداتِ . 

وَأمَّا الذي يخبَص بها فأواع : ۰ 

متها لإشهاڈ حقى لا يَصِحٌ التحَمُل بنفس الماع دود الإشهاو» حقى لو قال : *ا 
ان لان على فُلانٍ کذاء فسَمِحَ ' إنسان ن لکن لم يمل «اشهذ أنت» لم يَصِحّ ا 
سائر الشهاداتِ» أنه يَصِح التَحَّمّل فيها بنفس مُعايَنة الفعلِ وسماع الإقرار والإلْشاء من 
غير إشهادٍ . 

ووجه الفَرْق: او ر ا فر ارا ند و ا ی رت 
بالإشهادٍ بخلاف سائر الشهاداتِ؛ لأن تَحَمُل الشاهدِ في سائرٍها بطريتي الإحالة ”" 
بنفسه لا بغيره» فيَّصِح التَحَمّل فيها بطريتق “ المُعاينة 

ومنها: اللإشهاد على شهادته حتّى لو قال : «أشهّد بمثل ما شهذت»› آو «کما شهذت». آو 
ا ا ای ی لأن معنى التَحَمَّل والإنابة لا 


(1) في المخطوط : ٠‏ (۲) في المخطوط : «سائر الشهادات) . 
ف الخطرط )٤( u‏ في المخطوط : «بنفس». 


يَحْصْل ”إلا بالإشهادِ على شهادته . 

ؤمنها: عَدَدُ الَحَمُّل» وهو أن يَتَحَمّلّ من كل واحدٍ من شاهدي الأصل اثنانِ» حتى لو 
N GS‏ لأن السّهادة حي 
ثبت في ذِمَة الشاهد» والحُقوق الابتة في الذْمَمٍ لا ينها إلى القاضي إلا شاهدانء ول 
تَحَمّل اثنانِ من أحَدِهما شهادته . ثم تَحَمَّلا من الآخر شهادَتّه جار التَحَمُل؛ لأنه و 
على التَحَمُل من كل واحدٍ منهما شاهدانِ» فامّا الأكورة في تَحَمُل هذه السّهادة فليسث 
بشرط حتى يَصِحٌ التَحَمُل فيها من النساء . 

وأمّا صورة أداء هذه الشهادة فلَها لَفُظان أيضًا : مُختَصر وا 
«شهدَ فُلانْ عندي أن ِمُلانِ على فلانِ كذا وأشْهَّدني على شهادته بذلك فأنا أشهَدٌ على شهادَتِه 
بذلك» . 

واما الفطوَلٌ؛ فهو أن يقول : «شهد عندي فُلانْ آن لِفُلان على فلان کذاء وأشَهَدَّني على شهادته 
بذلك» وامَرّني أن أشَهَدَ على شهادِه بذلك» ونا أشَهَد ان على شهاده بذلك»» ولو لم يِفَل : 
«وَأمَرَّني أن أشهَدَ على شهادته بذلك» جار ؛ لأن معنى التحَمْل والاإنابة ادى بقوله : «أشهَدَني 
على شهادته» فکان قوله : «أمَرّني بذلك من باب التّأكيد» . ۰ 

واا شرائظها: فما دَكرْناه كسائر ‏ الشهاداتِ والذي يختَص بهذِه الشهادة أن يكودً 
(المشهودعغلة) ” ميتًا e‏ و فا 
القضاء؛ لأن جوارَ هذه الشهادة للحا جة “ والضرورةء ولا تَتَحَمَق الصرورة إلا في هذه 
المواضع 

رَأمّا الكورءٌ فليسث بشرط لأداءِ هذه الشّهادة فمُفْبَلٌ فيها شهادة النّساءِ مع الرّجال لِقولِه 
تبارك وتعالی: ن لم يتا دجن َمل وأنرأكان من َون من سما [البقرة ]٠٠۲:‏ 
فظاهرٌ اللَّص يقََّضى ي أن يکود لاء مع الرّجالٍ شهادةٌ على الإطلاق من غير فصل» إلا ما 


و 


فيد بدليل ؛ ولأن قَضيَةً القياس أن لا تش NL‏ “ في عُموم الشّهاداتِ» 


(1) في المخطوط : «تحصل». (۲) في المخطوط : «لساثر. 
aa‏ : «المشهد». )٤(‏ في المخطوط : «لمكان الحاجة». 
)٥(‏ في المخطوط : «والأصالة». 


إلا أن اث شراط الذكورة في شهادة الأصول على الحدود والقصاص بَبَتَ بص حاص » وهو 
ديت الرْهْرىٌ -رحمه الله- - لِعَمَكَنِ شه في شهاَيِهنّ ليسث في شهاد الرجال 
واشيراطُ الأصالة في السّهادة ِكَمَكَنِ زيادة شَبهةٍ في شهادة المُروع ”ليس في شهاد: 
لأصول © وهو الَْهة في الشَهاليَنٍ على ما كزناء فرط ذلك احتيالاًيدزء م 
يندرٍئ بالشْبُهاتِ» والأموال والحقوق يمَّا بت " بالشّبْهة فبقيت “على أصل القياس» 
اللا اا رقا أعلم . ۰ 


فصل [فيما يلزم الشاهد بتحمل الشخادة] 


وما بيان ما يَلرَمٌ الشّاهد بسَحَمُّل الشّهادة: 

فالذي يمه أداءُ الاد لهسا وتعالی فیما سرّی أسْباب الحدود لقوله تعالى : 
وأقِموا اسهد ّ4 [الطلاق :۲] » وقوله عر شأنه : ٭ كوا [الفِسط شہدآء] ر4 
إلا أل في الشهادة القائمة على حقو الجباد وأشبايها لايد من طَلّبٍ المشهود ل 
يجوب ” الأداءء فإذا طَلَبَ وجب عليه الأدائ د لطلَب يانم لقوله 
تعالی ر يأب المآ إا ما معأ [البقر: :۲ ] أي دُعوا لأداءِ الشهادةٍ؛ لأن لهاد انات 
المشهود له في ذِمة الشاهد . وقال سبحانه وتعالی : [# قلود ای اود تمن أَمَسَتَه € [البقرة :۲۸۳] 
E I OT‏ آله يمرم أن نودو الأمسكت إل أَهَلِهًا) [الساء ٠۸:‏ . 

وا رن الل ارد ر الي وای اتال و( ا ا 
طلا امرأةٍ ”'"“ وإعتاق عبد والظهار والإيلاءِ ونحوها ا أسباب الحُرْماتِ تَلرَّمه 
الإقامة حِسْبة لِلّه تبارك وتعالى عند الحاجة إلى الإقامة غی) طب (من 
اجا فالا 


(1) في المخطوط : «الفرع». (۲) في المخطوط : «الأصل». 
() في المخطوط : «يثبت» . )٤(‏ في المطبوع : «فَبَّتَ» . 
(6) سنت فى الخطرظ . (0 فى اطوط رةو 
(۷السك ف الطرط. (۸) فى المخطوط : «وما». 
0زا ف ال )٠١(‏ فى المخطوط : «المرأة. 
)١١(‏ في المخطوط : «وغيرها». () في المخطوط : «عندا. ٠‏ 


(۳) فى المخطوط : «واحد». 


<( سس ہر7 


وما في آسباب الحُدود من الرّنا والسّرِفةٍ وشزْب الخمْرٍ والقَذفِ فهو مير بين أن 
I og eG O‏ 
تبارك وتعالى : موأ اسهد ل [الطلاق :۲] » وال عليه الصلاة والسلام : «مَن سَتَرّ على 
مسلم سََرَ الله عليه في الذُنْيا والآجرة ”“ وقد به الشَرءٌ إلى كل واحدٍ منهماء إِنُ شاء اختار 


جهة الجِسْبة فأقامَها لِلّه تعالى» وإِنُ شاء احتار جهة السَبر فيَنْرٌ ”“ على أخيه المسلم. 
فصل [في حكم الشهادة ] 
واا بيا خم الشهادق فحُكمُها وُجوبّ القَضاءِ على القاضي ؛ لأن الشهادةً عند 
eg PN N e‏ ۽ بالحىٌء قال al‏ 
e‏ رال 


X% x x 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكرء برقم (۲۹۹)› والترمڏذي› برقم c(\4٥(‏ وابن ماجه» برقم )0(« من حدیث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


(۲) في المخطوط : «فستر». (۳) ليست في المخطوط . 


د 


: 


pT CEES 


کک (دزعرع ی رہ و« 

الكلام في هذا الكتاب في الأصل في مُوضِي واحلء وهو بيان حُكم الرُجوع عن 
الشّهادةء فتقول وباللّه التوْفيق : 

الرْجوعٌ عن السهادة َنَعَل به حُكمانِ: 

احدهما: يرجع إلى مال الشاهدِ. 

والثاني: يرجع إلى نفسه. 

أمَّا الذي يرجم إلى ماله فهو وُجوبٌ الضمانِ» والكلامٌ فيه في ثلاثة مَواضِعَ : 

في بيان سبب جوب الضمانِ . 

في بيانِ شرائط الوْجوب . 

رفي بيانِ مقدارِ الواجب . 

افا الأل: فسببٌ وُجوب الصّمانِ في هذا الباب إلاف المال أو النَفْس بالشّهادة لأن 
الا في الشرع اتا يجب إِمَّا (بالالتزام أو بالإثلافِ» ولم يوجَدٍ (الالّزام 


سر ص 
۾ 


َع يتتي) ‏ الإثلات فيها سببا جوب الشمازء فإن وفعت إثلاتا اققات سينا جوب 
لمان وإلآفلا. وعلى هذا يخر ماإذاشودا على رجل بأل وقَصى القاضي 
ا ثم رَجَعا هما يَضَْمَنانِ الألفَ ؛ N‏ 
س بین أن شهادتّهما وقَعَتْ سببًا “ إلى الإئلافِ في > جى الح هود عليه والس الى 
الإثلافي بمنزلة الُباشرة في حن سبيبةٍ ”جوب الضمان» كالإفراه على إثلاي المال 
وحَفرٍ البثْرٍ على قارِعة الطريتقي ونحوه. 

فإ قيل لما رَجَّعا عن شهادَتِهما تَبيَنَ أن قَضاءَ القاضي لم يَصِح فين أن المُدَعى أخَد 
الال ت ر ل الى اروها تر ا دوب : إنه بالرجوع لم 


کک al‏ ا «بالاإلزام وإما». 
)٥(‏ و في المخطوط اتسبب) . () و في المخطوط : u‏ 


يكن بُطْلانُ القَضاء؛ لأن الشاهد غير مُصَدَّقٍ في الرٌجوع في حى القاضي والمشهود له 
لوجهيْن : 

الأؤل؛ أن الرْجوع يحتمل الصدْقَ والكذِبَ» والقَضاء بالحقٌ للمشهود به " مذ بدّليل 
من حيث الظاهر» وهو السّهادةٌ الصَاوقةٌ عند القاضي» فلا ينمض التَابتُ ظاهرًا بالشَّك 
والاحتٍمال فبْقىَ القَضاءُ ماضيًا على الصحْة والمُدَّعَى (في يَدٍ) ”" المُدعي كما كان . 


والثاني: أذ الاه في الأجوع عن شهاديه َه في حَّ المشهود له > لِجواز أن 
المشهوة عليه عَرّه بمالٍ أو غيره لير جع عن شهاقيه فَظَهََ كِب المُدّعي في واه فلم 
يُصَدَقْ في الرُجوع [في حَقّ المشهود له لِلّهْمة إذ التهْمة كما تمع قبول الشُهادة تمع 
صِحة الرجوع عن الشهادةء فلم يَصِحٌ الرُ جر في حف فلم شض القضاف ولا شر 
المْدّعَى من أ يَدِه» ومعنى النَهْمة (لا بوهم في) ‏ المشهود عليه فصَحٌ الرُجوع في 
حَقه» إلا أته لا يمن إظهار الصحَة في تقض القضاء والتوصل إلى ءَ عَيْن المشهود به» 
فيَظْهَرُ ذ في الَوَّصل إلى بَدَلِه عاية للجواب كُلّهاء وإذا رَجَعا قبل القَضاء Ys‏ 
الماد ل٤‏ ا ا ا ا ا ف إلى لاف بره 

وعلى هذا إذا شهدا على رجل آله طَلَنَ امرآئه فقَضصًى القاضي بشهادتهماء ثّ 
رَجَعاء ٩‏ إن كان الطَلاق بعد الول بان كان الرَذْج مرا بالدخولٍ ا 
لانيدام الإثلاف؛ لأن المَهْرَ يجب بنفس العقا ويَأكَدُ بالدخول لا بشهاتهما فلم تف 
شهادَنّهما إْلانًا» فلم يجب الصّمانٌ. 

i WE E EOP e rh 
بالمُنعةٍ فإن ” لم يكن المَهْر مُسَمّى ثم جما: شونا ذلك لزج ؛ لان شهاتتهما واد ل‎ 
E N OT توب على الرَوْج شيئًا من المَهْرِء‎ 
ُختوا5 لِلسُقوط بان جاءَتِ الفُرقة من يلها ورشهاتهما بالطَّلاتِ نَاكدَ الواجبٌ عليه على‎ 
وجه لا يحمل السُقوط بعدّه أصلاء فصارَتٌ شهادَتهما مُوَكّدةً للواجب» والمُوَكد‎ 


)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) في المخطوط : «على». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «في» 
(۵) في المخطوط : لا يتحقق في حق». (1) زاد في المخطوط : «أنه» . 


)۷( في المطبوع : «بأنْ» . 


ga CEETEY 


للواجب بمنزلة الواجب في الشرع» كالمُخرم إذا أحَدّ صَْدًا فذَبَحَّه رجل في يِه يجب 
الجزاءُ على الآخِذِ ويرجِع الخد بذلك على القايل قوع القَغْلٍ منه تَأكيدًا للجُزاء 
الواجب على المخرمء سال فهو بالدّنح اكد الواجت 
عليه فتَرَل المُوَكَدٌ [منه] " مَنْزلةً الواجب كذاهذا. 


لھ 


رعلی هذا إذا شهدا على رجل أنه أعتَىَ عبدا أو أمة له» وهو يُلْكِرٌ فقَّضى القاضي» ثَ 
رجعانضمنان فة العبد أو الأمة مولا نما مادا اناغ ال الىد 
آل فان ونكر ن ران لل ل 5 اغاق ا عل رال ل ا 

قإن هيل «هذا إثلافٌ بورض وهو الولاء فلا يوب الصمانً؛ قيل له : «الولاء لا يَضْلَح مِوضًا؛ 
لأنه ليس بمال» وإنّما هو من آسْباب الإزْثِ فكان هذا إتلافا بغيرٍ عِوّض فيوجِبٌ الضمان» . 

ولو شهدا على إقرار المولى ان هذه الأمة ولَدَث منه» وهو مُذكر " فقَضى القاضي 
بذلك» ثم رَجَعا فتقول هذا في الأصلِ لا يخلو من اح وجِهَيْنِ : إمّا أن لم يَكَنْ معها 
ا او ا ا 
e‏ 

تا ذالم يَكَنْ معها ولد و ورَجَعا ““ في حال حياةٍ المولى يَضْمَنانِ للمولى تُقَصانً 

oS e e 
مات المولى عقت الجارية ؟ لاني أ م‎ ٠ بشهادتهما هذا القدر تحال ائه ضما اذا‎ 
لا م الولدِ تَعْيِی بموتِ سَيّدِهاء ويَضصَمَنانِ بقَيّةَ يمتها للورَثة ؛ لأنهما ألما بشهادَتِهما‎ 
. كَل الجاريةء لَكِنّ بعضَها في حال الحياة» والباقي بعد الوفاة فيَضَمَّنانِ كذلك‎ 

إن كان معها ولد ورَجَّعا في حال حياةٍ المولى فإنّهما يَضْمَنانٍ قيمة الولدِ؛ لأنهما 
أتلفاه عليه ألا رى أنه له لولا شھادتهما لكان الول عبدا له > فهما بشهادَتهما أثلفاه عليه 
فعليهما ‏ الضّمادٌء وعليهما ضما تصن قيمة الأ أيضًا ما قُْناء فإذا مات المولى 
بعد ذلك لم يَكَنْ مع الولَدٍِ شريك في الميراثِ فلا" يَضصَمَنانِ له شيئاء ويرجعانِ على 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «و). 
(۳) في المخطوط : «ينكر). )٤(‏ في المخطوط : «فرجعا) . 
() في المخطوط : «فأما إذا». )١(‏ في المخطوط : «فعليه». 


(۷) في | للمخطوط : ‹ 


الللبها ر اا عا لني رغم الولد "أن رُجوعَهما باطل وأ ما أخڏ 
لأت ةا بغیر حَقٌ فصارً مضمونًا عليه يودي من ركه إن كانت له تَرکهٌ» وان 
لم یکن له ترک فلا صما على الولَدِ؛ لان مَنْ قر على ]٩٩ /٤[‏ موَرّثه بدَبْنِ ولیس 
للمَّبٍ ترک لا يُوحَدٌ ‏ من مال الوارثِ» وإ كان معه أخ فإتهما يَضْمَنانِ للأخ نصف 
البقبة من قيمَيّها؛ لأنهما أثلفا عليه ذلك القدرَء ويرجعانِ على الولَدِ بما أده "الأب 
منهما لما فُلْناء ولا يرجعانِ بما قَبَّضّ الأحُْ؛ لأن الأحَ ظْلَمَ عليهما في رَعيهما فليس لهما 
أن يَظْلِما عليه » (ولا صمانَ) "" للأخ ما ما أحَدّ هذا من الميراث؛ لأنهما ما أثلفا عليه 
اترات لقاال ال 

هذا إذا كان الأجوع في حال حباة المولٌی» فنا إذا کان بعد وفاته» فن لم َكَنْ مع 
الولَدٍِ شريك في الميراثِ فلا ضمادٌ عليهما ؛ لان الول كلما في الرٌجوع» وإ كان 
معه شريك في الميراثِ فإهما يَضَمَنانِ للأخ نصف البَقَيَةٍ RG ORS‏ 
ويَضْمَنانِ للأخ نصفَ قيمة الولَدء لأنهما أثلّفا عليه نصفَ الولَدِء ولا يَضَمَنانِ له ما أخَدً 
هذا الولَّدُ من الميراثِ لما فُلْناء ولا يرجعانٍ على الولَدٍ ههنا؛ لأن هذا ظْلْمّ للأخ في 
رهما فليس لهما أن يَظْلِما الولَدَ . 

هذا إذا كانت الشّهادةٌ [في حال حياةٍ المولى والرُجوعٌ عليه في حال حياته أو بعد 
وفاته فأمًا إذا كانت الشّهادة] بعد وفاته بان مات رجل ورك ابا وعدا وأمةٌ وتر كةء 
O E E E Soa‏ 
الان فة فقَضصى القاضي بذلك وجعل الميراتٌ بينهما بينهما "ثم رَجَّعا: يَضَمَنانِ قيمة العبدٍ 
والأمة ونصف الميراثِ للابن» فرق بين حال الحياةٍ وبين حال المَماتِ» إن هناك لا 
بضمنان الميراث: ۰ 

ووجه الغزق: أن الشهادةً بالنَسَّب حال الحياة لا تكونٌ شهادة بالمال والميراثِ لا 


)١(‏ فى المخطوط : «من» . (۲) فى المخطوط : «الوالد». 
(۳) فى المخطوط : «أخذ». )٤(‏ فى المخطوط : «تكن». 
(ه) فى المخطوط : «يستوفى». )١(‏ في المخطوط : «أخذه. 
(۷ فى النخطرط: رلا صان (۸) في المخطوط : «قيمتها». 


(۹) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «لهما). 


e» 


محالة ؛ لأنه يجوز فيه أ تمذم والتأحرُ» فمن الجائز أن يموت الأب أوَلاً فيَرّه الابنْ» كما 
يجوز أن موت الان الا ويره الأبُ» فلم تكن الها بالَصَبٍ شهادة بالمالٍ والميراثِ 
لا مَحالةء فلا تََحَقَقُ الشهادةٌ إثلاقا للمالٍ فلا يَضَمَنانِ» بخلافِ الشّهادة بعد الموتِ فإتّها 
شهادة بالمالٍ لا مَحالة فقد أثلَّفا عليه نصفَ الميراث فَيَضَمَنانِ» واللَهُ سبحانه وتعالى 


أعلم . 

ولو شهدا آنه دَبْرَ عبده فقَضى القاضي بذلك› رعا ET‏ 
التذبيرء فيْقَومٌ فنا ويقَوّم مدبُرّا فيَضَّمَنانٍ النَقُصاد؛ لأنهما أثْلَفا عليه حال حباته 
بشهاتهما هذا القدر فيَضمًنانه فإذا مات المولى بعد ذلك عَعَقَ العبد كله ِن كان يخر من 
الله و ا ع ؛ لأنه مدره . ويَّضمَنانِ للورثة بقَيَةً قيمَيِّه عبدًا؛ لأنهما أيْلَفا 
بشهادتهما بقية ماله بعد موتو؛ لأن التذْبيرَ إعتاق بعد الموتِ» ولو لم يَكَنْ له مال وى 
المدبر عَتَقَ عليه مَجاتا؛ لأن النّذبير وصية فيعْسَبر بسائر ر الوصاياء ويَسْعَى في تلن قيمَِه 

عدا فنا رث ؛ لأن الوصيّة فيما زا على اللْبِ لا تَنَْدُ من غير إجازة الورَثةء ويَضَمَنُ 

لشاهد أن ررَثةٍثلْكَ قيمٍَِ؛ لأنهما أثلّفا عليه بشهادتهما نُلْتَ العبدِء هذا إذا كانت 
السعاية ب تخرُحٌ من ثب العبدء فان كانت لا تحر بان كان مسرا فإتهما يَضْمَنان جميع 
يميه مُدَبّرَا» ثُمّ يرجعانِ على العباِ َي قيمَته إذا ايسر والله اعلم . 

لو شهداآنه قال إعبده: e‏ وشهد آخرانِ بالڏخول» ا رَجَعوا 


فالضمان على شهود اليّمين؛ ؛ لأن العثق ثبت بقوله أت حر وإتما الأذخول ‏ شرط 
والحُكم يُضاف إلى اليِثق لاإلى القرطب ا ا اا ان 
الان فاا 


وكذلك إذا شا آنه قال لامرأتِه : «إِنْ دَخَلْت الدَارَ فأثت طالِقٌ»› وشهد آحرانِ بالدخول 
ثم رَجَّعوالمافُلناء وكذلك لو شهدا على رجل بالرنا وشَهد آَخَرانِ ان با حصان ثم 
رجعواء فالضّمانُ على شهود الرّنا لا على شهودِ الإحصان؛ لأن الإحصانٌ شرط . 

ولو شهدا أنه تَر فلاا طا وقّضى القاضي ثم رَجَعا ضينا اديه ؛ لأنهما أثلّفاها عليه 


(1) في المخطوط : «مدبر». (۲) في المخطوط : «دخول الدار». 
ف الا : «العلة». )٤(‏ فى المخطوط : «اشهدوا» . 


وتكونٌ في مالِهما TO OO OE‏ 
الإقرارً [كمالو أقَرَّا صَريخًا] ‏ ولهذالو رَجَعا في حال المَرَض انّبر إقرارًا بالدَيْنِ ‏ 
حتى يَقَدَمَّ عليه دَيْنْ الصحَة كما في سائر الأقارير . 

E‏ عع لان اء وقشى القاضي» فم جما شونا دي الب لما 
ْنا . وكذالو شهدا عليه بالسّرقة فة فقَصّى عليه بالقَطع فمُطِعَث يده ثم رَجّعا فقد روي أن 
ق الله وجهّه على رجل بالسَرِقة فقَصّى عليه بالقَطّع 
فقَطعَت يده ثم جاء الشاهدان باحر فقالا : اونا أن السَارِقٌ هذا يا أمير المُؤمنين؛ /٤[‏ 
٩‏ ب] فقال سينا عَليّ رضي الله عنه NE Sl E‏ 
ولو عَلِمْتُ أتكُما تَعَمّذنُما لَقَصَعْتُ أيديّكما "» وكان ذلك بمَحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم ولم بُنْكِرْ عليه أحَدٌ فكان إجماعًا. 

ولو شهدا أنه قَتَلَّ فُلاًا عَمْدَا فقَصّى القاضي وفيِلّء ثم رَجَعا فعليهما الذية E‏ 
وعند الشافعىٌ- رحمه الله- عليهما القصاص» وعلى هذا الخلاف إذا شهدا أنه فطع يَدَ 
فلان ”“. 

وجه قول الشافعي-رحمه الله-: أن شهادَلّهما وقَعَّث قَنْلا تسبيبًا؛ لأنها تضي إلى وُجوب 
القصاص ” وإنه مضي إلى اقل فكانت شهاتُهما تسبيبا إلى القغْل» والَبيبُ في 
بات الام ي مي الاد وال اجان الل ۰ 

ولناء أن ”" بُسَلَمّ ان الشّهادة وقَعَّثْ تسبيبًا إلى القذْلٍ ِن وُجوبَ القصاص يعلق “ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «شهدوا. 
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى ٠'(‏ ۰ ). وعبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ ۸۸). 


)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۲ ۵). المبسوط (۹/ ›»)٦٤‏ شرح فتح القدير 
(۷/ ۹۲ء .)٤۹۳‏ البنایة (۸/ ۳٠۲)ء‏ رد المحتار (۷/ .)۲١١ ۲٠۰‏ 

(ه) مذهب الشافعية : أنه إذا شهد الشاهدان على رجل فيما يستوجب القصاص في قتل أو جرح وتم 
الاستيفاء من المشهود عليه ثم رجع الشهود وقالوا: تعمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا. فذلك كاناية عليه 
فيلزمهم القصاص . انظر : ختصر المزني (ص »)٠۲‏ معرفة السنن والآثار /٠٤١(‏ ١٤۳)ء‏ حلية العلماء 
»)۳٠١ /۸(‏ الوسيط (۷/ ۳۸۹)ء الروضة (١١/۲۹۷)ء‏ مغني المحتاج .)٤٥۷ /٤(‏ 

(1) فى المخطوط : «القضاء» 

.« e E 

(۸) في المخطوط : « 


كتاب الرجوع عن الشهادة J‏ 


ا لا تسبيبًا؛ لأن ضما العُذْوانٍ الوار على حى العبدِ مَمَكَدٌ ميد بالمشل شرعًَاء ولا 
مماثلة بين القَغلٍ مُباشرة وبين القَمْلٍ تسبيبًا» بخلافي الإكراه على القَنْل ؛ ؛ لأن القاتِل هو 
المكره باقر كن ييار وهو كالالة[ل.] ٠‏ والشعل ستول الال لا للالة على 
ما عرف على آن ذلك و| وإ كان ثلا تسبيبا فهو مَخصوص عن صوص المُمائلةٍ فمن عى 

تخصيص الفرْع يَحتاج إلى الدّليلٍ. 

وعلى هذا يحرج ماإذا شهدا على ولي القتيل اله قفا عن القثل وقشى التاهي» 4ه 
ا أله لا ضما عليهما في ظاهر الرٌوايةء لأنه لم يوجَد منهما إلا المال ولا 
التفس ؛ لان شهاتهما قاث على العفو عن القصاصٍ» والقصاص ليس بمال EE‏ 
الفا لواكه رجلا على العَفُوٍ عن القصاص فعَفا لا يد يَضْمَنٌ المُكرّه» ولو كان القصاصض 
NG‏ يَضَمَنُ؛ لأن المُكرَه يَصَمَنُ بالإكراه على إنْلاف المالٍ وكذامَنْ وجب له 
القصاص وهو مَريض فعَّفاء ثمّ مات في “ مَرَضٍه ذلك لا يُعْتَبَرٌ من العْلْثْ ولو كان مالا 
ار من اللْبِ» كما إذا رع في مَرَضِه . 

و ”“ عن أبي يوسفَ- -رحمه الله- أتهما يَصَمَنانِ الذي ولي القتيل ؛ ؛ لأن شهادَتّهما 
إثلاف ‏ لِلتفس» > لأن نفس القاِل تَصيرٌ مملوكة لول المَتيل في حَقَّ القصاص» فقد 
لا بشها5تهما على المولى تفا ماري الف دينار أو َر آلا درك فيضكنان» وهذا 
غير سديد؛ لاتا لاثُسَلَمٌ ان نفس القاِلِ تصيرٌ مملوكة لوي المَتيل بل الَابِتُ ت له ملك 
الفعل لامِلْك المَحَلّ؛ لأن في المَحَل ما يُنافي اليك لما عُلِمَ في مسائل القصاصِ فلم 
َقَعْ شهادَتهما إتلاف التفس ولا إثلافَ المال فلا يَضْمَنانِ . 

ولو شهدا أن هذا العام ابن هذا الرّجلء والأبُ يجْحَدُه فقَصى القاضي بشهادتهما َه 
رَجَعا لايَبْطْل السب ولا ضمان على الشاهدين لاندام إثلافِ المال منهما والله أعلم . 

وَأمَا شرائط الوْجوب فانواعٌ. 

منهاء أن يكو الرُجوعٌ بعد القَضاءِء فإِنْ كان قبلّه لا يجب الصّمانُ لما ذَكرنا: أو 


ENO‏ | ت ا 
() في المخطوط : «مما لا». )٤(‏ فى المخطوط : «من». 
eS‏ (7) فى المخطوط : «وقعت إتلافًا». 


(۷) في المخطوط : «القضاء» 


e‏ الصّمانِ بالشهادة قوع الشهادة إنْلاقًاء ولا تَصيرٌ إنلاقا إل إذا صارَتثُ 
E RE TEE‏ ۽ فلا تَصيرٌ إِنْلاقًا إلا به . 


ومنها: ٠‏ مجلس القضاء فلا عِبْرةً بالأجوع عند غير القاضي كما لا عِْرة بالشهادة عند 
غیره حتی لو أقام المُدّعَى عليه اة على رُجوعِهما لا فل ينه وكذا لا مين عليهم 
إذا أك الأجوءَ إلا إذا حكيا عند القاضي رُجوعَهما عند غيره فيعتبرُ رُجوعُهماء لأن ذلك 

بمنزلة إْشاءِ رُجوعِهما عند القاضي فكان مُعتبَرَا والله أعلم . 

ومنها: أ أن بكود لعلف بالشهادة عَيْنَ مال حتّى لو كان مَنْمَعةٌ لا يجب الصّمان؛ لأن 
الأصل أ أن المَنافعَ غير مضمونة بالإثلافي عندناء وعلى هذا يخرجّ ما إذا شهدا أله تزف 
هزه الزاء الب درکم؛ وهر مثلهاالفان؛ (وهي نکر ي فقَضصّى القاضي بالتكاح بالف 
درم م جما [آنما] ‏ لا يَضْمَنانِ للمَرا شيًاء لأنهما أثلّفا عليها مَنْمَعة البضع . 
والمَْمَعةُ ليسث بعَيْنِ مال حَقيقة؛ NL,‏ ال شج 


ار 

وکذا لو ادَعَتِ امرأةٌ على رجل آنه طلقَها على آلف درهَّمء والرَوْج يلر فشهد شاهدانِ 
فقَضى القاضي تم رَجَعا لم يَضمًَنا لِلروج شيئاء لأنهما بشهادتهما أثلّفا على الرَوْج المَنْمعة 
ل 


وعلی هذا لو اذَعَى رجل أنه اسَأجَرَ هه الدابة من فُلان بعَسّرةٍ دراهي» وأَجْرٌ مثلِها 
E‏ . م رَجَعا لا يَضْمَنانِ للمؤجر 
يئاء لأنهما بشهادتهما أ فا المَنْمَعةَ لا عَينَ المال . 

ومنها :]1۹۷/٤[‏ أن يكود إثلافُ المالٍ بغير عِوّض» ِن کان بورض لا يجب الصّمان؛ 
سَواءٌ كان الووّض عَيْنَ مال أو مَنْمَعةَ لها حُكمُ (عَيْن ن المال) ‏ لأن الإئلاف بورض 
يكو إلافا صورة لا مَعْنّى › زعلی هذا خر ما ذا ای جل على رجل له باع عبد 

زمه] ٠‏ بالف درعم» والمُشتري ُلك فكو شاهدان بذلك وفص القاضي» ثم َج 


E E RSE 
. في المخطوط : «وهو ينكر». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «المال». (4) فى المخطوط : «الدار».‎ )۳( 
e في المخطوط : «العين المال“.‎ )٥( 


کب لرجن عن ایا ودی 

أنه بُنْظّ إن كانت قيمة العبد ألما أو أكثرَ فلا “ ضّمانَ عليهما للمُشتري» لأن شهادَتهما 
وفعت إللائًا بعر »› فلا یکو إثلافا مَعْنّی فلا وجب الصمان وإ كانت قيمته آقل عن 
ألف يَضمَنان الرّيادة له لوقوع الشّهادة إتلاقا بقدر الريادة. 

ولو كانت الدَّعُوّى من المُشتري والمسألة بحالِهاء إن كانت قيمَنّه مثل التّمَن المذكور 

و قل لا صما على الشَاهدَبْنٍ للبائع لما فلْنا. 

وإِنْ كانت قيمَنّه أكثرّ من أل يَضَمَنانٍ الرّيادةً للبائم» لأن شهادتهما وقَعَّتُ | إنلافا 

بغير ”" الريادة. 


وعلى هذا يخر ما إذا اذَعَتِ امرأة على رجل أنه تزوجَها على آلف درم» والرّجل 
E‏ ر الفا ام اف ثم رَجًَعا اظ لذ گان 
مَهُرٌ مها ألما AER‏ أثلفا عليه عَيْنَ المالء لأنهما 
انلَفاها برض له حُكم عَيْنِ ¿ المالء وهو البضع› > لأنه يُعْتَبّر مالا حال دُخولِه في يِلْكِ 
الرَوْج [بدليلِ ا الأب بعك أن برج من ابه امراءٌ ولو لم يعبر البضع مالاً حال حول 
في يِلْكِ الَو ج] لما ملك لأن الأبَ لا يَهْلك على ابه مُعاوَضةً مال بما ليس بمالٍ. 

وكذلك المريضل إذا تروَج امرأء على ألفي دركّم» وذلك مَهْرُ مثلها؛ A‏ 
بل من جميع المالٍء ولو لم يكن البح في حم الال في حال الذخولِ في مِلْكِ الرَذْج 
لاعِرَ من الث كالتَبَرّع» دل ا البضعَ يعبر مالا في حَقٌ الرَذج حال ُخوله في ملك 
فكان الإلْلافُ بض هو في حُكُم عَيْنٍ لمال > فلا یکول إثلاقا مَعّْى» وإِنُ كان مَهُرٌ مثلِها 
ال من الب درم بَضْمَنان الرّيادة على هر المثل لِلرّذجء لأنهما أثلفا الريادة عليه من 
غير عِوْض أصلا وهذا بخلافی ما إذا عى رجلٌ على مرق أنه طلَقّها بالف درم 
والمَراء لكر سود شاهدانِ بذلك وفَصى القاضي عليها بالف درهَم» ئرجا أئھما 
يَضمَنان للمَرْاً ولف درهم» لأنهما اثلا عليها عَْنَ المال بغير عِوّض أصلاً؛ > لأن البضع 
حال خُروچه عن يِلْكِ الرَوْج لا يَُْبَرُ مالاً بدَليلي أن الأبَ لا يَمْلك أن يخلَحَ من ابي 
الصغيرة على مالٍء ولو فعَلّ وأدى من مالِها يَضَمَنُ ولو كان مالا لِولْكٍ؛ لأنه يَهْلِكُ عليها 


)١(‏ في المخطوط : «لا) . (۲) في المخطوط : «بقدر». 
(۳) ليست في | لخطوط . 


€» 


مُعاوّضة مال بمال . 

ولاف ال هة ا ا اجن مَرَّضهاعلی مال د رمن الات 
كالوصيَةٍ» ولو کان له حُكَمٌ الال لاعثبرَ من جميع الالء > كما في سائر مُعاوَّضاتِ المال 
بالمالي» وإذا لم يَكُنْ له حُكَمٌ امال حال “ الخُروج عن مِلْكِ الرَْج حَصَلَّث شهادئهما 
إثلاف المال عليها من غير عِوّض أصلاً فيجبُ الماد . 

وعلی هذا یخرح ما ذا عى رجل آنه اجر داره من فُلانِ شرا بعَشرة دراه 
والمستاجا جر يكر فشَهد شاهدانِ بذلك» وقَصّى القاضي» ثم رَجَعا > فأمّا "إن كان في 
ازل المُدَو يطب إن كان "اجر الذَارٍ مثل المُْسّمّى لا ضّمان عليهما للمُسْتَأجرء 
ولو آثلفا عليه عَيْنَ مال لکن بيوّضِ» له حُكم ءَ عَيْن المالء وهو الملفعة > لأن المَنْمعةَ في 
باب الإجارة لها حُكَمٌ عَيْنٍ المالٍ. 

E‏ ا من المَسّمُى فإنهما يَضَمَنانِ الرّيادة؛ لأن التَلفَ بقدر الزيادة 
حَصل بغيرٍ عِوْضٍ أصلاء وإ كانت الدَعْوًّى بعد مُضيّ مد الإجارة فعليهما مان 
الأجرةء لأنهما ألا عليه من غير عرض أصلاء فكان مضمونًا عليهما و 

ای امال اا ولي القتيل على مال» واا فد ۶ 
القاضي بذلك»› ثم رجا اهما لا بَضْمَنانِ شيا للقاتِل؛ لأنهما أئلفاعليه عَيْنَّ مال 
برَضٍ» وهو التَفْسْ؛ لأن لتس تَصلحُ ان تکون عِوْضا بدلیلِ أن المَريض إذا وجَبَ عليه 
القصاص فصالَحَ الوليّ على الَية جار ولا تبر من العَلْب بل من جميع المالِ» ولو لم 
َضأح التفْسُ عِوَضًا لاعنيرَ من الث َل أن هذا لاف وض فلا يوجَبٌ امان إلا إذا 
شهدا “ على على الصلْح بأكثرّ من الدَيةٍ فَضْمَنانِ الّيادةً على الدَيةٍ للقاتلء لأن تلف الرّيادة 
حَصّل بغيرٍ عِوّض والله آعلم . ) 

ويْمِْنْ تَحُرْجٌ "“ هذه المَسائل على فصل النَسَبْب ؛ لأن ما قابَلّه عرض /٤[‏ 
۷ب]؛ لا يكو إثلافا مَعْنّى» فلم يوجَدٌ سببُ وُجوب الصّمانٍ فلا يجب فافْهَمْ ذلك . 


)١(‏ في المخطوط : «حالة». (۲) في المخطوط : «أنه». 
(۳) في المخطوط : «كانت». )٤(‏ زاد في المخطوط : 2 
)٥(‏ في المخطوط : «شهد». (7) في المخطوط : «تخريج 


(۷) في المخطوط : «السبب». 


cg CEETSEY 
وَيَسَّْوي في وُجوب الصّمانِ الرُجوعٌ عن السّهادةء والرُْجوعٌ ”"“ على السهادة حتّى لو‎ 

: جعت " الُروع نَت الأصولٌ يجب الصّمان على الفُروع جود الإثلاف منهم جود 
ایی ید ھا ا کک ان ا تاا ای اادد 
الرجوع منهم 

ول بب الشمان على الأسول؟ قال آبو حنبغة وابو يوس -رحمهما الله-: لا 
ول د يجب . 

وجه قوله أ الفروعً لا يّدو بشهادة أ فب نهم وإتما (يَفْعَلودً بشهادة) " الأصو ل 
فإذا شهدوا فقد أظهروا شهادَتهم› فکأتھم حضروا بانشیهم» وشهدوا ڈ نم رَجُعوا. 

وخةقولهها :أن الشّهادةوُجِدّث من القُروع لا من الأصولِ ' حقيقةء فإتهم ل 
يَشْهَّدوا حَقيقة» وإما شود الفروع» وهم اتون على شهادتهم فلم يوج الإثلاف من 
الأصول لِعَدَم اهاد منهم حَقبقةً» فلا يَصَمَنونً» وعلى هذا! أا ر واج فافتان 
على القُروع عندهماء ولا شيء على الأصول جود الشهاد؛ من الفروع حَقيقة لا من 
الأصولء وعندّه المشهودٌ عليه بالخيار إن شاء ضمن الفروع ون ن شاء من الأصولً 
جود لاا نلرب ولرل برج أا ار واک الاعرل ا و 
الإشهاد» فلا ضما على أحَدٍ لانيدام الرٌجوع عن الشهادة 

يسوي في وجوب (ضمانِ ا رجوع الهو وال هاي جي 
إل المُرَكَينَّ لو ركا الشهود فشهدواء» وقضى القاضي بشهادَتهم› تم رجع المركودً ضينوا 
[عنده» وعندهما رُجوع المُرَكَينَ لا يوب الضمانً. 

وجه قولهما: أل جوع المُرَكينَ بمنزلة جوع شهرد الإحصانء لأن التَرْكيةً ليست إلا 

عن الشهودِ» كالشّهادةٍ على الصّمَاتِ التي هي وال ی 
Di EE‏ الضّمانَ كذاهذا. 


ولأبي حنيفة: أل التَزكيةً فى معنى الشهادة في وُجوب الضمانِ؛ لأن الرُْجوعَ عن 


)١( ٠‏ زاد في المخطوط : «عن الشهادة». (۲) في المخطوط : ارج 
(۳) في المخطوط : «ينقلون شهادة». )٤(‏ زاد في المطبوع : لِعَدَم الشّهادةٍ من الأصول». 
)٥(‏ في المخطوط : «لأنهم». 0) زاد في المخطوط : «منَ أحد» والله أعلم». 


(۷) في المخطوط : «الضمان». 


الشهادة إّما يوج الصْماد لِوُقوعه إنلاقًاء وإنّما يَصير إنلافا بالتَرْكية› ألا رى أنه لولا . 
التزكية ّما وجب القَضاءء فكانت الشّهادةٌ عاملة بالتّزكيةء فكانت التَركية في معنى عِلَةٍ 
العِلَةء فكانت إثلافًا بخلاف الشهادة على الإحصانِ؛ لأن الإحصادٌ شرط كون الرّنا عِلَةّ 
والحُكم للعِلَة لا للشرْط] . 

وأمّا بيان مقدارٍ الواجب من الصّمانِ (فالأصل أن مقدارَ) ‏ الواجب منه على قدر 
الإتلافِ» اا والحكم ينَقَدَرُ بقدر العِلَةء والعبْرة فيه لاء 
من بي من الشهود بعد جوع مَنْ رجع منهم» فإن بي منهم بعد الُجوع مَنْ يَحْفَظ 
i GE ESE‏ 

بعض الحقّ وجَبَ على الرَاجعينَّ [ضمان] “ قدر التالف ”“ بالجصَص» ف 

بيان هذه الجملة: إذا شَهدَ رجلانِ بمال ت رجع أحَذهما: eya‏ لأن 
الصف مَحفوظ بشهادة الباقى ” . 

رلر انت اليا أزبعة» فرجع واحدٌ منهم : لا صما عليه وكذا إذا رجع اثنان؛ 
لن الاث نين يَحُمَظانٍ المال» ولو رجع منهم ثلاثة فعليهم نصف المالء > لأن الصف [عندَنا 
بشهادة شاهلٍ واحدٍ . 

ولو شَهِدَ رجل وامرأتانِ بمالٍ» ثم رجع الرّجل: عَرمٌ نصفَ المالٍ؛ لأن التَصْفَ] ^ 
بَقيّ بگباتِ المَرْآتيْنِ » ولو رجعتٍ المَرّأتانِ رمتا نصف المال بينهما نصمَيْن لِبقاء الصف 
بات الرّجلٍ» ولو رجع رجلٌ وامراة فعليهما ثلاثة أزباع الالء نصمُه على الرَجلء 
I ENN pe E N AD‏ 
والمَرْأو ‏ ثلاثة الأ زباع ‏ > والرّجل ضِعْف المَرْأة فكان عليها الرْبَْع وعلى الرَّجل 
الضف ولو رَجَعوا جميعًا فنصفٌ المالٍ على الرّجل» والتَّضفٌ على المَرأَيْن بينهما 


نصمان . 

(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فقدر». 
(۳) في المخطوط : «لا) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «المتلف». (0) في المخطوط : «الثابت» . 
(۷) في المخطوط : «كان». (۸) ليست في المخطوط . 


(۹) في المخطوط : «وامرأة). )٠١(‏ في المخطوط : «أرباع المال». 


ge CEETSES 


رلو سهد رجلانِ وامرأةثمٌ رَجَعوا فالصمانٌ على الرَجلينِ» ولا شيءَ على المَرَأء لان 
المَرأةّ الواحدة في الشهادة وجوذهاوعَدمًها بمنزلة واحدة؛ لأن القاضيّ لا يُقَضي 
بشهادێِها. 

ولو شَهدَ رجلانٍ وامرآتانِ ثٌ رجعتِ المَرْأتانِ فلا " ضمانَ عليهماء لأن الحىّ 
ی تخار ظا بالرَجلينِ» ولو رجع الرَجلانِ يَضمَنان نصفَ المال؛ لأن المَراتَيْن 
تحْمَظان النّصف› ولو رجع رجلٌ واحدٌ لا شيءَ عليه ؛ ؛ لان رجلً وامراتيْنٍ يَحْمَظودً 
جميعَ الال ولو رجع رجل وامرأة فعليهما ربعُ الما بينهما أثلاثًا : : شاه على الرجلء 
ونلْمّه على المَرْأوء لأنه بَقَىّ (ثلاثة الأزباع) "“ ببقاء رجل وامراتيْنٍ فان التالف 
بشهادة رجل وامرأو الرَبْعَء والرجل ضِعْف ا ET‏ 
ج فا ار د ا ا بضا: ثُلثاه على الرّجلين» وله على المَرَأتَيْن لما ذَكَرْنا 
أن الرَجل ضِعْف المَرْآةء فكان التَالف بشهادته صحف ما تلف بشهادتها " . 

ولو شد رجل وعشر نشو نم رجعوا جيعا فالضمان بيهم اسداس + سدشة على 
الاجلب ر حت دسفي ا رها افر أي جا د( اناع ا 
فالصّمادٌ بينهم نصفانِ: نصفُه على الرّجل ونصفه على اللَوة. 

وجه قولهما: أن النساءَ إن كرد فكَهْنَ "' شطر السُهادة لا غير فكان الثَالِفُ 
بشهادَيِهِنّ نصفَ المال والئَصْفَ بشهادة الرّجل» فكان الصّمانُ بينهم أنصاقًا ولأبي حنيفة 
رحمه الله أن كل امرأتَيْن [4/ ۹۸] بمنزلة رجل واحدٍ في السهادة» فكان قسمة الصّمانٍ 
بينهم أسداسًا . ۰ 

ولو رجع الرّجلٌ وخدّه ضمن ”"' نصفَ المالٍ؛ لأن الصف مَحفوظ بشهادة اللّساءِء 
وكذا لو رجعتٍ اللَّسوةٌ عَرِمْنَّ نصفَ المال؛ لأن الصف مَحفوظ بشهادة الرّجلء وهذانِ 


» 
۳ 4 


)١(‏ فى المخطوط: (ل© . (۲) فى المخطوط : «بقى». 
(۳) فى المخطوط : «فضمان». )٤(‏ فى المخطوط : «كل». 
)١( ٠‏ في المخطوط : «الثلاثة أرباع». )١(‏ في المخطوط : «وامرأة». 
(۷) فى المخطوط : «بينهما». (۸) فى المخطوط : «أثلاثا» . 
(4) في المخطوط : «بشهادتها) . )٠١(‏ في المخطوط : «وأما عند أبي يوسف ومحمد). 


. في المخطوط : «هن» . (۱5) في المخطوط : «يضمن»‎ )۱١( 


ج ضر نے 


ولو رجع تمان ” نِسْوةٍ فلا ضما عليه ؛ لأن الحقّ بقيّ مَحفوظا برجل وامرأتيْنء 
ولو وجدت ا ا ها الت اي ول ا ا ا اد ل 
وامرأةٍ ثلاثة أزباع المالٍ» فكان التالف بشهادَيِهنَ الربعَ. 

ولو رجع رجلٌ وامرأةٌ فعليهما نصفٌ المال أثلانًا : شاه على الرّجل» والثَلْثُ على 
الا ؛ لآن شع سووَيَحَمُظنَ [نصف نصف] ‏ المال» فكان التَالف بشهادة رجل وامرأة 
[النَصفَ» والرّجل] ‏ ضِعْف المَرْأةء فكان بينهما أثلاثًا . 

ولو شَهدَ رجل وثلاث وة ثم رجع الرجل وامرأةٌ فعلى الرّجل نصف المالٍء ولا 
شيءَ على المَرْأةٍ في قياس قول أبي يوسفَ ومحمٍَ- رحمهما الله-ء وفي قياس قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه نصفٌ المال يكو عليهما أثلاتًا : ثلثاه على الرّجل وئه على المَرَأة 
ولو رَجّعوا جميعًا فالضمانٌ بينهم أخماس عند أبي حنيفة : حمسا على الرّجل» وثلالة 
اماه على التشرة؛ لن الرجل حف اراو وعنذهما ا نصف الصمانِ على الرَجلٍ 
ونصفه على المَرَأة ° لما دَكَرْنا أنّ لهْنَ شَطْرَ السّهادةٍ ون كرد فكان التالف بشهادة كل 
نوع نصفَ المالل» واللّه أعلمُ . 

وغل هذا پر ما ذا شد شاهدذان آنه لی امراته اء والروج بن وشهد شاهدان 
بالدخول ”" فقَضى القاضي بشهادتِهم» ثم رَجّعوا فالصّمانُ عليهم أزباعٌ: على شاهدي 
الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدي الطَلاقِ الرْبُم ؛ لأن شاهدَي الدخول شهدا [بكل 
المَهْر» لأن كَل المَهْرِ ينَأكَدُ بالدخول» وللمُرَكَدِ حُكمٌ الموجَّب على ما مر وشاهدّي 
اللاي شهدا] ” الضف لان نصف المَهْر ينكد بالطّلاتق على ما ذَكزْناء والمُوَكَدٌ 
E‏ فشاهدٌ الدُخول انمَرَّد بنصف المَهْر» والتَصف الاخَرُ 

شرك فيه الشُهود كلهم » فكان نصفٌ الئَصضْفٍ وهو الرْبْمٌ على شاهدي الطلاقي» وثلاة 


. فى المخطوط : «(ضمان». (۲) فى المخطوط : «ببقاء»‎ )١( 
زا ال © لست ال طط‎ ( 

)٥(‏ في المخطوط : «(وعند أبي يوسف وحمد». 

)٦(‏ في المخطوط : «النسوة». (۷) في المخطوط : «بالرجوع». 


(۸) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الموجب». 


pee CEE TES 
الأزباع على شاهدّې الڏخولِ.‎ 

ا : أحَدهما- جوب الحد لَكِنْ في شهادو مَخُصوصة 
وهي الشّهادةٌ القائمة على الرّنا. 

وخفلة الكلام: فيه أن الرُجوعَ عن الشّهادة بالرّناء إمّا أن يكو من جميع الشهود وإِمَا 
أن يکود من بعضِهم دود بعض» فان رَجَعوا جمیعًا يُحَدَولّ حَد القَذفِ» سَّواءٌ رَجَعوا بعد 
القضاءِ قبل الإمضاء أو قبل القَضاءِ. 

أا قبل القَضاءِ؛ فلأن كلامَهم قبل القَضاء انعَمَدَ قَذْفَا لا شهادةٌء إلا أنه لا يمام الحد 
عليهم للحالٍ لاحيّمال أن يَصيرَ شهادة بقَرينة القضاءء فإذا رَجَّعوا فقد زال الاحتمال فبقى 
فا فوجت الد الف 

وأمّا بعد القَضاءِ؛ فلأن کلامَهم وإِن صارَ شهادة باتصال القضاء [به] " فقد انقَلَبَ 
قفا بالرٌجوع فصاروا بالرجوع فَذفة فيْحَدودء ولو رَجَعوا بعد القضاء والإمضاءء فلا 
خلاف في أنهم يُحَدَونَ إذا كان الحد جَلْدَاء ا ا 


مر اص 
۾ ”م 


وقال زُقَرٌ- رحمه الله-: لا خد عليهم . 

وجه قوله: yS‏ ن ان کلام وقح قافا من خین جود 
فصارَ كمالو قَذفوا صّريحًاء ثم مات المقذوفُ ود القذف لا يورت بلا عاف بن 
أصحابنا فيط " . 

ولنا؛ أن بالرٌجوع لا هر أ کلامَهم کان قَذْفّا من حين وُجودِه» وإتما يَصيرٌ قَذفًا وقتَ 
الرجوع» والمقذوف وقت الرْجوع مَجّتّ فصار الوت الجا ا 
حُكمُ الحد. 

وأمّا حُكمُ الصّمانِ» فأمّا قبل [القضاء وبعده قبل] الإمضاءِ: لا ضما أصلا عدم 

الإثلاف أصلاء وأمّا بعد الإمضاءء E‏ 
شهادتهم إنلاقًا أو إقرارًا بالإثلافِ وإِنُ كان الحدٌ جَلْدًَا فليس عليهم أزْش الجلّداتِ 
(1) في المخطوط : «كان». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) فى المخطوط : «فسقط». )٤(‏ في المخطوط : «قاذفا». 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


ذا لم يَمُّتْ منها ولا الدَية إن مات منها عند أبي حنيفة- رحمه الله-» (وعندهما 


1 


ن( ۳ 
وجه قولهما' : أن شهادَتهم وقَعَّت إتلافا بطريت التَسبيب› > لأنها فضي إلى القَضاء . 
والقضاءُ يمضى إلى إقامة الجلّداتِ وأتها فضي إلى التلفِ فكان التَلَّف بهذه الوسائط 


E NINOS OOH BE‏ دوا بالقَصاص أو الا 
رَجَعوا وجَبّتْ ‏ عليهم الدَية والصّمانُ كذا هذا. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن الأ ر حَصَلَ مُضاقًا إلى الصَرْب (دودَ الشَهاَتَيْنِ) 
اخدهما: أن السھود لم يَشهّدوا /٤[‏ ۹۸ب] على ضزْب جارح» لأن الصَرْبَ الجارح 
غير مُْمَحَنّ في الجلْدٍ» فلا يكون الجُرْح مُضاقًا إلى شهادَتهم . 

والتّاني: ٠‏ أن الصأٴْت مُباشّرة الإئلاف والشهادة تسبيب إليه. وإضافة الأثرٍ إلى المُباشرة 
اولی من إضای إلى التنبیب» إلآاته لا شمان على ّت الال ن ھا ایس ا ت 
القاضي ليكون عَطا ؤه في بَيْتِ المال لِنوع ته تقصير منه» ولا تقصيرَ من هته ههنا فلا 
يعلى ت المال. 

هذا إذا رَجَعوا جميعًاء فأمّا إذا رجع واحدٌ منهم» فإِنُ كان قبل المَضاء يدون جميعا 
عند أصحابنا اللاثة» وعند َر يُحَد الرَاجع خاضة . 

وجه قوله: أن كلامهم وق م شهادة لا فذقا لكمال صاب السّهادة» وهو عدد الاأربعة. 
وإتما بقلب قق بالأجوع» ولم يوجذ إلآمن حم فينقلِبٌُ كلام فذقا حاص 
بخلاف ما إذا شه ثلاثةٌ بالرنا أثهم يُحَدَودّ» لان هناك صاب الشّهادو لم يَكمُل فوَفعَ 
کلامُهم من الابيداءِ فذقا . 

ولنا: أن كلامَهم لا يَصيرٌ شهادة إلا بّرينة القضاءء ألا ری أتها لا تَصيرٌ حْجَة إلا (به 


. في المخطوط : «إن»‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومد يضمن . 

( فى المخطرط: «إذا» . )٤(‏ في المخطوط : (وجب) . 
)٥(‏ في المخطوط : «لا إلى الشهادة. )٦(‏ و a1‏ (خطۇه) . 


CD EE green 


فقبلّه) “ يكو د قَذْقًا لا شهادةٌء فكان يَنْبَغي أن يمام الحد عليهم بالتص لِوْجود (الرَمْي 
منهم) إلآ ائه لبقام لاحتمال أن بصي شهادة بقرينة القضاء ولِئلا يودي إلى سد 
باب الشهادةء فإذا رجع ا ایی فقي كلامُهم قدا جدود وصارَ كما 
لو کان الشهودُ من الابِداءِ ثلاث فإنّهم يَخُدَونَ لِوُقوع كلامِهم قَذْفًا كذا هذا . 

وإنُ كان بعد القَضاء قبل الإمضاءء فإتهم بُحَدَونّ جميعًا عندهما ٠"‏ وعند محمَك 
يحد الرَاجعٌ خاصة . 

وجه قوله: أن كلامَهم وقَعَ شهادة لاتّصال القَضاءِ به » فلا يَْقَلِبُ قَذفا إلا بالرٌجوع» 
ولم يرجم إلا واحدٌ [منهم] ‏ فيَنْقَلِبُ كلامُه حاصة قَذقًاء فلم يَصِحٌ رُجوعُه في حَقّ 
الباقينَ فقي كلامُهم شهادة فلا يدون . 

ولهما: أن الإمضاءَ في باب الحدود من القَضاءِء بدَليلٍ أن عَمَّى الشُهودِ أو رِدَتَهم قبل 
القَضاءِ كما يَمْنَع من القَضاء فبعده يَمْنَع من الإمضاءء فكان رُجوعه قبل الإمضاءِ بمنزلة 
رُجوعه قبل القَضاء . ولو رجع قبل القضاءِ يُحَذَونَ جميعًا بلا خلاف بين أصحاينا اللائ 


كذا إذا رجع بعد القضاء وقبل الأمضاي إن كان بعد الإمضاءء إن كان الحد جلدًا خد 
(o)‏ 


د 


الرَاجعٌ خاصَةً بالإجماع» لان رُجوعَه صَحيح ٍ ا 
اقلت هاده اة نذا فد ها واد كان الد ر جماومات المقذوف " حل 
8 (۷) ډ. (A)‏ 

الراجع عند أصحابنا [الثلاثة] (خلافا لِرفَرَ) وقد مَرّتِ المسألة . هذا حكمُ الحدٌ. 
قأمَّا حُكمٌ الصّمانِ فلا صما إذا كان رُجوعه قبل القَضاء أو بعده قبل الإمضاءِ [لِما 
ْنا . وأمّا بعد الإمضاء] "فان كان الحدٌ جَلْدَّا فلا شيءَ على الرَاجع من أرْش السَياط 
ولا من الدَية إن مات عند أبي حنيفةً- رحمه الله- وعندهما يجب وإ كان رَجُمًا غرم 
الرَاجِع رُبْعَ الديةء لأن التلاثة يَحْمظود ثلاثة أزباع الدية فكان التَاِف بشهادته الرَبْعَ . 


هذا إذا كان شُهود الرّنا أرْبَعةًء فأمّا إذا كانوا خمسة فرجع واحد منهم فان القاضيّ 


)١(‏ في المخطوط : «بها فقبلها . (۲) فى المخطوط : «الزنى». 
٠‏ (۳) في المخطوط : «عند أ حنيفة وأي يوسفا. ٠‏ 

)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ فى المخطوط : «(صح). 

(1) في المخطوط : «المرجوم). (۷) زيادة من المخطوط . 


(۸) في المخطوط : «وقال زفر: لأ يحدا. (4) ليست في المخطوط . 


D2 
يُقَيمُ الحدّ على المشهود عليه بما بق من الشهودء لأن الأرْبَعةً صاب تام يَحْمَظونَ الح‎ 
. على المشهود عليه‎ 

إن أمصى الحدّ ثُمٌ رجع اثنانِ ضَونا رَبْعَ الدَية إن مات المَرْجومٌُ؛ لأن التّلاثة قاموا 
بثلاثةٍ أزباع الحقٌ فكان التَاِف بشهادتهما الرْبُعَ فيَضّمَنانه . ون لم يَمْثْ فليس عليهما 
أزش لِلصْرْب ”عند أبي ي حنيفةً» وعندًهما يجبُ» وقد تَقَدَمَتِ المسألة والله أعلم . 

والثاني: جوب ب التغْزيرٍ في عموم السّهاداتِ سِرّى الشهادة على الرنا بأ " تَحَمَدَ 
شهادة ر وظهَرَ عند القاضي بإقراره» لأن قول الور جناية لیس فیھا فیما ری 
الفا فر ار ا ماناو ارا ت 
ار 


م هم 4G RR og‏ ا ۰ ت 
قال أبو حنيفة- عليه الرّحمة- تعزيره ته ادى غلة ف مو قة او مسجد که 


مډ وام 


ويحَدَر الاس منه فيال : هذا شاهدٌ الور فاحدّروه. 

وقال أبو يوسفَ ومحمَدٌ- رحمهما الله- يُصَمٌ إليه ضرْبٌ سواط هذا إذا تاب فأمّا 
إذالم ينب وأصَرّ على ذلك بأن ل : «إني شهذث بالزور وأنا على ذلك قائم فانه يعرز 
بالضَرْب بالإجماع . 

NEE aT‏ الله عنه آنه ضرَبً شاهد الور 
وسَخَ وجهه» ولأن قول الرّورٍ من أكبّر الكبائر» ولیس إليه ‏ فيما سى القَذْفي بالرّنا . 
خد مُقَدَرٌ فيَختاج إلى أبلغ الرّواجر . 
ولابي حنيفة رح الله ماروي أن E‏ الله كان به شا شاهد الرَورٍ (ولا 
یعَررُه) » وکان لا تَحْمَّی [4٩4 /٤[‏ قُضایاه على أصحاب رَسول الله -رضوان الله 


e‏ -ولم يقل أ له أنْكرَ عليه مُلْكِرٌ؛ ولأن الكلامٌ فيمَنْ أقَرً ر أنه شه بزور ناما على 


ر 


)١(‏ فى المخطوط : «الضرب». (۲) فى المخطوط : «إن». 
(۳) فى المخطوط : «خيانة». ( ا طط وجي 
)٥(‏ زاد فى المخطوط : «وهذا». 0 ارط اة 
(۷) في المخطوط : «فإن». (۸) في المخطوط : «فيه) . 


© 


مافعّل لا مُصِرًاعليه» والنَدَم تَوبة E E A E‏ 
الضرْب» حتّی لو کان مصرًا على ذلك یضرَب› وفعل سينا عُمَرَ رضي الله عنه مول 
عليه تَوْفيقًا بين الدّلائل» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


X* o XK 


(۱) صحیح : أحرجه ابن ماجه» كتاب الزهدء باب: ذكر التوبةء برقم »)٤٠٠١(‏ وأحمدء برقم 
»)۳٠۵۸(‏ وابن حبان (۳۷۹/۲)» برقم »)٦۱٤(‏ والحاکم في المستدرك (٤/۲۷۱)ء‏ برقم »)۷٦١۳(‏ 
والبيهقي في الكبرى (' 10/1( والطبراني و فى الصغير (١/٦٦)ء‏ برقم (* «(A*‏ وابن الجعد في مسنده 


(۲7٤ /۱(‏ برقم (VTA)‏ من حدیث ا مسعود رضي الله عنهء انظر صحیح الترغيب 
والترهیب › رقم ..)۳۱٤١۷(‏ 


2 


ر بابس ہہ( 
OL‏ رفي 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مَواضِع : 
في بيانٍ فرْضيَةٍ صب القاضي . 
بيا مَنْ يصح للقضاءِ . 

رفي بيان مَنْ يُفَتَرَض عليه بول ليد القَضاءِ . 

وَفي بيانِ شرائط جواز القضاءِ . 

وَفي بيانِ آداب القَضاءِ . 

رفي بيان ما يمذ من القضايا» وما ينمض منها؛ إذا رُفِعَ إلى قاض آخَر . 

رفي بيان ما يُجله القاضي وما ليجل ٠‏ 

رفي بيان حُكم خط القاضي في القَضاءِ . 

EN oS 

اقا الأل: فصب القاضي فض ؛ لأنه يصب لإقامة أمر مَفْروض» [وهو القَضاء] ”“ 
ال اللات ا و LS‏ کم بت اکا بای € [ص :۲۹] 
وقال تبارك وتعالى ليا (المُكَرٌم عليه أفضل الصلاة والسّلام)  TT‏ 
ازل [المائد: [4A:‏ . 

والقضاءهو؛ الحْكمُ بين الاس بالحق» والحُكمُ بما أنْرَل الله عَرّ وجل [فكان 
فرضًا] *» فكان صب القاضي ؛ لإقامةٍ الفرّْض» فكان فرْضا ضرورة؛ ولأن نَصَبَ 
الإمام الأعظم فض بلا حلاف بين أهُل الحقّء ولا عِبْرةّ-بخلاف بعض القَدريَة-؛ 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على الف (ولحاجة الناس إليه) "° ؛ لتنفيذ < 


)١(‏ فى المخطوط : «أدب». 

( ف المطرط: اقغات الست ى الط 
)٤(‏ فى المخطوط : ( ا . AND‏ 
)١(‏ في المطبوع : «(ولمساس الحاجة» . (۷) في المطبوع : التَمَبّد» . 


الأخكام» لضاف المَظلوم من الظالِم» وقطع المُنارّعاتِ التي هي ماده الفساد» وغير 
ذلك من المَصالح التي لا د تقوم إلا بإمام» لما عل ° في أصول الكلام» ومَعْلوءمُ م ته لا 
نئه القیام بماتُصِبَ له بنفيه» فيَختاح إلى نائب يقو فاه في ذلك وهو القاضي؛ 
ولهذا كان رَسول الله بل يَبْمَثُ إلى الآفاق قضاءٌء بعك سَيدّنا مُعاذا رضي الله عنه إلى 
ال عك عاب بي سب إلى مَكَةٌ » فكان ئَصبُ القاضي من ضرورات َب 
الإمامء فان رتد اه ل رجه اللو ا ج ؛ لأنه لا يحتمل اتح ؛ 


ِكزنه من الأخكام التي عرف وجوه بالعَفلي» والحُكْم العَفْليّ لا يحتمل الاتتاعًء وال 
تعالى أعلمُ . 
فصل [في من يصلح القضا.] 

رَأمَا بيان مَنْ يَصلْح للقَضاءِ (فتقو NF‏ 

ااا 0 لخاد ا شراط 

ومنها: البلوع . 

ومنها: اللإسلام. 

ومنها: الحُريَةٌ. 

ومنها: البصر . 

ومنها: النّطقٌ . 


. في المخطوط : «بالإمام على ما عرف‎ )١( 

(۲) بعث معاذ إلى اليمن ذكر في الصحيحين : أخرجه البخاري› كتاب المغازي» باب : بعث آبي موسى 
ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم »)٤۳٤۷(‏ ومسلم» > كتاب الإيمانء باب : الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» برقم (1۹)› وا دأاود» برقم »)۱۸٤(‏ من حديث عبد الله ر بن عباس رضي الله 


(۳) قصته أخرجها الطبراني في الأوسط (۱۳۷/۲)ء برقم )۱٤۹۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما. 
)٤(‏ فى المخطوط : «فالصلاحية) . 


ومنها: السّلامة عن حَد القَذف . 

[لما فنا في الشُهادة] ‏ فلا يجوز تَقْليدٌ المجنونِ والصَبيّء والكافرِ والعباِء 
اي وا ري و روني اي ان الاس انر ل هو 

ایا ا اھ کت لے آل ای ال اتد ھی ا ا 
کر ا 

ر ا تر م ” التفليد فى الل ؛ لأن المَرَأةٌ من آهل 
الشهادة ““ ذ فى الجْمْلةء إلا أتها لا َه تَقضي بالحدود والقصاص ؛ لأنه لا شهادة لها في 
دلك :احا القضاء ء تدوز مع أَهَليّةٍ ا 

وآما ايلم بالحلالِ والحرام وسائر الأحكام فل هو شرط رار ال د؟ عدا لين 
کر الوا اا عر ادت رالات 

وعندً أصحاب الحديثِ كوئه عالمًا بالحلال والحرام وسائر الأحكام ؛ مع لوغ درَجةٍ 
الاجتِهادِ في ذلك شرط جواز التفليء كما قالوا ذ في الإمام الأعظّم . 

(وعندنا هذا) یں برا اترا ےا اا لأنه يُمُكئّه أن يفضي بعلم 
غيره» بالرأجوع إلى فثْوّى [غيره من] " العُلَّماءء فكذا في القاضي» لَكِنْ مع هذا لا 
بغي أن يلد الجاهلٌ بالأخكام؛ لأن الجاهل بنفيه ما يُمْسِدٌ أكثرٌ مِمّا يُصلِحٌ» بل يَقضي 
بالباطِل من حيث لا يَشْعُرُ به» وقد روي عن رَسُولٍ الله اة أنه قال : «القَْضَاء نلاه : قاض 
في الجنة» وقاضِيانِ فِي النَارِ › رجل عَلِمَ عِلْمَّا فْقَضّى بمَّا عَلِمّ ؛ فهو فِي الجنَةء ورجل عَلِمّ علمَّا 
فقضی بغیر ما لِم ؛ وانرد ورل ل ی ایل اوی ا إلا آته لو 
فاد حا غا لاه ا عي اها هة : ولم غيره بالاسيفتاءِ من الفقَهاءِء فکان 


. ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «(بشرط لجواز» . (6) في المطبوع : «الشهادات» . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١0(‏ فى المخطوط : «وهذا عندنا» . 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


ا أبو و کتاب الأقضية› باب : في القاضي يخطئ؛ > برقم e‏ والترمڏذيې› 
TT‏ انظر is‏ رقم (۲۱۷۲). 


ea ym 
ليده جائرًا في نفیه» فاسدا لِمَعْتّی في غیره» والفاسد لِمَغْتی في غير يلح للحم‎ 
عندنا مثل الجائز» حقى يَْمذٌ ققضاياه التي لم يجاوز فيها حَدٌ الشرع» وهو كالببع الفاسء‎ 
ب] الجائز عندنا في حَقّ الحكم» کذا هذا.‎ ۹٩ /٤[ أنه مثْلٌ‎ 

ركذا العَدالة عندنا ليست بشرط لجواز التفليدء لكتها ”“ شرط الكمال» فيجور تفلي 
الفاستي ومذ قَضاياهٌ إذا لم يُجاوِز فيها حَدٌ الشرع . 

وعند الشافعيٌ- رحمه الله- شرطٌ الجواز» فلا بَضْلّح الفاسڻ قاضيا عنده» بناء على 
ال الفاسی لی من أهْل الشهادة عندَه» فلا يكون من أهْل القضاءِء وعندناهو من آهل 
الشهادةء فيكو من أهُل القَضاءِء لَكِنْ لا يَنْبَغي أن يُقَلَدَ الفاسق ن ؛ لأن القَضاءَ أمانة 
عَظيمة» وهي أمانة اأيوالء: والأبضاع والتفوس› فلا يقوم بوّفائها إلامَنْ كمُل ورَعُه» 
وتم تقُواه» إلا أه مع هذا لو فُلَدَ؛ جار التقْليدٌُ في نفسه وصارَ قاضيًا؛ لأن الفساد لِمَعْنّى 
في غيره» فلا يَمْنَُ جوارً (تقّليده القضاء) في نفسه؛ (لِما مَرٌ) ‏ . 

واا تَرْك الطْلّب: :فليس بشرط ؛ لجواز التقُليد بالإجماعء » فيجو ر تَفْليدٌ الطالِب بلا 
خلافي؛ لأنه يَقُدِرُ على القَضاءِ بالحقّ» لَكِنْ لا ينغي آذ ا 

وروي عن رسول الله ب أنه قال : «إنا لا نولي أمرَنًا هدَامَن كان [له] ““ طالبًا» <“ 
وروي عنه ب أنه قال : «مَن سَألَ القَضاء وَكَلٌ إلى نفسه» ومَن أَجْبرَ عليه رل عليه مَلَكُ 
يِسَدَده» ‏ وهذا إشارة إلى أن الطْالِبَء لا يوَفَّىٌ لإصابة الحقّء والمُجْبَرٌ[عليه] © 


وأمَّا شرائط الفضيلة والكمالٍ: فهو ”“ أن يكود القاضي عالِمَّا بالحلالِ والحرام 


. فى المخطوط : «لكنه». ) (۲) فى المخطوط : «التقليد»‎ )١( 

ف البخطرط غل ادن 0 ل 

)٥(‏ أحرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: ما يكره من الحرص على الإمارةء برقم »)۷۱٤۹(‏ ومسليء 

كتاب الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم (۱۷۳۳)ء من حديث آبي موسى 
الأشعري . 

«(ToV۸A) ضعيف : : أحرجه آٻو داود» کتاب الأقضية› باب : : في طلب القضاء والتسرع البهء برقم‎ )٦( 

والترمذي» برقم (۱۳۲۳)» وابن ماجه» برقم (۲۳۰۹)» وأحمد» برقم (۱۲۸۸۹)» من حدیث آنس بن 
مالك رضي الله عنه› انظر ضعيف الجاع الصغير › رقم (۰ (o‏ 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : افهي» . 


م کبس ہر7 
وسائ الأخكامء قد بَلَّعّ في عِليه ذلك حَد الاجتِهادء عالِمًا بمُعاشرة الاس ومُعاملتهم؛ 
عَذلاً ورعَاء عَفيمًا (عن الهْمة) » صائنّ ن الس عن المع ؛ e‏ : هو الحكم 
و الان الح :د كان الد بهت لفات الام ا يقْضي إلا بالحقٌ والله 
أعلم. 

تُمٌ ما ذَكَرْنا آله شرط جوازِ التفْليدِ» فهو شرط جواز التَحكيم ؛ لأن التَحكيم مشرو 
ال الل تال فان و ا اد ا اما [ن ا فان 
الحْكمْ من الحكمَيْن بمنزلة حم القاضي المُمَلدِء إلا أتهما يمتَرقانِ في أشياء مَحُصوصة 

N 

أنه لیس بلازم حتى "" يّصل به الحُكم > حتى لو رجع أحد المُتَحاكِمَيْنِ قبل 
2 ا 

ومنهاء آله إذا حك في فصل مُجِتَهَدٍ فيه» فم رع حُكْمُه إلى القاضي» وراه يُخالف 
راي الحاكم المْحَكم له أن يسح حُكمّه» والغزق بين هه الجُمْلة يُعْرَف في كتاب أدب 
القاضي» إن شاء الله تعالى . 


فصل [في من يفترض عليه قبول تقليد القضاء] 

وأا بيان مَن برضل عليه بول تفلي القضاءء فتقول وبالله التوفيق : إذا عرف القَضاء 
على من يلح له من أهُل البَلَدِء > ير إِنُ کان ذ في الَلَدِ عَدَدّ يحول للمَضاءء لا يفتَرض 
عليه الّبول» بل هو في سَعةٍ من ابول والقرك. 

أمّا جوارٌ القًبول ؛ فلأن الأنْبياءَ والمُرْسّلينَء ا این عر ین 
الأمم بانشيه وقلدوا غيرَهم وأمًروا بذلك» فقد بعك رَسول الله ية مُعادًا رضي الله 
عنه إلى اليمَّن قاضيًاء وبَعَتٌ عََابَ بن أَسَيْدٍ رضي الله عنه إلى مَكَةً قاضيًاء وقَلَدَ [التبيْ 
عليه الصلاة والسلام] كثيرًا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم الأعمالء وبَعكهم 


ت 


لفان لاء الرّاشدون رضوان الله عليهم فصوا بأنميهم» وقلّدوا غيرَهم» فقَلَدَ فقّلد 


(1) في المخطوط : «عالي الهمة». (۲) في المطبوع: «أنّ الحْكيً». 
(۳) في المطبوع : «ما لم . (4) ليست في المخطوط . 


© م با س 


و 


سيدا عُمَرُ رضي الله عنه شَرَيْخًا القَضاءَ وقَرّرّه سَيّدنا عَفْمانء وسَيّدنا علي رضي الله 
عنهما. وآمّا جوارٌ التَرْكٍ؛ فلمَا روي عن رسول الله ية أه قال لأبي در رضي الله عنه: 
«إاك والإمًارة وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لامرن على ائنين» . 
وقد روي أن أبا حنيفةَ رضي الله عنه عرض عليه القَضاءٌُ فاأبّى حتّى ضربَ على ذلك 
ولم بأبل» وكذا لم بفبله كثير من صالحي الام وهذا معنى ما َر في الکتاپ» َكَل نيه 
O‏ ۰ 
ثم إذا جا به کان له اترك والقًبول في هذا الوجه» اخكَلَفوا في أن القًبول أفضل أم 
التَرك؟ قال بعضهم : التَرْكٌ أفضصَلٌ» وقال بعضْهم : القّبول نل احق الفريق الال بد 
روي عن التي بي أنه قال «مَنْ جُمِلَ على القَضَاء فقد ذًبح بغي سكين» ٠"‏ وهذا يجري 
مجرّى الرّجر عن تَقَلدٍ القَضاءء | وت و ت 
صلوات الله عليهم أجمعين- وضع الحلَفاء ء الرّاشردين والصالحين ؛ لأن لَنا فيهم قَذوةً؛ 
افا اا هوج لل جاهو نال کر ا 
ا الوباداتِ» قال النَبىٌ اة : «عَذل سَاعة [4/ ]1٠٠١‏ خير من عِبَادة سِسَينَ 
ا الحا مرل ف القاضي الجاهلء آو العالم الفاسق» أو الطالب الذي 
مَنْ على نفيه الرْشوةء فيّخاف أن يَميلَ إليهاء تَوْفيقًا بين الدّلائل والله أعلم . 
A e ALB‏ 
فاه برض عليه القبول؛ إذا عرض عليه ؛ لأنه إذا لم يَصْلْح له غيره- ت َعَيّنَ هو لإقامة هله 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإمارةء باب : كراهة الإمارة بغير ضرورة» برقم »)۱۸۲١(‏ وأبو داودء كتاب 
الوصاياء باب: ما جاء في الدخول في الوصاياء برقم »)۲۸٠۸(‏ والنسائي» برقم (۳۹۹۷) وأحد 
برقم ٠٥۳(‏ °( من حديث أي ذر رضي الله عنه. 

(۲( حسن صحیيح : : أخرجه أٻو داود» کتاب الأقضية› باب : : في طلب القضاءء برقم «(o¥۷1)‏ 
والترمذي» برقم (۱۳۲۵)» وابن ماجه» برقم (۲۳۰۸)» وأحمد» برقم »)۷۱۰٥(‏ من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه› انظر صحيح الترغيب والترهيب› رقم (۲۱۷۱). 

(۳) في المخطوط : «وتمسك». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : «أفضل»‎ )٥( 

)٦1(‏ ضعیف جدا: آورده امنذري في ترغيبه )۳/ c<(11۷‏ برقم (۳۳۰۵)» وکذا الزيلعي في نصب الراية 
(6/ 1۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف الترغيب والترهيب» رقم .)۱١١۸(‏ 


Ga 
العبادقء فصار ”فض عَيْن عليه» إلا أنه لا بُدّ من التَقْليدِ فإذا فُلَّدَ- افْتْرض عليه‎ 
یرل چا رج لرا س او يانم » كما في سائر فروض الأعيانِ» والله- سبحانه‎ 
وتعالی- أعلمُ.‎ 

فصل [في شرائط القضاء] 

وأمَا شرائط القضاء فأنواعٌ: 

بعضها يرجم إلى القاضي . 

وبعضها يرجح إلى نفس القضاءِ . 

وبعضها يرجم إلى المقضيٌ له. 

وبعضها يرجم إلى المقضيّ عليه . 

أا الذي يرجم إلى القاضي فما ذَكَرْنا من شَرائط جواز تَقَليدِ القَضاء؛ لأن مَنْ " لا 
يَصلْحٌ قاضيًا ؛ لا يجوز قضاؤه ضرورة. 

وأمّا الذي يرجم إلى نفس القضاءء فأنواع : 

منها: أن يکود بء وهو التَابتٌُ عند الله عَرّ وجل - من حُكم الحاوثةء إمَّا قَطْعًّا بان 
قام عليه دليل قَطْعيٌ» وهو التّص المُمَسّرُ من الكتاب الكريم EN Ol‏ 
المكّواترء والإجماحٌ» وما ظاهرًا؛ بان قامٌ عليه ليل ظاهرٌ» يوب عِلْمّ غالب الرّأيء 
وأكثرً الظْنّء وهو ظواهر الكتاب الكريم والمُتّواترٍ والمشهورِء وخَبَرٍ الواحد والقياس 
الشَرعيّ» وذلك في المَسائل الاجتهادية التي اختَلّفَ فيها المُقَهاء-رحمهم الله- والتي لا 
رواية في جوابها عن اَلَف بان لم تكن " واقِعةٌ» حتى لو قَضى بما قام الدّليل القَطْعيٌ 
على خلافِهِ- لم يجرٌ؛ لأنه قضاء بالباطل قَطعًا . 

وکذا لو قَضصّى في موضع (الخلافی› بما کان خارٍجًا) عن أقاويل الفْقَهاءِ كَلّهم» ا 
يجُرْ؛ لأن الحم لا يعدو أقاويلّهم» فالقَضاءٌ بما هو خارح عنها كلها يكو قَضاء باطلا 


. فى المخطوط : «وصار). (۲) فى المخطوط : «ما)‎ )١( 


” 


(۳) فى المخطوط : «يكن) . )٤(‏ في المخطوط : «الاختلاف بما هو خارج». 


® 
قَطْعّاء وکذا لو قَضّى بالاجتِهاد فيما فيه (تَص ظاهرٌ يُخالمه) "من الكتاب الكريم 
والستَة- لم بز قضاؤ؛؛ لأن القياسَ في مُقابلٍ التص باطِل؛ E‏ 
أو ظاهرًا. وأا فيما لاص فيه بُخالفه» ولا إجماع (القولِء ان 
القاضي من آهل الاجتِهادِ وإمَا الم يكن من أل الاجتهادِء فن کان من آهل الاجتِهاد. 
EOS IS‏ وإنُ حالف ET‏ ا 
ال الاجتهاد والرٌاي» ولا يجو له أنْينبَعَ راي غيرٍو؛ لأن ما آذى إليه اجتهاده هو شو ال 
عد اللةد غ وا = - ظاهرًا» فكان غيرٌه باطلاً ظاهرًاء لأن الحقٌ في المُْجْتَهداتِ واحد 
والمُْجْتَهد يُخْطى ويْصيبُ- عند أهل السنَةٍ والجماعة- في العمَليَاتِ والشرعيَاتِ جميعا. 
ولو أفضى رَأيّه إلى شيء . وهناك مَُجْتَهِدٌ خر أفقّه منه- له رَأيّ آخَرُ» فأراد أن يعمل 
برایه» من غير التَظْرٍ فیه» وتَرَجُحَ راه بکؤنه أفقَةَ منه» هَل يَسَُه ذلك؟ ذكر في تاب 
NE O E e n‏ 
وذَكَرَ في بعض الرّواياتِ هذا الاختلاف على العَكسٍ > فقال : على قول أبي حنيفةً : لا 
يَسّعه» وعلی قولهما: َسعه» وهذايرجع م إلى أن كود أَحَدِ المَجتهدين آفقَةء من غير 
التظر في رَأپه» هَل يَصلُح مُرَجُحًا؟ مَنْ قال : يَصْلّح مرَجُخّاء I UE‏ 
يَصْلْحٌ» قال: لا يسغه . 

وجه قول مَنْ لا یری ” التَرْجیح بکونه أف فقَة : أن التَرْجيح يكونٌ بالدليل» وكونه أفْقَة 
ليس من جنس الدليل» فلا بقع به التزجیځ» وهذا لا َضلْح ليل الحم بنفي . 

وجه قول مَنْ يَرَی به الَرْجيح : أن هذا من جنس الدّليل ؛ ؛ لأن کوت أفقَةَء يدل على أن 
جتهاده اقرب ”إلى الصواب» فکان من جنس الدَليلٍ فيلح لِلًزجيج» إن لم يَضْلح 
ليل الحُكُم بنفيهء وأبَدّا يكودٌ التَرْجيح بما لا يَصْلْح ليل الحُكم بنفيه» ولهذا قيل : 


(1) فى المخطوط : «ظاهر نص بخلافه» . 

(۲) فى المخطوط : «قاطعا) . (۳) في المخطوط : «فلا) . 
(©) فى:المخطوط ٤‏ «برأيها: (۵) ليست فى المخطوط . 
(1) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 

(۷) فى المخطوط : «يوجب». 

(۸) في المخطوط : «ولهذا». )٩(‏ في المطبوع: «إقرار؟. 


ر کاس ہر( 
TIRE E RG‏ 
أوجَبَ أبو حنيفة-رحمه الله- تفلي (الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنه) ٩‏ وججه 
على القياس ؛ لِما أن قوله أقرَبُ إلى إصابة الحقّ من قول القائس كذا هذاء ون أشَكلَ 
عليه حُكمٌُ الحاوثة اسعَعْمَل رَأيه في ذلك وعَيلَ به» والأفضل أن يُشاورَ أهُل الفِقَّه في 
eS OT‏ 
وإِنِ انوا على راي يُخالف رايه- عَول براي ن نفسه أيضًا؛ لأن المُجْنَهدَ مَأمورٌ بالعمل بما 
E ED E RE N A N CTS‏ 
بالقَضاءِء مالم يَقَّض ی التامل " والاجهاو وينْكَشْت له وجه الح فإذا َر له 
الحقٌ باجتِهاده» قَصّى بما يُرَدي إليه اجتِهاده» ولا يكونَنٌ خائقا في اجتِهاده» بعدَما ڏل 
مجهوده لإصابة الحقّء فلا يقولنَ : إنّي أرّى» وإي ان ةدالول كول 
يَمَّْعٌ من إصابة الحق» ويَمَْعٌ من الاجتِهادِء فيَلْبَغي أن يكودً جَّريئًا جسورًا على 
ااا ا ق ا ی ل کے اه ت 
نن الله سحا ال وإ كان من آهل الاجتِهاد إلا أنه إذا كان لا يَذري حاله - 
حمل على آله قَصّى برأيه» ويُحْكَمُ بالصَحَةٍ حَنْلاً لامر المسلم على الصَحَةٍ والسّدادِ ما 
مک › والله- سبحانه وتعالی- أعلم . 

هذا إذا كان القاضي من أهْل الاجتِها جتهاو. أا إذا لم يكن من حل الاجتهاد فإ عَرََ 
اال ااا را على ادن رای - عمل بقول مَنْ يقد قوله حَمًَا 
على التقُليدِء وإِن لم يَحْمَظ آقاويلّهم- عَيل بمَنْوّى آهل الفِقّه في بَلَدِه من أصحابنا. 


ٍ 


إن لم يَكَنْ في الد إلا فقية واحد؟ من أصحاينا مَنْ قال] e‏ 
ترجو أن لا يکون عليه شيءُ ١‏ لأنه إذا لم يكن من أل الاججهاد بنفيه» وليس هناك يواه 
من أل الفِقه- مَستِ الضرورة إلى الأحَذٍ بقوله» قال اللا : فلو اهل 

ار إن كر ا ون4 [الحل ]٤۴:‏ . 
ولو قَضّى بمذهَب خَصْيه» وهو يَعْلمٌ ذلك لا يمذ قَضاوٌه؛ لأنه قَضّى بما هو باطل 
)١(‏ في المخطوط : «على ما عرف». (۲) في المخطوط : «الصحابي» . 


(۳) في المخطوط : «التأويل». () في المخطوط : «الإحكام والإتقان». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «بذلك». 


ن يأخذ بقوله› 


aD 


في اعتقادِه ۰ فلا ينْمُذٌ کما لو کان مُجَْهِدًاء فتَرَلٌ راي نفسه› وقضی برآي مُجتَهِدٍ يَرَی رَأيّه 
باطلا- E FREE‏ لأنه قَضّى بما هو باط في اجتِهادِه ذا هذا. 


° ته 


ولو نسي القاضي مدهب فقَصّى بشي على عَنٌ آله مذهَبٌ نفيه ثم َي 
ا ن شرج الطحاويّ: TS‏ 
لم يكن مُجَْهدًا- ن آنه قَضی بما لا يَعْتَقِدٌ يعْمقِدّه حَقًاء بن ”" آنه وقح باطلاء کما لو قَضّی 
وهو يَعْلَمْ أن ذلك مذهَّبُ خصوه. 

وڏڪر في اڌب القاضي: آنه يصح قَضاؤه عند ابي حنيفةً» وعندهما لا يصح . 

لهما: أن القاضي مُقَصر؛ لأنه يُمْكئه حِفْظً مذهَب نفيه» وإذالم يَحْمَظ فقد فصر 
والمُمَصّرٌ غير مَعْذور» ولأبي حنيفة : أن النّنيانَ غالِبٌ- خصوصًا عند راحم الحواوثِ- 
او 

هذا إذالم يكن القاضي من أهُل الاجيِهادِ» فأما إذا كان من أل الاجتهادء ينبني آل 
يصح قَضارٌه ذ ني الحم بالإجماع» ولا يكو قاض حر ان يله ؛ COE‏ 
الان اغ أنه اجتهد > فأدّی اجتِهاذه إلى مذهَّب خصوه فقضى بهء فگون 
قَضاؤٌه باجتهادِه فيَصِح . 

ران قضى في حادثة- - وهي 7“ مَجل الاجتِهاد- ! ریه » َم رُِعَتْ إلیه ثانيًا فتَحَول رَأيه 
يعمل بالرًّأي التّانيء ولا يوب هذا تقض الحُخُم بالرًاي الأَلٍ؛ لأن القَضاء ءَ بالرٌّآي 
الأول قَضاءٌ مُجْمٌَ على جوازو؛ لاماق أهْل الاجتِهادِ على yl‏ 
الاجتهاد ویم بوتي إلیه اجټهاڈه» فکان هذا قضاء مقا على صگيه» ولا اغاق على 

صخة هذا الرًأي التاني» فلا يجوز تَفْض المُْجْمَع عليه بالمَُلّفٍ» ولِهذا لا يجوز قاض 

a‏ کذاهذا. 

وقد رو عن سَيّدٍنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قَصَى في حاوثةٍ» ثم قَصّى فيها بخلافِ 
تلك القَضيّةء فسِلَ فقال : تلك كما قَضَيْنا وهذه كما نمضي . 


)١(‏ في المخطوط : «لا . (۲) في المخطوط : «وذكر). 
(۳) في المخطوط : «فيتبين؟ . )٤(‏ في المخطوط : «هي» . 
(٥)‏ فی لخطوط : «القضاء» 


ولو رُفعَت إلیه ثالِگاء فَحول رَأيه إلى الأول يُعْمَل به» ولا يبْطّل قضاؤه بالرًّأي الانيء 
بالعمل بالرًّأي الأوّل» كما ا الأرلء بالعمل وا ا لا ۰ 

a‏ ت طالِق ألبتّة » ومن رَأيه أه بائ » فأمضی رَأیّه فیما بینه 
(وبین امرأته) "» وعَرَمٌ على أنها قد حَرْمَّث عليه» ثم تَحَولّ رَأيُه إلى أنها تَطليقة 
واحدةٌ يَمْلِكٌ الرَجْعة؛ فاته يعمل برأيه الأول في [حَىٌ] " هذه المَرْأء وتَحْرُْمٌ عليه 
وإتّما يُعْمَل بريه التاني في المُستَقَبَل ۽ في ها وفي حَقٌ غيرها؛ لآن الأول راي مضا 
بالاجتهاد» وما أَمْضىٌ بالاجتهاد؛ لا لا ينمض باجتهاد مثلِه . 

U CE I GT I OS 

تحر رای لی آله ان فاته شل راوه الال ولا تحر علي ؛ لما فنا i‏ 
عَرَمّ على الحُرْمةٍ في الفصل الأول حتى حول ايه إلى الجلء لا ترم عليه» وكذا في 
الفصل الثاني لولم يكن عَرَمّ على الجلء > حتّی حول رَأیه إلى الحرْمة د حرم عليه ؛ لأن 
نفس ][١١١/4[‏ الاجتهاو مَل التفْضِ؛ ا کیل و لاسا راان 
الإمضاء بمنزلة اتصال القضاءِء واتّصال القَضاءِ يَمْنَمٌ من التَقْض > فكذا اتصال الإمضاء . 

وكذلك الرَجل ذا لم بَكُنْ فقیهاء فاستفتی فقبمًا فافتاه خلال او حرام» (ولو لم) ٩‏ 
كن عَرَمٌ على ذلك» حتی فتاه فقي حر بخلافه» فأحَدٌ بقوله وأمضاء في مَنکوځټه» لم 
جر له أن يرك ما أمضاه فيه» ويرم إلى ما أفتاه به الأوّل؛ ؛ لأن العمل بما أمضى واجبٌ› 
لا یجوژ نَفْضه مُجتودا کان آو مُمَلَدَّا؛ لأن المُمَلَد مِتَعَبَدٌ بالتقليِء كما أن المجتَهد معد 
الاجتهاد م لم يجُز للمُجْتَهدِ تقض ما أمضاه» فكذا لا يجوز ذلك للمقََدِ. 

تم ما دَكرْنا من اذ قضاء ء القاضي في مَل الاجيِهادِء بما يردي إليه اجتِهاده؛ إذا لم 
كن المققضت عليه والمقضن له من حل الاي والاجتهاوء أو كاناامن الل الراي 
E‏ ولَكِنْ لم بُخالف رَأيهما رَأيّ قاي ۰ ۰ 


)١(‏ في المخطوط : «يأمن». (۲) في المخطوط : «وبينها. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الراجعة). 
(۵) في المخطوط : «منكوحته. )٦(‏ في المخطوط : «بمحل). 


(۷) في المخطوط : «لما). (۸) في المخطوط : «ولم). 


(ea yC 

[فأما إذا كانا من أهْل الاجتِهاد» وخالفَ رَأيُهما رَأيّ القاضي] "› فَجُمْلة الكلام فيه : 
أن قَضاءَ القاضي يَنْمُذْ على المقضيٌ عليه في مَخَل الاجتِهادِء سّواءٌ كان المقضيُ عليه» 
عامَيًا مقَلَدَا أو فقيها مُجْتَهدًاء يُخالف رَأيّه رَأيّ القاضي بلا حلاف . 

ما إذا كان مُمَلَدَّا فظاهرٌ ؛ لأن العامَى يَلْرَمه تَقْليد المُمُتي» فَقَليدٌ القاضي أولى» وكذا 
إذا كان مهتا ؛ لأن القضاء في مَحَل الاجتهاو بما يردي إليه اجيهاد القاضي» قضاء 
مُجْمٌَ على صِحَيه على ما مَرّء ولا معنى لِلصَحَة إلا الفا على المقضيّ عليه . 

(وصورةٌ المسألة) “ إذا قال الرَجلْ لامرأتِه : أنتِ طالِق ألبتة ورَأى الرَوْح أنه واحدةء 
يَمْلِك الرَجْعة ورَّأى القاضي أنه بائنْ ل٠‏ فرافَعَثه المَرْآة إلى القاضي » فقَضى بالبَيْنونة نة بنذ 
قضاؤه بالاتفاق ؛ لما فلْنا. 

وما قٌضاؤه للمقضيٌ له بما يُخالف را قل دا قال اروف افد وال 


2 


ا TE‏ 
المسالة: إذا قال الرَّجلٌ لامرأته : أنْتِ طالِق أَلبنَةّ» ورَأى الرَوْح أنه بائنْء ورَأى 
ضي أتها ‏ واحدة يَمْلِك الرَجْعةًء فراقَعَنْه إلى القاضي ؛ فقَضى بتطليقةٍ واحدةٍ 

1 اا اا ا وف دوا م چ‎ hee 

وجه قول محمڊ ما دڏڪڙنا: ا هذا قضاء وقح الاتّفاق على جوازه لوقوعِه في فصل 
مُجْسَهٍَّ فيه » فيَْمُذٌ على المقضىٌ عليه والمقضيٌ له؛ ؛ لأن القضاءَ ld‏ 
رى أنه لا يصح إلا بمطالبة ”“ المقضيّ له. 

ولأبي يوس: أن صحَة القَضاء إنْفاذه ‏ فى مَحَلّ الاجيهادء يهر أنَرّه في حى المقضي 
عليه» لاقي حل المقف ٠0‏ لأن المقضي عليه مجبور في لاء غاب NEU.‏ 
فمُختارٌ في القَضاء له فلو اتبَعَ راي القاضي› إِنّما يغه تَفْليدًاء وكونه مُجتَهدا يَمْتَم من 
التقَليِ» فيجب اغلبه] ٠‏ العمل رائ نفيبة: 

E aN E 
ا ڪڪ‎ 


SS‏ (۲) في المخطوط : «وصورته». 
(۳) في المطبوع : «أنه». (6) في المخطوط : «بطلب». 
)6( في المخطوط : انماده». )٦(‏ زيادة من المخطوط . 


کبس ہی 
رَأيّ المقضيٌ عليه أو له» فهو على ما دَكرْنا من الاتّفاقِ والاختلافِ . 

وّكذلك المُمَلدُ إذا أفتاه انسان في حادثةء ثم يعت إلى القاضي» فقَضصى بخلافي رَأي 
المُمُتي» فاته يَأخذ بقَضاء القاضي» ويرك راي الُفْتي؛ لأن رَأيّ المفتي يَصيرُ مروگ 
ضا القاضي» فما ك بالمُقلد؟ ولم يكر الشدوري = رحمه الل - الخلا في هذا 
e‏ - رحمه الله GS‏ 

وعلى هذا يخرُج القضاء بالبيّنة ؛ لأنٌ البيّنةٌ العادلة مُظهرة للمُدّعي . فكان القضاء 
NEO‏ حرج القضاءُ بالإقرار؛ لأن اللإنساد لا يقر على نفسه كاذبًاء 
EEE‏ ال ا ا بالنكولٍ عندناء [فيما 
قْضى فيه بالتٌكول] ”؛ لأ النكول على أصل أصحابنا ذل أو إقرارٌ» وكل ذلك دليلٌ 
دق المُدعي في دعواه؛ (لما عُلِمَ) فكان القضاءٌ باللكول قضاء بالحقٌ» وعلى هذا 
يخر قضاءٌ القاضي بِلم نيه في الجُمْلة» (فنقول: 

تفصیل) ”“ الكلام فيه له لا یخلو إتا ن ضی بهم استفاده في رمن القضاء ومکاڼه» 
وهو الموضِع الذي فُلدَ قضاءهء وإما ان قضى بِلْم استفادّه قبل رَمانِ القضاءء وفي غير 
مکانه» وما أن قضى بلم استفاده بعد رَمانِ القضاي في غير مکاڼِه › فاد قضى بلم 
استفاه في رَمَن القضاءِء وفي مکاه» بان سَمْعَ رجلا اق ر لرجل بمالٍ» أو سَمِعه (يْطلق 
امرآت) "؛ أو يعيِقٌ عبدّه» أو يَف رجاء أو رَآه يتل إنسانًاء وهو قاض في البَدِ الذي 
WITE‏ جاز قضاژه عندناء ولا يجوز قضاؤه به في الحُدود الخالصةء بلا حلاف 
ين أصحابناء إلا أن في السّرقة يَقَضي ٠١١ /٤[‏ ب] بالمال (لا بالقّطع) “ * , 


وللشافعي فيه قولان: في قول : لا يجوز له أن يفضي به في الكل . وفي قول : يجوڙٌ في 


9 

)١(‏ في المخطوط : «للمدعى». (۲) في المخطوط : «بالظاهر». 

() ليست في المخطوط . (£) و فى المخطوط : «علی ما عرف) . 
)١(‏ في المخطوط : «(وتفاصيل» . )١(‏ في المخطوط : «تطلی امرأته». 


٠‏ (۷) في المخطوط : «دون القطع». 
(۸) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۳۳۲)ء تحفة الفقهاء (۳/ ٠۴۷١‏ ١۳۷)ء‏ رد المحتار 
(۰/ ۲۳). ملتقی الأبحر (۲/ .)۷١‏ 
(4) ومذهب الشافعية أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين سواء علم ذلك قبل التولية أم بعدهاء 


D 

(وجه) قوله الأؤل: أن القاضي مَأمورٌ بالقضاءِ بالبيّنةء ولو جاز له القضاء بعليه» لم يبق 
مًأمورًا بالقضاء بالبيّنةء وهذا المعنى لا يَفْصٍل بينَ الحُدودِ وغيرٍها. 

وجه قوله الثاني أن المقصود من البِيّنة العلْمُ بكم الحاوثةء وقدعَلِمَّء وهذا لا 
وجب الفصلَ بين (الحُدودِ وغيرها) » لأن عِلْمّه لا يخَلف. 

ولا أته جاز له القضاء بالبيّنةء فيجورٌ [القضاء] "بيه بطريق الآولى؛ وهذا 
لأأن الحقضود هن اة ليش بها > بل حصول اليِلْم بحكم الحاوثة الخ 
بالمُعايّنة آقوّى من عليه الحاصِل بالشهادة؛ ؛ لأ الحاصِل بالشّهادة وَعِلْمُّ غالب الرَّأي 
رأف الظة والحاصِل بالج والمُشاهَدة عِلْمْ القطع واليَقَينِء > فكان هذا أقوّى»› فکان 
EE HE‏ أنه لا يفضي به في الخدود الخالصة لصة؛ لأن الحُدود بُحتاط في درِهاء 
وليس من الاحتياط فيها الاكيفاء بوم نفيه؛ ولان الحْجَة في وضع الشع؛ ال اي 
تكله بهاء ومعنى اة ون وج فقد فانَّت صورّهاء وفّواتُ الصورة يورت شَبْهة “» 
E yT E a‏ 
إسقاطهاء وكذا حَد القَذف؛ لأن فيه حي العباإء وكلاهما لا يَسْمّطانِ بشبْهة ‏ 
الور 

e aR AE 
غير رمن ' “ القضاء ومكانِهء أو في رَمانِ القضاء ء في غير مكاِه» وذلك قبل أن يصل إلى‎ 
E TET البلده الذي ولي ا الا رر غ أبي حنيفة أصلاء‎ 
. يجوز فيما سِرّى الحُدود الخالصةء فأمّا "في الحُدود الخالصة فلا يجوز‎ 


فواتټِ 


أما في حقوق الله تعالى فليس له أن يقضي فيها بعلمه . انظر: روضة الطالبين (١١/١١٠)ء‏ الغاية 
القصوی (۲/ ۱۰۱۱)ء المنهاج (ص .)٠٤۹‏ 

. في المخطوط: «الحد وغيره) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

. فى المخطوط : «الشبهة)‎ )٤( . «من طريق»‎ N 

)٥(‏ فى المخطوط : «وبخلاف». 

© اذ ف الخطرط: : من حيث) . 

(۷) في المخطوط : «زمان». (۸) فى المخطوط : «زّمان». 

(۹) في المخطوط : «تولى». )٠١(‏ في المخطوط : «في قول». 

)١١(‏ في المخطوط : «وفي قول أبي يوسف ومحمد). 

. في المخطوط : «وأما»‎ )٠١( 


وجه فولهما: :آله نّا جاز له أن يفضي بالعلم المُسْتفا في رَمَنِ القضاء جاز له أن يقضي 
(باللْم المُْتَفادِ قبل ر مَن) ” القضاء؛ لان العْمَ في الحالينِ على حَدٌ ' EA‏ 
ss‏ دد اال وهناك حَدَتٌ له عِلْمّ لم يکڻْ؛ 


وهما سواءٌ في المعنى » إلا أنه لم يَقّض [به] " في الحدود الخالصة؛ ؛ لمكن السَبْهة فيه 
یو ا رک ی و 
(f) <‏ 
es‏ 


ولأبي حنيفةً رحمه الله الفزق بين العِلْمَيْنٍ» وهو أن الِلْمّ الحادتٌ له في رَمَنِ القضاء 
عِلْمّ في وقتِ هو مكلف فيه بالقضاءء فأشبّة ان القائمةً فيه والعِلْمٌ الحاصل في غير 
زمانِ القضاء ۽ عل في وق هو غير كفب فيه بالقضاء؛ فأشبه البيّنةَ القائمة فيه ؛ وهذا لأنّ 
الأصل فى صِحَة القضاءِ هو البيّنة » إلا أن غيرَها قد يَلْحَىٌ بها بها؛ إذا كان في معناهاء والعلْمْ 
الحاوتُ في رَمانِ القضاء - في معنى البنة - يکود حاوئًا في وق ”هو مُكَلَفُ 
بالقضاءء فكان في معنى البينة» والحاصٍل قبل رَمانِ القضاء اوقل الرضول ال مکانه: 
حاصل في وق هو غير ملب بالقضاءء فلم یکن في معنی الب فلم جز القضاء به 

فهو الفرزق بين العِلْمَيْن والله أعلم . 

على هذا يخرُحٌ القضاء بكتاب القاضي» فنقول ”: لِقَّبولِ الكتاب من القاضى 
شراط : 

منهاء البيّنة على أله كتابُه» فَشْهَدٌ ‏ الشُهودٌ على أن هذا كتابُ فُلانِ القاضيء 
دك واا لاا 

ومنهاء أن يكو الكتابٌ مَحْتومًاء» ويَشْهّدوا على أن هذا حَنْمُه؛ لصيانتِه عن الخلَّل فيه . 

ومنها: أن يَهّدوا بما في الكتاب » بان يقولوا: إن قرأه عليهم ”مع الشهادة 


(1) في المخطوط : «بالمستفاد فى زمان». 


(۲) فى المخطوط : «نمط». 0 و 
() في المخطوط : «ذكرنا». () فى المخطوط : «لكوته». 

(7) في المخطوط : «زمان». (۷) فى المخطوط : «لكن». 

(۸) في المخطوط : «وشهد». (۹) في المخطوط : «كتابه». 


)٠١(‏ في المخطوط : «عليه». 


D 
بالخثم» وهذا قول أبي حنيفةَ ومحمَاٍ جرخا ال‎ 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -؛ إذا شهدوا بالكتاب والخاتم ثبل وإِن لم يَشهّدوا بما في 
N O A SEP‏ 

لوا: لم يُشُهذنا على الخاتمء او لم كن [الکتابٍ ب] ‏ مَخْتومًا أصلاء لأبى يوسف: أن 

ای بی راو ر ایل لادی اا زی بأل هذا كتابُ فلان 
القاضي» وهذا يحصل بما دَكرْنا. 

الفا i‏ 
بما فيه؛ كود شهادتّهم على عِلم بالمشهووبه. _ 

ومنها: :أن يكو بين القاضي المَكتوب إليهء وبينَ القاضي الكاتب مَسيرة سمَّر» فإ 
كان دونه لم قبل ؛ لأن القضاءَ بكتاب القاضي ٠١ ٠'١ /٤[‏ ] أمرٌ جور لحاجة الٽاس بطريق 
لأ شصة؛ لته قضاء بالشّهادة القائمة على غاب» من خير أن يكو عنده مخضم حار" 
لكنْ جور للضرورة ولا ضرورة فيما دول مَسيرة “ السَفَرٍ. 

ومنها: أن يكودً في الدَيْن والعيْنِ - التي لا حاجة إلى الإشارة إليها عند الذغْوًى - 
والشهادة» كالدور والعقار. 

وأمّا في الأعيانِ التي تقع َم الحاجة إلى الإشارة إليهاء كالمَنْقول من الحيَّوانٍ والعروض› 
لا قبل عند أبي حنيفةً ومحمَلٍ - رحمهما الله جو ھو قزل آي ف الارل ترم الله 
- ثم رجع وقال : قبل في العبد حاص فا ابه وأ , في بء فأقام صاحبه البينة عند 
قاضي بَلَدِه أنّ عبدّه أخذه فلا في بَلَدِ كذاء فشهد فا غا الا > أو على صفة 
الغبدو خلت فاته يمب إلى قاضي البلَدٍ الذي العبدٌ فيهء أله و قد شَهدَ الشهودٌ عندي» 
(أنّ عبدًا) " صِفتّه وحلبَّه كذا وكذا مِلْكَ فُلانِ [بن فلان] أحذهفلان بن فُلانِ. 
دسب كَل واحدِ منهما إلى أبيه وإلى جَدّه» على رَسّْم كتاب القاضي إلى القاضي؛ وإذا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «في الكتاب فلا بد‎ )١( 
, «لمکان الضرورة). 0 ) في المخطوط : لأملة)‎ ٠ : في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «فأخذ». (1) فى المخطوط : «أن».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «صفته». (0 زياد من المخطوط: 


حم کتاب آداب القااي___> @ 
وصَل إلى القاضي المَكتوب إليه» وعَلِمَ أنه كتابُه بشهادة السّهودِء يُسَلّمُ ”“ العبدً إليه 
E E E RES‏ 
عليه عنده بعَيْه على الإشارة إليه» ثم يَكَمّبُ القاضي الكايِبُ له» كتابًا آحرَ إلى ذلك 
الا e a E E E a‏ 
العبد إلى الذي جاء بالكتاب» وأبرأ كفيله» ولا يبل في الجارية بالإجماع. 

e‏ الله - : أن الحاجة إلى قبولٍ كتاب القاضي في العبد 
َحَقَقة ممَحُمَقة؛ لِعُموم البلوّى به» فلو لم يُقّبل الان الام غلل الاس اا 
برا ولا حاجة إليه في الأمة؛ لأتها لا تَهْرَ رب عادة (لعَجزهاء وضصَعْف) بها 
وقلْبها. 

ولهما أن الشُهادة لا قبل إلا على معلوم؛ (للآيةٍ الكر يمة) ‏ : إلا من سېد باحق 
وهم عَم [الرحرف ]۸١:‏ والمَنقول لا يَصيرٌ معلومًا إلا بالإشارة إليه» والإاشارةٌ إلى 
الغائب مُحال» فلم تَصِحٌ شهادة السُهود» ولا دعوى المُدّعي ؛ لِجّهالة المُدّعى فلا يبل 
الكتاب فيه » ولهذا لم يهَل في الجارية» وفي سائر المنقولاتِ بخلافِ العقار؛ لأنه يصيرُ 
معلومًا بالتَحديٍ وبخلافِ الديْن EE MGs OE‏ 
مذْهَبٌ أصحابنا رضي الله عنهم . 

وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله - : يبل كاب القاضي إلى القاضي ذ ا 
ا ا إلبه أن لا يمك 
E‏ ضر من الخصم ؛ ليكول أبعد من ”"" التَهْمة والله أعلم . 

ومنها: ال لايكود في الحدو والقصاص؛ لأن كتابَ القاضي إلى القاضي بمنزلة 
الشهادة على الشهادةء وأتها ۳ لال فی ٩١‏ »> کذاهذا. 


(1) في المخطوط : «وسلم». (۲) في المخطوط : «على». 
)٤( a‏ زيادة من المخطوط . 

. (9) في المخطوط : «حقوقهم». )١(‏ في المخطوط : «لضعف». 
(۷) في المخطوط : : «قال الله تعالى». (۸) فى المخطوط : «المكتوب». 
(۹) في المخطوط : «الختم». )٠١(‏ في المخطوط : «عن». 


(۱) في ١‏ المطبوع : «(وأنه» . () في المخطوط : «في الحدود والقصاص)». 


GD‏ بدائع الصنائع ج 

ومنهاء أن یكودٌ اسمٌ المَكتوب له وعليه› وا سم أبيه وجَّدّه وفَجِله مَكتوبًا في الكتاب»› 
لون ال اول لک ا eC‏ 
ايمل ؛ لأنَ التعریفَ لا يحصّلٌ به» إلا وأنُ يکود شيئًا ظاهرًا مشهورًاء أشهر 


القبيلة يبل ؛ لحصول التعريف 
الحد. 


ولو ذكر في الكتاب ثلاثة حذودء يقل عند أصاحابنا القلانة 
وعند زفر از هة :الله - لايفْبلُ مالم يَضْهَدوا على الحدود الأربعةء ولو شهدوا على 
َي لا ثبل بالإجماع» وإذا كانت الذار مشهورة كدار الأمير وغيره» لا فيل عند آبي 

. ثبل وهذه من مَسائل الشروط‎  امهدنعو‎ Ce 

ومنها. أن يكرد القاضي الكابُ على قضائه» عند وُصولِ كتابه إلى القاضي المَختوب 
لیه» حقی لو مات او عُزل قبل الوصو لبه لم مل په ولو مات عا دصو ر 
لجار ل ان مف 1ا 

ومنها: ال يكود الفاضي الوب إلب على قضانه» حثى لو مات او زل قبل مول 
لكتاب إليه» كم صل إلى القاضي الذي ولي مکانه» لم يحمل به؛ لأ لم يكب إليه» 
وال الى اع 

ومنها: أن يكو القاضي الكاتب من أهل العذل . فان کان من أهل البعْي > لم يعمل به 
قاضي أهل العدل» > بل رده كتا وعَْظًا لهم . 

ومنها: :أن يکود لِلّه سبحانه وتعالى خالصا؛ ؛ لأنّ القضاءَ عبادةٌ والعبادة إخلاص 
العمَل بكَلَيَتِه لله عر وجلء فلا يجوز قضاؤه لنفیه نة ولال لا تقل شهاد ت له لان 


القضاءَ له قضاءٌ لنفسه من وجه› فلم يخلٌص لِلّه ٠۲/٤1‏ ۰ب] سېحانه وتعالی . 


وكذا إذا قضى في حادثة برشوةء لا يمد قضاؤه في تلك الحادثةء وان قضى بالحق ا 


(1) في المخطوط : «أمه أو لم يذكر جده». (۲) في المخطوط : «قبيلته». 
(۳) في المخطوط : «اشتهر. (4) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد. 
)٠(‏ ليست في المخطوط . )٦(‏ في المخطوط : «بحق أعني» . 


< انت ا(7 
الات عند الله جَلّ وعَلا من حُكم الحادثة؛ لأّه إذا أخذ على القضاء رشوة؛ فقد قضى 
فيه لا لِلَه عر اسمُه» فلم يصح والله أعلم . 

وما الذي يرجم إلى المقضيّ له فأنواع» منها : منها: أن يکود يِمَنْ تُقْبَل شهادنه 
للقاضي› فان كان مِمَنْ لا تُقْبَلْ شهادَنّه له لا يجورٌ قضاء القاضي له؛ لما فُلْنا واللّه 
تخالى المرفى: 

ومنها: أن يكو حاضِرًا وقَتَ القضاءِء فإِنْ كان غائبًا لم يجز القضاءُ ءلهء إلا إذا كان عنه 
خصْم حاضِر؛ لأن القضاءَ ءَ على الغائب كما لا يجوز» فالقضاءُ م للغائب أيضًا لا يجوز . 


ومنها؛ طْلّبُ القضاءِ من القاضي في حُقوقٍ العباد؛ أن القفاة وة إل حقه» فكان 


ر 


ww 


حَقّه وحَقٌ الإنسانِ لا (“ يَسْتَوفّی إلا بطلبه. 
وأمّا الذي يرجم إلى المقضيّ عليه فحَضرته حتى لا يجورً القضاء على الخائب» إذا لم 
يكن عنه خم حاضر“ وهذاعندناء وعند الشافعيّ - رحمه الله الس رط 
فصل [في أداب القضاء] 

وأا آدابُ القضاء فكثيرةً» والأصل فيها كتابٌ سَيّدِناعُمَرَ رضي الله عنه إلى أبي موسّى 
الأشعَريّ رضي الله عنه سمه محمد رحمه الله كتابً السياسة» وفيه : «آمَا بعدٌ» فن القضاء 
فريضة مُخكَمةء وستَة مُنَبَعةّء فافهَمْ إذا أذلى إليك فاه لا نَع تَكَلُمُ بحَقٌ لا تفا له » آس بين الاس في 
وجهّك ومجلسك وعَذلك» حتى لا مع شريف في حَيفِك › ولا ياس ضعيف من عَدُلِك . 

وفي رواية: ولا حاف ضعيف جَوْرَك - البيّنة على المُدّعي واليّمينُ على مَنْ نكر 
الصّلْح جائرٌ بينَ المسلمينَ؛ إلا صلخا أحَلٌ حَرامًا أو حرم حَلالاء ولا يمنعك قضاء 
aS‏ وهُديتَ فيه لِرُشدك أن تراجعَ الحق» فإ الح قدي 


لانطلة ومُراجَعة الحقّ حَيْرٌ من التمادي في الباطل› الفهْمَ الفهْمَ فيما ”"“ يختَلِح في 
صَذرك» يِمَّالم يَبْلعْك في المَرَآنِ ا لعظيم والستَّةء > ت اعرف الأمثال والأشباة وقس 


)١(‏ في المخطوط : «إنما». 
(۲) في المخطوط : «ما 


امور كلك فاعمَّد إلى أحَبّهاء وأقرَبها إلى الله تبارك وتعالى» وأشبَهها بالحقٌء 
اجعَل للمُدّعي أمَدَا ينهي إليهء ا فلا القضاءٌ عليه - وفي 
رواية : وإ عَجَرّ عنها استَحلَلْتَ عليه القضاء - فاد ذلك أبلَمْ في العُذْرٍ وأجلى للعَمَى» 
المسلمود عُدول بعضُهم على بعض» إلا مَحُدودا في قَذْفٍ أو نينا في ولاءٍ أو قرابةء 
أو مُجَرَبًا عليه شهادة زور» فان الل تعالى لو اسر - وفي روايةٍ السّرائر - ودرأ 
عنکم بالبیّناتِ» إيّاك والغخضَبَ والمَلَقَ والصَجَرَ والتّأذي بالتاس والتنكير للخصوم في 
ا ال الي برجت الله سات و ال ا ج و ن وال ا 
ا فا د ری الل ال دول علی ف ل > اله ا ا 
بيه وبينَ الٽاس» ومَنْ يترَيّنْ لِلٽاس بما يَعْلَمٌ الله منه حلاقه ؛ شائه الله عر وجلَء [فإَِه 
سبحانه وتعالى لا يُقَبّل من العبادة إلأ ما كان خالصًاء فما ظَنّك بتّواب عن الله سبحانه 
وتعالی] » من عاجل رزقه وخزائن رَحَمَيّه» والسلام» . ۰ 

ومنها: أن يكو القاضي فهمًا عند الحصومة» فيجعل فهّمّه وسَمْعّه وقَلْبَه إلى كلام 
الخصْمَيْنٍ؛ لِقولِ سينا عُمَرَ رضي الله عنه في كتاب السياسة : فافهَمْ إذا أدلىّ إليك؛ 
ولأ من الجائزٍ أن يكو الحق مع أحدِ الخصْمَيْنء فإذا لم يمهم القاضي كلامَهما؛ يَضيع 
a‏ وذلك قولّه رضي الله عنه: فاه لا ينق كلم بحن لا فاد له . 

ومنها: أن لا يكو قَلِقًا وقتَ القضاء؛ لِقولِ سَيّدِنا عَمَرَ رضي الله عنه : إيّاك والقَلَقَ . 
وهذا ذب إلى السكونِ والتشبيتِ ”* . 

ومنها: أن لا يكو ضجرًا عند القضاءِ؛ إذا اجتمع عليه الأمورُ فضاقَ صدره؛ لِقوله 
رضي الله عنه : إِيّاك والضجَرَ. 

ومنهاء أن لا يكو عَضبادً وقتَ القضاء؛ لِقولٍ سينا عُمَرَ رضي الله عنه: إيّاك 
والغصّبَ» وقال ب : لا يفضي القاضي وهو عَضَبَان» ؛ (ولأنه يُذْهِشه عن التَامُل . 
)١(‏ في المخطوط : «الزجر». (۲) في المخطوط : «ما». ۰ 
N CE‏ () في المخطوط : «في». 
)٥(‏ في المخطوط : «والتثبت». 
() أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» برقم (۸١٠۷)ء‏ 


ومسلم»› كتاب الأقضية› باب : كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» برقم »)۱۷١۷(‏ من حديث أي هريرة 


e E 
ولا عطغان و لا لأنّ هذه العوارض من القَلق›‎ ٠ وفتها: أن لا بكرن جا‎ 
والصجر والغصت» والجوع والعطش والامتلای ا ا ا‎ 

ومنها: أن لا يَقضيَ وهو يَمْشي على الأرض ٠‏ أو يَسيرُ على الدَابّة؛ لأ المشي والسَيْرَ 
يَشْعّلانِه عن النَّظر والتَأمُل في كلام الخصمين› ولا باس بأن يَقَضي وهو منک ؛ لان 
الاتكاء لا يقَدَح في التَامل والتظر . 
) ومنها: E a‏ مم یمیڼه ولا عن 
ار ق اا ا وكذا لا يلس أحدهماعن 
ميه والآخرَ عن يَساره؛ لأنّ لليّمين فضلا على اليَسارِ» وقد روي آل عَُرَ وأ بن كعْب 
رضي الله عنهما اخَصما في حادثةٍ إلى رَيْدِ بن ثابتِ ٠۳ /٤[‏ ۰ فالقی لِسَبّيناعُمَرَ 


رصی الله عنه وسادة فال دا کر رضي الله ت ااال رك ل 
(TJ) or‏ 
رذ ره : 


ومنها: أن يُسَوَيَ بيتهما في النّظر» والئُط والخلوةٍء فلا ينْطَلِقٌ بوجهه إلى أحدهماء 
ولا يسار أحدهماء ولايوميء SS‏ 
احهما ولا يكلم أحدّهما بلِسانِ لا يعْرفه الآخرُء ولا يخلو بأحدٍ في منزلِه» ولا يْصَيّف 
أخرفا ل ين الخصْمَيْن في هذا كله ؛ لما في تَرْلكٍ العدل فيه من كسْر فلب الآخرء 
ويْتَهّم القاضي به أيضًا. 

ؤمنها: أن لا يمَبّل الهديْة من آخدهماء ال إا کان ل بلحقه به تيده . وجُمْلة الكلام 
فيه : أن المُمّْدي لا يخلو إِمَّا أن يكودَ رجلا كان يُهُدي إليه قبل تقليدِ القضاءء NT‏ 
لا يمدي إليه» فن کان لا يهدي إليه› فما أن کان قریبًا له أو “ أجنبيًاء فإِنُ کان قَريبًا له 
ينْظْرٌ إن كان له حصومة في الحال» فإلّه لا يقَبَل؛ لأنه يَلْحَقَّه النَهْمةٌء وإِنُ كان لا خصومة 
له في الحال يَقَبَّل؛ لأله لا تَهْمةً فيه » وإِنُ كان أجنبيًا لا يَقَبَل» سواءٌ كان له خصومة في 


)١(‏ في المخطوط : ا 

(۲) في المخطوط : ٠‏ 

.)۰ ا ای و ا‎ (1° e E 
في المخطوط : «وإما آن كان».‎ )٤( 


Cma yc «©‏ 
الحالء أو لا؛ لأته إن كان له خصومة في الحالء كان بمعنى الرَّشوةٍء وإن لم يكن ؛ 
A SA SS‏ 
هذا إذا كان الرَّجلٌ لا هدي إليه قبل تقليدِ القضاء فأمّا إذا كان يمدي إليه» فإِنُ كان له 
في الحال حصومة لا تَقَبَلُ؛ لأنه بهم فيه . وان كان لا خصومة له في الحالء يُنْظْرٌ (إنَ 
کان) “ أهدَى مغل ما كان يُهُدي أو أقَل يَقَبَل؛ لأنّه لا تَهْمةً فيه» وإِنٌ كان أكثرَ من ذلك 
يرد الريادةً عليه» إن قَبِلّ كان بيت المالء وإنْلم قبل للحال حتَّى انقضتِ 
الخْصومة ”ثم قَبلَّهاء لا باس به . 

وها ان ل ت الد الشا م :بان كارا ةة او عر لان لايخو" 
اله( اا كان صان الدكر ةمي كان سذ له الدغرة فل القضاةه أو كان ت 
وبينٌ القاضي قَرابةٌء فلا بَأسَ بان يحصَر إذالم يكن له خصومة؛ لانودام التَهْمة» فان 
عرف القاضي له خصومة لم يحضزها. 

وما الوه العامَةٌ: فان كانت بذعة» كدعوة المباراة ونحوها؛ ا ا انی ي 
لاله لا يَجِلّ غير القاضي إجابتها فالقاضي أولى» وإِنُ كانت سه كوّليمة العَرْس والختانِ» 
A A EN‏ ۰ 

ومنها: :أن لا يُلَمَنَ أحدَ الخصْمَيْن BRATE‏ قلب الآخر ؛ ولأ فيه إعانة 
أحِ الخصْمَيْن» فيوجِب التهْمةًء غير آنه إن كلم أحدهماء أسکت الآ رَ؛ لمهم كلامه . 
ومنها: أن لا يُلَمَنَ الشاهد» بل يَنْرْكه يَشْهِدٌ بما عنده» فن أوجَبَ الشرع قبوله قَبلهء 
وإلارَده» وهذا قول أبي حنيفةً ومحمَلٍ» وهو قول آبي يوسفَ الأوَلء تم رجع وقال: لا 
اس بتَلْقين الشَاهدِ بان يقول : أتَشْهَد بكذا وكذا؟ . 

وجه قوله: أن من الجائز أن الشّاهد يَلْحَمَه الحصْرٌ؛ لِمَهابة مجلس القضاء فيعْجزه عن 
إقامة الحُجَةء فكان التلَْينُ تقويمًا لِحجة ثابتة فلا باس به ٠‏ 


ولهما: أن القاضي يهم لين الشَاهدِ فيتحَرَج aa‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «فإن» . (۲) فى المخطوط : «الحكومة). 
(۳) في المخطوط : «عن معنى). )٤(‏ في المخطوط : «فيتحرز). 


كتاب آداب القاضي CD‏ 


ومنها: أن لا يَعْبَتَ بالشُهودِ؛ لأ ذلك يسوش ش عليهم عُقولهم فلا يُمَكَنُهم أداء الّهادة 
على وجھها واا نهم الشهود فلا باس بأن يُفَرَقّهم عند أداءِ الشَّهادة» فيَّسْألَّهم أينَّ كان 
ومتی كان؟ فإِنِ اختلفوا اختلافا يوب رَد الشّهادةٍ؛ رَدّها وإِلاً فلا . 

ويَشَْهَّدٌ القاضي الجنازة؛ لأن ذلك حَق المَيّتِ على المسلمينً > فلم يکن مهما في 
(أداء سنّةٍ) ”" فيحضرٌهاء إلا إذا امعت الجنائز على وجه sS‏ 
O OO‏ أن لا يَشهد؛ ؛ لان القضاءَ فض عَيْنٍ؛ وصَلاةٌ 
الجنازة فض كفاية فکان | إقامة فض ن لعن عند تدر الج ب تهمااولۍ: وغورد 
لت اللي عل ال فلا لحف الُم بإقاميه وسل 
على الخُصوم إذا لوا الَحكمة لان السّلام من سَتَة الإسلام - (وكان شرَيخ) "يلم 
على الخصوم دلگ ل جص أحد الخصْمَيْنٍ بالتسليم عليه دون الآخرٍ» وهذا قبل 
جُلوسه في مجلس الحُكم . 

E TO 
السَنَةَ أن يُسَلّمَ القائمُ على القاعِدِ لا القاعِدٌ على القائم» وهو قَاعِدٌ وهم قيامٌ. وأمّا هم‎ 
فلا يُسَلّمونٌ عليه ؛ لأتهم لو سَلّموا عليه لا يَلرَمُه الرَد؛ لاه اشتعَلَ بأمر هو أمَمٌ واعظَمُ‎ 
.* ب] من رَد السّلام» فلا يَلْرَمه الاشيغال [به]‎ ۱۰۳ /4[ 

(کذا ذکر) الفقيه أبو جَعْفَرٍ الهندواني رحمه الله في رجل يرأ ارآ » فدخل عليه 
آخر E N‏ 

وك س إذا َس دريس لا ينغي لأحدٍ ان يُسَلْمَ عليه» ولو سَلَمَ لا رَه 
الرَد؛ لما فُلْناء بخلاف الأميرٍ إذا جَلَسَ فدخل عليه النَاس» أهم يُسَلمونً عليه وهو 
سنه وإذ کان سلاطين زمازنا برهو التسلي عليهم وغو طا مته : ؛ لأتهم جَلسوا 
للرّيارة» ومن سنّةٍ الرائر التسليمْ على مَنْ دحل عليه . وأمَا القاضي فإنّما جَلَسَ لليبادة لا 
للريارةء فلا يُسَنْ التسليم عليه» ولا يلرم الجوابٌ إن سَلّمواء لكنْ لو أجابَ جاز. 

. فى المخطوط : «إقامته». () ; في المخطوط : «الناس»‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «وکذا روي أن شريجا کان». 
)٤(‏ زيادة من الأمخطوط . () في المخطوط : «وذكر» . 


ومنها: أن يَسأل القاضي عن حال الشهودء فيما سِوّى الحُدود والقصاص› وإن لم 
يطعن الخصضم› وهو من آداب القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن القضاءَ بظاهر 
العدالةء وإِنْ كان جاثرًا عنده فلا شك (أنَّ القضاء) “ بالعدالة الحقيقَيَّةٍ أفضل . وأمَّا 
عندهما فهو من واجبات القضاءِ . 

وكذا إذا طْعَنَ الخصْمُ عنده في غير الحُدودِ والقصاص» وفي الحدود والقصاص طعَنَ 
أو لم يَطعن» ثم القُضاء مو الت کات الور باي عن حال اد فن 
أهل مَحَلتِهم “» وأهل سوقِهم وإِن کان الشاهد سوقيًا مِمْنْ مر الق القاس 
وأورعُهم» وأعظَمُهم أمانةًء وأعرفهم بأحوال التاس ظاهرًا أو " باطنًاء والمَضاهٌ في 
مانا لبوا للعذليء تسيا للام عليهم؛ ماعل على القاضي بُ الُعدل في كَل 
ماهد قفاوا ت العذل ‏ : 

e‏ : للتعديل شر اط طٌ: بعضها يرجم إلى نفس العذلي» وبعضها يرجع إلى 

(اا الألٌ فانواغ) '"“: منهاالعقل› ومنها البلوغ؛ ومنهاالإسلام فلایجوژتغدیل 
المجنونِ والصَبيٌ والكافر ؛ لأنَ التَرْكية [إذا] "كانت تجري مجرى الشهادةء فهؤلاء 
ليسوا من أهل السّهادةء فلا يكونودً من أهل التزكيةء ون كانت من [باب] ”"" الإخبارٍ عن 
الدياناتټِ و n a‏ لا بد فيه من العدالةء ولاعَدالة لھۇلاءِ. 

ومنها العدالة: ٠‏ لأنّ مَن لا يكو عَذْلاً في نفه كيف يعْلِل غیرّه؟ وما العدد فليس 
بشرط الجواز عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ لكثه شرَطُ الفضيلة والكمالي» وعند محمد 


e 


. في المخطوط : «أنه» . (۲) في المخطوط : «في»‎ )١( 
. في المخطوط : (محاته»‎ )٤( . في المخطوط : «الشاهد)‎ )۳( 
. فى المخطوط : من‎ )٦( في المخطوط : «اسوقه».‎ )( 
. في المخطوط : «و». (۸) في المخطوط : «العدول»‎ )۷( 


(۹) ليست في المخطوط . 

)٠١(‏ في المخطوط : «واما الذي يرجع إلى نفس المعدل أنواع». 

. زيادة من المخطوط . (۱۲) ليست في المخطوط‎ )١١( 
في المخطوط : «فكيف».‎ )٠۳( 


کباب لت ہ9 


ا ؛ لأله يرعن أمر غاب ' “عن عِلْم القاضيء 
وهذا معنى الشهادةء طا اا ولهما أن التَرْكيةً ليست بشهادةء بدلیل 
أنه لا د عط (فيه لفط الشهادةء فلا َر فيها اعدد على أن شر اعدد في 
الشُهاداتِ ثَبَّتَ نصا غير معقول المعنى فيما د بشترَط فيه لَفْظٌ السّهادة» فلا يلرم مُراعاءُ 
العدَدِ فيما وراءه» وعلى هذا الخلاف : العدَدٌ في التَرْجُمانِ» وحايل المَْشور "» أنه 
لیس بشرط عندهماء E,‏ ا 

وغلى هذا الخلافة خ و المحدل وره وسلامة عن خد القذف» انه اليس قرط 
عندهما» فص تزكية الأعمّى› والعبء والمَحدود في القَذفِء وغد سحاد رط فا 
صح تَرْكيَئُهم؛ لأ التَركيةً شهادةٌ عنده» فيْشترَط لها ما يُشتَرَط لسائر الشّهاداتِء 
وعندهما ليسث بشهادةٍ فلا يُراعّى فيها شرائط السّهادة؛ لما فلنا. 

وأا الكورةٌ فليسث بشرط لجواز ‏ التزكيةء فتجوز تَزْكية المرأة إذا كانت برزة (“ 
تخر لحَوائجهاء وتٌُخالط الاس فتَعْرف أحوالّهم» وهذا ظاهرٌ (الرّواية على 
أصلها) ”؛ لأن هذا من باب الإحُبارٍ عن الدّياناتِ» وهي من أهلِه ” . 

وأمَّا عند محمد فتقَبّل تزكيُها فيما ثبل شهادنّهاء (فتَصِح تَزْكيتنّها) ” فيما قبل فيه 
شهادةٌ رجل وامرأتيْنٍ والله أعلم . 

وتجور تَزكية الول للوالِدِ والوالد للولدء وكل ذي رَجم مَحْرَّم منه؛ لألّه لا حَىّ 
للعَذلِ في التعديل» إّما هو حى المُدّعي فلا يوب تَهْمةٌ فيه» وهذا بسكل “ على اصل 
ا ی و و ا 

وھا ان ل یکو الم کی موو 3ا غه > فان کان لم TET E‏ 
وهذاتفريع على مذهَب أ بي يوسف ومحمَلٍ» فيما سِوّى الخدود والقصاص › بناءٌ على أن 


(1) في المخطوط : «ناب». (۲) في المخطوط : «فيها لفظة) . 


٠‏ (۳) في المخطوط : «المهر. )٤(‏ فى المخطوط : «الصحة». 


)١(‏ في المطبوع : «امرأة». () في المخطوط : «على أصلهما». 
(۷) في المخطوط : «أهل ذلك». (۸) في المخطوط : «فيصح تزكية رجل وامرأتين». 
(4) في المخطوط : «مشكل». )١(‏ في المخطوط : «والولد للوالد». 


OP PS E E EE‏ وحق الشرع لا 
یتأدی بتَعْديلِه ؛ لان في زعم المدعي والشُهود آنه كاذب في إنکاره» فلا يصح تَعْديلّه . 

وعند أبي حنيفة ٠١ ٤ /٤[‏ السُؤال فيما سِوّى الحدودِ والقصاص حى المشهود عليهء 
وح الإنسانِ لا يُطْلَبُ إلا بطليه فمالم يطعن لا يتحَمَقُ الطَلَبُ ا 
في كتاب التركية أن المشهود عليه إذا قال لِلشاهد : هو عَذْل لا يكَتَمّی به ما لم يَنْصَمٌ إ 
آخرْ» على قول محمَلِ» فصار عن محمَلٍ روایتان : 

في رواية: لا ته تَعْتَبَرٌ أصلا وفي روايةٍ : َل تَعْديله إذا انض إليه غيرٌه. 

وآما [التاني] ”الذي يرجم إلى فعل التعديلِ - فهو أن يقو المُعَدّل في التعديل : هو 
عَذلُ جائڙٌ الشّهادة» حتى لو قال: هو عَذل» ولم يَقَلْ: جائ الشّهادة لا يقَبَل تَعْديلّه؛ 
إجواز أن يكود الإنسان عَذْلاً في نفيبه» ولا تجو شهادنّه » كالمَخدودِ في القَذْفي إذا تابَ 
وصَلْحَ» والعبدٌ الصَالِح . 

وڪذلك !ذا قال في الرد: ”هو ليس بعَدل لا يرد ما لم يقل : هو غير جائز الشهادة؛ لان 
غير العذل - وهو الفاسق - تجوز شهادته إذا تَحَرّى القاضي الصدق في شهادَتِه» ولو 
قضى به القاضي يمد . ۰ ۰ 

ومنها: أنْ يَسَْألٌ المُعَدَل في [ما يسأل في] ار نو ال دله قى 
العلانية أيضاء ويجِمَمُ بينٌ المُرَكُى والشهودء وبينٌ المُدّعي والمُدَعَى عليه في تَعْديلِ 
E O O E‏ 
ا سرا على المسلم» ولا كتفي بتَعُْديل السّرّ حَوْفًا من " الاحتيال والتزويرء 
بأل يسه يسمي غير العدل باسم العدلِء e Eg‏ 
اسر والله أعلم . 

ولو اختلف المُعَدّلانِ فعَدَلَّه أحدهماء وجَرحَه الآحرُء سَأل القاضي غيرَهما فان عَدله 
SS Cas‏ أولى من حَبَر الواح 
بالقبولٍ؛ لأله حجْة مُطلَمَة وإِنِ “ انض اعد ته ارج ال فد اتان 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عن» . () في المخطوط : «وإذا».‎ )۳( 


وجَرَحه اثنانِ َمِل بالجزح ؛ لان الجارح َعْنمِدُ حقيقة الحالِء والمُعَدّل يني الأمرّ على 
RA‏ فکان قّبول 
قول الجارح أولى . 

کک ل او ار أو أكشرٌ يعمل بقولِ الجارح؛ لال 
التَرْجيح ي لا يَقَع بكثرة العدَدِ في باب الشُهادة. 

eli SC 

O‏ سوله عليه الصلاة والسلام إلى المُشاورة 
[بقولِه : راوه فی ٍ4 [آل عمران ]۱٥۹:‏ ] ” مع انفِتاح باب او > فغيرٌه أولى وعن 
أبي هُرَبْرةً رضي الله عنه أنه قال : ما رَأيتٌ أحَدَا بعد رَسولٍ الله بي أكثر مُسَاوَرة 
لأصحابه منه ”* . 

وروي أنه ي کان يقول لِسَيّدِنا آبي ٻکر» وسَيّدِ سينا عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما عنهما: «قولاء 
اني فيم لم يو إلي مطلما +٠‏ ولان المشاورء في لَب الحق من باب المُجادة في الله 
- عر وجل ا ی اغا و و و 
جله دوا يتا نهدي سبلا € [العنكبوت oT‏ 

وينْبغي أن يُجْلِس ”" معه مَنْ يوتَقُ بدينِه وأماتَتِه ؛ لِئَلا يَضِْنٌ بماعنده من الحق 
والضواب» بل يديه إلى ذلك إذا َع" إلبه» ولا بغي آذ بُشاورهم بحضرة الاس ؛ 
لأ ذلك يُذْهبٌ بمَهابة المجلِسِ» والٽاس يَنّهموته بالجهْلِ»؛ ولكنْ ي يقيم الاس عن 
المجلس ثم يُشاورُهمء أو بكمب في رُفْعةٍ فيَدفَمٌ إليهم» او يُكَلّمُهم بلغةٍ لا يَفْهَمُها 
اللخصمان . 
)١(‏ في المخطوط : «أنه) . (۲) في المخطوط : «يحبس» . 
(۳) في المخطوط : «يحتاج إليه لقوله : «وَساودهَم ني ألأسٍَ € [آل عمران :] ندب الله تعالی» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الجهاد» باب: ما جاء في المشورة» برقم »)۱۷١١(‏ والبيهقي في 


الکبری /٤(‏ ۲۱۳)» وعبد الرزاق في مصنفه )۳۳١ /١(‏ من قول أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف 


() في المخطوط : «متكلمًا» . (۷) في المخطوط : «يحبس». 
(۸) في المخطوط : «ر 


هذا إذا كان القاضي لا يدخله > حَصْرٌ باجلاسهم عنده» ولا يَعْجِرٌ عن الكلام بينٌ 
أيديهم » فإِنُ كان لا يُجْلِسهم» فان O OE PNET‏ 
وال 1 

ومنه: أن يکود له جِلْوارٌ - وهو المُْسّمّى بصاحب المجلِس في عُزْفي ديارنا - يقومْ 
على رأس القاضي؛ لِتَهْذيب المجلِسء بيده سَوْط يُوَدَبُ به المُنافِقَء ويْنْذِرٌ به 
a‏ ان رسول الله ل کان بيك بيده سء ر به المُؤمن» ووت به 
المافي ٠.‏ وكان سد نا بو بكر يُمْيِك سَوْطاء وسَيدنا عُمَرُ رضي الله عنه انَخذٌ وره . 


U. a‏ يَسْتَحْضِرود الحْصوم ویقو شون ب د ولال 
ليكو (مجلِسًا مَهِيبًَاء ويُذْعِنْ المُتَمَرّدُ للحَىّ) "» وهذافي رّماِناء فأمّا في رَمانِ 
a E E‏ ؛ لأتهم كانوا 
ثرون إلى الأمراء والقضاة : عي التبجيل والتعظيم› ويٌخافوتهم وينْقادود للحَقّ بدونِ 
ذلك . 

فقد روي أن سينا عمَرَ رضي E‏ 
اسالفي غل ققاة ون الي وما كان يَنْقص ذلك من حرْمته . وروي أنه ا 
قميصًاء فازدادَتْ أكمامُه عن أصابعه؛ فدّعا بالشَفرة فقَطعَهما “» وكان لا يكفِهم °“ 
يامًاء وكانت الأطراف ممَعَلقةً منهاء والتاس بَهابوئه غاية المَهابة ٠‏ . فأمّا اليومٌ فقد فسَدَ 
الرّمانُ» وتعْبَرَّ الاس ؛ نهان اليم وأهله فوَقَعَّبٍ الحاجة إلى هذه التكليفات ؛ للل 
لا ا ۰ 

ومنها: أن يكو له تَرْجُمانٌ؛ لِجواز أن يحصَرَ مجلس القضاءِ مَنْ لا يَعْرف القاضي 
لَعَنَه» من المُدّعي والمُدَّعَى عليه والشهودء والكلامٌ في عَدَدٍ الترْجُمانِ وصفاته على 
الاتفاتق والاختلافِ» كالكلام في عَدَدٍ المُرّكُّى وصِفاتِه كما تَمَدّمّ» واللَّهُ سبحانه وتعالى 


أعلمٌُ. 


. في المخطوط : «بأن». (۲) في المخطوط : «وبيده وبيده»‎ )١( 
في المخطوط : «مجلسه أهيب والمتمرد للحق أذعن».‎ )۳( 
. في المخطوط : «يكفها‎ )١( . في المخطوط : «فقطعها»‎ )٤( 


(1) في المخطوط : «الهيبة) . 


< سښ س ہس ۷ 

ومنها: أن يذ كاتبًا ؛ لأنه يحتاج إلى مُحافظة الدذعارّى والبیُناتِ والإقراراتِ لا یمکنه 
حفْظهاء فلا بُدّ من الکتابةء وقد شی عليه أن یسب بنفسه فیحتاجّ إلى کاب يَسْتَعينُ به 
وينبغي أن يكود عَفيًا صالخا من اهل الشّهادء وله معرفة باه أما القَة والصلاح؛ 
فلأنّ هذا من باب الأمانةء والأمانة لا يُوَدّيها إلا العفيف الصَالِح . وأمَّا أهليةٌ الشهادة؛ 
فلأنٌ القاضيٌ قد يحتاجٌ إلى شهادَيِه a sS‏ 
والحذفي من كلام الخصْمَيْن» والتَقلِ من لُغة إلى لخة» ولا َد ر على ذلك إِلامَنُ له 
معرفة بالفِقّه› فان لم یکن فقا كنب کلام الخضْمَبنٍ کما سَِعَه» ولا يتصرف فيه بالریاد: 
والتَقَصانٍ ؛ لتلا يوجبَ حمالم يجب ولا سقط حًا واجبًا؛ لان ر تصرف غير الفقيه 
بتفسير الكلام لا يخلو عن ذلك . 

NIE u Da sS 
ثم في عُرْفٍ بلادنا يُمَدَّمٌ كتابة الدّغْوَّى على الدّعْرّى» فيَكتّبٌ الكاتب دعوى المُدّعي»‎ 
ويرك موضِعَ التاريخ بياضًا؛ لِجواز ان تَكَكَلَّفَ الدّعْوَّى عن وقتٍ  الكتابة ويرك‎ 
؛ لأت لا يُذري أن المُذعَى عليه بر أو نک ویکت اسما‎ ss 
الشُهود - إن كان لمعي شُهود - ويرك بين “ كل شاهدَيْن بياصًا؛ ليْكَمَبَ القاضي‎ 
تاريخ وجوابَ الخضم» وشهادة اهود بنفيه؛ م يوي الكابٌ الكتابَ ويخيمهء ثم‎ 
يكب على ظَهره حصومة لان بن فلا مع فُلانِ بن فلا في شهرِ کڏاء في سنة کڏاء‎ 
E OE 

لك ثم يكنب [القا میا ت ت اه دعن عات ار 
شتت الکتا ت) ٣‏ بین دي فيبْعَتُها إلى المُعَدَلِ سرا - وهي المُْسَمَاةٌ بالمستورة في 
عُرْفِ ديارنا - والأفضل BE E E‏ 
الاختلاف الذي REE‏ 0 سبحانه وتعالی أعلم 

ومنها: أن يمَدّمّ الحْصومٌ على مَراتبهم في الحُضور الأول فالأول؛ لِقوله عليه الصلاة 
والسلام : «المْبَاح لِمَن سَبَقَ إليه» وإِنٍ اشتبة عليه حالهم ؛ استَعْمَلَ القُرْعةً فقَدَّمَ مَنْ خرجث 


)١(‏ في المخطوط : «يوم). (۲) في المخطوط : «تحت». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الكاتب» . 


a © 


eR‏ بعض أهل الوصْر إليهء أو خاصَمَ بعضهم بعضًاء أو 
خاصَمَهم بعض أهل اليضر» فاته يَُذَمّهِم في الحُصومة على أهل المضْر؛ ليما روي عن 
سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال: قَذّم الخريبَ» فإك إذالم تَرْقَعْ به رأسّا ذهب وضاع 
حَقّه» فتكو ك أنْتَ الذي ضَيَعْتَه نَدَبَ رضي الله عنه إلى تقديم الغريب» وليه على المعنى ؛ 
لأله “ لا يُمْكنّه الانيظارُء فكان تأخيره في الخصومة تَضْييعًا لِحَمَّهء إلا إذا كانوا كثيرًاء 
بحيث يَشتَفِل القاضي عن آهل الضر فبخلطهم بأهلٍ الوضر؛ لأ تقديمَهم يَصَرٌ باهلِ 
المصر. 

وكذا تقديمٌ صاحب الشهود على غيره؛ لأنّ إكُرام الشهود واب . قال با : «اكرمُوا 
الشُهُودء فان الله ثحبي بهم الحُمُوق» ”" وليس من الإكرام حَبْسْهم على باب القاضي . 

وهذا إذا كان واحداء فإِنْ كانوا كثْيرًا ی الخال على حدة 
والّساء على جدة؛ لما في الخلط من حَؤْف الفِثنةء ولو رأى أن يجعل لهُنْ يومًا على 
جدة؛ لِكثرة الخصوم فعَلَ؛ لاد إِفُرادَهُنَ بيوم اسر لن . 

ومنها: :أل لا ينوب نفسَّه في طول الجُلوسٍ؛ لاله يتاج إلى التظر في الحُجَج؛ ويطولٍ 
الجُلوس (يختل التَطْرْ) " فيها » فلا ينغي أن يَقَعَلَ ذلك (ويكفي الجلوس فر 
التهار» وقدر ما لا يمر عن التظر في الحْجَّج . 

وإذا تَمَدَمَّ [إليه] تامغن دغر ف ن ادي لادی ا 
يَسْألٌ» وذكر في الزّياداتِ أنه لا يَسْألٌ ]١ ٠٠١ /٤[‏ وكذا إذا اذى دعوى صَحيحة هل يأل 
[القاضى] “ المدء عَی عليه عن دعوی حخحضیه؟ ذکر في آداب القاضي أنه يَسأل» وذکر في 
a oe NER E‏ 


. في المخطوط : «وهو أن الغريب»‎ )١( 

(۲) ضعیف جذا: رواه الشهاب في مسنده» (۱1/ 47( برقم (۷۳۱)» قال العجلوني في كشف الخفاء 
:)۱۹١ /١(‏ وقال ابن حجر في التحفة وخبر : «أكرموا الشهود. . ٠٠.‏ ضعيف بل قال الذهبي : منكر اه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (1۹۸/4): وصرح الصخاني بأنه موضوع : 

(۳) فى المخطوط : «يخل بالنظر». 

. فى المخطوط : «ولكنه مجلس»‎ )٤( 

)٥(‏ ليست فى المخطوط . 0 ن الط 

(۷) ليست في المخطوط . 


سب نب ی 7 


وجه ما ذكر في الزيادات: أن السُؤال عن الدَغْرّى إِلْشاءُ الحصومة» والقاضي لا يشيئ 


الصو 
ری دت او م ان (احد الخضْكَيِنٍ يَلْحَ) ”" مَهابة مجلس 
القضاء ۳ فيَعْجز عن البيانِ دود سؤال القاضي › ال فن غواة: 


ومتها ن لعي إذا اتام اة فا الى علب الع وقال : لي بَيّنة حاضرة 
أمهله رماًا؛ لقول سيد سينا عُمَرَ رضي الله عنه في كتاب السّياسة: اجعَل للمُدّعي أمَدًا 
ينهي إليه وأراد به مُدّعي الدَفْعَّء ألا تَرَى أنه قال : وإِنُ عَجَرّ اسعَحْلَلْتَ عليه القضاء؛ 
ولات لولم يغوله» وقضى بب المُذعي» رما بحتاح إلى لض قضائه؛ لجواز أن يأتي 
بالدفْع (مُوّخرًاء فهو من) ”" صيانة القضاء ء عن النَقْض» ثم ذلك مَفَوَض إلى رأي 
القاضي» إن شاء أحْرَ إلى آخر المجلس» ا و ل عد ال ر 
اع ان الوقن ع > فلا يَسّعه التأخيرٌ أكثرَ من ذلك وإ (أدّى 
بيّنة) ” غائبةٍ لا يلْتَفْبٌ إليه» بل يفضي للمُدّعي . 

ومنها: أن يجلِسَ للقضاءِ في أشهر المَجالس؛ ليكو أرقَقَ بالٽاس» وهل يُقَّضي في 
المسجد؟ قال أصحابُنا - رحمهم الله -: يفضي وقال الشافعي - رحمه الله -: لا 

وجه قوله: أن القاضي يأتيه المشرك: والخانض + والفا [والخا*: ويجري 
بين الخصْمَيْن كلام الغو والرَقّتُ والكذِبُ؛ لأ أحدَهما كاذبٌ» وبَنزيه المسجد عن هذا 


ا 
)١(‏ في المخطوط : «يأخذ الخصم». (۲) في المخطوط : «القاضي» . 
(۳) في المخطوط : «فيؤخر». (4) في المخطوط : «وجب». 


. في المخطوط : «(ادعى بينةا‎ )٥( 
شرح فتح القدير‎ »)٥٠١ رؤوس المسائل (ص‎ ء)٠٠١‎ ٠۸٠ /۱١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )1( 
. )۲۲ /۸( البناية‎ .)۲7۹4 /۷( 


(۷) ومذهب الشافعية : أنه يستحب للقاضي أن لا يتخذ المسجد مجلسًا للقضاء فإن فعل ذلك فهو مكروه على 


الأصح ولیس بمحرم . NE‏ الوجيز )۲/ 4°( الروضة «<(1TA/11)‏ المنهاج ( ص 14۹( معني 
e‏ 


aD 


واا دل الله اة والضحابة الكرام رضي الله عنهم» فان رسو الله 4ة 
كان يَقْضي في المسجِدِ ' “» وكذا الُلَفاءٌ الرّاشدودً والصحابة والتاإبعونً رضي الله 
عنهم كانوا يجلسود في المسج للقضاءء والافيداء بهم واج ولا بأسَ للقاضي أن بر 
الخْصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلك االله ا رغال : #والصلح i‏ [النساء 
n ۸:‏ 

وقال سينا عُمَرٌ رضي الله عنه روا الحُصوم (حتى يَضطلحوا) "فإ فصل القضاء 
يورت بيهم الصّغائن " فندَبَ رضي الله عنه القضاةً إلى رَد الحصوم إلى الصلح» ونب 
على لعن رف ص ل الق و ق ي را عل ا ف 
اصطَلَحا» وإلاً قضى بيتهما بما يوب الشرعٌ» وإِن لم يَطّمع منهم الصَلْحَ لا يدهم إليهء 
بل يمذ القضيّةً فيهم ؛ لأنّه لا فائدة في الرَدٌ. 

رهل للقاضى أن يأخدٌ الرَزق؟ فإ كان فقيرا له أن يادً؛ لاله يعمل للمسلمينَ فلاب 
له من الكفايق ولا كفاية له > فکانت كِمفايَتّه في بيت المالٍ» إلا أ أن كلكا 
عمله» وينَغي لاډمام ان وَس عليه وعلی عيالِه کي لا يَطمع في أموال التاس . 

وروي آڻ رول الله ها لماعك قاب ب اَي رضي الله عنه إلى مء وولا 
أمرّهاء رَرَقّه أربعمائة درهم في كَل عام ٩‏ | 

Ns‏ لرام رضي الع اوا ی ا یری ا 
عنه كَل يوم درهمًا ونا أو ثَبْنِ من بيت المالٍ. 

وکذا روي آله كان لِسَبّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه مثلْ ذلك من بيت الالء وكان لِسَمّدنا 


اس ھ r‏ 


علي رضي الله عنه کل يوم قَصْعةٌ من ريد ورَرَقَ سَيّدنا عُمَرُ رضي الله عنه شَرَيْځًاء 


(۱) بنحوه أخرجه البخاري في کتاب الصلاة» باب : التقاضي والملازمة في الملسجد» برقم 0۷( 
ومسلم»› > كتاب المساقاة» باب : استحباب الوضع من الدين› برقم »)۱٥۵۸(‏ من حدیث كعب بن مالك 
رضي الله عنه. 

(۲) في المخطوط : «إلى الصلح». 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى »)٦٦/١(‏ برقم ›»)۱۱۱٤١۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ ٠۳‏ *( برقم 
»)۱٥۳۰٤(‏ وابن أ ية في مصنفه »)٥۳٤ /٤(‏ برقم (۲۲۸۹۲). 

)٤(‏ سبق ګخرګجه. 


وروي ان سينا علا رض له حمس مائ درهم في کل شهر. 

ون کان عَنْيًا اختلفوا فيه قال بعضهم : ل أن ڀأخڌ ؛ لن الأخد بكم الحاجة 
ولا حاجة له إلى ذلك . 

وهال بعضهم؛ يَجل له الأحْدٌء والأفضَلٌ له أن يأحدً. أمّا الجلٌ؛ فما بَبّتا أثه عالٌ 
للمسلمينّء فكانت كفايثه عليهم لا من طريت الأجرٍ» وأمّا الأفضلية ؛ فلأّه وإِن لم يكن 
مختاجًا إلى ذلك فر فرٌبما يجيء بعده قاض مُحتاج» وقد صار ذلك سَنَة ورَسْمًاء فتمتَيِع 
السلاطينٌ عن إيصال "ررق القُضاة إليهم - خصوصًا سَّلاطينٌ رَمانا - فکان الامتناع 
من الأحذٍ شحًا بحَقّ الغير ٠‏ فكان الأفضَلٌ هو الأخذ» وليس للقاضي أن يَسَْخْلِفَ إلا 
إذا ِد له الإمامٌ بذلك ؛ لأته يتصرف [بالتفويض] فيتقَدرٌ بقدرِ ما فوّض إليه كالوكيلء 
ولو استحْلّف توف قضايا حَليفته على إجارته (بمنزلة الوكيل) E‏ 
غيرّه فَصَرّف» ولو كان الإمامٌ أذِنًّ له بذلك کان له ذلك» > كالوكيل العام وفي آداب القضاء 
وما نَدَبَ القاضي إلى فعله كثْرة لها كتابٌ مرد يعرف هناك إن شاء الله تعالى . 


فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها 


[4/ 0 ٠ب‏ ] وأمّا بيان مايَنْمُذُ من القضاياء وما يُْقض منها إذا رفع ع إلى قاض آخرَ 
فقول = وبالله الف : قضاءٌ القاضي الأول لا يخلو إِمّا أن وفع في فصل فيه نص ا 
من الكتاب العزيز» والستَةٍ المُتّواترةء والإجماع» وإمًَا أن وقَعَ في فصل مُجْتَهَلٍ فيه : 
ظواهر الصوص والقياس» ن وئ في فل ف ا ن ااا أو الخْبّرٍ 
المتواتر» أو الإجماعء فن واف قضاؤه لكشا الثاني) ELS‏ 
وقَعّ صَحيًا قَطْعًّا» وإِنْ حالف شيا من ذلك يرد ؛ لاه وق باطلد قَطًْا. . وإ وقح في فصل 
مُجَْهٍَ فيه فلا یخلو إِمّا أن کان مُجْمَعًا علی کونه مُجْتََدَّا فیه» وما أن کان مُحََمًا فی کونه 
مُجَْهَّدًافيه» فإ كان ذلك مَُجْمَعًّاعلى كوه مَجِلَ الاجيِهادِء فإِمًَا أن كان المُْجَْهَدٌ 


(1) في إبطال : «إبطال» وهو تصحيف . (۲) في المخطوط : «غيره). 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «توقفت». 
() في المخطوط : «كالوكيل». )١(‏ في المطبوع : «نَمَذَ». 


EZE 
فيه هو المقضيٌ به» وإمّا أن كان نقض ”" القضاءء فإِنْ كان المُجَْهدٌ فيه هو المقضي به»‎ 
فرْفِعَ قضاؤه إلى قاض آخرَ ؛ لم يره النّاني» بل يَمذه؛ لكوێه قضاء مُجْمَعًّا على صِحته ؛ ما‎ 
عَلِمَّ "أن الاس على احتلافهم في المسألة اموا على أن للقاضي أن يَقَضى بأ الأقوال‎ 
الذي مال إليه اجتِهاده» فکان قضاؤه مُجْمَعًا على صِځته» فلو نَقَضه إنّما يَْمُضه بقوله . وفي‎ 
ِتِه اختلاف بينَ الاس فلا يجوز تقض ما صح بالاتفاق بقول مُحَلَّفٍ في صِځَيِه ؛ ولان‎ 
ليس مع الناني دليل فطعي بل اجيّهاديٌ» وصِخْة قضاء القاضي الأول تَبَتَ بدليل فطعي‎ 
وهو إجماعُهم على جواز القضاء بای وجوالَصَحَ له فلایجوز نض ما مضی بدلیلی قاطِع بما‎ 
ا ولأ الضرورةتوجِبٌ القول بوم القضاء وال عل الاجهاو ران ل ر‎ 
نَقَضه؛ لاه لو جاز نَقَضه ير نَم إلى قاض آخر یری حلاف رآي الأول فيْقْصّه» ثم يرقف‎ 
المُدّعي إلى قاض آخر يَرَى حلاف رأي القاضي الثاني فيْقّض نَقَضه » ويقضي كما قضى‎ 
الأرّلفيْرّدي إلى أن لاتندفِع ا لار ع ا وال ارغ س الماد وت ا‎ 
إلى الفسادِ فسا . فان كان رَدّه القاضي الثاني فرفعه إلى قاض ثالث (تَمَدَ قضاء)  القاضي‎ 
الأول وأبْطِلّ قضاء[القاضي]  التاني ي ؛ لأ قضاءَ الأول صَحي » وقضاءَ التاني بالرد‎ 

باطل . 

هذا إذا كان [القاضي] ”" الأول قاضي أهلٍ العدلِ» فن كان قاضي أهل البغْي فرَفِعَثِ 
قضاياه إلى قاضي أهل الحدل» بان طهر اهل العدل على اليصر - الذي کان في يَدِ 
الخوارج - فرَفعَت إلى قاضي أهل العدلٍ قضايا قاضيهم لم يذ شیا منها > بل يْقَضها 
كلها - وإنٌ کانوا من أهل القضاءِ والشهادة في الجملة - کبْتا وعَیْظا لھم ؛ ليزجرواعن 
البعي والله أعلم» وإ كان نفس القضاء ol‏ م لا کما لو قضى بالحجر 
على الحُرّ أو قضى على الغائبي؟ أله يجوز للقاضي الثاني أن يثقض قضاء الأرَلٍ إذا مال 
اجتِهاده إلى حلاف اجتٍهاوه “ الأزْلٍ؛ لأن قضاءه هنالم يجْز بقول الكلٌ» بل بقول 


)١(‏ في المطبوع ؛ انفسل»؛ (۲) في المخطوط : «ذكرنا من قبل». 
(۳) فى المخطوط : «يثہت». (4) في المخطوط : «بعضه» . 
)٥(‏ في المخطوط : «فقد قضى». )٦(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «اجتهاد. 


كتاب آداب القاضي رال 


لبعض دود البعض فلم یکن جواژه مَمًا عليه (فکان مُختیاد للتفض) ' بمثله . بخلافِ 
الفصل الأوّل؛ لأ جوارً القضاء هناك تبت بقول الكل 5 
الف فول الع ؛ ولألّ المسألة إذا كانت مُحْتَلَمَا فيهاء فالقاضي بالقضاء يَقَطْعٌ أحدَ 
الاختلافيّنء ويجعله ممما عليه في الحُكم بالقضاء ء المتمتي على جوازه» وإِذا کان نفس 
القضاء مُحْتَلفًا فيه [كيف] نات انان والله أعلم . 

هذا إذا كان القضاءٌ في مَجل أجمَعوا على كوه مَحِلّ الاجتهاوء فأما إذا كان في مَجل 
اختلَفوا أ له مَل الاجتِهادِ آم ل كبيع أ الول [آنه] ‏ هل يَنْمُدُ فيه قضاء القاضي [أم 
مت ای رای س یا الله يمذ لاله مَجل الاجهاد عندهما؛ 
لاخحتلاف الصحابة في جواز بيعهماء وال ماد ل ا hS‏ 
الصحابةٍ وغيرهم» على أله لا يجوز بيعُهاء فخرج عن مَجل الاجيِهاد. وهذا يرجم إلى ألّ 
الإجماعَ المُتأخرَ هل يَرْقَعٌ الخلاف المَمَدَمَ؟ عندهما لا يُرْقَعٌ» وعنده يُرْقَعٌ» فكان هذا 
الفصل مُحُلمَا في کون مُجَْهَدًا فيه » فيْظْرٌ إن کان من رأي القاضي النّاني أنه يجدَهد فيه 
a‏ المُجْمَهّداتِ المُبَمَ عليها وإِنْ کان من رأيه أنه 
خرج عن حد ENG E a‏ 
الأول وقح مُخالفا لاإجماع ؛ فکان باطلا» ومن مَشايخنا من فصّلَ في المُجْسَهّداتِ تفصيلا 
آحرّ فقال : إِنْ كان الاجيِهادٌ شنيعًا مُسْمَلْكرّا جاز للقاضي الثاني أن يْمَضَ قضاءَ الأول /٤[‏ 
١‏ |]ء وهذا فيه نَظْرٌ؛ لأّه إذا صح كوه مَجل الاجتِهاد فلا معنى للفَصْل بين 
ومُجَْهِدٍ؛ لأ ما دَكَرْنا من المعنى لا يوب الفصل بيتهما ٠"‏ فيَْبَغي أن لا يجورً 
(للتاني تقض قضاء الأوّلٍ) ؛ لأنْ قضاءه صادَفَ مَحِلّ الاجتِهاد والله أعلم . 

فصل إ[فيما يحله القضاء وما لا يحله] 
واا بان ا ا الات ال الاي افا اى اى ا 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يحتمل النقض). 


EEO‏ (© زيا من المخطرط: 
)٤(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «محل». 
(7) فى المخطوط : بين مجتهد ومجتهد) . (۷) في المخطوط : «للقاضي نقضه». 


(۸) في المخطوط : #رور). 


ea o (© 


فيما له ولاية إنشائه في الجُمْلةء يفيد الجل عند أبى حنيفة - رحمه الله - وقضاؤه بهما . 
فيما ليس له ولايةٌ إأشائه أصل؛ لا يميد الل بالإجماع. 

وعند أبي يوسف ومحمَلٍ - رحمهما الله - والشافعيٌ - رحمه الله - لايُْيدٌ الجلٌ 
فيهما جميعاء فنقول: 

جُمْلة " الكلام فيه أن القاضيّ إذا قضى بشاهدَيْنِ» ْم ظَهَرَ أنّهما شاهدا زورٍ» فلا 
يخلو إما FO POON TIF‏ > فإك قضى بعقد أو 
ONE‏ ارا ل 
ا ت ابل قضاؤ بابئا بالإجماع . 

E E‏ ئه تزوَجَهاء فأنكرَت› 
ت ا ن و ر س ۶ ٣‏ م ت ُ 
بيتهما - حل لِلرّجل وطؤهاء» وحَل لها ”““ التمكينُ عند أبي حنيفةًء وعندهم لا يَجِل . 

وکذا إذا شید شاهدانِ على رجل آنه علق امراته ا وخر - فف اقات 
الف فا ها ثم تزوَجًها أحدٌ الشَاهدَيْنٍ ؛ حل له وطْؤهاء وإ كان يَعْلَمُ (أتهما 
شهدا) ‏ بزور عنده» وعندهم لا جل وعلى هذا الخلاف دعوى البيع والإعتاقي. . وفي 
لهبة عن بي حنيفاً. - رحمه الله - روایتانِ» وأجمَعوا على أنه لو ادّعَی نِکاحَ امرأوء 
وهي تلْكِر وڏ E‏ : آنا حه من الرّضاع» أو آنا في عِدَوّمن زوج آخرَ E‏ 
شاهدان» وقضى القاضي بشهادتِهما تاه وا لرا ا اا ا EE e‏ 

وأجمَعرا أيضًا على أ نه لو اذعی [عل ۲ ۷ وجل ان ھاه ارت : وهي لكر فأقام 
على ذلك شاهدَيْنِ» وقضى القاضي بالجارية ن E‏ 


كاذب في دعواه» ولا يحل لأحد الشاهدَيْن أيضًا أنْ بشتريها احتجوابما روي عن 
)١(‏ في المخطوط : «وجملة». (۲) في المخطوط : «بشهادة» . 

(۳) في المخطوط : «امرأة». )٤(‏ في المخطوط : «للمرآة». 

)٥(‏ في المخطوط : «أنه شهد». () في المخطوط : «عند». 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «له». 


کتاب آداب الفاضي 


سول الله ها آنه قال : «إنْكُمْ تَحْقَصِمُون الي وَعَلٌ بعضَكُمْ الحَنْ بحْجُيه من بعضٍ» ونما أا 
َشرٌ» فمَنْ قَصَيْتُ له من مَالٍ أخيه شيئًا بغير حَقٌ» فإِنْمَا أقطْمٌ له قطعةً من التار» ' . 

أخْبَرّ النبي بلا أن القضاءَ بما ليس للمُدّعي قضاءٌ له بقطعة من النَارِ» ولو نَمَذَّ قضاوه 
باطًِا ّما كان القضاءٌ به قضاء بِقِطْعةٍ من التار ؛ ولأ القضاء إلّما يمد بالحْجَةٍ - وهي 
اللّهادة الصَاِقةٌ - وهذه كاذبة بيقين فلا يمذ حقيقةً ؛ ولهذا لم يمذ بالولْك المُرْسَلٍ. 

وكذا إذا كانت المرأة مُحَرَّمة بالعدة و الرَدَةٍء أو الرّضاع أو القرابةء أو المصاهَرة» كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن قضاء القاضي بما يحتمل الإْشاء إِنْشاءٌ له» فيَنْمُذ ظاهرًا 
واا كيالو انا ضرا ودلا الرذف ف أن القاضي مَأمورٌ بالقضاءِ بالحق» ولا يقَع 
قضاؤه بالحقٌ فيما يحتمل الإلْشاء إلا بالحمْل على الإنْشاءِ؛ ؛ لألّ البِيّنةَ قد تكونُ صادِقةًء 
وقد تكو كاذبةء فيْجحَل إنشاء » والعقوذ د والفسوخ مما تحتيل الإلشاء من القاضي› 
فان للقاضي ولاية إشائها في الجُمْلة بخلافِ المِلْكٍ المُرْسّل؛ لأ نفسلَ الملْكٍ مِمَّا لا 
يحتمل الإنشاء؛ ولهذا لو أنعَأ " القاضي (أو غيرُه صَريخًا) ن 
إذا كانت المرأةٌ مُحَرّمةً بأسباب ؛ لأ هناك ليس للقاضي ولاية الإلْشاءِء ألا E‏ 
انشا صريكا لايد وأا الحديتٌ فقد قير : إّه ية قال ذلك فى [أخوَيْن اختَصما إليه 
في] ”“ مَواريت [دُرسَٺ بيتهما ا ا ر 
E SOE E‏ 
الذغْرّى - وبه تقول - مع "أنه ی ای ا ی اتا ا 
قول بموجبه» لكنْ لِم فُلْثّمْ : إن القضاءَ بسبب قضاء له من (مال آخرَ) ”بغر حَىٌ؟ بل 
و a‏ لا القضة بسب اثبلكف حي عنتقا فق ذأ 
بمو چب الحديثِ» والا اوي 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الأحكام» باب: موعظة ي > کتاب 
ا الأقضبة› باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة› برقم c(1)‏ من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. 


(۲) فی المخطوط : : مدشتًا) . )۳( في المخطوط : «أنشاأه) . 
)٤(‏ في المخطوط : «صريحًا أو غيره». )٥(‏ ليست في المخطوط . 
)٦(‏ ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «معها» . 


(۸) في الخطوط : «حق أخيه». 


7 ر با س 


فصل [في حكم خطأ القاضي] 

وأمّا بيان حُكم حط القاضي في القضاء (فنقول : الأصلٌ) “أن القاضي إذا أخْطأ في 
E A a‏ لايُؤاحَد بالّمان؛ 
لأته بالقضاء ءلم يعمل لنفيه بل لغيره» فكان بمنزلة الرّسول فلا تَلْحَمَه العْهْدهء ثم ظز 
[إا] “أن كان المقضي به من حُقوق ٠٦ /٤[‏ ااالعای ر ا اکان قوق الل 
ف وجل - خالصًاء كالقَطْع في السرقةء والرَجْم في (زنا المُحْصَنٍ) ‏ فإ كان 
في © حقوق اباد فإِنُ کان مالا - وهو قائمٌ - رده على المقضيّ عليه ؛ لأنٌ قضاءه وقعَ 
باطلاء ورد عَينِ المقضيٰ به به ممکن > فيلْرمُه رده؛ لِقول النَبىّ بل : «على اليَدِ ما أخذث حتى 
ترده» ‏ . ولألّه عَيْنْ مال المدعَى عليهء الو اک ی د کان مالا 
فالصّمانٌ على المقضيّ له؛ لأنّ القاضيّ عَيِلَّ له فكان خَطؤه عليه ؛ ليكو الخراج 
اا ی و 

ون کان حَقًّا ليس بمال» كالطّلاق والعتاقِ بَطَلَ ؛ لأنه تين أن قضاءه كان باطلاء 
وأنّه ام شرع يحعمل الرة رذ بخلاف الحدود والمال الماك ل م ا 
بنفسه فيْرَدٌ بالضمانِ . 

هذا إذا كان المقضئ به من حُقوق الباو. وما " إذا کان من حَقّ " الله عر وجل 
- حالصا فضمانّه في بيت المالٍ؛ أله عَمِلٌ فيها لعامة المسلمينَ ؛ لعو مَنْمَعََها ”" إليهم 
- وهو الرَجْرٌ - فكان خطؤه عليهم ؛ ؛ ما فنا فيْوَدّى من بيت مالِهم» ولا يضمن القاضي ؛ 
لما فُلّناء ولا الجلةُ " أيضًا؛ لأّه عَيِلٌ بأمر القاضي» واللّةُ سبحانه وتعالى أعلمٌُ . 
)١(‏ في المخطوط : «فالأصل» . 


(۲) ليست في nl‏ (۳) في المخطوط : «الزنا مع الإحصان». 
)٤(‏ في Sa‏ 
)٥(‏ ضعيف ut‏ كتاب البيوع» باب : في تضمين تضمین العور» برقم »)۲١٠١١(‏ والترمڏذي» برقم 


O‏ وابن > ماحه › برقم »)۲٤٠١(‏ وأحمد» برقم (۱۹۵۸۲)› والدارمي› برقم »)۲٥۹۲(‏ من حدیث 
رة بن دت رضي الله عه انظ ضف سن أي داود: 

)١(‏ في المخطوط : «صار كأنه» . (۷) في المخطوط : «وقع». 

(۸) فى المخطوط : «فأما). )٩(‏ في المخطوط : «حقوق». 

)٠١(‏ فى المخطوط : «منفعة). )١١(‏ فى المخطوط : «الحداد». 


م کتاب آداب القاضي و( ۷ال 
فصل [في بيان ما خرح به القاضي عن القضاء] 


وما بيان ما يخْرّج به القاضي عن القضاءِ فقول - وباللّه التّوْفيق: گل ما يرج به 
الوكيل عن الوكالة يخرُّحٌ به القاضي عن القضاءء وما يخرُّح به الوكيل عن الوكالة أشياء - 
ذَكَرْناها في كتاب الوكالة - لا يختَلِفانِ إلا في شيءٍ واحدٍ: وهو أذ الموْكَل إذا مات [أو 
حُلِعَ] “يلعل الوكيل» والخليفة إذا مات أو حلع لا تلعز فضانّه ولاه . 

ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حَقّه أيضًاء وقد بَطْلت أهلية 
الولاية بموته فيَلعَزل الوكيل» والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حَقّه بل بولاية 
[عامة] " المسلمينَ وفي حقوقهم» وإتّما الخليفة بمنزلة الرّسول عنهم؛ ولهذال "° 
َلْحَفّه العُهْدةٌء كالرًّسول في سائر العقودِ والوكيل في التّكاح» وإذا كان رسولاً كان فعله 
بمنزلةٍ فعل عامَّةٍ المسلمينًّء وولايتهم بعد موتِ الخليفة باقيةء فيَبْمًّى القاضي على 
ولايَيّه؛ وهذا بخلاف العرلء فإنّ ‏ الخليفة إذا عَرَلَ القاضي أو الوالي يَنْعّزل بعَرْلِهء 
ولا يَنْعَزل بموته ؛ لأله لا يَْعَزل بعَزْلِ الخليفة أيضا حقيقةء بل بعَزْلِ العامة ؛ ما ذكزنا أن 
وله رل الحافةء والعامة ولؤه الالال دلا ؛ على مَصْلَحَتَهم بذلك» > (فکانت 
ولاينّه منهم معتّى) “في العزل أيضصًاء فهو الفرْق بينّ العزلٍ و[بين] ” الموتِ 

دلو استخلفٌ اذ الما e‏ خلیفته ؛ لاله 
DOLA a‏ 
أنه لايَمْلِكُ عَزْلَ الوكيل التاني؛ لان الثاني وكيل الموَكَلِ في الحقيقة لا وكيلّه» كذا 
E GS E PI‏ َيِل مَنْ شاء فيَمْلِك عله ويكونُ ذلك أیضًاعَرْلاً 
من الخليفة [لا من القاضى] ”''“؛ لأنَ القاضىَ كالوكيل إذا قال له الموَكَل : اعمَل برأيك 


(0) نتفي الخطط: ( ا من الكطرط: 

(۳) فى المخطوط : «لاه. )٤(‏ فى المخطوط : «إن». 
(۵) فى المخطوط : «ولايته». 

)١(‏ في المخطوط : «فكان الاستبدال منهم معنى وإنما الخليفة رسول منهم». 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) فى المخطوط : «لأنه». 
(4) في المخطوط : «بأن». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


س بانع صاع > 
ائه يَمْلِكٌ التوْكيل والعرْلء وإذا عَرَلَ كان العزل فى الحقيقة من الموكّل» كذاهذا. وعِلْمٌ . 
e OE REA‏ 

وهل يَنْعَزل بأحذٍ الرَشوة ؛ في الځُکم؟ عندنا لا لزل لکته ي يَسْتَجق العرْل فيَعْزله الإمام 
ويْعَرره» كذا ذكر في كتاب الحدود. 

وقال مَشايخ العراق من ع أصحابنا : إله يَنْعَزل وقالوا غ آصحابنا 
رضي الله عدهم آنه َء واسگدلوا ہما ذکر : في اسر الكببر أله يخر من القضاءء لكنْ 
رواية ‏ مَشاپخنا: أنه [لا] " يخرْح من القضاءء وخدو(الروابة اولي 4 ان ق 
الرّوايةً مشتبهةً ورواية كتاب الحدود مُحْكمة؛ لأته ذكر أن * الإمام يَعْزلّه ويُعَرَرّه فكان 
فيما فُلْنا: حَمْلٌ المُحْبَمَّل على المُحْكم» فكان عملا بالرّوايتيْن جميعًا فكان أولى . وهذا 
عندنا . 

وهال الشافعي- رحمه الله بعل وهو قول المُعَْزلةء ول العا اد اف د 
ik SG a: e‏ 

a‏ المترلة 1 أن e‏ برج TA‏ أهليّة القضاء وأصل 
الشافعي جرخم اللدد أن العدالة فرط آهاة الفا ٠ ۷ ٤‏ كما هي شرط هلي 
الشُهادة؛ لأ أهليّةً القضاء تَدورُ مع أهلبة الشُهادةء وقد زالّت بالفشق فَبْطل 
[الأهلتة] والأصل علدنا اَن الكبة لا تحرج ج صاحبًها من الإيمان» والعدالة 
ليس بشرط أهليّة القضاءء كما [أنها] '' ليست بشرط لأهليّة الشهادةٍ على ما ذَكَرناء 


واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

X% ok sk 
. و فى المخطوط : «اقرأءة). (۲) ليست في المخطوط‎ )۱( 
. في المخطوط : «في»‎ )٤( في المخطوط : «القراءة الأولى».‎ )۳( 
في المخطوط : «على».‎ )٦( . في المخطوط : «فتبطل)‎ )٥( 
. ليست فى المخطوط . (۸) في المخطوط : «عن»‎ )۷( 


(4) في المخطوط : «ليست». ( زنادة م اطوط 


« یس ہہ( 
TOL:‏ 


الكلامٌ في هذا الكتاب [يقَع] ”" في مَواضِعَ : 


في بيان أنواع القسمة . 

وفي بيان شرْعيةٍ کل نوع . 

وفي بيان معنى القسمة لَه وشرْعًا . 

وفي بيان شرائط جواز القسمة. 

وفي بيان صِفاتِ القسمة. 

وفي بيان حكم القسمة . 

e 

افا الأل: فالقسمة في الأملاكٍ ”" المشترَكة نوعانِ: 

احذهما: قسمة الأعيانْ. 

والثاني؛ قسمة المّنافع وقسمة كَل واحدٍِ من النَوْعَيْن مشروعة أمّا قسمة الأعيانِ فقد 
عرفت شرعيتها بالستّة والإجماع 

افا الشنة: فما روي أن النَبي ية قَسَمَ عَنائم حَيْبرَ بين الخامينَ ”» وأذتّى درَجاتِ فعله 
عليه الصلاة والسلام الشرعيّة . 

واا الإجماع: فإدٌ الاس استَعْمَّلوا القسمة من لذن (رسول الله غ) ‏ إلى يومنا هذا 
من غير نکیر» فکانت شرْعينّه ”" مُتَوارَثة [والمعقول يقتضیه تَؤْفیرًا على كَل واحدٍ 
IE‏ ۸ 


. من هنا في المخطوط [۳/ ۲۳۹|]. (۲) ليست فى المخطوط‎ )۱( ٠ 

(۳) في المخطوط : «الأموال». )٤(‏ في المخطوط : «وإجماع الأمة». 

)١(‏ انظر: تنوير الحوالك .)٠٠١/١(‏ (7) في المخطوط : «آدم صلوات الله عليه». 
(۷) في المخطوط : «شريعة). (۸) ليست في المخطوط . 


بدائع الصنائع جه 


فصل [في بيان معني القسمة] 


وآمّا بيان معنى القسمة نة وشرْعًاء أمّا في اللغة: فهي عبارةً عن إفراز التصيب . 


GD 


وفي الشريعة: : عبارةٌ عن إفراز بعض الأصباءِ عن بعض» ومبادلةٍ بعض ببعض ؛ لان ما 
من جُزأين من العيْنٍ المشتركة لا يََجَرَآنِ قبل القسمة» | إلا وأحدُهما يِلْكْ أحدِ الشريكين› 
والآخر ملك صاحبه غير عَيْن» فكان نصفٌ العيْنٍ مملوكا “لهذا > والتصف مملوكا 
بذاك على الشُيوع» فإذا فُسَمَت بيتهما نصمَيْن» والأجزاء المملوكة ِكل واحا منهما 
شائعة غير ية فتجتَیعٌ با 
في تصيب كل واحاٍ منهما أجزا بعضًها مملوكة له» وبعضها مملوكة إصاحبه على 
الشيوع فلو لم تقع القسمة مبادَلة في بعض أجزاء المقسوم کر الیرم کل 
[يلْكًا] ” للمقسوم عليه E PONS E Ny‏ 
بالتراضي» أو بطْلّیها [۳/ ۲۳۹ب] من القاضي رصا من كَل واحدٍ منهما برّوال يله 
نصفِ نصیبه برض - وهو نصف تَصیب صاحبه - وهو تفسيرٌ المبادلة us‏ 
في حن الأجزاء المملوكة له إفرازّا وتمييرًاء أو تَعْييتا لها في اللْكِ وفي حَقّ الأجزاء 
المملوكة إصاحبه مُعاوَضةً» وهي مبادَلةٌ بعض الأجزاء المُجَْمِعة في تصيبه ببعض الأجزاء 
دي ي ما ات ا بش ااا ر ارف اض فر 

وهذا هو حقيقةٌ القسمة المعقولة ‏ فى الأملاك المشتركة» فكان معنى المعاوضة 
لازنا في كَل قسمةٍ شزْعبةٍ إلا اله أعطَى لها حُكْم الإفراز في وات الأمثالٍ في بعض 
الأحكام؛ ؛ لان المَأحوذً من اليوَض مل الروك من المُعَوّْض» فَجُيلّ كاٽه يأحذ عَيْنَ 
حَقّه بمنزلة المُقْرٍض» حتى کان لكل واحدٍ منهما أن يأخدٌ تَصيبّه من غير رضا صاحيه 
حول إفرارًا حُكمّاء وهذا المعنى لا يوجد في غير ذواتِ الأمثال . 

فإنقيل: أليس أنه يُجِبَرٌ على القسمة والمُعاوّضات مما لا يجُرّى فيها الجبْرٌ كالبيع 


ونحوه ؟ 


لقسمة في تَصيبه دون تصيب صاحره› فلا بُدّ وأ يجِنَمِعَ 


)١(‏ فى المخطوط : «ملوكة). (۲) في المخطوط : «ليجمع؟. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المعهودة) . 


CD 


فالجواب أن المعاوضة قد يُجْرّى فيها الجِبْرُء آلا رى أن الغريمٌ يُجْبَرٌ على قضاء 
الدَيْنِء وقضاء الديْن لا يتحَة يتحَمَقٌ إلا بطريق المُعاوَّضة - على ما بنا في كتاب الوكالة - دَلَ 
أن الجبْرّ لا يفي المُعاوَضةً فجاز أن يُجْبَرَ على القسمة» وإ كانت مُعاوَضةٌ مع ما أ 
الجبْرَ لا يجري في المُعاوضاتِ المُطلَقةٍء كالبيع ونحوه» والقسمة ليسث بمُعاوَضة 
مطلقَة» > بل هي إفراز من وجه ومُعاوضة من وجه فجاز أن يجري فيها الجر . 

وعلى هذا الأصل تخرج قسمة المكيلاتِ والموزوناتِ والعدديّاتِ المتقاربة أتها لا 
تجوز مُجارَفةً كما لا يجوز بها مُجارَفةً؛ لاعتبار معنى المُبادلةء وذكر في الكتاب في ٤‏ 
جلطة مشترَّلكٍ بين رجلين ثلاثونً منه رَديئةً وعشرة [منه] ‏ جَيّدة قيمَمّها سواءٌ فأرادا أن 
يقت ماه فياخ أحدُهما ثلاثين والآحرٌ عشرة أله لا يجورٌ؛ لمكن الرّبا فيه حمق معنى 
المعاوضة. ۰ 

ولو زا صاحب الريادة ثوبًا أو شيئًا آخرَ جاز؛ لأ الريادة صارث مُقابلة بالتوب» فزال 
معنى الرّبا. 

وقال في رَرْع شرل بين زجالين قي ارتي مارک هما قاراد قسمة الزنم دون 
الأرض» وقد سبل الزن : له لا تجوڑ قسمَنّه ؛ لان قسمَتّه بطريت المُجارَفةء ولا تجوز 
المُعاوَضة بطريتي المُجارَفةٍ في الأموالٍ e‏ وی وا هی ور 
لِرجلین» أو أوصى باللَبّن ‏ في الضزع لهما > لم تجُز قسمَنّه قبل الجر والحلْب؛ ؛ لأ 
لوق ران من مراي زرلا حسمن اة جانا كمال تملا الي 
a E NS‏ في البيع » وخيار | ية 
والشرط يدخل فى ي أحاِ التوْعَيْنِ دود الآخرٍ» لا لانيدام معنى المبادلةء بل لِمعنّى آخر 
اا الله تعالى . 

ولو اشتری رجلان ‏ " من رجلِ كر حط بمائة درهم فافَسّماء واخد هاا 
يبيعٌ تَصيبَّه مُرابَحة على خمسينَ درهمًا . ولو اشتريا دارا بمائة درهم فافتسّماهاء ليس 
لواح منهما أن يبيع تصيبه مُرابَحة على حمسينَء وإِلّما افر رق التوعانِ في هذا الحم ل 
لاعتبار معنى الإفراز في أحدهما والمُبادلة في الآخرء بل لمعتّى آخرّ وهو الراب 
() ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «رجلا» وهو خطأً. 


DT EON 2 EC 
الأول مع زيادةٍ شيءٍ فيما يحتمل الريادةٌ. وأمّا فيما لا يحتمل الرّيادة فلاء كما إذا اشتر‎ 
OOO PORE SERIE 
e RG ES A ا‎ 
التَمنِ شرْعَا في هذا الحُكم؛ لأنه لا يحتملْ الريادة فكان له أن يبيعّه مُرابَحة على أوْلِ تمن‎ 
- يمل الاد وهو التمسرد لاف فة الذار؟ لان مناك يك الع بلقم الال‎ 
وهو تمن القسية - وزيادة شيءٍ بان بيع نصفه من شريه بالتصف الذي في د يده ورن‎ 
درهم مَّلاء کما إذا اشتر تری دارا بدار» أو اشتری كر جِنطة بثوب» فأمكنّ بيعُه مُرابحة على‎ 
إذا باع‎ ]۲٤۰ /۳[ لمن الأرلي» وفي الجُمْلةٍ فلم یز بیځه مُرابحة علی خمسیی» إلا آنه‎ 
مُرابَحة» أو باعه من بائوه بالتصف الذي في يَدِه برح دو يازده لا يجوزٌ؛ لمعنّى عرف في‎ 
. كتاب البيوع» واللةُ سبحانه وتعالى أعلم‎ 
فصل إ[في شروط جواز القسمة]‎ 

وما شرائط جواز القسمة فأنواعٌ : 

بعضها يرجم إلى القاسم . 

a 

وبعضها يرجم إلى المقسوم له 

تا الذي يرج إلى القاس فنرعان. : نوع هو شرط الجواز ونوعٌ: EEE‏ 
الاستحباب . 

اقا شرائط الجواز فانواع: منها العقَلٌ» فلا تجورٌ قسمة المجنونِ والصَبىٌ الذي لا يَعْقَل؛ 
لأن العقل من شرائط أهليّة التَصرُّفاتِ الشرعية يةه فأمًا البلوعٌ فليس بشرط لِجواز القسمة 
حتّى تجوز قسمة الصَبىٌ الذي يَعْقَل القسمة بإِذنِ وليه . 

وكذلك الإسلامٌ والأكورة والحُريةٌ ليسث بشرط لجواز القسمة» فتجور قسمة الذمَيّ 
والمرأةٍ والمُكاتب والمَّأذونِ؛ لأن هَؤلاءِ من أهل البيع فكانوا من أهل القسمةء واللهُ 
سبحانه وتعالی أعلم . 


ومنها الك والرلاية فلا تجوز القسمة بدونهما آنا الك فالمعنيٰ به ا 
القاسمُ مالِكا في فم الشرَكاء بالتراضي . وأمّا الولاية فنوعانٍ : ولايةٌ قضاء» وولاية فُرابةء 
الان شرط ولاية القضاء الط فيَقَيمٌ القاضي وأميئه على الصغير والكبير» والذگر 
والأنشى والمسلم والذمَيّء والحرٌ والعباِء والمَأذونٍِ والمُكاتّب» عند طَلَّب الشَرّكاء 
كلهم أو بعضهم - على ما نذكرٌه. 

ولا بشترط ذلك في ولاية القرابة» فيقسيم الأب ووصيه» والجد ووصيه على الصغير 
والمعتوه» من غير طلب أحدٍ 

والأصل فيه أن كل مَنْ له لاي البيع فلَّه ولاية القسمة» ومَنْ لافلاء ولِهَولاءِ ولا لاي 
البيع فكانت لهم ولاية القسمةء وكذا القاضي له ولاية بيع مال الصغير والكبيرٍ في 
الجملةء > فكان له ولاية القسمة في الجُملة. 

وأا وصي الام ووَصي الأخ والعمٌ في فيَمَسِم المَلْقول دود العقار ؛ لأن له ولاية بيع 
التثقول دود العقار» وفي وصيٌ الُكائب إذا مات عن وفاء آله هل بَطِمٌ؟ فيه روايغاز» 
وهذا کله ق ماقا إن معنى المبادلة لازم في القسمة» حيث جعل سَبيلّه سيل البيع 

في الولاية» ولا يقَسِمْ وص المت على الموصى له؛ لانعدام وٍلاييّه عليه . 

a O TS‏ ؛ لأن الموصى له كواحد من الورثة 
ولا يقم ب بعض الورَثة على بعض ؛ ؛ لانعدام الولاية فلا يَمَيمودٌ على الموصّى له» ولو 
اقتسَّموا وهو غائبٌ نَقَصث قسمَتُهمء > لك هذا! إذا كانت القسمة بالتّراضي» فإِنُ كانت 
بقضاء القاضي - تنم ولا تقض ؛ لما نذكره في موضعه» إن شاء الله تعالى . 

وَأمّا ما شرائط الاستحباب فأنواٌ: 

(منها) أن يكو عَذْلاً أميتًا عالِمًا بالقسمة؛ ؛ لأّه لو كان [غيرَ عَذل خائاء أو] ° 
جاها بأمورٍ القسمة يُخاف منه الجر في القسمة [لا يجوز] ". 


ومنها: أن يكو مَنْصوبَ القاضى ؛ لأ قسمة غيره لا تَلْمُذ على الصغير والغائب؛ 


(1) في المخطوط : افيه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 


GD‏ ا ےک 


ولاه أجمَمٌ شرائط الأمانة» والأفضًل أن يَرْرْقّه من بيتِ المالٍ؛ لِم لِلٽاس من غير جي . 
عليهم ؛ ؛ لأنْ ذلك أرفق بالمسلمينَ فان لم ْله أن يررقّه من بيتِ المال يقَيِم لهم بجر 
عليهم» ولكن ينغي للقاضي أن يُمَدَدَ له أجرةً معلومة كيٰ لا يكم على الاس . 

ولو أراد الاس أن يَستأجروا قَسّامًا آخرّ غير الذي نَصَبَّه القاضي لا يمنعهم القاضي عن 
لك؛ ولا برهم علی ان شاچ روا [قتاتا؛ لات لو فل ذلك لعل ل برض الاجر 
كثيرة فيقضرَرٌ الاس وكذا لا يرك القَسَامينَ يَشتركودً] في القسم ؛ لما فلْنا. 

ومنها: : المُبالْعْةٌ في تَخُديل الأنصِباءِء والتسوية بين السّهام بأقصی الإمکانِ ؛ للا يدخل 
فصوڙ في سهم ينغي أن لا يَدَعَ حَمًا بي شريكينِ غير مقسوم من الطريق والمَسيلِ 
والشُرْب» إلا إذا لم يُْكْ» وينبّغي أن لا يصح تَصيبَ بعض الشَرّكاء إلى بعضٍ إلا إذا 
رَضوا بالضة ؛ لأله يحتاج إلى القسمة ثانيّاء وينبّغي أن لا يذل في قسمة الذار ونحوه 
الدراهمَء إلا إذا كان لا يُمْكِنْ القسمة إلا كذلك؛ ؛ لأ محل القسمة اليك المشترك ولا 
شزكة في الّراهم فلا يها في القسمة إلا عند الرورةء والله سبحانه وتعالى الموفق 

ومنها: أن يقرع بيهم بعد الفراغ من القسمة» و ترط عليهم قَبول ‏ مَنْ خرج سَهْمُه 
لاله هذا الهم من هذا الجانب من الذارء ون خرج سه بعد فل الهم الذي ی يليه 
هَکذاء ثم يقرع بيهم ؛ لا لان الفُزْعةٌ يتعلَنُ بها حُكَمٌ؛ بل لطبي التّفوس؛ ولورود الستةٍ 
بها؛ ولأنٌ ذلك أثمَی لِلنّهُْمة فکان سْنَةٌ» واللّهُ سبحانه وتعالی أعلم [۳/ ١٤٠ب].‏ 

وإذا قَسَمَ بأجرة ‏ فأجرة القسمة على حَدَدِ الرّءوس عند أبي حنيفة - رحمه الله 
وعندهما - رحمهما الله - على قدر الأنصباء. 

وجه قولهما. أن أجُرءً القسمة من مُؤناتِ الوك يتف فيتقَدرٌ بقدره “ كالفقَة . 

وجه قول أبي حنيفةٌ - عليه الرَّحُمةٌ - أن الأجرة بمْقابلة العمَلء وعملّه في حى الكل 
e N ERT PNET TE‏ ا 
والتمييرٌ عمل واحدٌ؛ لأ تمييز ‏ القليل من الكثير» هو بعَيْيِه تمييرٌ الكثيرٍ من القليلٍ› 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «القسمة». 
(۳) في المخطوط : «قسمتهم؟. )٤(‏ في المخطوط : «فيقول» . 
)٥(‏ في المخطوط : «بأجر» . )١(‏ في المخطوط : «بقدر الملك». 


(۷) في المخطوط : «الاستواء». (۸) في المخطوط : «عمل». 


كتاب القسمة 


GD 
 ةقَمَتلا والتفاوت في شيءٍ واحدٍ مُحال» وإذا لم يتفارَتٍ العمَلْ لا تَتَفاوَتُ الأجْرةٌ بخلافي‎ 
. لأا بمُقابَلة ”“ اليلْكِ. والولْك يتفاوَتٌ فهو الفرق» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ‎ 
فصل [فيما يرجع إلى المقسوم له]‎ 

وأمَا الذي يرجع إلى المقسوم له فأنواع : 

(منها): أن لا يَلْحَمَه ضر في أحدِ نوعَي القسمة دود انوع الآخر . 

وبيان ذلك أن القسمة نوعان: 

قسمة حبْر: وهي التي يتو لأها ۹ وقسمة رٍضًا: وهي التي يَفْعَلُها الشُرَكاءُ 
بالتراضي» وکل واحدِ منهما على نوعَيْن 

قسمة تفريق» وقسمة جمْع . 

ا 
أحدِ وجِهَيْن : ۰ 

َا آن يکود مِمَّا لا ضرَرَ في َبْعيضِه بالشریکین ey‏ . وإمّا أن يكولّ 
مما في تبعیضه مَضرّة فان کان ما لا مَضرة في تښْعيضِه أصلاً بل فيه مَنقَعةٌلِلشُريكين› 
کالمکیل والموزولٍ والعدديٰ المتقارب› فتجور ة قسمة التَفُريتي فيها قسمة جَبْر» كما تجوز 
فا فس الا لحن ماشُرع له القسمةء وهو نميل نافع الْكٍ . وإ كان مِمَّا في 
تبْعيضه ضرَرٌ فلا يخلو من أحدِ وجهيْن : 

ان کل دة ا جد ا و أن یکول فيه ضرَرٌ بأحدٍهما نمع في حى 
لخر فإ كان في لَبْعيضٍه ضرَرٌ بكل واحدٍ منهما فلا تجوز قسمة الجِبْرٍ فيه» وذلك نحو 
الؤلؤة الواحدة والباقوتة والرمرّدة والب الواحدِ والسَرْج والقَؤْس والمْضحَف الكريم 
والقباء ‏ والجُبةٍ والخيْمة والحائط والحمَام والبيتِ الصغير والحانوتِ الصّغير والرّحَى 
الرس والجلي والبقرة والقاة؛ لان القسمة في هذه الاشياء قسمة إضراو بالأريكير 
جميعًاء والقاضي لا يَمْلِكُ الجبْرَ على الإضرارء وكذلك اهر والقناءٌ ولعي والبفْرٌ؛ لما 


)١(‏ فى المخطوط : «مقابلة». 
)۲( القباء: ثوب یلہس فوف الثياب› ویتمنطی به . انظر : معجم لغة الفقهاء ( ص (Too‏ . 


>___ ۴ ر بدائع الصنائع‎ GD 
ٍ_ قُلْنا فان كان مع ذلك أرض؛ فَيِمَتٍ الأرض وترِكَتِ البئرٌ والقناةٌ على الشركة . فام إذا‎ 
كانت أنهاز الأرَضينَ مَُمَرفةً أو عُيونًا أو آبارًا؛ فُيِمَّتٍ الآبارٌ والعْيونُ؛ لأنه لا ضر في‎ 
القسمة» وكذا البابُ والسَاحة والحْمَبة إذا كان في قَطيهما ضرَرٌ فان كانت الخْشَبة كبيرة‎ 
یمن تعد ديل القسمة فيها من غير ضرَّر؛ جارَّثْ» وتجور قسمة الرّضا في هذه الأشياء بان‎ 
اها اوها ت اضيا ؛ لأتهما يَهْلِكانِ الإضرارَ بأنشيهما مع ما أن ذلك لا يخلو‎ 
عن نوع لهم » وما لا تجري فيه القسمة لا يُجبر واحدٌ منهما على بیع حِصّتِه "“ من صاحبه‎ 
غا اللناء‎ 

وقال مالك - رحمه الله؛ إذا اخَصّما فيه ؛ باع القاضي وسم النّمنَ بيتهما . 

والصحيح قول العامة ؛ لأ الجبْرَ على إزالة الِلْكِ غير مشروع . 

وعلى هذا طريق بين رجلينٍ طَلَّبَ أحدّهما القسمة وآبّی لخر فإ كان يَسْتَقيم لكل 
و خد سا طن ناف ب الق ا عاي ال لأنَّ القسمة تقعُ تَخصيلاً لما 
شرعَٺ له - وهو تكميل مَنافع اليلْكٍ - فيُجْبَرُ علیهاء وإ کان لا يَسْتَقَیم لا پِجَبر على 
الا ؛ لأها قسمة إضرار بالشريكين فلا يَليها القاضي إلا إذا كان لكل [واحد] 
منهما في تصيبه من الدَار مََْحّ من وجو آخر فيَْيِمُ أيضًا؛ لأ القسمة في هذه الصورة لا 
تق إضرارًا» ولو اسما بأنفهما جارَّث لتر اضيهما بالضرَرٍ . 

وكذلك المَسيلٌ المشترك إذا علب أحدهما القسمة وآبى الآخرٌ. وإنْ كان بحال لو 
ا ااا پمکنه 
فل ف ا اق اق 

وعلى هذا إذاعَلّبَ أحدهما مََْح الا من غير رفي الطريتي وأبى الآحرإلا برع ٠‏ 
الطْريتي آنه إن كان ِكل واحدٍ منهما مَْتَح آحر يممَحه في تَصيره' ؛ قَسَمّ بیتهما بغير فع 
(الطريق ؛ لأ ما هو المطلوب من القسمة N E‏ 
BS O‏ وق الباقي ‏ ؛ لأّه إذالم يكن بيتهما مَفْتَحَ 


. في المخطوط : «نصيبه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الطريقين؛‎ )٤( . في المخطوط : «يكن»‎ )۳( 
. في المخطوط : «رفع). (0) ليست في المخطوط‎ )٥( 


. فی اللخطوط : «الثاني»‎ (V۷) 


ر سس ہہ 7 
كانت القسمة بغير طريق [فوقع] " تفويتًا للمَْمَعةٍ لا تكميلاً لهاء فكانت إضرارًا بهما 
[جميعًا] ‏ وهذا لا يجوز إلا إذا افتَسّما بأنمهما بغيرٍ طريتي فيجور لما فَلنا. 

ولو اختلفا في سَعة الطّريقٍ وضيقه جُِل الطريق على قدرٍ عَرْض باب الدارٍ وطولِه على 
أذلّى ما يَُفيها؛ لأ الطريق وضع للاسيطراق» والبابُ هو الموضوعٌ مَذْخَادٌ إلى أذْنّى ما 
يفي للاستطراق فیحكمٌ فيه » واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمٌُ . 

وعلى هذا إذا بى رجلانِ في أرض رجل بإذنه» وطلَّبَ أحدهما قسمة البناءِ وأبّى 
الآخرُ» وصاحب الأرض غائب ETR‏ ا 
بالإعارة أو بالإجارقء فلو قَسَمَّ البناء بيهما لكان "لكل واحدٍ منهما سّبيلٌ في بعض 
نصيب صاحيه وفيه ضرَرّ» فلا يُجْبرٌ على القسمة»› ولو افَسّما ا جازت» وکذا 
وار ا 

وعلى هذا رن بي رجلينِ في آرض مملوکڙ لهم ؛ طْلْبَ أحدهما قسمة الرَرْع دول 
الأرض» فان كان الرَرْعَ قد بلع وسَنْبل لا يفم E‏ 
شيم أيشا؛ لأ الماع هو الربا وحُزمة الا لا تحتيل الارفاع بالرضا. 

وإِن كان الرَرْعٌ بَقْلدً فطلب أحدّهما لا يمم أيضًا؛ لأنّ الأرض مملوكة لهماعلى 
الشركة فلو قَسَمّ؛ لكان ”كَل واحدٍ منهما بسبيل من القَطْع وفيه ضرَرٌ ولا جَبْرَ على 
الضرر. ٠‏ 

ولا ا E‏ رصا "اضر ولو شرطا ال 
لم يجُزْ؛ لان رَقبة الأرض مث مشتَرَكة بيتهما فكان شرط التَرْلك منهما في القسمة (شرطا 
لانټفاع) کل واحدٍ منهما بولْكِ شريكه» ومثل هذا الشّرط مُفْيدٌ للبيع فكان مُقْسِدا 
للقسمة ؛ لأ فبها معنى البيع» وكذلك لو لم تكن الأرض مملوكة لهماء وكانت في 
أيديهما بالإعارة أو بالإجارق والرَرْعٌ بَقْل لاتَقْسَمٌ؛ لما ذَكرناء ولو افْتَسّما بأنفهما 
جارّتْ بشرط القطع» ولا تجورٌ بشرط التَرْكِ كالبيع على ما ذكرنا. 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )( ٠ 
في المخطوط : «اقتسماه»‎ )٤( . فى المخطوط : «كان»‎ )۳( 
فى المخطوط : «كان» . (1) في المخطوط : ت ا‎ )١( 


(۷) فى المخطوط : «شرط الانتفاع من . 


وكذلك طَلْع بين رجلينِ طَلَبَ أحدهما قسمة الطَلعٍ دود التحْلِ والأرضٍ لم َي ET‏ 
ا شرَّطا القَطْعَ جاز» وإ شرَطا التَرك لم 

بجُز؛ لما ذكزنا في الرَرْع . ولو ركه بعد القسمة بإِذنٍ صاحيه فأذرّك وقَلَعَ فالفضل له 
يب ؛ لاله ون حَصَل في يلك مشترَلٍ لکت حَصَل بِذنِ شریکه فلا يکود خَبیئا» وإنلم 
يأدَنْ له يتصَدَّق بالفضل ؛ لمكن الحْبْثِ فيه فكان سَبيلّه الَصدّقَ . 

هذا ٳذا کان شيئًا في تَبْعيضه ضرَر ربكل واحدٍ من الشريكين» فما ذا کان شيئًا في 
تبْعيضِه ضرَرٌ بأحدهما دود الآخر» كالذارٍ المشتركة بين رجلين ولأحدهما فيها شقَصض 
فل ف ا ماح ا ر اق ا ال :ا ادف حَقّه مُفيدة؛ 
قوعها مُحَصّلةٌ يما شُرعَث له من نميل منافع الملْكِ» وفي حَقٌ [صاحب القليل] ”° 
تع من له من الانيفاع بتصيوه إلا در صاحبٌ القليل على الانيفاع بتصيبه إلا بالانيفاع 
بتصيب (صاحب الكشير ؛ لِقِلَةٍ تصيبه) ”" فكانت نت القسمة في حَقه منعًا له من الانيغاع 
صي شريكه فجارّث» وإ طَلّبَ صاحبُ القليل القسمة فقد ذكر الحا الجليل في 
مُحَصره أنه يقَْسَم» وذكر القدوري - رحمه الله - أنه لا يمَْسَمْ. 

وجه ما ذكره الحاكة: أله لا ضرَرَ في هذه القسمة في حى صاحب الكثير » بل له فيه 
عة فكان في الإباء معا فلا ُتَر إباؤه» وصاحبُ القليل قد رضي بالصَرَرِ حيث فَلَبَ 
القسمة فج لى القسمة > كما إذا لم يكنْ في تَبْعیضه ضرَرٌ باحاهما آصلا بخلافِ 
الفصل الأرّل؛ لأن هناك تقح القسمة إضراًا بكل واحد منهما ولم يوج الرّضا بالشَررٍ» 
والقاضي لا يَمْلِكْ الجبْرَ على الإضرار فهو الفرْق . 

وجه ما ذكره القدوریٌ - رحمه الله - : أ صاحبَ القليلٍ مُحَعَنّتّ في طلب القسمة؛ 
لكون القسمة د ضرَرّا مَحْصًا في حَقّه فلا يعبر طلَبه» وقسمة الجبر لم تسرغ بدونِ الطلَّبٍء 
ولو اقسا بانفهطا جارَت؛ لما ذكَرْنا أن صاحبَ القليل قد رضي بالضرَرٍ بنفسه ولا 
اسا اا فن 

وعلی هذا دار بينَ شريکينِ فُيمَت بیگهما» فأصابَ أحدَهما موضِم بغیرٍ طریق شط له 


. في المخطوط : «اقتسماه» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «صاحبه». - (6) في المطبوع: «قسمَتّها».‎ )۳( 


A‏ فن کان له فيما أصابه مَْصَح إلى الطريق جارَتِ القسمة؛ أنه لا 
مَضرَةٌ له فيها د [لا] ”مئه الانتفاع بتصيبه بقح طريتي آخرَ ون لم یکن له فیما أصابَه 

مَقَحٌ أصلا "فان ذكر الحُقوقَ في القسمة ؛ فلّه حَقّ الاختيار في تَصيب صاحبه؛ لأنَ 

الطريقٌ من الحُقوتي فصار مذكورا بذكر الحقوقيء وإذ لم يكر لم تز القسمة؛ ؛ لأنها 
قسمة إضرار في حى أحدِ الشريكين . 


وكذلك إذا فيمَّث بغي مَسيلي شط لأحإهماء ووَقَعَ المَّسيل في صيب الخرٍ؛ ؛ فهو 
على التفصيل الذي دَكَرّنا في الطريتي . 

ولو اقتَسّما على أن لا طرق له ولا مسل جارَت؛ لاه رضىَ بالضرَّر» واللَةُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصلٍ تخرُجّ قسمة الجمْع أنه لا يُجْبَرٌ عليها في جنسَيْنِ؛ لأتّها في الأاجناس 
المُحَْلِفةٍ تقمٌ إضرارًا في حى أحدهما فلا يُجبَرٌ عليها على ما سنذك اا ا 

هذا الذي ذكزنا في قسمة التمريق وما قسمة الجمْع: : فهي ان يجمع تَصيبَ کل واحد 

من السريکين في عَيْن على جدةِ٬‏ واا جائزة في جنس واحڊِ ولا تجوڙ في جنسَيْن ؛ لها 
عند اتحادِ الجنس : تقعٌ وسيلة إلى ما شرعَث له - وهو تكميل مَنافع المِلْكٍ - وعند 
ا 

(إذاعرفت) ‏ ا : للاخلاف في أن الأمشال المُتَساوية» وهي المّكيلاث 
والموزوناث والعددياث الُقاربة من جنس واحدٍ تَقَسَمٌ قسمة جم ؛ لأنّه يُمْكِنْ استيفا؛ ٤م‏ 
شرِعَث له القسمة فيهامن غير ضرَرٍ؛ لاندام التَفاوُتِ» وكذلك تَبْرُ اله وبر لحاس 
| ور الحديد؛ يمافُلناء وكذلك اليب إذاكانت من جنس واحٍ كالهَرَويَةء وكذلك 
الإبل والبقَر والغتم ؛ لأ التفارُت عند انحا الجنس والمطلوب لايتفاحَش ش بل يقل . 

والتفاوتُ القليل مُلْحَى بالعدَم اون بالا نيك تد القسمة فم كذلاك 
اللأَلىٌ المُنْمَردةٌء وكذا الَواقيتُ المُلمردة ؛ لماقلناء وكذا ” لا حلاف في أنه لا يِقَسَّم 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «آخرا. 


(۳) في المخطوط : «وإذا عرف». )٤(‏ في المخطوط : «صنف». 
)٥(‏ في المخطوط : «وكذلك». 


في جنْسَيْن من المَكيل والموزونِ والمَذروع والعدَديّ قسمة جمْع» كالجئطة والشعيرٍ . 
والقُطْنٍ والحديد والجؤز واللرزٍ والتباب البرديّة والهروية والمروية بة» وكذلك اللاليءُ 
واليّواقيتُ» وكذا الخيْلٌ والإبل والبقَرٌ والغْتَمُء وکذا إذا کان من كل جنس فزد كيرْدَوْنٍ 
وجمَّل وبَقَرةٍ وشاةٍ وثوب وقباء وجْبَةٍ وقميص ووسادة وبساط ؛ ا 
قُسِمَّتْ على الجمُع كان لا يخلو من أحدِ الوجهيْن : إِمّا أن تقَْسمْ باعتبار أعيانهاء وإمًَا أن 
َقَْسَمْ باعتِبار قيمَتّها بان يَضْمٌ إلى بعضها دراهم أو ناير لا سيل إلى الأوّل؛ لأ فيه 

ضرَرا بأحدهما لِكَفرؤ التفاوُتِ عند اختلافِ الجنس» والقاضي لا يَمْلِك الجبْرَّ على 
الصَرَر» ولا سَبيلّ إلى الثاني ؛ لأنّ ذلك قسمة في غير مَجِلها؛ لأنَّ مَجِلّها اليِلْك المشترك 
ولم يوجذ في الذراهم . 

رلو اسما بائفسهماآو ترأضياغلى ذلك جازت القسة > حتى لو افتسما وبين 
مُحَلِمَي القيمة وزاد مع الأوكس دراهم مُسَمَاة جاز» وكذا في سائر المَواضِع» ويكول 
لك قسمة الضا لا قسمة القضاءء وكذا الأواني سراء اختلفث أصولها | و الَحَدَثْ؛ لأتها 
بالصّناعة أخذث حُكم جنسَيْن» حتی جاز بيع الأواني الصغارِ واحدا باثنينِ . 


U 


1 


وأمَا الرَقيق فلا يَِسَمْ عند أبي حنيفة - رحمه الله - قسمة جمُع . 

وعندهما ا ّ 

وجه قولهما أن الرَقيَ على اختلافِ أوصافها وقيمَتّها جنس واحد فاحَمّل القسمة 
كسائر الحيّواناتِ من الإبل والبقًرٍ ولغم تاها ارت يى د اة 

وجه قول‌ابي حنيفة: أنه لم يوجد شرط جواز القسمة» وجواز التَّصَرُفِ بدونٍ شرط 
جوازه مُحالٌء وبين ذلك علی نحو ما کنا آتا لو قَسَمْناها “رقا - باعتبار أعيانها - فقد 
أضرَرْنا بأحدهما (لتفاحش التفاوتِ) "بين عبد وعبدٍ في المَعاني المطلوبة من هذا 
الجنس» فكانا في حُكم جنْسَيْنِ مُحْتَلِمَيْنِ» ومن شرط جواز هذه القسمة أن لا تَتَصَمَنَ 


)١(‏ في المخطوط : «يجوز». 

(۲) فى المخطوط : «وعند أي يوسف ومحمد رحمهما الله». 

(۳) في المخطوط : اتعديده) . 

() في المخطوط : «اقتسمنا». )٥(‏ في المخطوط : «لتفاوت فاحش فيها . 
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ضرَرًا بالمقسوم علیه» ولو قَسَمْناها ”"' باعتبار [۳/ [۲٤۲‏ القيمة ”" لَوَفَعَتِ القسمةٌ في 
غير مَجِلّها؛ لأنّ مَجِلَّها المِلْكُ المشترك ولا شزْكة في القيمةء والمَحَلَيّةٌ من شرائط صِحَة 
الصف فصَحٌ ما ذكزناء ولو افكَسّما اهما جاز لَِراضیهما بالضَرَرٍ» وکذا لو کان مع 
الرّقيتي غير فُسِم . كذا ذكره في كتاب القسمة؛ لأنّه إن كان لا يحتمل القسمة مقصودا 
فيْجْعَل تَبَعَّا ما يحتملها فيْقَْسَمُ بطري التَبَعيّةٍ » كالشُرْب والطريت أنه لا يجوز بيعُهما 
مقصودا» ثم يدخلانِ في البيع ب تبعًا لِلتّهرٍ والأرض› کذاهذا. ٠‏ 

وذكر الجصًَاص أن المذكورً في الأصل مَحمول على قسمة الرّضا و قا الا 
فلا تجوز وإ كان مع غيره؛ لأ غير المقسوم ليس تبحا للمقسوم بل هو أصل بنفيه - 
بخلاف اشرب والطريتي -» وكذلك الور عند آبي حنيفة لاَقْسَمٌ قسمة قسمة جمْع حتى لو 
کان بين رجلین داراكِ ته سم كل واحدة على جدَتّهاء سواءٌ كانتا مُنمَصِاتَيْن أو مَلاصِفتيْن» 
وعندهما E E‏ وإِنْ كان الأعدَل في 
لري فرق . ۰ 

وكذا لو كان بيتهما أرضانٍ أو كرْمانِ فهو على الاخحتلافي . وأمًا البيتان فيْقَّسّمان 
قسمة جمْع إجماعا " مَُصِلين كانا أو مُلْمَصِلينِ» وكذا المنزلانِ المُنّصِلانِ. وأمّا 
الملْمُصلانِ في دار واحدة فعلى الخلافِ . 

وجه قولهما ن الور كلها جنس واحدٌء والتفارُتُ الذي بين الارن يُمْكِنْ تغديلُ 
بالقيمة رض ى إلى رأي القاضي إن رأى الأعدّل في التَفُريتي فرَقَ» وإِنْ رأى الأعدَل في 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما ذَكرنا في الرّقيتق أن القسمة فيها باعتبار 
أعيانهاء ويقَع ضرَر التَماوُتِ مُتفاحشًا بين دار ودار؛ لاختلاف الور في انها واختلافُها 
کک ا ا ا 
تَصَرُفًا في غير مَجِلّه فلا يصح . 


(1) في المخطوط : «اقتسمناها». (۲) في المخطوط : «قيمتها) . 
() في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
(6) في المخطوط : «هذا الخلاف». )٥(‏ في المخطوط : «بالإجماع». 


EE CD 

ولو اسما بأنشيىهما أو بالقاضي بتراضيهما جاز؛ لِما مره واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

as ma‏ > بل يَقَسِم كَل واحدة على 
حدة "؛ لاختلافِ الجنس. 

ومنهاء الطْلَّبُ في أحدِ نوعَي القسمة - وهو قسمة الجِبْرٍ - حتى أنه لو لم يوجدِ الطْلَبُ 

من أحد الشُرّكاءِ أصلاً لم تجُز القسمة؛ لأنّ القسمة من القاضي تَصَرُف في يِلْكٍ الخير 
e‏ 
يَرْتَفِعٌ الحظرٌ؛ لأنّه إذا طَلَبَ عَلِمَ أته له في استيفاء ل 
الت لتيل الق ِب صاب NS‏ فإذا أبى 
[القسمة] “ عَلِم أنه لا يَمْسَيْمُ فيَذْفٌَ القاضي ضرَرّه بالقسمة» فكانت القسمة في هذه 
الصورة من باب دَفْع الضرَرء والقاضي تُب له. 

ا الاو على الي ا من ر ا 
إضرره؛ لان لما طلَبَ الشُفْعة عُلَِ آله یتضرَدُ بچواره فارع دقُع ضرَرّه عنه “ بإثباتِ 
غ اا 

ومنها الرّضا في أحدِ نوعَي القسمة» وهو رضا الشُركاءِ فيما يقيموئّه ‏ بانمُيهم إذا 
كانوا من أهل الرّضاء أو رضا مَنْ يقومٌ مقامهم » إذا لم يكونوا من أهل الرّضا فإ لم يوجذ 
لايصح» حتَّى لو كان في الورَثة صَغيرٌ لا وصى له» أو كير غائبٌ فافَسموا؛ 
فالقسمة ٠‏ باطلة ؛ لها د كنا أن القسمة فما معنى البيم» وقسمة الرّضا " أشبّه بالبيعء 
O E AHS‏ 
كالصَبْيانٍ والمَجانينَ ن فيَصَسم الوليٌ أو الوصئ إذا كان في القسمة مَنْمَعةٌ لهم ؛ لأتهما 


لكان ابيع لكان القسهة. 
)١(‏ في المخطوط : «حدته». (۲) في المخطوط : «من» . 
(۳) في المخطوط : «استبقاء». )٤6(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «عنها» . (0) في المخطوط : «يقتسمونه». 
(۷) في المخطوط : «فقسمتهم) . (۸) في المخطوط : «التراضي). 


(۹) فى المخطوط : «كانت». 
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وكذا إذا كان فيهم صَغيرٌ وله وليٌ» أو وصيّ » يقتيمول برضا الوليّ آو الوصيّ› فان 
لم يكن تَصَبَ القاضي عن الضغير وصبًا؛ وافتَسموا برضاه فن أبَى تراقعوا إلى القاضي» 
حتی يفم بيهم . 

ومنهاء حَضرة الشركاء a a‏ حتی لو کان فیهم کبیر 
a a ee eh‏ يضا إذالم يكنْ عنه حَصْمُْ حاضر 


o E‏ لأه صادَفَ مَحِلَّ الاجتِهادِ [۳/ ٤١‏ ۲ب] (فلا 
)۳( 
E‏ 


ومنها: البيَنةٌ في قسمة القضاء في الإقرارٍ بميراث العقار عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
- وعندهما ليست بشرط ويَفَسم بإقرارهم فنقول : 

جُمْلة الكلام في بيانِ هدَيْن الشرطيْنِ : أن جماعة إذا جاءوا إلى القاضي»› وهم عقَلاءُ 
بالِغونَ أصِخاءُ فی ی ما فأقّرّوا آله ملكهم» وطَلبوا القسمةً من القاضي فهذا لا 
يخلو في الأصل من أحدِ وجهَيْن: إِمَّا أن د يروا باليلْكِ مُطلَقَا عن دَكَرِ سبب» وإِمَا أن 
قروا بالولْكٍ بسبب اذَعَوْا انتقال الِلْكِ به من أحدِ» وکل وجه على وجهيْن: 1 ما أن يکولنَّ 
الا الي يا قر وإمّا أن یون عَقَارّاء فإ أقَرّوا بالوِلْكِ مُطْلَمَّا عن سبب 
الانقالِ قَسَمَ بإقرارهم» ويَذْكَرٌ [في الإشهاد] ” في كتاب الصك ٽي قَسَمْبُ بإقرارهم 
ولم أقض فيه على أحد . ولا يَطْلْبُ منهم ‏ البيّنةَ على أصل المِلْكٍ مَنْقولاً كان الما أو 
ا ا ی ا 

منازع» ولا دعوى انيقالٍ الوِلْكِ من أحد إليه فان کان فیهم كبر غائبٌ لم يَقَيِمْ ٠‏ لما 
دکرنا 5 حشرة الشُركاء أو ن قوم تامهم شرطً ولم يوجذ؛ لان الخُصوم في هذا 
الموضع لا يَصْلْحودٌ حَصْمًا عن الغائب . 

وان قروا باليلك يسبب الميراث أن قالوا: هو [بيَنا] "“ ميراتٌ عن فلانِ فإِنُ کان 
المال مَلقولاً؛ فيم بيهم بإقرارٍهم بالإجماع» ولا تُطْلَبُ منهم اليه وإِنُ كان فيهم كبر 


ا ی ل ن 
(۳) في المخطوط : «فينفذ». )٤(‏ في المطبوع : «الإقرار؟. 
() ليست فى المخطوط . (0) في المخطوط : «منه». 


(۷) ليست في المخطوط . 


aw ya 


غائبٌ بعد أن كان الحاضِرانِ اثنين كبيرَيْن أو أحدهما صَعيرٌ قد نْصِبَ عنه وصيٌء وان كان ˆ 
لمال عَقَارًا فلا يُفْسَمُ عند أبي حنيفةً - رحمه الله - حى يُقيموا اينه على موتِ فُلانِ 
وعلى عَدَدٍ الورَثةء وعند أبي يوسف ومحمَلٍ - رحمهما الله - يِمَسَمُ بيهم بإقرارهم› 
ويْشْهِدٌ على ذلك في الصَكٌ. 

وجه قولهما: أن مَحِلّ قسمة المِلْكٍ المشترَكٍ وقد جد لِوْجود دليل المِلْكٍ - وهو اليد 
e E E‏ 
بإقرارهم كما في المَْقولٍ؛ ولان اة إّما تام على مُنكرء والكل مُقِرْودّ فعلى مَنْ تام 


2 


اة 

وجه قولٍ ابي حنيفة: أن هذه قسمة صادَقَتْ حم المَيّتٍِ بالإبطال فلا صح إلا ببيّنةٍ 
كدعوى الاستحقاق على المَيْبِ . 

وبيان ذلك أن الدّارَ قبل القسمة مَبْقاةٌ على حُكم مِلْكٍ المَيّتِ» بدليل أن الرّوائد الحادثة 
قبل القسمة تَحدْتٌ على مِلكهء عى لر كانت الث رة رة فائمرت كان اتر له حت 
ُقْضى منه دُيولّه» ومذ منه وصاياه» فكانت القسمة تَصَرْفًا على مله بالإبطال فلا يجوڑ 
إلا بينةٍ بخلاف المَنقول؛ لان القسمة ليس قَطْعًا لِحَقّ المَبّتِ بل هي جِفْظ حى المَيّتِ؛ 
لأ المَنقول مُحْتاجٌ إلى الجِفْظ والقسمة نوع حِمَظ له . وأمّا العقارٌ فمُسْتَعْن عن الجِمظ» 
فبقيَّتْ قسمَتّه قَطْعًّا لِحَقّه فلا يَمْلِكُ إلا بيةٍ . 

واا قوهما: لا مُنْكرٌ ههنا فعلى مَنْ تُقامٌ البيّة؟ فَلنا : تَقَامٌ على بعض الورَثة من البعض› 
وإ كانوا مُقِرَينَ - وذلك جائرٌ - كالأب أو الوص إذا أقَرَّا على الصَعْيرٍ لا يصح إقرارُه إلا 
بالبنة ولا ملْکرَ ههناء كذاهذا. 

هذا إذا أقَرّوا بالوِلْكِ بسبب الإرْثِ» فن أقَرّوا به بسبب الشراءِ من فُلانِ الغائب فان 
کان المال مَنْقولاً فُسِمَ [بیهم] ‏ بإقرارٍهم بلا خلافِ» وإِنُ كان عَقارًا ذكر في ظاهر 
الرّواية أنه يمسم بإقرارٍهم ولا ْلَب منهم البيّنةٌ على الشّراءِ من فلانِء وقَرَّق بين الشراء 
وبين الميراثِ . 


(1) في المخطوط : «بالورثة». 
(۲) ليست في المخطوط . 


م کتابلقة د(۷ 
4 وروي عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أنه لا يَقْسم إلا بالبيّةٍ كالميراثِ . وجه هذه الرّواية 
اتهم لما أ قروا اتهم مَلکوه بالشراء من فلانٍ فقد قروا بالولك له» واذعَزا الانيقال إلبهم 
من جهيټه٬‏ فإقرارهم مُسَلَّمٌ ودعواهم ممنوعة ومُختاجة | إلى الدليل وهو البينةٌ. 
وجه ظاهرالزواية؛ وهو الفرْق بينّ الشراء وبين الميراث أن امتناعّ القسمة في المَواريثِ 
بنفس الإقرار لما يتضَمَنُ من إبطالِ حى المَيّتِء وذلك مُنْعَدِمٌ في باب البيع إذ لا حى باق 
للبائع في المبيع بعد البيع والتسليم ؛ فصادقّث [القسمة] " مَجلّها فصَحّت» هذا إذا لم 
يكن في الورثةٍ N EE‏ فان کان فأقَرّوا بالمیراث فلا يُشکل › عند أبي 
حنيفة [۳/ ]۲٤۳‏ رضي الله عنه أنه لا يمسم بإقرارٍهم ؛ لأنّه لا يَقَسِم بينَ الكبار الحضور 
فكيفَ شيم ههنا؟ وما عندهم ‏ فيَنْظْرٌ إن كانت الدَارُ في يَدٍ الكبار الحُضور يَفَيِمُ 
يهم ؛ لما ياء ويَصَمٌ حِصَة ‏ الغائب على يَدٍ عَذْلٍ بحمَظه؛ لأ بعض الورَثة حص 
من “ البعض»› ويَلْصِبٌ عن الصغير وصيًاء وإِنْ كانت الدَارٌ في يَدٍ الغائب الكبير أو في 
يَدٍ الحاضر الصغير أو في أيديهما منها شيءٌ ؛ لا ْم حتى تقوم اليه على الميراثِ وعد 
الورَثة بالإجماع . لألّه إذا كان في يَدِه من الدّار شيءٌ فالحاجة إلى استحقاق ذلك من يَِه» 
فلا يصح إلا َة هذا إذا لم قم اة على ميراثِ العقار» فاا إذا قامتِ البيّةُ عليه وعلبوا 
الق فا إن كان الحاضِر اثنين فصاعِدا والغائبٌ واحدًا أو أكثرَ وفيهم صَغيرٌ 
حاضِرٌ؛ فاه َقْسِمْ ويَعْزل تَصيبَ كَل بير وصغير» فيوكَلٌ وكيا يحمَظّه» بخلافِ اللْكٍ 
المُطْلي إذا حَضرَ شريكانِ وشريك غائبٌ؛ أنه لا يقَْسمُ . 

ووجه الغزق: :ماذكرنا أل قسمة قسمة العقارٍتَصَرُف على المَمْتِ وقضاء عليه بقَطم حَقَه عن 
لتركةء وكُل واحد من الورثة قائ فام المَيّتِ فيما له وعليه؛ ولهذايَرذكُل احا منم 
بالعيْبٍ ويرد عليه فإذا كان الحاضِر اثنين فصاعِدًا أمكنَ أن يجعل أحدهما خصمًا عن المَبّت 
في القضاءِ عليه » والآخرّ مقضيًا له فتَصح القسمة » ون كان الحاضِرٌ واحدًا والباقود عَْبّا لم 
ِْم ؛ لأنه لا يمْكن أن يُجْعَل هو خحَصْمًا عن المَيّتِ حى تَسمع البينة عليه ؛ لاستحالة كونِ 
٤‏ الشُحْص الواحدِ في رَمانِ واحدٍ بجهةٍ واحدةمقضيًا له و [مقضيًا] عليه . 


5ا ال (۲) فى المخطوط : «عندهما». 
() في المخطوط : «نصيب» . )٤(‏ فى المخطوط : «عن». 


)0٥(‏ زيادة من اللخطوط 


س بائ لسنال ج 

واه كان مع الجار وارث غير نمب القاضي عن وميا وق ؛ لا الفضمة مهنا 
ا ؛ لوجود متقاسمَيْن حاضِريْن› وإذا قَسَمّ القاضي المَْقول - بين الورَثة بإقرارهم - 
اال ع ا و ر ا و 
على يدي عَدْلٍ» ثم حَضرَ الغائبٌ فان أقَرّ كما أقَرّوا أولَيّك» فقد مضى الأمرُ» وإ ألكر 
ترد القسمة في المَنقول بالإجماع . 

ON ERP E 
العقار لار رَد القسمة؛ ؛ لأن القسمة المَّبنيّةَ على البيّنة قد تَقَدمَّثْ على الغائب فلا يعبر‎ 


ولو كانت الدَارٌ ميراثًا وفيه وصيَةٌ بالثْلْثِْ وبعض الورَثة غائبٌ» فطْلَبَ الموصى له 
بالفْلْثْ القسمة بعدّما أقام البينةَ على الميراثِ والكْلْثِ قَسَمّ؛ لأنّ الموصّى له بمنزلةٍ واحدة 
من الورَثةء فإذا كان معه وار حاضِرٌ فكأتّه حَضرَ اثنانِ من الورَثةء ولو كان كذلك ؛ قَسَمَ 
وإِنْ كان الباقودً عَْبَاء كذا هذا “ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ومنها: أن يكودٌ المقسومٌ عليه مالكا للمقسوم وقتَ القسمةء وهو أن يكودً له فيه مِلْكُْ 
فان لم يكنْ» لم تجز القسمة؛ لما سنذكرٌه إِنُ شاء الله تعالى . 


فصل [فيما يرجع إلى المقسوم] 


N 
i القة؛ فإف لم يكن لا تجوز القسمة؛ ؛ (لأنّ القسمة) إِفرارٌ بعض الألصباءء‎ 
البعض› كل ذلك لا يصح إلا في المملوك وغل هذا إا انت الغ الم قرم‎ 
بطل القسمة في الظاهرء وفي الحقيقة تَبَّنَ " أتها لم تَصِحٌ» ولو اسنَجِىٌ شيءٌ منها‎ 
عل في القدر الُسْعَحَيٌء ف قد تاتف القسمة وقد لا تاتف ويَْبّْت الخيار وقد لا‎ 


è‏ چ 


* 


وبيان هذه الجملة: أله إذا ورد الاستحقاق على المقسوم لا يخلو الأمرٌ فيه من أحد 


(1) في المخطوط : اههنا) . (۲) في المخطوط : «لأنه». 
(۳) في المخطوط : « 


وجهَيْنٍ: إِمّا و واا أن ور على جُزْءٍ» فان ورد على كَلٌ المقسوم تَبطْلْ 
القسمة» وفي | لحقيقة لم تَصِحٌ من الأصل؛ لانودام شرط الصحَةٍ - وهو المِلْك المشترك 
- فشستأنف القسمة» وإ ورد على جء من المقسوم لا يخلو من أحد وجِهَيْنٍ أيضًا: إِمّا 
أن ورَدّ على جُرْءٍ شائع منه وإمّا أن ورد على جُزءٍ مُعَيّن من أحدِ التصيبينِ » فان ورد على 
جز شائع لايخلو من أحدِ وجهيْن أيضا : إا أن ورد على جُزءٍ شائع من التصيبين 
E‏ ائم من أحد التصيبينٍ دود الآخرٍ» فإ ور [الآخرً] ٩‏ 
على جُزءِ شائ من التصيبين جميعًا . کالذارٍ [۳/ ۲٤۳‏ ب] المشتركة بين رجلين نصمَيْنء 
كماما فاخدٌ أحدهما ّا من مُقَذّيهاء وأخذ الآحرُ تين من مُوخُرهاء وقيمَُها سواء 
ro a E RSS‏ 
بالإجماع ؛ لأه بالاستحقاق بين أن نصفَ الدارٍ شائعا ملك المَُْحَىّء فتَبيَّ أن القسمة 
م تيع ني التماب لقانم ولك غي ممل بات القسة اصا3ء وا اع تم 
تصيبٍ صاحب المُمَدّم شائعا تانب القسمة أيصًا عند آبي يوسفَ - رحمه الله؛ لاه 
هر ان المُْعَحَقّ شريكهما في الدّار فظَهَرَ أن قسمتهما لم تح دوته» فُشتاَفُ القسمة 
كما إذا ورد الاستحقاق على نصف الدَار ڈ شائعًا. وعند أبي حنيفة ومحمَلٍ - عليهما 
الرّحمة - له الخيار إن شاء أمسّك ما في يده ورجع بباقي حِصّيّه وهو مثل ما اسَحَقَّ في 
تصيب الآخر» وإِنْ شاء فسخ القسمة؛ لأنّ بالاستحقاق ظَهَرَ أن القسمة لم تَصِحٌ في القدر 
المَسْسَّحَق لا فيما وراءه؛ لأنّ المايِعَ من الصَحَة انيدام الك وذلك ذ في القدر المسَحى 
لافي ما وراءه» وليس من ضرورة انيدام الصحة في القدر احق انيدامها في الباقي. 
لن شخ القسمة > وهو الافرازوالمادلة ا 
فلا ”" تَبْطّل القسمة في الباقي» بخلافي ما إذا اسَحَقّ نصفَ الدَار شائعًا؛ لأنّ هناك وإِنْ 
ورد الاستحقاق على الصف فأوجَبَ بُطلانّ القسمة فيه مقصوداء لكنْ من ضرورته بُطْلانُ 
القسمة في الباقي؛ لانيدام معنى القسمة في الباقي أصلاً وههنا لم ينْعَدِمْ فلا ثبْطَلء کن 
DG A Ra,‏ 

القدر المْسَْحَقّ من التصيبين جميعًاء فيرجِمُ عليه بذلك [إن شاء] " ا 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا). 
(۳) زيادة من المخطوط . 


ay ya «©‏ 
شاءء وإِنُ شاء فسخ القسمة؛ لاختلافي ” معناها ولول عَيْب الشركة» إِذ الشركة في 
الأعيانٍ المَجتَمَعة عَيْبْ. والعبْبٌ يبت الخيارً. ٠‏ 

رار اللمارق درب الل اغلات فی لاا ین ایی جف ر ایی رار کا 
[صاحبٌ] ” المُمَدَّم باع نصفَ ما في يَدِه واسَحَىً الصف الباقي فإِنّه يرجم على صاحبه 
a E KE‏ 

يضمه إلى ما في يَدٍِ شریکه ویقتمانٍ نصفين . 

وجه قول ابي يوسف: ما يتا أن بالاستحقاق ظهُر أن القسمة لم تَصِحٌ اض وان البيعٌ كان 
فاسدًا فيضمنٌ نصفَ قيمة ما باع KPC‏ 

وجه قولهما: ما ذَكَرْنا في المسألة المُمَّد ET‏ لماع 
ور الى فر ع فا اي رر ي كق نصف مُعَيّن من أحدِ التصيبين 


وت 


لا بطل القسمة بالإجماع؛ ؛ لما ذكزنا في المَسائل المتقّدمة بل أولى ؛ ؛ لأنّ الاستحقاق ههنا 
ورد على جرءِ معَيّن› فلا بط أ المح كان شريكا لهما فلا نط القسمة لكر يشمت 


الا وا ٠‏ عله ان كاه تقض الق لان الاستحقاق اوج اتقاض 
المعقودِ عليه والانتقاض فى الأعيانٍ المُجْتَمَعة عَيْبْ فيْبْت الخيارٌ» وإن شاء رجع على 


س مر ي 


صاحپه ربع ما في يِه لما كتا أن القدر عة حو من التصيبينِ جميعاء ولو اسح كل 
ANE‏ بالربم » واللّه - سبحانه وتعالی 
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وعلى هذا مائة شا بين رجلين افْتَسّماهاء فأخذ أحدذهما أربعينَ تساوي خمسّمائة 
درم وأحذ الآحر سِتينّ ُساوي خحمسَمائة درهم فاسُجقث شاه من الأربعينَ تساوي 
عشرة دراه لم تبْطْلٍ القسمة بالإجماع؛ ؛ لاله ات لیل او 
القد رالو وال كى م فلا الك ها أا فطل القسهة ولک 
یرجع على شریګه بحَمّه وهو حمسة دراه ؛ لأ المُْسْتَحَىّ من التصيبين جميعًا [عشرة 
(1) في المخطوط : «لاختلال». (۲) ليست في المخطوط . 


ك )٤4(‏ في المخطوط : «المتقدمة). 


دراهم] ‏ واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمٌ . 

ر جئطة بينَ رجلينِ نصفين عشرةٌ منه " طعامٌ جَيّد٬‏ وثلاثونَ رَديء فافتسماه» فاخڏ 
أحدّهماعشرة أقفِزة جَيّدة وثوبًاء وأخذ الآخرٌ ثلاث ا ار تالق 
HE‏ من اللاثينَ عشرة أقفِزةء يرجع على صاحه بنصف الوب 
اسشحساتًاء والقياملٌ ما ذكره في الزياداتِ آنه يرجم عليه بْلِْ التب ولب الطعام 
السك 

ووجهه: أن الاستحقاق ورد على عشرةٍ شائعةٍ في الثَلاثينَ ‏ فان ال في الحقيقة 
من كل عشرة ثلتَّهاء وذلك يوجِبُ الرْجوعَ بلب الطعام الجيّدِ . 

ENE RD aaa, 
والعشرون بمُقابلة التَوب» فإذا اسكَحَقّ منه [عشرة]  وأته بمُقابلة نصف التَوْب ؛‎ 
۰ . فيرجع عليه بنصف الثوؤب‎ 

وقوله: الى رة شائعة فى الاين لا العشرة المعينة e‏ 
التب - فنع ”. هذا هو الحقيقةء إلا أا لو عَيِلْنا بهذه الحقيقة ؛ لاحتجنا إلى نَقْضِ 
القسمة n‏ صَرَفنا الاستحقا ا و ا ا 
لك ور امال تب سيائ عن التفضي والبطال ما مء وفك فيما لن 
وعلى هذا أرض بين رجلين نصفَيْنِ فُسِمَتْ» ثم استُجِقّ ی أحد التصيبين وقد بَنّى صاحبه فيه 
ی و ل ا وک ا فن اج ي 
من قيمة البناء والغْس ۰ 

لآل فان كل فة ونت اجار القافى أو تا ار الشریگين» على الرجه 
الذي ج هما القاضي» رر راا إل ثم احق اح التمبين وقد ى منانحه فب بنا 
أو عُرَسَ عَرْسًا فنقض وقَلَعَ ؛ لا يرجم بشيءٍ من ذلك على صاحبه؛ لان صاحبّه مجبور 

على القسمة من جهة القاضي فيكونٌ مُضاقًا إلى القاضي» أمّا إذا وقَعَتِ القسمة بإجبار 


ا (۲) في المخطوط : امنها) 
(۳) في المخطوط : «ثم استحق) . () زاد في المخطوط : «زيادات). 
)٦( aT‏ في المخطوط : افيعم. 


rad ym «©‏ 
القاضي فلا شك فيه» وكذا إذا افْتَسما بأنميهما؛ لأنّ ذلك قسمة جَبْرٍ من حيث المعنى ؛ 
ا رك تمت ك القافي هد ال راق إل راذا ات مجر عله فلم برجا مه فاا 
السّلامة؛ فلا يُواخَدٌ بضمانِ الاستحقاق» إذ هو ضما السّلامة . 

ونَظيرٌ هذا الَْيعٌ إذا أخذ العقارَ من المشتري بالسْمُعة» وبتى فيه أو عرس » ثم اسسجِقّ 
فلح البناء لا يرجم بقيمة البناء على المشتري؛ لاه ما مَلكه باختياره بل جد منه جَبرًا. 
وكذلك قال محمَدٌ رحمه الله في الجاريةٍ المَأسورة إذا اشتراها رجل من أهل الحرب› 
أخحذها المالِك القَديمْ فاستَولَدَهاء ثم استَحَقَّها رجل : : لايرجم بقيمة الولدِ على الذي 
أحذها من يَدِه؛ لأنّه لم يأخڈها منه باختياره بل كَرْهًا وجَبْرّا» وكذلك الأبُ اداوط 
جاريةً ابه فأعلقَّهاء ثم استَحَفًّها رل ؛ لا يرجم بقيمة الول على الابن ؛ لاه تَمَلّكَها من 
غير اختيارٍ الابن. 

وقال انو يوست رخمة الله ذا عضت جارية فانقت س بده فاد انها له عاذت 
الجارية فاستَولَدَها الغاصِبُ» ثُمّ استُحِقَّث له أن يرجح بقيمة الول على المولى؛ لأته كان 
مُحْتارًا في أحْلِ القيمة من الغاصب» فكان ضاهنًا السّلامةً فير جع عليه بحكم الضمانِ. 
وعلى هذا دارانٍ أو أرضانِ بين رجلين افتَسّما E IE‏ 1 
فيهاء ثم استُحِقّث رجع بنصف قيمة البناء عند أبي حنيفة رحمه الله؛ Ya:‏ 
على قسمة الجمْع في الور والعقاراتِ عنده» فإذا اقتَسما بأنْمُهما كانت القسمة منهما 
مُباَلةًء فأشبَهَتٍ البيعَ فكان كَل واحدٍ منهما ضامنًا سَلامةً التصف لٍصاحبه» فإذا لم يلم 
يرجح "عليه بحُكم الصّمانِ كما في البيع . وأمّا عندهما فقد اختلف المَّشايخ فيه قال 
بعضهم : لا يرجع؛ لأن القاضي غل هذه لقا عدهما فام استحفاق الف 
E‏ . وعليه اعبَمَدَ القدورى - عليه الرّحمة - وهو 
الصحيح ؛ لأنّ القاضي إتما يِجْبَرٌ على قسمة الجمْع ههنا عندهما إذا رأى الجمْعَ أعدل» 
ولا يعرف ذلك من رأي القاضي إذا فعَلا بأنفيبهما. 

رلو گاتا جار ِن فأخذ كل واحدِ منهما جاريةٌ فاستوْلَدَهاء ثم استُحِقّث سُجِقَّتْ رجع على 


(1) في المخطوط : «للأب». (۲) في المخطوط : «رجع 


n و‎ 


< سس ہو 


شريكه [بالتصف] “عند أبي حنيفة ؛ لأنّ القاضى لا يُجْبَرٌ على قسمة الرّقيتي عنده» فإِذا 


TT ۱‏ أشبَةَ البيعٌ على ما ذَكَرْنا. وأا [۳/ ٤٤۲ب]‏ عندهما فَيَنْبَغي أن لا 
٠‏ يرجع › کدا دکره القدورى - عليه الرّحمة 


وفَرَقَ بينَ الرّقيتي وبينٌ الور وبيلهما فرق ؛ لأنْ القاضي هناك لا ي E‏ 


ولكته يُراعي الأعدَل في ذلك من التفْريتي والجمْع» وهنا يُجْبَرُ على الجمْع ؛ عدر 


التفريق فلم يوج ضما السلامة [من ضالعبة] ‏ فلا يرجم عليه والله د سبانة 
وتعالى - أعلم. 

وعلى هذا الأصل إذا اقْتَسَمّ قَوْمٌ دارّا» وفيها كنيف شار رع على الطريتي آو ِل ا 
كان [ذلك] ““ على طريق العامة ؛ لا يُحْسَبُ ذَرْعٌ الكنيف والظلٌ * من دَزْع الدار؛ لأنّ 
رَقّبةً الأرض ليست بمملوكة لأحدٍ» بل هي حى العامة وإِن کان على طریت غير نافِلٍِ 
e SEE‏ 
وال ا 

فصل إفي صفات القسمة] 

وأا صضفاث القسمة فانواعً: 

منها: أن تكونٌ عاِلة غير جائرةء وهي أن تقح تَعْديلا للأنصِباءِ من غير زيادةٍ على القدر 
المُسْتَحَقّ من التصيب ولا فصان عنه؛ لأن القسمة إفْرارٌ بعض الأنْصِباءِء ومبادلة 
البعض» ومَبلَى المُبادَلاتِ على المُراضاة» فإذا وقَعَّتْ جائرة؛ لم ” يوجدِ التراضي» 
ولا إفراز تصيبه بكماله ؛ لبقاء الشركة في البعضٍ» فلم تجُر وثعادُ. 

وا ر و تی الت ا ا ا بالإقرار تُسْتأنَفٌ؛ لاه ظَهْر أنه 


يَسْتَوْف حَقّه» فظَهَرَ أن معنى القسمة لم ي حمق بكمالِه» ولو اذَمَى أحد الشريكين 
الغلط في القسمة فهذا لا يخلو من أحدِ وجهيْن : 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «في»‎ )۳( 
فى المخطوط : «والظلة». (0) في المخطوط : «هو).‎ )١( 


(۷) في المخطوط : «في». (۸) في المخطوط : «فلم». 


سس بدائع الصنائع جه 

إمّا أن كان المدعي أقَرً باستيفاء 

وإمّا أن كان لم يقر بذلك 

فان کان قد أقَرّ باستيفاءِ حَقّه لا يُسْمَمٌ منه دعوى الغلط ؛ لكونه مُناقضًا في دعواه؛ لأنّ 
الإقرارً باستيفاءِ الحقٌ إقرارٌ بوٴصول حَقّه إليه بكمالِه» ودعوى الغْلَطٍ إخبار أّه لم يصل إليه 
حه بکماله فیتناقض» وإِنْ کان لم بُِرٌ باستيفاء حَقَه؛ لا عاد القسمة بمُجَرِّ الدَغوّى؛ لأ 
القسمة قد ضحت من حيث الظاهر» فلا يجوز لَقْضها إلا بحجة بحْجَْةٍء فن أقام اليه أعيدَتِ 
القسمة؛ لما فنا وإنْلم تق ل وانکر رة قارا الان لی ما ادي 
a E a a‏ 


ت 


وبيانُ ذلك: دار بين رجلین افَسماهاء واستَوْفًی كل واحدِ منهما حَقّه حه ثم اذعَى أحدّهما 
علّطا في القسمة لا تُعادُ القسمةء ولكنْ يُسأل البيّنةَ على الغْلَّط فإِنُ أقام البيّنةً وإلا 
فيحلِفٌ شريكه إن شاء؛ لِمافُلْناء فان حَلَّفَ أحدٌ الشّريكين ونَكَلَّ الآخرُء فإِنْ كان 
الشرَكاءٌ ثلاثةً يجمَْ بين صب المُدّعي وبينٌ تَصيس التَاكل» فيَضْيمْ بيكهما على قدرٍ 
تٽصيبهما؛ لان ُکوله دليل کون المُدّعي صادقا في دعواه في حَقَّه» فکان حُجَة في حه ل 
في حَقٌ الشريكِ الحالف» فلم تَصِحٌ القسمة في حَقّهما فتعادُ في قدر تصيبهما . 

وكذلك لو اذعَى الغلط بعد ” القسمة والقبض في المَّكيلاتِ والموزوناتِ 
روات ر اير جير درا ا اعا اا ر راما 5 
اأعَى أحدهما الغلط في القسمة وأقام البيّنةً على ذلك» فالقسمة باطلة عند أبي حنيفة - 
عليه الرّحُمة - وعندهما لا تَبْطَلٌ ولكنْ يُقْصَى للمُدّعي بذلك الذّرْع من الدار الأخرىء 
ونوا هذه المسألة على بيع ذراع من دار أنه لا يجوز عنده» وعندهما جائ . 

ووجه البناء: أن انع في الدور بالتراضي جائزة بلا خلافِ» ومعنى المَبادَلة 
وان كان لازم في نوعي القسمة لكنْ هذا التَوْعٌ بالمُبادَلاتِ أشبّه» وإذا د E‏ 
صح البناءُء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ولو اف عاد اهما فاغة كل واخد تما طا :ا ا و 


)١(‏ فى المخطوط : «بين». 


RI 


ا N oe J o‏ ا 
المُدّعي؛ لأنه حارج وإ كان قبل الإشهادِ والقبض تحالفا وتَرادًا. 

وكذا لو اختلَفا في الحدود فاع كل واحدٍ منهما حَدّا في يَدٍِ صاحبه أنه ته أصابّه وأقام 
اليه ؛ فضي لكل واحدٍ منهما بالحدٌ الذي في يد صاحبه؛ لأنَ كَل واحدٍ منهما عَمَّا في يَدِ 
صاحبه خارج . 

لن قا ۲۲/۴ لاخدا ےا نکی که رن ل ف تجالما. 

i Rae 

ولو افَْسَمَ رجلانِ أقرحة » فأخذ أحدهماقَراحَيْن» والآخر أربعةء ثم عى 
صاحبٌ القّراحَيْن أن أحد الأقرحة الأربعة EG‏ 
فُلْناء وكذلك هذا في أ ثواب افتَسّماهاء فأخذ كُل واحدِ بعضهماء ثم اذعَى أحدذهما أن 
أحد الأثواب الذي في يد صاحبه أصابه في قسميه» وأقام البينة فضي له به . 

ولو ادَعَی کل واحدٍ منهما [علی صاحبه] "ثوا هِمّا في يِه أنه أصابه في قسمَيَه 
وأقام البيّنة» فضي لِكَلٌ واحدٍ منهما بما في يَدٍِ الآحر؛ لأنْ كَل واحد منهما عَمّا في يَدٍ 

ول رااان ا قا حا رحو اا ا کب 
وأربعينَ › ثم عى صاحبٌ الأوكس الغْلّطٌ في القسمة أو الخطا في التقويم ؛ لم تقّبل منه 
اا 

ولو قال أخُطًأنا في العدَدِء وأصابَ كل واحدٍ نّا حمسينَ - وهذه الخمسة في قسمَيِه - 
وأنْكرَ الآحرٌ تحالفاء إن أقام كَل واحدٍ منهما اليه ردت القسمة. 

ولو قال احذهما إصاحبه: أخذت أنْتَ إحدى وخمسين عَلَطًا واحذت انا ية 

وأربعينَّء وقال الآخرٌ: ما أحَذْتُ إلا حمسي . فالقول قوله مع يَمينه ؛ لأنّه مُلْكِرٌ لاستيفاء 
- الريادة على حَقّه» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


.)٥٦1/۲( القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر . انظر: لسان العرب‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


وعلى هذا الأصلي تخرْجٌ قسمة عَرْصة الذار بالذراع ‏ ق َكل 
ذراعَيْنِ من العْلوٍ براع من السْمل عند آبي حنيفة. 


وعند أبي يوسف: :يُحْسَّبٌ ذراع من السْملٍ براع من العْلوِء وعند محمد : سب على 
لقيمة دود الذَزْع. 


َعَم كل واحدٍ منهم أن التعديل فيما يقولّه» والخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة 
وبين أبي يوسف مَبنيٌ على الخلافِ في مسألة أحرى» وهي أن صاحبَ اللو ليس له أن 
يَبنيّ على العُلوٍ من غير رضا صاحب السَفْلٍ» وإ لم يَصرّ بصاحب السُفْلٍ من حيث 
الظاهر عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفَ له أن يمني إن لم يَضَر البناءٌ به . 

ووجه البناء: أن صاحبَ العْلْوٍ إذا لم يَمْلِكِ البناء على عَلوّه عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
- كان لعلو مَْمَعة واحدة وهي مَقعةٌ السْكَتى فحَسْبُ» ولِلسُفل مَنمعتان : مه مَْمَعةَ السككّى» 
وعثقعة البناءِ عليه» وكذا السَقْل كما يَضلّح لى يضح لِجَعْلٍ الدب فيه فاا اللو 
فلا يَصلح إلا سى خاصّةء فكان لِلسُفْلِ مَنمَعَتانِ» ولعو مَنْقَعةٌ واحدةٌ فكانت 
القسمة عنده على الثلْثِ واللتيْن» وعند أبي يوسف لَمَا مَلَك صاحبُ العو أن ي يبنيٰ على 
علوّه كانت له مَنْمَعَتانِ أيضًاء ی رار ا و ا ا 

وأا محمد: فإنّما اعسَبْرَ القيمة ؛ ؛ لأنّ أحوال البلادِ وأهلها في ذلك مُحَُلِفةٌء > فمنهم م 
يختارٌ السفل على العْلْوِ» ومنهم مَنْ يختار العُلْوّ على السُفْلِء > فکان التعدیل : في اعتبار 
الف والعل : في المسألة على قول محمَلٍ - رحمه الله N‏ 
رخمة الله 

ويُحَْمَل أن أبا حنيفة إّما فضصًّلَ السْفْلّ على العْلْوٍ بناءً على عادة أهل الكوفة من 
اختيارهم السُهْلّ على العْلْوٍء وأبو يوسف إّما سَرّى بيكهما [بناء] "على عادو اهل 
ُغداد؛ لاسيواءِ العْلْوٍ والسَفْلِ عندهم» فارج كَل واحدٍ منهما الفغْوّى على عادةٍ آهل 
رمانه. 


ص 


(1) في المخطوط : «بالذرع». (۲) زيادة من المخطوط . 


TD 

ومحمَّدٌ ّى الفنوًى على المعلوم من اختلاف العاداتِ باختلاف البْدانِ فكان الخلاف 
بيهم من حيث الصّورة لا من حيث المعنى» واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم . 

وبيان ذلك في سُمَل بينَ رجلينِ وعَلوٌ من بيت آخرَ بيئهماء أرادا قسمَتهما يمسم البناءٌ 
على القيمة بلا حلاف . 

وأمَا العزصة فُفْسَمٌ بالذّزْع عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ» وعند محمد بالقيمةء َّ 
اختلف آبو حنيفة وأبو يوسف فيما بيتهما في كيفية القسمة [بالذّزع] » فعند آبي حنيفا 
راع بذراعَيْن على الَلْبِ والثيّْن» وعند أبي يوسف ذِراع براع . 

ولو کان بیتهما بيت تام عل وسُفْلٌ» وعُلوٌ من بیت خر فعند [۳/ ۵٤۲ب]‏ أبي حنيفة 
يُحسَبٌ في القسمة كل ذراع من اللو والسمْلٍ بثلاثة ثة أذْرُع من العْلْوِ أرباعًا عنده ؛ لما دنا 
من الأصل فكانت القسمة أرباعًاء وعند آبي يوسف ذرا من السَْلِ والعُلو بذراعَيْن من 
العُلْوٍ؛ لاستواء السَهْلٍ والعُلوٍ عنده» فكانت القسمة أثلاثا وا ا 0ر 
وعلق وسُفل آخرٌ فعند أبي حنيفة يُحْسَبٌ في القسمة كل ذراع من السَهْلٍ والعْلوٍ براع 
ونصفي من السَفْلٍ» وذراع من سمل البيتِ التام براع من السَمْل الآخرٍ وذراع من علو 
بنصف ذراع من السفْلي الخر» وعند أبي يوسفَ ذِراعٌ من التامٌ بذراعَيْنِ من السَفْلِ» - 
واللهُ ال ا 

وعلى هذا الأصل يخر رج ما إذا افْتَسّما دارا وضلا بعضها على بعض بالدراهم أو 
الدّنانير لِقَضلِ قيمة اليناء والموضع أن القسمة جائزة؛ لأا وقُعَّثْ عالةً من حيث 
المعنى؛ لأن الذارً قد يُمَضل بعضها على بعض باليناء والموضع» فكان ذلك تفضيلاً من 

حيث الصورة ديلا من حيث المعنى» ولو لم يُسَّيا قيمة فضل الناءِ وقتَ القسمة 
جارَتِ القسمة استحسانًا» وجب قيمة فضل البناءء وإ لم يُسّمّياها في القسمة . 

والقياس أن لا تجوز القسمة؛ لأنّ هذه قسمةٌ بعض الدَارٍ دود بعض؛ لاد العرْصة مع 
البناء بمنزلة شيءٍ واحلٍ» وقسمة البناء بالقيمة فإذا لم توجد التسمية بقيت مجهولة فوَقَعَتِ 
القسمة للعَرْصة دود البناء؛ بقَيّتْ وإنها غير جائزة. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


سم بال لسا )> 


وجه الاستحسانِ أن قسمة العرصة قد صَحُث بوْقوعِها في مَجِلّها - وهو اليك -ولا ' 
صِحْة لها إلا بقسمة البناءء وذلك بالقيمة» فتجبٌ على صاحب الفضل قيمة فضل البناءء 
وإن لم يسم ضرورة صِحة القسمة» والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا الأصل تخر ج أيضًا قسمة الجمْع في الأجناس المُحَلِفةٍ أتها غير جائز و جرا 
الإجماع ؛ لَِعَذرٍ تغديل الأنصِباء ! الا اة ارا ل ن ا عر 
ولانتاا في الرّقيتق والذور عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأتها في حُكم الأجناس 
المُحْتَلفةء ولا تقعٌ القسمة فيها عاولة بل جائرةًء ولا تسم الأولاد في بُطون الف ؛ لار 
التعديل . 

ا ی ی ؛ لأنه إذا ظهرَ به عَيْب فقد ظهرَ 
أا وقَحَّتْ جائرة لا عاولةء فكان له > حَقّ الرَدٌ بالعيْب كمافي البيع» ولو امسَنَعَ الرّد 
بالعيْب ؛ لجو الماع منه يرجم بالتَفْصانِ كما في البيع» إلا أ في البيع يرجم بتّمام 
النَقصانِ وفي القسمة يرجم بالتصفٍ؛ لأن النَقَصانً في القسمة يرجم بالتصيبين جميعًا 
فير جع بنصف النقَصانِ من تصیب شریکه . 

وأمَّا الرَدٌ بخيار الرُؤية والشرط فيَفْبْبُ في قسمة الرّضا؛ لأن القسمة فيها معنى 
المُبادلةء وهذا النَوْعَ أشبّه بالمُبادّلاتِ؛ لِوُجودِ المُراضاةٍ "من الجانبين فيَْبْتٌ فيه خيار 
الرؤية كما في البيع» ولا يشر ينبت في قسمة القضاء ء لا لخُلوّها عن المُبادَلةٍ بل لِعَدَم الفائدو؛ 
لاله لو رها بخيار الؤية والتري؛ ؛ ل جبرّه القاضي انيا فلا ُفيدٌ» واللّه - سبحانه وتعالی 
- أعلم. 

ولا تجِبٌ الشفْعة في القسمة؛ لأن حى الشفُعة يَعَبَعٌ المُّبادلةً المَحْضة؛ لثْبوتها على 
مُخالفة القياس» والقسمة مُباَلة من وجو فلا تحتيل الشُفعة؛ ولأها لو وجَبّث لا بخلو إِمَ 
أن تخي لرتنك او لجار اسيل الى لرل ؛ لأ الشفْعة تب لِغير البائع 
والمشترى ولا سيل إلى الانيء لاد الشريك أرلى هن الجاره وال - سبحانه وتعالی - 
أعلم . 

یھ کی کی کچ کر اسوب ون ال ر 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الرضا» . 


ر کتابالقسمة www‏ ا٤ل‏ 
الشريكين بقسمَيّه» وكذا فيما يْتَفِعٌ بها أحدهما ويْسَْضِرٌ الآخرٌ يجبر عند طْلّب | المُْتَفِع 
بالإجماع» وعند طَلَّبٍ المُسْنَضِرٌ اختلاف روايتي الحاكم» والقدوريّ - رحمهما الله - 
وقد ااا - سبحانه وتعالی - أعلم. 

ومنها: الأزومٌ بعد تمايها في النَوعَيْن E‏ 
e‏ وهو قسمة القضاء دول النَوْع الآخر» وهو 
قسمة الش كات 

بيان ذلك أنّ الذَارَ إذا كانت مشتركة بين قَوْم فقَّسَّمَّها القاضي أو الشركاءٌ بالتراضي 

ي وت ٍ و ا ا 3 
سهم واحد؛ لأنّ ذلك حروج السّهام كلها؛ لكونِ ذلك السَهْم معنا بمن بي من 
اا و ر ن ابا دو البح ا ب ا 0 ا رع 
TY O PRE FS‏ 
الأجوع عن العقد قبل مايه كما في الي ونحوه» وال ا 

۴ 1| ٤ [أفي‎ | ۰ 

وأمّا بيان حكم القسمة فنقول - وباللّه التوْفيق : 

حك القة ؛ بوث اختصاص ”' با لمقسوم عَيْنّا صقا فيه فيَمْلِك | لمقسوم له في 
المقسوم > NS OD‏ 
ساحة لا بناءَ فيهاء ووَقّعَ البناءٌ في لصيب الآخر فلصاحب السَاحة أن بني في ساحَيه وله 
أن يَرْقَعَ بناءه» وليس لٍصاحب البناءِ أن يمنعّه» وإِنْ كان يميد عليه الرَيحَ والشَمْسَ؛ لأنّه 
يتصرف في يِلْكِ نفه فلا يمن عنه . 

وکذا له أن يمني في ساحَيه مَخْرَجًا أو تَنّورًا أو حَمَامًا أو رَحُّى؛ لما قَلّْناء وكذا له أن 
يقَعِدَ في بنائه حَدَادا» أو قَصَارَاء ران کان ادى ەا لاف 
وله أن يَفْصَحَ بابًا أو كوَة؛ لما ذَكَرْناء ألا تَرَى أن له (أنْ يَرْقَعَ) ‏ الجدار أصلا ففَتَح 


)١(‏ في المخطوط : «الاختصاص'». (۲) في المخطوط : رفع». 


ema 


الباب والكوَة أولى» وله أن يحفِرَ في مله بعْرًا أو بالوعة أو کرْباسًا ‏ وإِنُ کان يهن " . 
بذلك حائطٌ جاره» ولو لَب جاه تخويل ذلك ؛ ؛ لم يُجْبَرْ على التَحويل» ولو سَمَّطً 
الحائط من ذلك لا يضْمَنُ؛ لأّه لا صلع منه في م ِلك اير » والأصل أن لا يُمَْعَ الإنسان 

من التصَرُفي في لْكِ نفسيه إلا أ الكف عَمَا يُؤذي الجا أحسَنُ لە ا 
# واعبدوا أله وک و ہو شيعا سيا الول دن إحسنًا# [الساء ]٠٠:‏ إلى قوله تعالى : #والیار 
اجب € [الساء ]٠٠:‏ حَصّه سبحانه وتعالى بالأمر بالإحسانِ إليه» فلَيِنْ لم يُحْسِنٌُ إليه فلا 
اقل من أن يكف عنه أذاه. 


وعلی هذاء دار بينّ رجلينِ» ولِرجل فيها طريقٌ فأرادا أن يقتيماهاء ليس لِصاحب 
الطريتي منهما عن القسمة لأتهما بالقسمة مبَصَرّفانِ في مِلْكِ المُيهما فلا ينعا عنه 
فيقتسمانِ ما وراء الطريتي» ويَتْرْكانِ الطْريقَ على حالِه على سَعة عَرْض باب الدَارٍ؛ لما 
دکرنا من قبل : 

ولو باعوا الدَارّ والطريقّ فإِنُ كانت رَقَبةٌ الطريق مشترَكة بيهم ؛ قَسّموا ثمن الطريق 
بيهم آثلاتًاء وان كانت الرَقَبةٌ إشريكي الذَارٍ ولصاحب الطريقي حَقٌ المُرورٍ» حَكى 
القدوري عن الكزْخيّ - رحمهما الله - - أن لا شيءَ ٍصاحب الطريتي من التّمن» ويكونُ 
لمن كله لِلسّريكين . 

وروی عن محمد أن كَل واحدٍ من الشّريكين يَضْرِبُ بحَقَّه من المَْمَعةء وضرب 
صاحبُ اربق بي المروره وطريق معرفةٍ ذلك أن يَنْظْرَ إلى قيمة العرْصة بغير طريق» 
ينظ إلى قيمَتِها وفيها طريقٌ» فيكو إصاحب الطريقٍ فصل ما بيتهماء و لكل واحد من 
الشريكين نصف قيمة المَنْمَعةٍ إذا كان فيها طريق . 

وجه ما حُكى عن الكرْخي - رحمه الله - أن حى المُرور لا يحتمل البيعٌ [مقصودًا بل 
Ea‏ 

ألا تَرَى أنه لو باعه وخْدّه لم يجُرْء فإذا بيع الطريق بإذنِه فقد أسمَط حَقَّه أصلً فلا ياه 


.)۷۳١١ /١( الكرباس: ثوب من القطن الأبيض . انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
. في المخطوط : «يهي» . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


< بس ہہ( 


وجه ما روي عن محمَلٍ أن حَقٌ المُرور لا يحتمل البيع مقصودًا بل يحتمله بع 
للرقّبةء وههنا ما بيع مقصودا بل تَبَعَا لِلرَقَبة فيقابلّه النَمنُء لكنْ تَمَنُْ الحم لا تَمَنْ اللْكِ 
علا 

ك وا ‏ رجل لجا فا بير الما ارادا أن تاها لس اصادب 
اا وا ا لما قلْناء SE E aN‏ 
الطريقء وكذلك لو كان في الدَارٍ منزل ليرجل وطريقّه في الدارِء فأرادا أن يقتسما الدَارًّ لا 
معان من القسمة» ولكن يران طريق المتزل على حاله على عة عرض باب الذاي ا 
لی اال ل غا ر ۰ 

ولو أراة صاحبُ المنزل أن يمْتَحَ إلى هذا الطريت بابًا آحرَ له ذلك؛ لأته مُحَصَرّفٌ في 
يِلْكٍ نفيه» ألا تَرَّى أن له أن يَرْقَعٌ الحائط كله فهذا أولى . 

ولو اشترى صاحبٌ المنزل دارا من وراء المنزل وقَتَح باه إلى المنزلِ فان كان ساكِنْ 
الذار والمنزل واحدًا فله أن يمر من الدّار [۳/ ١٠٤۲ب]‏ إلى المنزلِ» ومن المنزل إلى 
اليتق الذي في الذَارِ الأولى؛ لأ له حَقّ المُرورٍ في هذا الطريتي» وإ كان ساكِنٌ الدَارِ 
غير سان المنزلِ فليس لِساكِن الدَارِ أن يَمُرّ في الطّريتي الذي في الذَارٍ الأولى؛ لأته لا 
حَقَّ له في هذا الطريتق فيْمْتَمٌ من المُرورِ فيه . 

دار بين رجلين في سِكَةٍ غير نافِذة افسَسّماهاء وأخذ كل واحدٍ منهما طائفةً منهاء فأراد 
CRS A O‏ 
لان كل واحدٍ منهما مُنَصَرّفٌ في يِلْكٍ نفيه فيَمْلِكه» ألا تَرّى أن له رَفْعّ الحائط أصلاً 
فالبابٌ والكوّة أولى . 

وعلى هذا حائط بينَ قَسيمَيْن ولأحدِ القَسيمَيْن عليه جُذوعٌ الحائط الآخر فان شرّطوا 
قَطْعَ الجذوع في القسمة قَطعَه ؛ لِقول التي ية : «المسلمُون عند شروطهم» “ . وإن لم 
)١(‏ فى المخطوط : «إنما». (۲) في المخطوط : «أهل». 


(۳) فى المخطوط : «قطعت» . 
)٤(‏ صحیح : أخرجه أبو داود» کتاب الأقضية› باب : في الصلح › برقم »)۳١۹٤(‏ والحاكم في المستدرك 
(6V /۲(‏ برقم (۲۳۰۹)» من حدیث آي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل› رقم .)۱۳٦۰(‏ 


KETE m- 


بشترطوا ترکت على حالِها؛ ؛ لأ الترْك وإِنُ کان ضرَرًا لکتهم لَمَالم ب شترطوا القَطحَ في 

القسمة فقد از م الصَرَد وكذلك لو كان وقح على هذا الحائط درَجة او أشطوانة جي 
عليها جُذوع؛ لما فَلْناء وكذلك رَوْشَنٌ وفع صاحب العُلو مُشرفًا على تَصيب 
الآخرٍ لم يكن ٍصاحب السْفْلٍ أن يلع الرَوْشَنَ ”" من ير شرط القَلْم ما قلنا. 

CT E acs 
EA E CR 
ْمَل علیها سقف أمکئه الانیفاع به فيتَجقٌ بالحقوقي ٌ شبة الرَوشَنَ وإذا لم يُمْكِنْ تَعَذر‎ 
إحاقها بالحقوق فبقي شاغِلا هو إصاحبه بغيرٍ حَقَّ» فيكف فَطعَها.‎ 

ولو كان لأحدٍهما شَجرة أغصانُها مُظِلَةَ على تَصيب الآخر فهل تقَطْمْ؟ ذكر ابن سماعة 

- رحمه الله - أنه لا تَقْطْعٌ ؛ لأ في القع ضرَرًا لٍصاحبهاء وذکر ابن رست - رحمه الله 
اا ا 

ولو اختلف أهل طريتيٍ في الطّريتي» واذَعَى كَل واحدٍ منهم أنه له؛ فهو بيهم 
بالتسويةٍ على عَدَدٍِ الرّءوس» لا على ذَزْعانٍ الور والمّنازلٍ؛ لأهم استوذا في اليَدِ؛ 
لاستوائهم في المُرور فيه إلا أن يقو لأحدِهم ينه فيَسْمَط اعتبار اليد بالبية . 

دار لرجلٍ وفبها طریقٌ بیگه وبين رجلي مات صاحبٌ الذارء فافتسَمَتِ الورثة "" الذار 

ههه و كرا الطربق كان الطرنق بيب وبين الَجلي نصفينِ لا على عَدد الرءوس؛ 

لو باهو لدا َم الم ين لوث ويك تين لا على عد الإعوسي؛ لان الوزن 
قاموا مقام اورت ٠‏ وقد كان الطريق بيتهما نصفَيْن فکذا بيه وبیتهم » ولو لم يعرف 
أن الدَارَ ميراٹ بيهم وجَحَدوا ذلك فالطريق بيهم بالسّويَةٍ على عَدَدِ الرٌءوس؛ لاستوائهم 
في اليَدِ على ما مره والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


(1) في المطبوع : «روشًا» . (۲) في المطبوع: «شرفا». 
(۳) الروشن: الخارج من خشب البناء . انظر: غريب ألفاظ التنبيه .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : «قطعها» . )٥(‏ في المخطوط : «القطع» . 
(1) في المخطوط : «الطريق». (۷) في المخطوط : «ورثته». 


(۸) في المطبوع : «بينه» . (۹) في المخطوط : «الوارث». 


ر سس ہو 


فصل [فيما يوجب نقض القسمة] 

وآمّا بيان ما يوب تقض القسمة بعد وُجودها فنقول - وباللّه التَْفيق : 

الذي يوب تقض القسمة بعد وُجودها أنواع : 

منها: هور دَيْن على المَبّتِ؛ إذا طَلَبَ العُرّماء ديهم ولا مال للمَبّتِ سواه ولا 
e OC‏ 

وبيان ذلك: : أن الورَثةً إذا افتَسّموا التركة ثم ظَهَرَّ على المَيّتِ دَيْنّ فهذا لا يخلو من أحدِ 

ان گنال ںاھ سرا 

وإمّا أن لم يكن . 

فن لم يكن له مال سواه ولا قضاه الورَثةٌ من مال أنْمُيهم ؛ تقض القسمة سواء كان 
ا حا باقر ویک لان ال قم على لازت ف5 كاد او زاء قان ال 
- تبارك وتعالى : من بعد وة بوص با أو دنن [النساء ]١١:‏ . قَدّمّ سبحانه وتعالى الذِيْنَ 
على الوصية ية من غير فصل بين القليل والكثير ؛ لأ الدَيْنَ إذا كان مُحيطا بالتركة ؛ بين أنه 
نلك اة يا إا سن حت الد ورل خي ياك ات ان ا E‏ 
وقيامٌ مِلْكٍ الغير ذ في المَجِل يمنح صخة القسمة فقيامٌ اليك والحق أولى . وإذالم يكن 
مُحيطا بالتركة فيلك المَيّتِ وح العْرّماء - وهو حَق الاستيفاءِ - ثابتٌ في قدرِ الدَيْن من 
التركة على الشيوع» فيمنعٌ جوا القسمة . 

NON a N 
بجَعْل الديْن فيه» وكذا الورثة‎ ]۲ ٤١ /۳[ صان عن التقض ما امكل » وقد مك صيانتّها‎ 
إذا قضوا 1 مال انهم لا تقض ؛ حر اة ا ا روا وحَق‎ 
العْرَماءِ بمعناها وهو الماليّةٌ » فإذا قضوًا الدَيْنَ من مال أنفيهم» فقد استخلَصوا الّركة‎ 
لأنفيهم صورة ومعتى» فَبيّنَ ااا ی ا ای‎ 
. آها وقَعَتْ صحيحة فلا تقض‎ 
في المخطوط : «بحَى»‎ )١( 


© سم ب سد 


وكذلك إذا أبرأه الْعُرَّماءٌ من ديونِهم لا تقض القسمة؛ لأنّ النَقْض لِحَمّهم»› وقد 
أسقطوه بالإبراء» وكذلك إذا ظَهَرَّ لبعض المُفْبَسِمينٌ دَيْنْ على المَيّتِ» بأنِ اذَعَى دَينَّا على 
المت راا له ان ف اا ؛ لماقلناء ولا تكون قسمَنّه إبراء من 
الذَيْن؛ لأ حى الغريم يعلق بمعنى التركة» وهو ماليَتّها لا بالصورة» ولهذا كان 
للورثة > حَقٌ الاستخلاص» وإذا كان كذلك فلا يكونٌ إقدامّه على القسمة إقرارًا منه؛ (لأله 
E O‏ > فلم يكن مُناقضًا في دعواه» فسعت . 

ومنهاء ظُهورٌ الوصيَةٍ حى لو افْمَسّمواتُمّ هر َه ر 
قسمَُهم ؛ لأنَ الموصّى له شريك الورَثةء ألا تَرَى أنه لو هَلّك من التّركة شيء قبل القسمة 
هلك من الورثة والموصى له جميعًاء والباقي على الشركة بيئهم» ولو افتَسّموا ونم 
ارت ا غا د فاا 

N 
وإِنُ كان كواحدٍ من الورَثةء لكنّ القاضى إذا قَسَمَّ عند عَيْبةٍ أحدِ الورَثة - لاتلقض‎ - 
قسمَته ؛ اا ق ا وقضاءٌ القاضي إذا صادَفَ مَل‎ 
الاجتهادِ بنذ ولا ينقض‎ 

کک کاو ی ی 
ولو كانت القسمة بقضاءِ القاضي لا تقض ؛ لما دَكَرْنا» ولو اذَعَى وار وصيَّةٌ لابن له 
ر ی ت ا کرد ا اق ی 
لا صح قسمَتُهم الميراتٌ وتم موصّى له E‏ 
الوصية› Si i‏ ولک لا بط > حى الصغير بقسمة 
الأب؛ لأته لا يَمْلِك إبطال حَقّه 

وكذلك لو اغى , sea‏ 
موت الأب ووَرِلّه هذا المُدّعي» وجَحَدَ الباقودّ ذلك فأقام المُدّعي البينة لا قبل بيه ؛ 
لأه مناقض في دعواه؛ لِدلالة إقراره بانودام وارثِ آخرَ بإقدايه على القسمة. 


. فى المخطوط : «الغرماء». (۲) في المخطوط : «أن لا‎ )١( 
فى الخطرط: قى‎ ( 


م کاب لقستة دول 
وكذلك کل میراثِ يَدّعيه أو شراء أو هبة أو صَدَقَةٍ أو وصيَةٍ بعد القسمة؛ لِلتّناقض 
بدّلالة الإقدام على القسمة واللّهُ - تعالى - أعلم . 
دار بين رجلين افر a rs r‏ 
الإنسان حْجَةٌ على نفيه؛ لان هذا الإقرار لم يوب تَعَلْقَ الحقٌ بالعيْنٍ لِحَقٌ الريك 
لأر بل هو موقوفء وإذا لم يععَلَنْ بالعين لا منم وار القسمة َم الَا ويُجْبرٌ على 
القسمة» ومتى فُسِمَّث فان وقح البيتُ المُمَر به في تَصيب المُقِرّ دَقُعَه فَعّه إلى الممَرّ له؛ لان 
يم عَيْن " المُقَرّ به به منکن › فيؤْمَرٌ بالتسليم› وإ وقح في تَصيب 
یه يَذْقَع اليه قدرَ ذَرْع المُقَرّ به من صب نفسه» فيقَسِم ما أصابّه بيه وبين المُقَرٌ له» 

تفرب الق له بزع البيت وْضْرب الق بنصفب زع الَا بعد بعد البيتِ» وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله . 

قال ا د 2 وجدة اا - يَضرِبٌ المقِرٌ صف ذزْع الذارٍ كما قالاء ولك المْقَرٌ له 
يَضْرِبُ بنصفِ دَرْع البیتِ لا بكلّه» حى لو کان دَرِعٌ الذَارٍ مائةًء وذَرعٌ البيتِ عشرة 
فْفْسَّمٌ الدَارُ بيتهما نصفَيْن» يكن للمُقَرٌ له عشرة اللي عندمما؛ اله جم فزع الج 
والباقي و -للمَُرٌ؛ لاله نصفٌ ذَرْع الذَارٍ بعد ذَرْع البيتِ» و 
محمّل - رحمه الله - يکود للمُقر له حمس آذْرٌع» ذهو صف دَزْع البيتِ امقر به. 
ال ر رال ار ااا ادن ا را وین عر 
لان كل جُزأينِ من الذار أحدهما له» والآخرٌ إصاحبه على الشيوع فيطل في صي 
صاحبه ويصح في تٌصیره» وذلك [۳/ ۲٤۷‏ ب] يوب للمُقَر له نصف دع البيتِ. 

وجه قولِهما ا الإقرار بالمشترك لا يتل بان قبل القسمة يل هو موقوت. وإِتّما 
E e aS‏ 
اذا يتم الا الآ يعن بالعين» فإ وق امقر به في تميس القرّ ومر بلقاي ؛ 
لاله قار على تسليم العيْنِ وإ وق في تصيب صاحبه فقد عَجَرَ عن تسليم عَيْنِه فيؤْمَر 
بتسليم بَدَلِه من تصيبه» وهو تّمامٌ ذُرْع المقَرٌ به . 


)١(‏ في المخطوط : «غير». (۲) في المخطوط : «بها 


هذا ذا كان الم بشما يحمل القمة» فان كان معا لا يجتمل القسمةء اهن 
حَمَام مشترَکٍ بيه وبين غيره قر أنه له لٍرجل وأنْکرّ صاحبه فيصح إقراره» ولکنْ لا یجب 
على قسمَيّه؛ لأ قسمة الإضرار في ا ع ا 
ويلرمه صف قيمة البيت ؛ لأنه عَجَرَ عن تسليم العيْنِ والإقرار : ی عبن معجوز التسليم يكن 
إقراًا بده تصحيحًالِتَصَرُِه» وصيانة ِحَقّ الغير بالقدر المُْكِنٍ» كالاقرار بجع في 
الدارء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ. 

فصل [في قسمة المنافع] 

هذا الذي ذَكَرنا قسمة الأعيانِ. وأمّا قسمة المَّنافع فهي المُسَمَاةٌ بالمهايأةء والكلامُ 
فيها في مَواضِع : ۰ 

في بيانِ أنواع المهايأة وما يجوز منها وما لا يجوز . 

وفي بيان مَجل المهاياأة. 

وفي بيانِ صِفة المهايأة. 

وفي بيان ما يَهْلِكُ كَل واحدِ من الشّريكينِ من التَصَرُّف بعد المهاياة وما لا يَمْلِكُ . 

اقا الأول فالمهاياة نوعان: نوع يرجم إلى المكانِ ونوعَ يرجم إلى الرّمانِ. (أما) التَوع 
الأرَلُ فهو أن يتهاياً في دار واحدةٍ على أن يأخدً كَل واحدٍ منهما طائفةٌ منها يَسكتُها وأنه 
جائ ؛ لال المهايآة قسمة فمَعْتَبْرٌ بقسمة العيْن» وقسمة العيْن على هذا الوجه جائزة فكذا 
قسمة المَنافع . ۰ 

وال اع ا ای ر چو 

ولا يُشترط بيان المُدَةٍ في هذا التَوْع؛ لأ قمنمة المتافع ليست بمباالة الملفعة ؛ لأن 
CONNEC OCB E‏ والخذمةٍ بالخذمة» 
وكذلك لو تهايا في دارَيْن وأخذ كَل واحڍ منهما دارا ها آو يَسْتَغِلُها فهو جائڙ 
بالإجماع . 


)١(‏ في المخطوط : «به». (۲) في المخطوط : «مما». 
(۳) في المخطوط : «عنده». 


حم کتاب القسمق > @ 


اما عند آبي يوسفّ ومحمَدٍ فلا شك فيه ؛ لأ قسمةً الجمْع في عَيْن الور جائزة فکذا 

في المنافع . 

وأمّا أبو حنيفة - رحمه الله - فيحتاج إلى الفرَقِ بينَ العيْن وبين المَلْفَعة . وجه الفرق 
له أن الذور في حُكم أجناس مُحكَلِفةٍ ؛ تاحش التفارت بين دار ودار في نفها ورنائها 
a a E E O ER‏ وأمّا التفاوتٌ في 

نافع فق ما يتفاحش بل يتقارَبُ فلم تلتق مَنافع الدَار ن بالأجتاس المُحلغة فجارري 
الفبتهة وكذلك لو تهايئا في عبدَيْن على الجدمة جاز بالإجماع . أما عندهما؛ فلأل 
قسمة الجمْع ‏ في أعيانِ الرّقيتي جائزة» وكذا في مَنافعِها . 

ووجه الفرْق لأبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما ذكرنا في الدَارَيْنِ ولو تايا في 
عبدَيْنِ فاخ كل واحا منهما عدا خدّه وشرَط كَل واحدٍ منهما على نفيه طَعام العبد 
الذي يخدمّه؛ جاز استحساتًاء والقياس أن لا يجوز . 

ووجهُه أن طعام كل واحدٍ من العبدَيْنِ على الشّريكين جميعًا على المُناصَفة» فاشتر اأ 
كل العام من كَل واحد منهما على نفيه يخرُجّ ‏ مَخْرَج مُعاوَضة بعض العام 
بالبعضٍ» وإنها غير جائزةٍ للجُهالة . 

ووجه الاستحسان أن هذا الع من الجهالة لا يعُضي إلى المُنارعة؛ لان مَبتى العام 
على المسامَحة في العُرْف والعادة دول المُضايقة» بخلافِ ما إذا شرَط كَل واحد منهما 
EEE‏ العبٍ [الذي يخدمُه] " اه لايجوڙ اا ا 
المُضايقةٍ ما لا يجري في الطعام ‏ فى العف والعادة فكانت الجهالة في الكِسْوة مَفْضية 
إلى اناع مع ما إن الجهالً في الشوة تفاش بخلاف الطَعام؛ ؛ ذلك افترَقاء واراًة 
- تعالى - أعلم. 

وأمّا التهايُؤ في الدوابٌ بأنْ أخذ أحذهما دابَة ليرْكَبها ا 
ا وشرّط الاسيِغْلال فغيرٌ جائز عند أبي حنيفةً» وعندهما جائ . 

کنا ر ی ین ی ی او ا ا 


(۴) في المخطوط : «يركبها». (4) ذف Ny‏ ا 


جائزة› فكذا ة قسمة المَنافع» ولأبي حنيفة الفرق بين المَلَْعةٍ وبينَ ن المَلْفعة أنه جور قسمة 
الجمْع في أعيانها ولم يجوز في منافيها. 

ووجه ارقي آنها باعتبار أعيانِها جنس واحد لكتها في مَنْمَعةٍ الرُكوب في حُكم 
ا ر داب لركَبَها لم يلك آن يُؤاجرها لِلرُکوب» ولو 
فع لضمن› a E AC E E E‏ 
عنده مانِعٌ جوارً [قسمة] ' الجمْع > كذا " فى المَنْفَعةَء بخلاف المهايأة فى الدارين 
والعبديْن أّها جائزة؛ لأنٌ هناك المنافع و بدليل أن ا 0 
َمْلِكٌ الإجارةً من غيره فلم يخْكَلِفُ جنس المَنْمَعة فجارَتِ المهايأة . 

وأمّا النَوٌْ الاني وهو المهايأة بالرّمانِ : فهو أن يتهاياً في بيتِ صَغير على أن يَسكته هذا 
يومّاء وهذا يومًا» أو في عبد واحدٍ على أن يخْدّمٌ هذا يومًا وهذايومًا» وهذا ‏ جائر؛ 
ِقولِه تبارك وتعالی : قال مو تاق فا شرب وکر شرب يوم لوم [الشمراء ]٠٠١:‏ أحْجَر 
اة و تغال ف نا سنا صالح عليه الصلاة والسلام المهايأة : في الشرْب» ولم 
يكره ”“ سبحانه وتعالی» والحکيمُ إذا كى عن مُنكر عَبّرَه» فدَل على جوازٍ المهايأءة 
بالرّمانٍ بظاهر التَص ونَبَّتَ جواز النَوْع الآخر من طريتي الدلالة؛ لأها أشبه بالمُقاسّمة 
من النَوع الأوَلٍ؛ ولأن جوارً المهايأة بالرّمانِ ِمكانِ حاجاتِ الٽاس» وحاجَتهم إلى 
تاا الان أشَدٌ؛ لأ الأعياد كلها في احتمال المهايأة بالرّمانِ شرْعَ» سواءٌ من 
الأعيانِ ما لا يحتملٌ المهايأة بالمكانِ كالعبد والبيتِ الصغير ونحوهماء فلَمَّا جارّثْ تلك 
فلاَنُ تجوز هذه أولی» واللَهُ - تعالى - أعلمُ. 

فصل [في محل المهايأة] 


رااان فخ المهاناة فل - ولا قو إلا باللّه تعالى جَل شَأنه : إن مَجِلَها المَنافع 
دون الأعيانِ؛ لأتّها قسمة المَنْمَعة دون العيْن› ان ی و 


(1) في المخطوط : «لكنهما» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فكذا». 
(6) في المخطوط : «فيهما» . )٥(‏ في المخطوط : «وهو). 


)٦(‏ زاد فى المخطوط : «عليه». 


حر کتاب القسمة____> @ 
إهما لو تهاينا في تَحْلٍ أو شَجُرٍ بينَ شريكينِ على أن يأخدً كل واحدٍ منهماطائفة 
غا ل رز ركذلك إذا هايا في الغئم المشتركة على أن بأد كَل واحد منهم 
عا يرعاها ويَنتفِع بالبانها - لا يجوز؛ لما دذكزنا أن هذا عقدٌ قسمة المَنافع» والكَّمرٌ 
وال عن مال فلا تدخل تحت عقا المهاياةء ولو هايا في الأراضي المشتركة على أ 
بأخد گل واحدٍ منهما نصقَها ويَذْرْعٌ - جاز؛ لان ذلك قسمة المَنافع» وهو ' أ معنی 
المهايأةء والله - سبحانه وتعالی - أعلمُ. 


فصل [في صفة المهايأة] 


وأمّا صِفة المهايأة ذ فهي آٽها عقد غير لازم > حتى لو طْلَْبَ أحذهما وهي قسمة العيْن 

بعد المهايأة قَسَمَّ الحاكِم بيتهماء وفَسَحَ المهاياء ؛ لأتها كالخْلفٍ عن قسمة العيْن» وقسمة 
العيْنِ كالأصل فيما شرعَت له القسمة؛ ؛ لا القسمة شُرعث لتميلي نافع الملْكِ» وهذا 
المعنى في قسمة العيْن أكمَل؛ ولهذا لو طَلَّبَ أحدهما القسمة قبل المهايأة ؛ ا 
على القسمة؛ ؛ فكان عقدا جائرًا فاحتَمّل الفسحٌ كسائر العْقود الجائزةء ولا بطل ضرت 
أحدِ الشريكينِ » بخلافي الإجارة؛ لأا لو بَطَلَّثْ لأعادها القاضي للحالٍ ثانا فلا يميد . 


فصل [في بيان ما يملك كل واحد من التصرف بعدها] 


وما بیان ما َلك کُل واحدِ منهما من التصَرُف بعد المهايأة» أمّا في المهايأة بالمكانِ 
فكل واخد ا ان یر ت ااال اا سراد رط الاستِعْلال في العقَدِ أو لاء 
وسواءٌ تهايئا في دار واحدةٍ أو دار يُنٍ؛ لأ المَنافٌ بعد المهايأة نخدت على يلك كل واحد 
E AT‏ 
التوع ليست بإعارة؛ لأ العارية لا تَؤ 

TT: 
ذكرٍ الوقتِ من اليوم والسَهْرٍ ونحوٍ ذلك» بخلافِ المُهاياأة بالمكانِ أ لواحا ها‎ 
ر لوال لان الحاجة إلى ذكر الوقتِ لِتَصير المَّنافعٌ معلومةء‎ 
والمهايأة بالمكان قسمة مَنافعَ مقار مجموعة بالمكانِ» ومكان المَلْمَعةٍ معلومٌ» فصارتِ‎ 


:. في المخطوط : وهي‎ )١( 


EER 


>___ م بدائع الصنائع‎ GD 
. المَنافعٌ معلومةً بالِلْم بمكانِهاء فجارَّتِ المُهايأة‎ 

LES‏ بالرّمانِ فقسمة [منافع] رة تا تال مان فلا ضر 
معلومة إلاً بذكر رمان معلوم فهو الفرقء واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم . 

وهل يمك كَل واحا منهما الاستغْلالً في نوبێه؟ لا خلاف في آنهما إذا لم ټشتر E‏ 
- لم ” يَمْلِكْ فما ذا شرّطا ذکر القدوري رحمه الله آنه لا يَمْلِكُ؛ لان هذا التَرْعَ من 
المُهايأة في معنى الإعارةٍ “» والعاريّة لا تَوْجَرٌ وذكر [في] الأصل: أن التَهايْرّ في 
الدار الواحدة على السّحتى و ” الغلَةٍ جائزة ". منهم مَنْ قال : Sy‏ 
ليس بمُهايئاتِ حقيقة ؛ ِوجهَيْنِ 

احذهما: أّه أضاف التَهابوّ إلى الغْلَّة دود الاستِغْلال والغلّةٌ لا تحتيل التَهايْوًّ حقيقة إِذ 
هي عَيْنْ» والتَهايُو قسمة المَنافع دود الأعيانِ . 

والقّاني» أنه ذكر فيه أن عَلَةً الا إذا وصَلّت في يَدِ أحاڍهما شار ف تاه 
ولیس ذلك حُکم جواز المهايأة (وكما أنَ) " المُهايأة بالمكانِ في الدَارَيْن إذا هايا أن 
WMO‏ “ واحدةء يَسْبَغِلّها فاستَعَلَّها فمَّضَلَ شيءٌ من الغلَّة في يَدِ 
أحدهماء أن الفاضِل يكودٌ له خاصَةء ويكونٌ المذكور في الأاصل مَخمولا على ما إذا 
طحا على ان يأحدٌ هذا عله شهر وذلك عة شهي» وسُمّيّ ذلك مُهاياة تجارًاء وإ لم 
يكن ذلك مُهاباء حقيقة في هذه الصورة - يكو فضل الغ مشترگا بیتهماء وعلی هذا 
يَرْتَفِعٌ اختلاف الرَوايتيْنِ ویحتمل أن يكودً المذكورٌ في الأصل دلیلا على شرط جوازٍ 
الاستِغْلالء إذ الغلَةٌ يجوز أن تُذْكَرَّ بمعنى الاستِغْلالِ في الجُمْلةء وقد قام دليل إرادة 
الاسِغْلال ههنا - وهو قرينة ا دود الغلة التي هي 


عَيْنْ ماله . 

. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «يشرطا‎ )١( 
. في المخطوط : «العارية)‎ )٤( . في المخطوط : «لا‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «أو».‎ )٥( 
فى المخطوط : «جائز». (۸) في المخطوط : «فضلت›.‎ )۷( 


(4) فى المخطوط : «كما فى». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


وكذا النَهايْرٌ يكو على شيءٍ هو مقدور التَهايُؤ “ وهو فعل الاستِْلالِ دود عَيْنِ 
الغلّة؛ ولهذا قَرَنَ بها السحتى الذي هو فعل السَاكِنء ويكونٌ قولّه : ما فصل من الغْلَةٍ في 
يده بُشارگه فیه صاحبّه» مَحْمولاً على ما إذا هايا بشرط الاسِغٰلال ابداء ثم اضطلَحا 
على أن يأخدً كَل واحدٍ منهما عَلةٌ شهر» وفي هذه الصورة يكولٌ فصل الغلَّة بيتهما كما في 
الذَارَيْن . فعلى هذا َب اختلاف روايتي الحاكم و[أحمَدَ بن الحُسَيْن] " القدوريّ - 
عله اا ا ارالك جا الى أعك . 


. في المخطوط : «بالتهايؤ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ae 


i 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ازفا الك عل سا جد رع الوخد وداه 


کر روو ” 


ر الله - بين مسائل الحدود وبي مَسائل التعزير » وبَدَأ بمَسائل 
الحدود» فنبداً ہما بدأ به فنقولٌ - وباللّه سبحانه وتعالی التَوْفيق . 

الكلامٌ في الحدود يقح في مَواضِع : 

في بيان معنى الحد لغةٌ وشرْعًا . 

وفي بيان أسباب وجوب الحدودِ وشرائط وجوبها. 

وفي بيانِ ما يَظْهَرٌ به وجوبُها عند القاضي . 

وفي بيانِ صِفاتِها . 

وفي بيان مقدارِ الواجب منها. 

وفي بيانِ شرائط جواز إقامتها. 

وفي [بيانٍ] " كيْفيّةٍ إقامتِها وموضع الإقامة. 

وفي بيان ما يُسْقَطها بعد الوُجوب . 

وفي بيان حُکوها إذا اجتمعث . 

وفي بيان حُكم المَحدود. 

اما الأؤل: ی اللغة: عبار عن المنع» ومنه سُمَيّ البوَابٌ حَدَادا؛ لمنوه الاس عن 
الذخول: ۰ 


وفي الشرع: عبارةٌ عن عقوبة مُمَدّرةٍ واجبةٍ حَقَا لله تعالى - عر شأنه - بخلاف التعزير 


.]۲ /١1 زيادة من المخطوط . (۲) من هنا في المخطوط في‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


فاته لیس ہمُمَدَرِء قد یکول بالصَرْب وقد یکول بالحبْس وقد یکو بغیرهماء وپخلافِ 
القصاص فاه ون كان عُقوبة مُقَدرّلكته يجب حَفًا للعبدء حثى يجري فيه العفو 
والصلح. 

سمي هاا الع من الخقوبة حَدًا؛ لأله يمن صاحبه إذالم يكن مثا وغيره بالمُشاعدة» 
ويمنع مَنْيُشاهد ”" ذلك ويْعايئه إذالم يكن مُنْلِمًا ؛ لأّه يضور حلول تلك العْقوبة بنفيه ؛ 
لو باشر تلك الجنايةً فيمنعه ذلك من ” المُباشرةء واللّه - سبحانه وتعالى -أعلمُ . 


فصل [في سبب وجوبها] 


وأمّا بيان أسباب وجورها فلا يُمْكِنٌ الؤصول [إليه] إلا بعد معرفة أنواعها؛ ۽ لأ 
سببَ جوب كل نوع يخكَلِف باختلاف النَوْع »قول الخدودٌ خمسة أنواع ٣‏ 
السّرقة» وحَدٌ الرناء وحَد لسرب وحَدٌ السكر» وحَدٌ القَذْف. 

افا حدٌ الشرقة: فسببٌ وُجوبه السّرقة» وسّنذكرٌ ركن السّرقة وشرائط الرْكن في كتاب 
لسرقة ا 
واا خد الزتافنوعان: جَّلد» ورَجُمْ» وسببُ جوب کل واحڊ منهما واحدٌ وهو الرناء 
وإنما يختلِفان ذ في الشرطء وهو الإحصانء فالإحصان شرط لِوجوب الرَّجْم وليس بشرط 
لوجوب الجلْدِء > فلا بُ من معرفة الرّنا والإحصانِ في عزف الشرع . 

اقاالزتا: فهو اسم للوطء الحرام في بل المرأةٍ الحيةٍ في حالة الاختيارِ في دارٍ العدل» 
OK PG EEE N EA‏ 
حقيقة اللكاح وشْبْهته» وعن شَبْهةٍ الاشتباه في موضع الاشتباء ذ في المِلْكِ والتكاح جميعًا 

IAN RASS aa 
الو ات ولان ال ا ا ي جناية مّكاملةء والوطءٌ في‎ 


)١(‏ فى المخطوط : «شاهد». (۲) فى المخطوط : «عن». 

لشت ف الا 

/۲( وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ ء)۷١‎ /١( ضعيف : أورده العجلوني في كشف النفاء‎ )٤( 
»)٤۲١/٤( وانظر إرواء الغليلء رقم (۲۳۱۲). ومن حديث عائشة آخرج الحاكم حديتًا بنحوه»‎ .))٤ 
.))۲۳/4( برقم (۸۳)» وکذا البيهقي ف في الكبرى‎ 


< بس ہس( 
E E e‏ 

إذا عرف الرّنا في عرف الشرع فد فئخُرّجٌ عليه بعض المَسائل فنقول : الصبي أو 
N E O a o‏ 
الوطء منهما زاء فلا خد على المرأة إذا طاوَعَنّه عند أصحابنا القّلاثةٍ رضي الله 
ع ) 
وقال قر والشافعىْ رضي الله عنهم : عليها الحد . ولا خلاف في أن العاقِلٌ البالِع 
E ESE O‏ 

لهما ا الماع من قوع الفعل زا حص أحد الجازبينِ فيختص به المنعٌء كالعاةِلِ 
البالغ إذا رى بصَبيَةٍ أو مجنونةٍ أّه يجب عليه الحدّه وإِنُ كان لا يجب عليها؛ ؛ لمافلنا. 
کذاهذا. | 
A E E LE‏ 


ر ٤و‏ 


بتحقَقٌ منها وهو الوطءُ؛ لأتها موطوءة وليست ث بواطئة» وتسميتُها في الكتاب العزيز زانية 
جار لا حقيقةء وإتّما وجَبَ عليه ؛ لکونِها مَزنيًا بهاء وفعل الصَبِيٌ والمجنونِ ليس بزنًا 
فلا تکون هي مَرنيًا بهاء > فلا يجب عليها الحد» وفعل الرنا يتحَمَقٌ من العاقِل الباِغ فكانت 
الا اله ااا أن الحدّ لم يجب عليها؛ لِعَدَم الأهليّة والأهلية ثابتةً في 
جاب الرَّجل فيجب . 

وكذلك الا في الذَبرٍ في الأنثى أ و الذكر لا يوجبٌ الحدٌ عند أبي حنيفةً رحمه الله 
وإ كان حَرامًا؛ لِعَدَم الوطء ذ في القبُلِ فلم يكن زِنا. 

EC ga O Os 
غير مُحْصَن لا لأنه زنا؛ بل لأنه في معنى الرّنا؛ لِمشاركته الزنا في المعنى المُستَدذعي‎ 


)١(‏ في المخطوط : «فيخرج؟. 

.)١٤١۸/٥( فتح القدیر‎ .)٥٤/۹4( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )( ٠ 

(۳) مذهب الشافعية ا ا ا انظر : المهذب (۲/ ۰۲۹۷ ۲۹۹)» 
المنهاج .)١٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «أن». . )٥(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 


ea yax 


جوب الح وهو الوطء الحرامٌ على وجه التَمَحض» فكان في معنى الرّنا» فوروذ اللّص . 
اتال وا اکا ووا 0 

ولأبي حنيفة رحمه الله ما ذَكَرْنا أن اللواطة ليست بزتا؛ لما َكَرْنا اد الزن اسم لوط 
في بل المرأة ا و E E DE‏ 
لوطي وفلانٌ زان » فکذا يخَلِفانِ اسمَّاء واختلاف الأسامي دلیلْ [۳/ ۲ب] اختلافِ 
المَعاني في الأصل؛ ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حَدٌ هذا الفعل» ولو كان 
هذا زا - لم يكن لاختلافِهم معنّى ؛ لأنّ موب الرّنا كان معلومًا لهم بالتص فَبَتَ 
ليس بزتا ولا في معنى الرنا أيضا ا 
بوج ذلك في هذا الفعلِء إّما فيه تَضْييع الماء المَهبنِ الذي بباح مثله بالعزلِ» وكذا ليس 
في معناه فيما شرع له الحدٌ وهو الرَجْرُ ر؛ لان الحاجة إلى شرع الاجر فيما يَعْلِب وجوذه 
ولا يَعْلِبُ جود هذا الفعل؛ لان وُجوده يعلق باختيار شَخْصَيْنِ» ولا اختيار إلا يداع 
يدعو إليه» ولا داعي في جاب المَجل أصلا) وف الرّنا وج الداعي من الجانبين جميعًا 
- وهو الشهوة المرب فيهما جميعًا - فلم يك في معنى الڙنا - فوروة الم هناد 
ليس ”" وُرودا ههناء وكذا اختلافٌ اجِيِهادِ الصّحابة رضي الله عنهم دليل على أنّ 
الواجبَ ”“ بهذا الفعل هو التعزيرُ؛ لِوجهَيْنِ : 

احذهما: أن التعزيرَ هو الذي يحتمل الاختلاف في القدر والصَمة لا الحدٌ. 

الثاني أنه لا مَجالّ للاجتِهادِ في الحدٌ بل لا يعرف إلا بالتؤقيفِ» وللاجيِهادِ مجال في 
اقزر | 

ركذا وط٤‏ المرأة المَمَتَةَ لا يوب الحد ويوجِب التّعزير ؛ ؛ حدم وطء المرأوالحية. 
ركذا وط البهيمة وإنُ كان حرامًا؛ لانيدام الوطء في قبل المرأ فلم يكن زاء ثم إن 
كانت البهيمة يلك الواطئ قيل اذبح ولا وگل ولا رواي فيه عن اصحاپنا - 
- لکن رَوَی محمد عن سَيَدِنَاء عُمَرَ رضي الله عنه أنه لم يَحُد واطى البَهيمةء 

مر بالبيمةٍ حى أخرقٌت بالتار . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «زنى». 
(۳) في المخطوط : «لا يكون». )٤(‏ في المخطوط : «الموجب». 


وكذلك الوطء عن إكراو لا يوب الح . وّكذلك الوطء في دار الحرب» وفي دار 
لبي لا وِبٌ الحدّ» حقى إل مَنْ نى في دار الحربٍ أو دار البْي ثَمّ حرج إلينا لا يمام 
عليه الحدّ؛ لأنَ الرّنا لم يعمد سببًا لِوجوب الحد حي وُجوده؛ ِعَدّم الولاية فلا بُسْكوقى 


بعد ذلك . 
وكذلك الحرب المُسْتأمَنْ إذا رَنّى بمسلمة أو ذِمَيّةٍء أو ذِمَىّ رى بحرْبية مستامَنةٍ لا خد 
عل الت وال عه 


وعند أبي يوسف يحَدَانِ. 

وجه قوله ألما دحل و التزم أحكام 0 مده إقامته فيها فصار 
كالذمَيٌ ؛ ولهذا يمام عليه [حَد] " القَذّفٍ كما يقامٌ على الذمَّيّ 

ولهما: ته لم يدخ دا الإسلام على سيبل الإقامة ورن بل على شيل العارت 
يُعاملّنا ونُعاملَه» ثم بَعود فلم يكن دُخولّه دار الإسلام دَلالةً اليزايه حَقّ الله ا 
وا اا و ا ن اااي "الس فداه 
أماّهم عن الإيذاء بنفيه وظَهَرَ حُكمٌ الإسلام في حَمّه . 

تم يد د المعلةة والدة عد أي - رحمه الله. 

. بلا حلاف‎ E 

OE a es 
. يجب على الأصل لا يجب على التبَع كالمطاوعة لِلصبيّ والمجنونِ‎ 

E I 
فكان زِنًا فكانت هي مَرْنبًا بهاء إلا أن الحدٌ لم يجب على الرّجل؛ لِعَدَم الِزامِه‎  ]هب[‎ 
احا واا ا وة‎ 

يُحَذّ الذَمَلْ؛ لاه بالذَمَةٍ والعهُدِ ” التَرَمّ أحكام الإسلام مُطْلَقًا إلا (في قدر) ”ما 


)١( ٠‏ فى المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد). 

(۲) ليست فى المخطوط . ( اف المخطرط: ية 
)٤(‏ في المخطوط : اتبع؟ ( 0و الق 

)٨(‏ في المخطوط e‏ (۷) في المخطوط : «بقدر). 


وقعَ (الاسيثناءٌ فيه) ”"“ ولم يوجد ههنا. 
ركذلك وطء الحائض والنَمَّساءِ والصّائمة والمُحرمة [والمجنونة] وال 
بشْبْهة والتي ظاهَرَ منها أو آلى منها؛ لا يوجبٌ الحدً وإِنُ كان ” حر اما؛ لِقيام المِلْكِ 

و“ التكاح فلم يكن زِنًا. 

ركذلك وطء الجارية المشتركة والمَجوسية والمُرندَة والمُكاتّبة والمْحُرمة برضاع أو 
صِهْريَةٍ أو جنع ؛ قيا اليلْكِ وإذ كان حَراما وعُلِمَ بالحُزْمةء وكذلك وط الأب جارية 
الابن لا يوجِبُ الحدً وإ عَلِمَ بالحُرْمة؛ لأن له في مال ابه شَبْهة اليِلْكُ وو الل 
وجو - أو حى المِلْكْ لقوله ية : «أنت ومالك لأبيك» ‏ فظاهرٌ إضافة مال الابن إلى الأب 
بحرف اللذّم يقتضي حقيقة المِلْكِ؛ فلَيِنْ تَقَاعَدَ عن إفادة الحقيقة فلا يتقاعَدٌ على © 
ارات اة أو الاك 

r a aS I E E 
المزلى رف ونلتف ال قي ي ملك الكسْب فان لم يشب يعْبْتْ مقََضاه حقيقة فلا اقل من‎ 
الشَبْهةٍء وكذلك وط جارية العبدِ المَأذونِء سواءٌ كان عليه وَيْنٌ أو لم يكنْء آمّا إذالم‎ 
A SOEs O O 
فلك الل رفاك ال يقتضي يِلْك الكسْب كما في جارية المُكاتب وبل أولى؛ ؛ لان‎ 
كسب المَأذونِ أقَرَ ب إلى المولى من كشب المُكائب» فلّمّا لم يجب الحذ هناك فههنا‎ 
أرلى؛ ولأ هذا اللْك مَجل الاجتهاو؛ لأن العْلّماء اختلفوا فيه - واختلافهم يورت‎ 
شه - فأشبَة وطئًا حَصَلَ في نِکاح وهو مَل الاجيِهادِ [۳/ ۳آ]ء» وذا لا يوب الح كذا‎ 
هذا.‎ 


وكذلك وطءُ الجد 5 أب الأب وإن علا - علد عدم الأب بمنزلة وط الأب؛ لان له 


)١(‏ فى المخطوط : «الاشتباه له». (0 لست اي ارط 
9 الط انت 9اطرا 

)٥(‏ صحیح : أخرجه بو داودء كتاب البيوع» باب : في الرجل یأکل من مال ولده» برقم »)۳٠۳۰(‏ وابن 
ماجه» برقم (۲۲۹۲)» وأحد» برقم (1۸7۳)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء انظر إرواء الغليلء رقم .)۲٤۱۸(‏ 

() في المخطوط : «عن». 


سس ہ7 


ولادًا فنرّل منزلة الأب . 

وكذلك الرّجل من الغانِمينَ | إذا وطِئ جارية من المغكم قبل القسمة بعد الإحراز بدار 
الإسلام أو قباله و أن وطأها عليه حرام لِعْبوتِ الح له 
بالاستيلاءِ ؛ لانوقادِ سبب الثّبوتِ فان لم ب E‏ 
e‏ ا َسَبّه منه؛ لأنّ ثبوت السب يَعْتَمِدٌ المِلْك 
في المَجِل» إِمّا من كل وجو أو و > بل الموجود حى 
عامٌ» وأنه يكفي لِسقوط الح ولا يكفي لِثبوتِ الٽمَّب . 

وكذلك وط٤‏ امرأة تزوَجًها بغر شهود أو بغير ول عند مَنْ لا يُجيزه لا يوب الحدً؛ 
لأ العُلماء احتلفوا منهم مَنْ قال : يجوز " النَّكاح بدو الشهادةٍ والولايةء فاختلافُهم 
يورت شَبهة . 

وكذلك إذا تزوَجّ مُعْتَدَةَ الغيرٍ أو مَجوسيَة أو مُدَبّرةٌ أو أمةٌ على حْرَةٍ أو أمةٌ بغير إِذنٍ 
مولاهاء أو العبد تزوَحَ امرآةٌ بغير إِذنِ مولا فوَطتها لا َد عليه ؛ لوْجودلفظ التكاح من 
الاهل د في المَجل» وأنه يوب شَبْهة. 

وكذلك إذانكخ تحارت أ الخاية ار أ امرأتِه فوطَّها - لا حَدٌ عليه عند أآبی 

حنيفة رحمه الله وإ عَلِمَّ بالحُرْمة» وعليه التعزير *» وعندهما ' ا - 

Se ks 

والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن الثكاح إذا وُذ من الأهل مُضاًا إلى مَل قابلٍ 
لِمَقاصِد التكاح - یمن وُجوبً الحدّ» سواءٌ کان حَلالاً أو حَرامًاء وسواءٌ كان التَخريمُ 
لاه ار مم عله وسو اط الل فاد العا ار ال ية 

والأصل عندهيا أن التكاع إذا كان مح ما على الاد أو كان تخر مخمكا غه 


(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «وإما». 
(۳) في المخطوط : «بجواز». )٤(‏ انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط (۹/ .)۸١‏ 

() في المخطوط : «وعند أي يوسف وغمد». 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إن ادعى الجهالة بأن لها زوجًاء أو أنها في عدة حلف ودرئ عنه الحد. انظر: الأم 
(7/ 00). 

(۷) في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 


ea a «™ 

يجب الحدٌ وإِنْ لم يكن مُحَرّمَّا على التَأبیدِ أو کان تَحْريمُه مُحَْلمَّا فيه لا يجب عليه . 
وجه قولِهم أن هذا نكا أضيفَ إلى غير مَجِلّه فيَلْغو» ودليل عَدَم المَحَلَبَة ان مَجِلّ 
التكاح الا ال اة ٠‏ ل ل مادو ل ورا ا َل € [الساء [٠٤:‏ 
SEE‏ گنک رانک ) 
[الساء :۲۳] الاي إلا أّه إذا ادَعَى الاشتباةء وقال : ظتنتُ آٽها ٿجل لي سَقَطَ ال 
أن صيغة لَمَظ الّكاح من الأهل ذ في المَجل دليل الجل فاعثيرَ هذا الط في َء وإ لم 
يکن معَبَرًا حقيقة إسقاطا لما يُذرأً بالشُّبُهاتِ» وإذا لم بذع خلا الوطء عن الشَْهةٍ فيجبٌُ 


ث 


الحد. 

وجه قول أبي حنيفةً - رحمه الله - أن لَفْظٌ التكاح صدرَ من هله مُضافًا إلى مَجله 
فيمنعٌ وُجوبَ الحدّء كالتّكاح بغير شهودء ونكاح المُنْعة ” ونحو ذلك» ولا شك في 
وجو ”“ لَمْظٍ التكاح والأهليّةء والدّليل على المَحَليَة و اش 
Os‏ آدَمّ عليه الصلاة والسلام - الصوص ^ والمعقول أمّا الصوص› 
فقولّه سبحانه وتعالی : #کانکا م اا طا کم ليسا [الساء :۲] » وقولّه سبحانه وتعالی : 
لوين ٤َايوء‏ أن حَلنَ لكر من أنشيكم زا لك لبها [الروم ]٠٠:‏ » وقوله سبحانه 
وتغالی: وان لی لوین لذ ولق [النجم :٠؛]‏ جعل الله سبحانه وتعالى النّساءَ على 
لمو والإطلاق مَجل التكاح والرّذجبة. 

نالسر ؛ فلن الأنشى من بات سينا آَم عليه الصلاة والسلام مَل صالحّ 
ِمَقاصِدِ التكاح من السكَتى والولد والتَحْصينِ وغيرهاء فكانت مجلا لحم التكاح ؛ ؛ لان 
رو ا آل با ر اندر ن اتر فلو لم وجل نجل افدر 
مَل الوسيلةٍ لم يَنْبْتْ E Rs‏ أخرَجَّها جُھا من ان تکودَ مجلا لِلتکاح 
فام ی تا ابا صورة العقِ والمَحَلَية يورت شَبْهةء إِذ الشبْهة 
اسم ما بُشپه الات ولیس بثابتِ» أو تقول : جد ركن التكاح والأهليّة والمَحَليّةٍ على ما 
بّتاء إلا أّه فاك شرط الصحْة فكان نكاحًا فاسدًاء والوطء في التّكاح الفاسدِ لا يكون زِنًا 


)١(‏ في المخطوط : «المعتدة». (۲) في المخطوط : «وجوب». 
TT‏ (6) في المخطوط : «بالنصوص'». 


بالإجماع» وعلى هذا بذ e Ear‏ : هذا الوطءُ ليس بزنًا . فلا يوجِبُ حَد الرّنا 
اتا ملل اكا بر فهرو وسات لمق لامد 

لو وئ جاري الأب أو الام فإ اء عی الاشتباه أن قال انه نجل ل لم یجب 
الحد وإذلم يدع - يجب وهو تفسيرٌ شْبْهة الاشيباهء وأنها ثعْتَبَرٌ في سَبْعة مَواضِع : 
آفي] ^ جارية الأ وجارية الأ وجارية المَلكوحة و[جارية] " المُطَلَقَةٍ ثلا U‏ 
ا م الولد - ما دامَت تعد منه - والعبد إذا وئ جارية مولاه والجارية 
المرهونة إذا وطِقَها المُرْتَهِنُء في روايةٍ كتاب الرَهْنِء وفي رواية كتاب الحُدود يجب 
لحد ولا بُ ل اتا إذا وئ جار ايه أو أئه أو زوجيه؛ فلا الرَجل بنط في ما 
بيه وزوجټه ينتفع به من غير استئذانِ وجشمة عادة. 

ألا تَرّی [۳/ ۳ب] أنه يَسْحَحْدِمٌ جارية أبوَبْه ومَنْكوحَيِه من غير استغذانٍ؛ فظن أن هذا 
التَوْعٌ من الانيفاع مُطْلَقٌ له شرْعًا 

رهذا ون لم صلخ دليا على الحقيقة لکت ”لاه دلي اعنر في حَفًه؛ لإسقاطا 
ما ندر بالشبُهات . وإذالم يدع ذلك فقد عَرّى الوطء عن الشَبْهة فكَمَحُّض حرام - 
تخ ال يبت نسب الول سواء عى بالاشتباه أو لا؛ لأ تبات التسَب يَْكَودٌ قياء 

مع في الل وهو الك من كَل وجو آو من وجو ولم وجذ. 

ولو اذعى احدُهما الظْنّ ولم يَذّع الآخرُ - لا خد عليهماما لم يقرا جميعًا هما قد 
علا بالحُزْمة؛ لأنّ الوطء يقومٌ بهما جميعًا فإذا تمَكَّث فيه الشَْهةٌ من أحدِ الجانبينِ ؛ فقد 
َمَكَكَّثْ من الجانِس الآخرٍ ضرورة. وأا من وى الأب والأمّ من سائر دوي الرَجِر 
الحرم الاخ والأحت ونحوهما إذا وئ جاريته يجب الح 

وإنقال؛ َنَت نها تَجل لي ؛ لأ هذا دعوى الاشتباه في غيرٍ موضع الاشتباه؛ لان 
الإنساد لا يبيط بالانيفاع بمال اخيه وأخيه عاد فلم يكن هذا علا مُْيدًا إلى دلبل فلا 


يعبر وكذلك إذا وطى جارية ذاتَ ‏ 4 رجحم مَحرَّم من امرأته ؛ لما فلنا. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «لكن». 
(4) في المخطوط : «ذا». 


ز۷ سم بدائع الصنائن ___> 

اتا إذا وطئ المُطَلَمَةً ثلانًا في العِدَة؛ E‏ ى الل اض 2 
وجو المُبْطل لجل المَحَلَيّةٍ وهو الطلَقَات الثلاتُ» وإتما بي في حى الفراش والحُرْمة 
على الأزواج فقَط فعَمَحَض الوطء حر حرامًا فان زتًا فوب الحدً؛ إلا إذا اا 
ون الجل؛ لأنه ب [بتی] ' ظته على نوع دلیلي وهو بتقاء ا وحرْمة 
الأزواج فظن أنه بقيّ في حى الجِلّ أيضًّاء وهذا وإ لم يَصْلَّح دليلاً على الحقيقة لكتّه لَمَا 
ظته دليا عر في حم ذر۶ لما يندرٍئ بالشُبُهاتِ» وإِنْ کان طلافُها ‏ واحدة بائنةً - لم 
يجب الحذ» وإِنُ قال : عَلِمْت أنها علي حرام ؛ لأن رّوال المِلْكٍ بالإبانة وسائر الكناياتِ 
مهد فيه ؛ لاختلافي الصحابة رضي الله عنهم فإ مثل سينا عَمَرَ رضي الله عنه يقول 
في الكناياتِ : إتها رواجم وطلاق الرَّجُعيّ لا يريل المِلْك فاختلافهم يورت شَبْهة. 

ولو خالّعَها “ أو عَلَمَّها على مال فوَطتَها في العِدَةٍ ذكر الكَرْخيٌ أنه ينبني أن يكودً 
الحكمذ فيه کالحُکم فو ی ر و لان رَوالّ اليلْكِ بالخُلم والطَلاقٍ 
على مال مُجُمَع علیہ فلم کک َكَحَمَتي الشْبْهة فيجبٌ الحد إلا إذا اذَعَى الاشتباة؛ لما ذَكَرْنا في 
المُطلّفة الثلاث . 

وكذلك إذا وطئ أم وله وهي تعد فة نان اغا ؛ لأن رّوال الولْك بالإعتاق مُجمَع 
غلل ع اة 

راما ال اوي جار مرا 0ال ي فن مال مرا فا 
بالانيفاع فكان وطؤه مُْنيِدّا إلى ما هو دليل في حَقّه فاعتيرَ في حَقّه؛ لإسقاط الحد وإذا 
لم يدع يُحَد؛ لَِراءِ الوطء عن السَبْهةء وَأمَا الحُرتَهِنُ ن إذا وطى الجارية المرهونة» فوجه 
رواية كتاب الرَهْن أن يَدَ المُرْتَهن يد استيفاء الذَيْن؛ فصار المرته نهن مُستَوفيًا الديْنَ من 
E ANE e a‏ 
وطكَها الباث نح قبل التسليم؛ إلا إذا اَعَى الاشتباة وقال : ظكَتُ تھا جل لي؛ لته اسعَتَدَ 
لَه إلى نوع دلي وهو يلك اليَدِء يعبر في حَقّه دزأ للحَدّء وإذا لم يدع فلا شه - فلا 


ا 
)١(‏ في المخطوط : «فإذن» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «طلقها». )٤(‏ في المخطوط : «جامعها) . 


() في المخطوط E‏ (0) في المخطوط : «المولى». 


2 

ا ء في باب الرَهْن إِلّما يتحمَقٌ من مالبةٍ الرَهْن لا من 
َيه ؛ لأ الاستيفاء لا يت يتحَقَقّ إلا في الجنس ولا مُجائَسة بين التَوْثيتي ي وبين عَيْن الجاريةء 
فلا ينَصوَرٌ الاستيفاءُ من عَيِْها فلا يعبر ظنّه . 

ولو وطئ البائ الجارية المبيعة قبل التسليم - لا خد عليه» وكذلك الرَوْح إذا وطى 
الجارية التي تزوَجَ عليها قبل التسليم لان يلك ا بة وإ زا بالبيع والتكاح فيلك اليَدِ 
قائمٌ فيورِث شبْهة . ۰ 

ولو وطى المستأجر جارية الإجارة ‏ والمَستَعيرٌ جارية الإعارق والمستَودع جارية 


ص رھ ت 


الوديعة يُحَدّ» وإِنْ قال : َنْب أنها تجل لي؛ لأن هذا ن عُرَيَ عن دليل فكان فى غير 


ولو رُفْث إليه غير امرآته » وفلْنَ التّساء: إن هذه امرأثك فرَطِتَها - لا حَدَّ عليه» منهم 
E O‏ 
يبت السب ولو كان امتناع الؤجوب لِشْبْهة الاشتباه ينغي أن لا بر N pL‏ 
يت في هة الاشتباه كما فيما كنا من السائل» وهنا يت الَسَبُء َل أن الامتناءَ 
لجن لا ا نتاه ل لعي ار وهر إن وظ ا عا على دليل ظاهر - يجوز بناءٌ الوطء 
عليه » وهو الإخبار بأتها امرآته » بل لا دلي ههنا سواه فلن د الأمرٌ بخلافه فقيامٌ الدّليل 
المُبيح من حيث الظاهر يورت شبْهة . 
ولو وطِئ احنبِيَةٌ وقال: ظْدَلْتُ أتها امرأتي أو . جاريتي أو شبَهُتها بامرأتي [۳/ ]٤‏ أو 
جاريتي - يجب الحدّ؛ لأن هذا الَن غير مُعْتَبَرٍ؛ لِعَدَّم استناده إلى دليل فكان مَلْحَقًا 
بالعدَم فلا يَجل الوط بناء على هذا الظَنّء > مالم يعرف e‏ 
باخبار مُخْبر» ولم يوجذ» مع ما أا لو اعتَبَزنا هذا الْنَّ في إسقاط الحد لم به يمم خد الرّنا 
في موضِع ماء إذٍ لاني لا يغْجز عن هذا القدرٍ فيْرّدّي إلى سد باب الحدّ. 
وهَّكذا روي عن إبراهيم الَحْعىَ - رحمه الله - أنه قال لوقا ا 
على أحلٍء وكذلك لو كان الرّجل O O PEY‏ 


(1) في المخطوط : «الإجارية». (۲) في المخطوط: «و». 
(۳) في المخطوط : «ظننت أنها). 


ESE CD 
٤ امرأتي عليه الحد ق‎ 
. وطْؤها من المَحارم والأجنبياتِ؛ فلا يَجِل الوط بناء على هذا الظَنّ فلم تنبُتٍ السَبْهة هة‎ 
ووی عن محمد رحمه الله في رجل أعی عا امراله فقال: با لان فاجاث‎ 
أنا فلانة فوَقَحَ عليها - لم يُحد‎ : EE E 
ويَفْبْت السب وهي كالمرأة المَرْفوفة إلى غير زوجها؛ لاله لا يَجِل له وطؤها بنفس‎ 
الإجابة مالم تمل أنا قُلانةً؛ لأنّ الإجابةً قد تكونٌ من التي ناداهاء وقد تون من غيرهاء‎ 
فلا يجو بناءٌ الوطء على نفس الإجابةء فإذا فعَلّ لم يُعْدَرْ» بخلافي ما إذا قالت: آنا فلانة‎ 
فوَطِتَها؛ لأته لا سيل للأعمَى إلى أن يَعْرفَ نها امرأته إلا بذلك الطريتق» فكان معذورًا‎ 
شبَةَ المرأةً المَزْفوفةً» حى لو كان الرّجل بَصيرًا لا يْصَدّق على ذلك؛ لإمكانِ الؤصول‎ 
۰ إلى أتها امراثه بالرؤية.‎ 

وروي عن زَفَرَ رحمه الله في رجلِ أعمَی وج على فراشيه أو مجلِيه امرأةٌ[نائمة] ٠‏ 
فوَقَعَ عليها وقال : ظكَذْتُ أنها امرأ: تي٠‏ يدر غنه الح وعليه الحفر: 

وقال أبو يوست: لا ا 

وجه قول رر آله ُن في موضِع الَیّء إذٍ الاه آنه لا ينام على ِراشه غير امرآیهء 
فکا ن ظَنّه مُسَْيِدًا إلى دليل ظاهر ؛ فيوجبٌ درأ الحد ا لە غ ااا 
رج قول آي بوم راا اال على الرای لا عن آٽها امرأته لِجواز أن 
ينام على فِراشه غير امرأته» فلا يجوز استحلال الوطءِ بهذا القدرٍ» فإذا اسعَحَل وظَهَر 
الأمرٌ بخلاِه - لم يكنْ معذورًاء فلا يعتبر ظنه والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في الإحصان] 
وأا الاخضان؛ فالا حصان توعان 
إحصان الرَّجُم 


حصان النذف. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


اقا إحصان الرخم: فهو عبارةٌ - ذ في الشرع - عن اجتماع صِفاتِ | عتَبرَها الشرع جوب 
الرجْم» وهي سَبْعة: 

العقل والبلوعٌ والحُرَيَةٌ والإسلامٌ والّكاح الصَحيح وكون الرَوْجَيْنٍ جميعًا على هذه 
الصّفاتِ» وهو أن يکونا جميعًا عاقِلينِ بالعَيْنِ حُرَيْنِ مسلمَيْنِ > فوّجود هذه الصفاتِ 
E‏ ؛ لكونٍ كَل واح منهما مُخْصَتًاء والذخول في النكاح الصحيج بعد 
سائر الشرائط محرا عنهاء فان تقَذَّمَها لم يُعَْبَرْ مالم يوجذ دول آخرٌ بعدَهاء فلا 
إحصان لِلصّبىّ والمجنونِ والعبك والكافر› ولا بالتكاح الفاسك ولا بنفس التكاح مالم 
و . وما لم يكي الرّْجانِ جميعًا وقبَ الذخولِ على صِفة الإحصان» حى إذ 
َج العاقل البالع الحرٌ المسلمَ إذا دحل بزوجَوه» وهي صَببة أو مجنونة أو آم فة او کا 
ثي أذْرَكَتِ الصبيّة e E CO SON‏ 
مالم يوج د دُخول آخرٌ بعد زوا هذه العوارض» ج قر ی قبل ارا د 
E PP‏ 
عن الذخول في الجضن» د ایا ا ااا ا 
PORE E a‏ 
ع را( د ٠‏ ف را س الاد ااا الجن عن ال ا هدرن 
المواِع » وکل واحلٍ من هذه ا ۰ 

افاالعقل: فلن نا عاقب ميم والعقل يمع عن ارټکاب لكل ماله عاق ميم 

وافا البلوع: : لان E ٣‏ لاشيغالِه باللّهُوٍ واللْوب لا يَقِفُّ 


ا فلا الخ شتلك عن لزنا وكذا ار ولهذا لما قرأ ل الله عل آً 
المبايّعة على النساء ويلع إلى قول الله تعالى : ولا رين [الممتحنة ]٠١:‏ قالتٌ هند امر 
أبي سيان : أوَتّزْني الحْرَةٌ يا رسول الله ؟! ”“. 

)١(‏ في المخطوط : ا (۲) في المخطوط : «إذا». 
(۳) في المخطوط : «أو أدخل». 


)٤(‏ أخرجه )144/۸( برقم (٤٥۷٤)ء‏ وابن جرير في تفسیره «(VA / YA) o‏ وأورده 
الهيثمي في المجمع /١(‏ ۳۷)ء وقال : رواه أبو يعلى . 


ا 


Oil 
س‎ 


Ca 


وأا الإسلام: : فلأ ِعْمة كايلة موجبة لِلشكرٍ فيمنعٌ من النا الذي هو وضع الكفر في 
موضع الشكر . 

وأمّا اعبار اجتماع هذه الصفاتِ في الروج جين جميمًا؛ فلا اجتِماعها فيهما يشعرُ 
بکمال حالِھما [۳/ ٤ب]ء‏ وذا شور بکمال اڈ اا اة و لأ اقَِضاء 
الشُهُوة ة بالصْبِيّةٍ والمجنونة قاصِرٌ» وكذا بالرّقيق؛ لكونِ الرَق من تَتائج الكفر فيفر عنه 
[الطَبْعً] وكا يالاق لان طبع المسلم يَنْفِرُ عن الاسيمتاع ا ول 
التي دة رضي الله عنه جين اراد أن يروج بودي : ها فإتها لا صك ”". 

وأمّا الدخول بالتكاح الصحيح ؛ فلأنّه اقضاء السَهْوةٍ بطريتي حَلالٍ فيم به الاسَعْناء 
عن الحرام» والتَكاح الفاسد لا فيد الحل فلا يَقَعٌ به الاسيِعناء. 

وأمّا كو الدخول اجر الشرائط ؛ فلن الدحول قبل استيفاء ء سائر الشّرائط لايَقَمُ 
قيضاء الشهوة على سيل الكماللء فلا تفع العنية به عن الحرام على التمام؛ وبعد 
استيفائها تقعْ به اليه على الكمال والتمام تبت أن هذه الجُمْلة مَوايِعٌ عن الرنا فيحصُل 
بها معنى الإحصانِ وهو الذخول في الجِصْن عن الرّنا. 

ولا حلاف في هذه الجُمْلة إلا في الإسلام فإله روي عن أبي يوسف أنه ليس من 
شرائط الإحصانٍ حقى لا يَصير المسلمْ مُحْصَنًا بيكاح الكتاببةء والدخول بها في ظاهر 
الةو الك ال مَيّ العاقِل البالِعٌ الحْرٌ النَّبُ إذا رى لا يرجم في ظاهر الرّوايةٍ بل 
لا 

وعلى ما روي عن أبي يوسفَ يَّصيرٌ المسلم مُحْصًَا بكاح الكتابيّة» ويرْجم الذهَىٌ به 
وبه أخذ الشافعئ “ - رحمه الله تعالى - واحتجًا بما روي أن رسول الله يل رجہ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

() م أقف عليه من حديث حذيفةء ولكن من حديث كعب بن مالك وقصته» أخرجه الدارقطني /٣(‏ 
14۸( برقم (۹۱). والبيهقي في الکبری (۲۱۹/۸)»› والطبراني في الکبیر »)٠١۳/۱۹(‏ برقم 
(۲۰۵)» وابن أبي شیبة في مصنفه »)٥۳٦ /٥(‏ برقم (۲۸۷۵۲)ء وأورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
۹79 

(۳) انظر فی مذهب الأحناف : المبسوط (۹/ )۸٥١‏ . 

(4) وقال الشافعي : يحدان الذميان إذا زنيا. انظر: المزني (ص .)٠١١‏ 


pe TOD 
يَهوديَيْنٍ» ولو كان الإسلام شرطا لما رج او شراط الإسلام لِلرّجر عن الرّنا‎ 
. والدَينْ المُطلَّىّ يَصْلْح لِلرًّجر عن الرّنا؛ لأن الرّنا حَرامٌ في الأذيانِ كلها‎ 

ولا فی زا الذمَيّ قوله تعالى : #الزانية والزای فاجلدوا کل وير مهما ياه ت جا [النور :۲] 
أوجَبَ سبحانه وتعالى الجلْدَ “على كل زان وزانيةء أو على مطل الرّاني والرانية من 
غير فصل بين المؤمِنِ والكافِر» ومتى وجب الجلد انتَقّى وُجوبُ الرجْم ضرورة؛ ولان 
زنا الكافر لا يساوي زنا المسلم في كونه جناية » فلا يُساويه في استذعاءِ العقوبةٍ كزنا البكر 
مع زنا بْب . 

وبيانُ ذلك: أذ زنا المسلم اختص بكري ي فج انتقى ذلك في زنا الکافِر وهو كود زناه 
وضع الكَفرانِ في موضع الشكرٍ؛ لأنّ دين الإسلام نِغْمة ودين الكَفْرٍ ليس بيعمةء وفي زِنا 
المسلم بالكتابيةٍ قو ل النبي ڳلا حدر فة رضي الله عنه جي اراد أن ترج ترد : «دَفهًا 
فإنها لاتخصئك» وقوله عله : «مَن اشر بالله فليس بمُخصّن» . والذمَي مشر على 
الحقيقة فلم يكنْ مُحْصَدًا وما ذكرْنا أن في افيِضاء و الشهون ة بالكافِرة فصورًاء فلا يتكامَلْ 
معنى النعْمةٍ فلا يتكامَل الاجر . 

و ر بحصل بأصل الدَين فُلْنا نا: َعَم لكتّه لا يتكامّل إلا بدينِ الإسلام؛ ؛ لأنّه 
ِغْمة فيكو ن الرّنا - من المسلم - وصح الكَفُرانِ في موضع السُكرٍ» ودين الكَفْرٍ ليس 
بنِعْمةٍ ؛ فلا یکول في کونه زاجرًا مله . 

وأا حديثُ رج الَهوديَْنِ فيُحكَمَّل آنه كان قبل رول ية الجلْدٍ؛ فانكسَحَ بها. 
ويُْحْتَمَل آله کان بعد تُزولِهاء وتخ حَبَرٍ الواح أهونٌ من تسخ الكتاب [العزيز] ٠"‏ 
وإحصان كَل واحدٍ من الرَانييْنِ ليس بشرط لوجوب الرَجُم على ا 
احذهما مُحصّنًا والآخرٌ غير مُحْصَنٍ فالمُحْصَنُ منهما يرجم وغير العْحْصَنِ يُجْلد م 
إذا ظهَرّ إحصان الرّاني بالبينة أو بالإقرارِ يرجم بالتصل والمعقول. 
0ف الط اه 


0 و أخرجه الدارقطني (۳/ .)۱٤١‏ برقم (۱۹۸)ء والبيهقي في الکبری (۲۱۹/۸)ء وابن أي 


a‏ ااي ر بن عمر رضي الله عنهما انظر السلسلة 
ليت ي ال 


)م بائ سنا > 


افا النص: فالحديث المشهورُء وهو قول النبي بل : «لا جل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى 
معان ثلاث : كَفرٌ بعد إيمَّانِ» وزْنًا بعد إحصَانِ» وقثْلٌ نفس بغير حى وروي أنه ارجم 
اعرا وان مُحْصنًا REE RR ٠‏ 
فإذا اقدَم عليه مع توف المَوايع - صار زناه غاية في الَبْح » فيُجارّى بما هو غاية في 
العُقوباتِ الدنْيَويَّة وهو الرّجم ع ر 2 ان ال سان 
وتعالی تو وع N EE‏ اا 


با رسول الله کا ومضاجعت م a E Eb‏ 


الفح > فأوعدن بالغاية من الجزاء . كذاههنا. 
زم 7ر م ° امه و (٥)‏ م 2 رم 7ر م 
ولا يجمع بين الجلد والرجم عند عامة العلماء > وقال بعض الاس : يجمع بينتهما؛ 


(۱( صحیح : أخرجه أ داود» کتاب الديات› باب : امام يأمر بالعفو في الدم» برقم (۲ 40°(« 
والترمذي» برقم »)۲۱٥۸(‏ والنسائي »)٤۰۱۹(‏ وابن ماجه »)۲٥۳۳(‏ وأحد .)٤۳۹(‏ والدارمي 
c(Y4۷)‏ من حدیث عثمان بن عفان رضي الله عله انظر صحیح الجامع الصغير › رقم .)۷٦٤1(‏ 
(۲) قصة رجم ماعز بن مالك وردت عن غير واحد من صحابة رسول الله ية ومنهم ابن عباس رضي الله 
عنهما . أخرجه مسلم»› کتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنی › برقم )114۳( وأبو داود» 
برقم »)٤٤٤٥(‏ والترمذي» برقم .)۱٤٩۷(‏ 

وعن اہن عباس أيضا أخر جه البخاري» كتاب الحدود» باب : هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت» برقم .)1۸۲٤(‏ وأبو داود» برقم (۷) من حدیث ابن عباس أخر جه أت ٠‏ داوة نك 

> کتاب الحدود باب : رجم ماعز بن مالك» برقم »)٤٤۲١١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۱/ »)٤٠١‏ 

برقم (١٤۱۱۹)ء‏ اظ جخ غل أن دار ) 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب : الرجم بالمصلى» برقم 
«(IA °)‏ [وطرفاه : [IAI oy‏ ومسلم»› ٤‏ کثات الحدود» نات : من اعترف على نفسه بالزنی› 
برقم )۱٦۹۱(‏ . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه› أخر جه البخاري› کتاب الحدود» باب: سؤال الإمام امقر هل 
أحصنت» برقم (A۲7)‏ »[وأطرافه: ۲۷۲٠ء‏ ١١۸٦ء‏ ۷١١۷]ء‏ ومسلم» كتاب الحدود» باب: من 
اعترف على نفسه بالزنی › برقم .)۱١۹۱(‏ 
al‏ (مصاحبته) . 
)٤(‏ فى المخطوط : «قدر». 
(۵) انظر في مذهب الحنفية : إلا مع الصغير (ص .)۲١‏ المختصر (ص .)۲٦٣۳‏ 

ومذهب الشافعية : ا ج ل عن ائ اعدف کے ا ار ری پا ا س ت 
یرجم . . انظر : ختصر اختلاف الفقهاء (۳/ ۲۸۷) . 

ومذهب المالكية : إن رأى الإمام أن مجمعهما عليه ججمعهماء > وإن رأى أن يفرقهما فعل . انظر: المدونة 


ِظاهر قولِه : «والتَيِبُ بالتّيّب جلد مِائة» ورَجْمْ بالججًارق» "' 


وأا أن رسول الله ارَجَم اعرا ولم يجلذه» ولو وجَبَ المع بيتهما مع ؛ ؛ ولان 
E E aA‏ والجلد والرَجُم كل واحد منهما عَقوبة 
على حجدة» فلا يجبان لِجناية ' اة 
والحديتُ مَحمول على الجمْع بيتهما في الجلْدِ والرّجم» لكنْ في [۳/ ١أ]‏ حالينِ 
OTS‏ يرجم بل يُجلد ا 
الجلد بآية الجلْدِ؛ ولان زنا غير المْحْصّن لا يبْلْعُ غاية في الفَبْح فلا بلع عقو عقوبته النّهاية ٬‏ 
رمل یچ بی جلو رقا ر املف فيه قال أصحابُنا: لا يُجْمَع إلا إذا رأى 
و E‏ 
وقال الشافعي n‏ شخت ببتھا ٠۵‏ 2 روي أل التي کا أنه قال 
«الہکر بالیکر جَلْدُ اة وتَغْرِيبٌُ مام 
وروي عن سينا عمَرَ رضي الله عنه آٽه جلد وعَرَبَ ”» وکڏا روي عن سينا علي 
رض اللهاعنة آنه فل كذا ‏ ولم يكز عليهما أحدٌ من الصحابةء فيكونٌ إجماعًا. 
»)۲٤۳ /0(‏ وذهب ابن أبي ليلى أن يجمع عليه الحدين› وقد حطأه أبو حنيفة فيه . انظر : مختصر اختلاف 
العلماء (۳/ ۲۸۸) . 
(۱) أخرجه مسلم» کتاب الحدود» باب : حد الزنى» برقم ›»)۱٦۹۰(‏ وأو داود» کتاب الحدود» باب : 
في الرجم» برقم ›)٤٤1٥(‏ والترمڏي› برقم )€ 1€(« وابن ماجه» برقم ›)۲٥۵۰(‏ من حديث 
عبادة پن ع الصامت رضي الله عنه. 
(۲) في المخطوط : «بجناية) . 
)۳( انظر في مذهب أالحنفية : خحتصر الطحاوي ( ص 1۲(« المبسوط (۹/ (4٤‏ رۋوس اللسائل ( ص 
«(EA‏ شرح فتح القدير کک الاختيار .(A1/£(‏ 
)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا كان الزاني حصتا فحده الرجم ولا يجلد معه اطي الأم /٥(‏ ۳۳١)ء‏ 
الوسيط c(0 /٦(‏ الروضة )1°۰/ «(A1‏ المنهاج ( ص «(1Y‏ مغني المحتاج .)۱٤۷/٤(‏ 
(۵) انظر ما قبله. 
)1( أخرج مالك في الموطأً ارا بهذا المعنى › برقم (00). 


)۷( في الخطوط : «هكذا». 
(۸) أخرج عبد الرزاق في مصنفه أثرًا بہذا المعنی (۷/ »)۳۱٤‏ برقم .)۱١۳۲۳(‏ 


ی 5 ن و ق و مرد و د راو م ەور 2ر ر ر e‏ 3 
ونا قوله عز وجل: # الزانية والزانی فاجلدوا کل ويار مهما ية جلد € [النور :۲] . والاسيِدلال به 


û2 


من وچھیں: 

احدهماء: أنه - عر وجل - أ مر بجُلد الرّا نيةٍ والزاني» ولم يكر التَغْريبَ» فمَنْ أوجَبَّه حه 
فقد زا على كتاب الله - عر وجل - والزيادةٌ على النص تسخ ولايجوز َل الم 
بخْبَرٍ الواحدِ. 


والقاتي: آنه سبحانه وتعالى جعل الجلد جزاء والجزاء اس يما تقح به الكفاية مأخوذ 
من الاجيّزاء - وهو الاكيِفاءُ - فلو أوجَبنا التَعْريبً لا تقعٌ الكفاية بالجلدِء وهذا خلاف 
ال ولان اله رض الب ب على الرّنا؛ لاه ما دام في بَلَڍِه يََْيٌْ عن 
العشائر والمَعارف أو حياءً منهم› واا ول ها اال ا قا فی ف 
المَوانع " فيْفْدِمٌ عليه» والرّنا قبي فما أفضّى إليه مثلّه» وفعلل الصحابة مَحْمولٌ على 
ا 
9 تي بعتها بد (, 


سينا عَليٰ رضي الله عنه آنه قال : كى بالتّفي فشنة نة "“ فدّل أن فعلّهم كان على 
زات POE TE a‏ 
لقي تغز زیرًا لا حَدا» واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمْ. 
أا إحصانُ القَذْفٍ فنذكُرٌّه في حَد القَذُفٍ إن شاء الله تعالى . 


فصل إفي حد الشرب والسك] 


وما خد الشُرْب فسببٌُ وُجوبه الشَرْبُ؛ وهو شَرْبُ الخمر خاصةً» حتى يجب الحدٌ 
بشُرْب قلي لها وكَثيرٍهاء ولا يتوْقف الوْجوبٌ على حُصول السكر منهاء وحَد السك © 
سببٌ وجوه السُكرٌ الحاصل بشُرْب ما سِوى الخمر من الأشربة المعهودة المُشكرة 
)١(‏ فى المخطوط : «تعريض». (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) في المخطوط : «المانم». )٤(‏ في المخطوط : «ترى». 


(۵) آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۷/٤٠۳)ء‏ برقم (۱۳۳۲۰). 
%0( انظر المصدر الستابق. (۷) في المخطوط : «(الشرب) . 


کالسکر ولقیع لربيپ» والمطبوخ أذْنّى طبْخةٍ من عَصير اليب أو التمرٍ والرّبيب اللي 
ونحو ذلك» واللّه - سبحانه وتعالی -أعلم. 
فصل [في شروط وجوبها] 

واا شرائط ؤجوبها: 

ومنها: البلوعٌ» فلا حَدّ على المجنونِ والصَبيىٌ الذي لا يَعْقِل . 

ومنها: الإسلامٌ فلا حَدّ على الذَمَيّ والحربيٌ المُسْتَأمَن بالشرْب ولا بالسكر في ظاهر 
الرّواية . 

ومنهاء عَدَمٌ الصرورة في شُرْب الخمر» فلا حَدٌ على مَنْ أَكْرِةَ على (شرْب ب خمر) ٩‏ 
ولا على من أصابله مَحْمَصةء وإتما كان كذلك؛ لان الح عُقوبةً مَحضة فتستذعي جناب 
اوقل ال والمج ن ل برف الات و وكا الت رور اله 
والإكراه خلال فلم يكن جنايةٌ» وشَرْبُ الخمر مُباح لأهل الذْمَة عند أكشر مَشايٍجنا فلا 
يكو جناية . 

وعند بعضهم - وإ کان حَرامًا - لكتّا نهينا على التعريض لهم وما يّدينولً وفي 
إقامةٍ الحدٌ عليهم عرض لهم من حيث المعنى ؛ لأنها تمتَحُهم من الشَرْب. 

وعن الحسنِ بن زياد أتهم إذا شربوا وسّكروا يدون لأجل السكر لا لأجل اشرت 
و ي 

وف بقاء اسم الخمر للمشروب وقك الشزْب في حَدّ الشُزب؛ EA ECE‏ 
ارت لر ب E‏ م شُرِبَ نظ فيه إن كانت الغلَّبةٌ للماء لا 
خد عليه ؛ لأنّ اسم الخمريَة ' " يرول عند عَلَبةٍ الماءء وإِنُ كانت الغلَّبةٌ للخمر أو كانا 
سواءَ يُحَد؛ لأنْ اسم الخمر باق وهي عادةٌ بعض الشَرَبة أّهم يَشْرَّبوتها ممزوجة بالماءء 
وكذلك مَنْ شرب دُرْديّ الخمر لا حَدٌ عليه؛ لأ دُرْدیّ الخمر لا يُسّمّى خمرًا وإِنُ كان لا 


)١(‏ فى المخطوط : «الشرب». (۲) في المخطوط : «التعرض)». 
(۳) فى المخطوط : «الخمر). 


م بائ لسانن > 
يخلو عن أجزاءِ الخمر. 

هاف الذأكورة؛ فليس بشرط حثى يجب الحدٌ على الذّكر والأنئى . وأمّا الحرَيّة فكذلك 
إلا أن حَدّ الرّقيتق يكونٌ على الصف من حَد الحْرَ . 

E ED TA 
الخمر ؛ لٍجوازٍ آنه تمضمَض بها ولم يَشْرَبْهاء أو شربَها عن إكراو أو مَحْمَصةء وكذلك مَنْ‎ 
. ما حمرًا لا حَدّ عليه ؛ لما فُلْناء واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم‎ 

وأما الأشربة التي نسحد من الأطيمة كالجئطة والشّعير والذْحْنِ والدرة والعسَل والَينٍ 
والسكرٍ ونحوهاء فلا يجب الح بشربها؛ اال غي ا 
وإ کان حَراما لكنْ هي حرمة ه مَل الاجتِهادِء فلم يكنْ شُرْبُها جناية مَحضة e‏ 
ا ر ا ار الصحيح ؛ لأ ۳1/ ١‏ ب] الشُرْبَ إذالم يكنْ 
حرام صلا فلا عْرةً بن نفس السُكرٍ كشُرْب البنج ونحوه» والله - سبحانه وتعالی - أعلم . 

وما حَدٌ القَذْفٍ فسببُ وُجوبه القَذْفٌ بالرّنا؛ لأنه تَسَبَه إلى الرّناء وفيها إأحاق العارٍ 
بالمقذوف فيجبُ الحد دَفْعّا للعارء واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمْ. 

فصل [في شروط وجوبه] 

واا شرائط ؤجوبه فانواع: 

بعضها يرجم إلى القاذفِ . 

وبعضها يرجع إلى المقذوفِ . 

وبعضها يرجم إليهما جميعًا. 

وبعضها إلى المقذوفِ به. 

وبعضها يرجم إلى المقذوفِ فيه . 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 
(۲) في المخطوط : «يعلق». 


وبعضها يرجم إلى نفس القَذفِ . 

آم الذي يرجم إلى القاذِفف فأنواعٌ ثلاثة 

احدذها: العقل . 

والثاني البلوع» حقى لو كان القاف صَبيًا أو مجنونًا لا خد عليه؛ لان الحد عُقوبة 

فيَسْتَذعي كود القَذْفِ جنايةًء وفعل الصَبىّ والمجنونِ لا يوصفٌ بكونه جناية . 

والشالث, عَدَمٌ إثباته بأربعة شُهّداء» فان اتی بهم لا خد عليه ؛ لقوله سبحانه وتعالی : 
ولدب بسو المحصتت م ار ياوا بأريعة شباة يدور تسين جلد [اننور :4] علق - سبحانه 
وتعالى ا 
0 > بل عند القذف والخُصومةء إذ لو حول على الأب ّما أقيم َد اصلء إل 
لاقام تعد الهرت؛ ورلن الخد نهاو جَبَ لِدَفْع عار الّنا عن المقذوفيء وإذا ظهَرَ زناء 
شاد الأربة لا بحتمل النيقا بالح؛ ولا هذا شرط بجر عن ذف الُخصتات. 
وأمَّا حُرَيَةٌ القاذف وإسلامُه وعِمنّه عن فعل الرّنا فليس بشرط ؛ ميحد الرّقيق والكافِرٌ ومن 
لاف ل وال و ا خان ل رف ا اهاه ارال - سبحانه 
وتعالى - الموفق 

فصل [فيما يرجع إلى المقذوف] 
وأمّا الذي يرجم إلى المقذوفِ فشيئان : 


اا ا ك ارخا وا ا اور اط خان الف ك الفا 
والبلوعٌ والحُرَيَةٌ والإسلامٌ والعِمَةٌ عن الرّناء فلا يجب الحد بمَذْفِ الصَْبيّ والمجنونِ 
والرّقيتي والكافِر ومَنْ لا عِمة له عن الرّنا. 

أا العقل والبلوعٌ؛ فلأل الرّنا لا يِتَصَوَرُ من الصَبِيّ والمجنونٍ فكان قَذْفُهما بالرّنا كذِبَا 
مَحْضًا فيو جب التعزيرَ لا الحد. 

وأمّا الحْرَيَةّ؛ فلاأنٌ الله سبحانه وتعالى شرَطً الإحصاد في آية القَّذْفِ» وهي قوله 


)١(‏ فى المخطوط : «الإتيان». 


ema yC «©‏ 
تبارك وتعالی : ولي مون ألمحْصسّتٍِ € [النور ]٤:‏ والمُرادٌ من المُحْصّناتِ ههنا الحرائرٌ لا 
العاف عر ال ا فل ادال ر و الوا اغى ادق الال ا 
ااا ود لوا ا 0 ل کی وعدا رر ان الذف 
يْسبة إلى الرّنا وأنه دون حقيقة الرّنا. 

وأمّا الإسلامٌ والعِمَةٌ عن الرّنا؛ فلقوله تعالى: إن ألذب بمرت لصتت ألمت 
المت 4 [النور ]۲٠:‏ والمُخْصَنات الحرائ والغافلاتُ العفائف عن الرّناء والمُؤْمِنات 
مارت فر ا ااا را فا 0 و ع 
من المُحْصَناتِ في هذه الآية الحرائر ر لا العفائف؛ لاه سبحانه وتعالى جمع في هذه الاي 
ين المُحْصَناتِ والغافلاتِ في الذكر والغافلات العفائفٌ؛ فلو أريد بالمُحْصَنات العفائت 
لكان تكرارًا؛ ولأنّ الحدٌ إّما يجب لِدَفْع العار عن المقذوفي ومَنْ لا عِمَةّ له عن الرّنا لا 
يَلْحَمّه العارٌ بالقَذْفي بالرّناء وكذا قول النبي ية : «مَن شرك بالله فليس بمُخْصن» ”يذل 
کے ا ار ر ر ا او ا ا ارا ا عن قارف 
و ”ما في الكافِر من عار الكَفْرِ أعطَّمُء والله - سبحانه وتعالى - أعلمٌ. 

ْم تفسيرٌ العِمَةٍ عن الرّنا: هو إن لم يكن المقذوف وطى في عُمْره وطكًا حَرامًا في غير 
N‏ > فان کان فعّل 
سَقَطْت عِمَنّه سواءٌ كان الوط ٤‏ زنًا موجبًا للحدّء أو لم يكنْ» بعد أن يكو على الوصفِ 
الذي ذَكرناء وإ كان وئ وطئًا حَرامًا لكنْ في الملْكِ أو التكاح حقيقةء آو في كاج 
فاد لك فاا هو مخ الاجهاد لا تبط عة 

وبيانٌ هذه الجُمْلة في مَسائل : إذا وطى امرأةً لشُبْهة بان رقت إليه غير امرأتِه فوطِكَها 
سَقَطّث عِمَنه؛ جود الوطء الحرام في غير مِلْكٍ ولا نكاج أصلاء إلا أله لم يجب الحد؛ 
يقيام الذّليلي المُبيج من حيث الظاهر على ما كنا فيما تَقَدّمء وكذلك إذا وط جاريةً 

مشتركةٌ بيه وبين غيره؛ لان الوطء يُصاوف كَل الجارية - وگُلھا لیس يلک “ادف 
يك الغير لا مَحالةء فكان الفعل ْنَا من وجو لكنْ ذُرِى الحد لِلشْبْهة. 

وكذلك إذا وطِى جارية أبَوَيْه أو زوجَيّه أو جارية اشتراهاء وهو يَعْلّم آتها غير البائع» 


(۱) سبق تخریجه . (۲) زاد في المخطوط : «في». 


سس ہ۷ 
م استُحقّث؛ لما فُلنا» وكذلك لو وطى جارية ايه فاعلقّها أو لم يُعْلفها؛ وجو الوطء 
المُحَرّم في غير مِلْكُ حقيقة . ولو وطئ الحائض أو النمَساءَ أو الصّائمة أو المُحرمة أو 
الحْرَة التي ظاهَرَ منهاء ]١ /١[‏ أو الأمة المرَوَّجة - لم تسمُط عِمنّه؛ لِقيام المِلْكِ أو 
e‏ ته مُحَلَل إلا أله مَيِعَ من الوطء لِغيره» وكذا إذا وطئ مُكاتبته ته في قول آبي 
a :‏ الرّوايتيْن عن أبي يوسف وفي روايةٍ ا شرل ا 
وجه قولِهما أن هذا وطءٌ حَصَل في غير المِلْكٍ؛ لأن عقَدَ الكتابة أوجَبَ رَوال اليلْكِ 
EC O LT‏ 
دليل وال المِلْكِ في حَقّ الوطء. 

ولَنا أن الوطء يُصادِف الذاتَ» ومِلْك الذَاتٍ قائمُ بعد الكتابةء فكان المِلْكٌ المُْحَلَّلُ 
قائمًاء وإّما الرّائل مِلْك اليَدِفْمُيِعَ من الوطء؛ لِمافيه من استردادِ يدها على نفسها 
فأشبَهَتِ الجارية المُرَوجة ولو قززج مغقدة الغير أ ملكوحة الغير أو هرئاة أو تجو 
أو أختّه من الرصاع ؛ سَقَطْتْ عِمَنّه» سواءٌ عَلِمَّ أو لم بعلم في قول أبي حنيفةً رضي الله 
فوع 7 لاان 1 ا 


وجه قولهما: آنه ذا لم یَعْلم - لا یکون الوطء حَرامًا» بدلیل أنه لا يأْتّمٌ ولو کان حرام 
لاء وإذالم يكن حَرامًا - لم سقط العفَةٌ. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن حُرْمة الوطء ههنا ههنا ثابتة بالإجماعء إلا أن الإثم مَنْتَّف› 
والإثم ليس من لوازم الحُزْمةٍ على ما عرف وإذا كانت الحُرْمة ثابتة بيقين سَقَطْتِ العِفَةٌ. 
ولو قبل امرآةٌ بشَهُوة أو تَر إلى فزچها بشَهْوةٍ ثم تروَجَ بابتيها فوطتها أو تروَج بأمّها 
فو طدَّها ؛ لا تسف عِمَنّه في قول أبي حنيفة - رحمه الله وغ اظ 

وجه قولهما أن التَفبيل أو النظْرَ أوجَبَ حُرْمة المُصاَرةء وها حرْمة مُرَبّدهٌ فسمَط 
اليصمة كحُرمة الرّجم المَحْرَم» ولأبي حنيفةً - رحمه الله - أن هذه الحُرْمة ليست 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي يوسف وعمد». 
(۲) ليست في | لمخطوط . 


J12)‏ ر ت 
مُجْمَعًا عليهاء بل هي مَجل الاجِهادِ في السَلَفِ» فلا تفط العِفَةٌ. 

اا إذا تزوح امرآءً فوَطتهاء َم روج ابتتها أو أمّها فوطئها سَقَطّث ” عِمَه بالإجماع؛ 
لأ هذا التكاح مُجْمَحٌ على فسادهء فلم يكن مَجِلّ الاجتِهاد ا 
فوطئها - سَقَطّث عِمَنه ؛ لأ فسا هذا اللكاح مُجْمَحٌ عليه لا اختلاف فيه في السَلْفِ» إذ 
لانُعْرَفٌ الخلاف فيه بينّ الصحابة فلا يُعْتَدٌ بخلاف مالك فيه . 

ولو تزوَجَ أمة وحرَةٌ في عُفُدةٍ واحدة فوَطئهاء أو تزوَجَ أمة على خُر فوطكهم -لم 
تفط عِمَنّه ؛ لأنّ فساد هذا التكاح ليس مُجْمَعًا عليه في السَّلّفِ» بل هو مَحَل الاجتِهادِ 
فالوطءٌ فيه لا يوجِبٌ سقوط العِمَة . 

و وی انرا زی فا تھ ا م أسلَم فده رجل إن کان قد دخل بها 

بعد الإسلام - سَقَطّت عِمَه بالإجماع» وإنُ كان الخول في حال الكَفْرٍ - لم تسقط في 
وا ووی ا > هَکذا ذکر الکرْخی . 

وذكر محمَّدٌّ رحمه الله - في الأصل أنه يشرط إحصاله» ولم يذَكرٍ الخلاف. 

وهو الصَحيح؛ لأنّ هذا الَكاحَ مُجْمَْ على فسادهء وإِنّما سمط الحدٌ على أصل أبي 
حنيفةً - عليه الرّحمة - لنوع شْبْهةء والله - سبحانه وتعالى - أعلم. 

رلا " حَدّ على مَنْ قَذفَ امرأة مَحدودة ذ ل ار محا ولد ا ف لات ٿ أو 
لاعت رال؛ لأ أمارة الرّنا معها ظاهرءٌ فلم تَكُنْ عَميفةًء فان لاعَّتُ بغير الول أو مع 
لود لكته لم بطم التب أو قعَح لك الوح عاد وأكذَبَ تفه ولق السب بالآبٍ - 
حدّ؛ لأه لم يَظْهَرْ منها عَلامة الرّنا - فكانت عَفيفة . 

والفّاني: أل يكو المقذوف معلومًا فإ كان مجهولاً لا يجب الحذ كما إذا قال 
إجماعة : كَلّكُمْ زان إلا واحداء أو قال : ليس فيكم زان إلا واحدٌء أو قال لِرجلين: 
ا رور لاون یرل 


ولو قال لرجلین» حدما زانِ» فقال له رجلٌ : أحدٌهما هذاء فقال : لاء لا حَدٌ للآخر ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «تسقط). (۲) في المخطوط : عند أبي يوسف ومحمد). 
(۳) في المخطوط : «على». )٤(‏ في المخطوط : «أحدهما». 


لأه لم يَمَذِف بصريح ال راا یا فر تی ب انی رار د ن : جَدّك زان لا 
خد عليه لان اسم الجد ينْطَلِىٌ على الأسفّل وعلى الأعلى فكان المقذوفُ مجهولاً ولو قال 
إرجل أخوك ؛ زاء فن كان له إخوةء أو أحَوانِ واه - لا '" خد على القاذفي؛ لأ 
المقذوفَ مجهول وإِذُ لم يكن له إلا أ واحدٌ فعليه الحدٌ إذا حَضرَ وطالَّبَ؛ ؛ لان 
المقذوفَ معلومٌ وليس لهذا الأخ ولاية المُطالَّبة؛ لما نذكرٌ في موضيه» إن شاء الله 
تفال 

وأمّا حياة المقذوف وقت القَذْفِ فليس بشرط ؛ لِوجوب الحدٌ على القاذفِ» حتّى 
اا ا ی ا ا 


فصل [فيما يرجع إليهما جميعاً] 


وَأمّا الذي يرجع إليهما جميعًا فواحد» وهو ان لا نکر اقادت ات ال دوفولا د 
E TT‏ » فن كان - لا خد عليه ؛ (لقول اللّه) "“ تعالى : 
لفلا تقل فسا أب [الإسراء :] والنهيّ عن التأفيف نَصًاء نَهْىٌ عن الضْرْب دلالة؛ ولهذا لا 
وف ولِقَولِه [۳/ ٦ب‏ ] تبارّك وتعالى : # ویالو لش سانا [البقرة :۸۳] 
والطاات بالقذفي ليس من الإحسانٍ في شيءٍ فكان مَنْفيًا باص ؛ ولان تَوْقيرَ الأب 
E as‏ لک کون َك التعظيم والاحترام 
فان راا وال سبانة وتغال > الموف 


فصل [فيما يرجع إلى المقذوف به] 


وأمّا الذي يرجم إلى المقذوف به فنوعانِ: 


احدذهما: أن يكو ن القَذف بصريح [الزّنا] “أو “ما يجري مجرّى الصريح » وهو نمي 
السب فن كان بالكناية - لا يوجِبٌ الحدّ؛ لأنّ الكناية مُحَمَّلةٌ والحدٌ لا يجب مع 


الشَبْهةٍ» فمع الاحتمال أولى . 


(1) في المخطوط : «على». (۲) فى المخطوط : و 
(۳) في المخطوط : «والمطالبة». )٤(‏ في المطبوع : «للجْدً». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المطبوع: «و». 


وبيانٌ هذه الجُمْلة في مَسائل : إذا قال لإرجل : يا زاني أو قال: رََيْتَ» أو قال أت زاني 
- بُحَدٌ» لاه تی بصريح القَذْف بالرّنا . 

ولوقال. یا زان (بالهَمُز) آو: رَنَأتَ (بالهَمْز) - يُحَدّء ولو قال : عَتَيْتٌُ به الصعود في 
الجبلٍ - لايُصَدَقّء لأ العامة لا ترق بي المَهْموز والمُلََنِء وكذا من العرَّب من ييز 
المُليَنَ فبقى مُجَرَد النَيةء فلا يعتَبَرُء ولو قال : رَنَأتَ في الجبَلٍ E‏ 
الصعود في الجبَل لا يُصدّق في قولِهما "'» وعند محم نو 
قال : رَنَأتَ على الجبَل»› وقال : عََيْتُ به الصعود - لا يدق بالإجماع. 

وجه قول محمَلٍ - رحمه الله - أن الّنا الذي هو فاحشة ملين يقال EEE‏ 
N N ANE ae‏ 

وازق إلى الخيرات رَننا في الجبل 

وأراد به العو إلا أّه إذا لم يقل عََيْتُ به العو - حمل على الرّنا المعروفِ؛ لال 
اسم الڙنا تعمل (في المُجور) " عُرًا وعادةء وإذا قال عَلَْتُ به الصعودً فقد عى به ما 
هو موجِبٌ اللَفَظٍ لغة لزم اعتبازه . 

(وجه قولهما) ”: انا سم الرنايُشتَعْمَل في الفُجورٍ عُرْقًاوعادةٌء العامة لاتفعصل بين 
المَهْموز والمُلَيّن بل تسيل المَهْمور ملَيَنَّا والمليّنَ مم E‏ 
المتعارَّف» كماإذاقال : زَنَْتَ في الجبَلء وقال عََيْتٌ به الصعودء أ و اول کر 
الجبل إلا أنه استَعْمَّل كلمة «في» مكان كلمة «على»» وأنه جائڙٌ» قال ا 
وااص ایک ف جوع انَل [طه e E RE E‏ 
المَهْمورّ منه يحتمل معنى المُلَبّن وهو الرّنا المعروف؛ أن من العرَب مَنْبَهْوِر المُلَيَنَ فيتعَيْنُ عير 

معنى المُلَيّن بدّلالة الحا وهي حال الغْضّب ^ ؛ ؛ لأنٌ المسألة مقصورة فيها. 

واذاقال: رات على الجبَلٍ» وقال عَلَيْتُ به العو - لم يُصَدّقْ؛ لاه لا تعمل كلمة 
«على» ذ الو د د قان : صد على الجِبّلٍ» وإنما يقال : صد في الجبَلٍِ . ولو قال 
إرجل: يا ابن الراني - فهو قات لأبيهء كاه قال : أبوك زاني» ولو قال : يا ابن الرانية - 


) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف».‎ )١( 
في المخطوط : «فيه». (۳) في المخطوط : «ولهما.‎ )۲( 
في المخطوط : «الغصب».‎ )6( 


pa TD 


e‏ : نك ىال يا ابنّ الرّاني والرّانية - فهو قاذِف لأبيه 
ا 

ولو قال: يا ابن الرّنا أو ر Ls hS a e‏ 
لن ف اال وول يا ابن الرانيتيْنِ ٠‏ '- يكو قَذًْاء ويْعترُ إحصان مه التي 
ولدَنه لا إحصاد جَدتِه» حتی لو كانت أنه مسلمة فعليه لحد وان كانت جَدَنّه كافر ون 
كانت امه کار ع اه وان کان اة فاا ؛ لان أئه في الحقيقة ادد 
والجدة تسى نّا مَجاءًا . وكذلك لو قال : يا ابن مائة زانيةء أو يا ابن ألف زانية - يكونُ 
قافا لأمه» يبَر في الإحصانِ حال الأ ااا ی ا 
َد المَرَاتِ لا عَدَدَ الأشخاص» آي اَمَك رَنٺْ مائ مَرَةٍ أو ألف مر 


ولوقال: ااب القخبة لم يكن اوا لان هذا الاسم كما يطل على الّانية شتغت* 
على المُهَيَأة المَُْعِدَةٍ لزنا وإن لم تَرْنِء فلا يْجْعَل قَذْقّا مع الاحتمال. 

وڪذلك لو قال: يا ابن الَعية عيَة؛ لأ الدعيَةَ هي المرآةٌ المَلْسوبة إلى قَبيلة لا نَسَّبَ لها 
منهم» وهذا لا يذل على کوزها زانياً؛ لِجواز بوت َسبها من غیرهم . 

ولوقال إرجلء يا زاني فقال الرّجل : لاء بل نت الرّاني» أو قال: لاء بل أت - يُحَدَانِ 
الان و امیا واو ا 

ولو قال لامراة: يا زانيةء فقالتْ: رَنَْتُ بك - لحد على الرّجل؛ ؛ لأ المرأةً صدقنّه في 
القَذفِ» فخرح فَذْفّه من أن يكو موجبًا للحدٌء وتحد المرأةٌ؛ e‏ 
يو جد هته التديى > ولو قال لامراة: بازانة ٠‏ فقالت رن كف e‏ 
اا ا اا ا و ا ا ای را ا 
قرلا رف عك بحل أذ يكر الراد مه زت بك وبحتمل أن بكرن ا 
بحَصَرَك» فلا بُجْعَل قَذْقّا مع الاحتمال» ولو قال لامرآته : يا زانيةٌ فقالث لا بل أت 
- حدَتِ المرأة حَد القَذْفِ [۳/ ۷أ]» ولا عاد على الرّجل؛ لأ كل واحدٍ من الرَوْجَيْن 
كَذفَ صاحبه» ذف المراة يِب حَد الذي ودف الرذج مرا ته وچب اللعادء وکل 
واخد ساح . وفي البداية بح المرأة إسقاط الحدٌ عن الرجل لأن اللعانً شهاداث 


(1) فى المخطوط : «الزانيين» . 


سم بان لسا )> 
مُوكدةٌ بالأيمانِ» والمَحدودٌ في القَذْفِ لا شهادة له 

ونَظيرٌ هذا ما قالوا فيمَنْ قال لامرأته : يا زانية بدت الزانبةء فخاصَمَت الأ الفح ٍ 
الرَوْحٌ حَدٌ القَّذفٍِ ةط اللفانة ان لت اول عا ت الر ا ا و 
القاضي بينهما ا د دال جل خد الات ولو قال اهران بارانة 
فقالث رَنَيْتٌُ بك - لا حَدٌّ ولا لِعانَ؛ لأه يُحْتَمَّل أنها أرادَث بقولِها رَنَيْتُ بك أي قبل 
التكاح ويُحْكَمَلْ ها أرادث أي ما مَكَنْتُ من الوطء غيرَّك فإ كان ذلك زِتا فهو زِنّا؛ لألَ 
NN N e‏ 
اراد به الٿاني - يجب اللَّعانُ؛ لان الرَوْجَ قَدَقَها بالرّناء وهي لم تَصدَفُه فيما قَذَقها به ؛ 
a‏ 

ولو قال لامرأة: خا فقالت المرأة: نٿ ازنی تی اچ ا 
الفراة اا الجا E‏ . وأمّا المرأةٌ؛ فلألّ 
قولها : أت زى متي يُحكَمَل أتها أرادَث به النْنْبة إلى الرّنا على التزجيح» ويُحْكَمَل آئها 
أرادَث أنْتَ أقدرٌ على الرّنا وأعلمْ به متي فلا يُحْمَل على القَّذف مع الاحتمال . 

وكذلك إذا قال لإنسان» أنْتَ أزّْى الاس أو أزْتّى الرناةء أو أرْنّى من فَلانِ - لا حَدّ 
غل لافلا 

وروي عن أبي يوسفَّ أنه فرق بينٌ قولِه : أزْنّى الٽاس» وبين قولِه : ّى مِّي أو من 
ُلانِء فقال في الأول : يُحَد» وفي الثاني : لا يُحَد. 

ووجه الفرْق له أن قوله: : أت أرْنَّى الاس » أمكَنَ حَمْله على ما يقتضيه ظاهرٌ الصَيةٍ وهو 
الترْجيح في وُجودِ فعل الرّنا منه؛ لتَحَمَتقٍ لكَحقَتي الرنا من الاس في الجُمْلةٍ فيْحْمَل عليه . 

وقوله: أنت E SS SA‏ 
رار ا ووا امار ا ل ا ایی ی ا واللْم» > فلا 
یکول قَذْفًا بالرّنا» ولو قال لٍِرجل : CE‏ وا مك کن انالا ل نف 
احدهما وعَطّف الآخرَ عليه بحرف «الواو؛ وآتها للجم المُطْلتي؛ ا 
الان كل واخد مها 


م کتاب الحدود____> CD‏ 


رجلانِ استبًا فقال اهما ٍصاحبه : ” ما آبي بزانِ ولا ُي بزانيٍء لم يکن هذا 
قَذْقَا؛ لأ ظاهره نَفْيْ الرّنا عن أبيه وعن أمّه» إلا أله قد يكي بهذا الكلام عن نسْبة أب 
خد راا اا لكي القَذْفَ على سبيل الكناية والتعريض لا يوب الحد» ولو قال 
لرجل: نت تَزني لا َد عليه ؛ ؛ لأنَّ هذا اللْقْظٌ يُسَْعْمَل للاستفبال أو يُستَعْمَّل للحال 
E‏ فلا يُجْعَّل فذقا مع الاحتمال» وكذلك لو قال : أك تزني وانا أضَرَبُ 
الحدٌ؛ لان معلّ هذا الكلام في عُزْف التاس لا يذل على فضي القَذفب» وإثما يدل على 
E‏ أن كيف تكوك العقوبةٌ على إنسانِ والجناية من غيره؟ 
کما قال الله تّبارك وتعالی : ولا رر وازرة ود ر ری [الأنعام ]٠٠١:‏ . 

ولوقال لامرأة: ما رای كز را مده آر قال لرل : ما رأيت زانيًا حيرا منك لم 
يكن قَذْقًا؛ أله ما جعل هذا المذكورَ خَيْرَ الزناقء وإنّما جعله خَيْرّا من من الرناة. وهذا لا 
یقتضي وجو الرّنا منه» ولو قال لامراۃ: رَئّی بك زوجُكِ قہل أن يترَوَجَكِ - فهو قاف ؛ 
فاته َب زوجًها إلى زنّا حَصَلّ منه قبل الترَوُج في كلام موصول فيكود قَذْفا. 

ولو قال لامراة: وطَِك فُلانٌ وطئًا حَرامًاء أو ا ا ا ا قال 
لِرجل : وطْتَ فلانة حَرامًاء أو باضعْتَها أو جامعتها حَراما - فلا خد علیه؛ لاه لم يوجد 
منه القَذْفٌ بالرّنا بل بالوطء الحرام . ویجوز أن يكون الوط راما ولا یکو زاء کالوطء 
بشْبْهةٍ ونحو ذلك . 

ولو قال لخيره: :هَن إلى فلان فقل له : يازا نى ويا ابن الرّانية - لم يكن المُرْسل قاذقًا ؛ 
لأنه أمَرَ بالقَذفِ ولم يِقَذِف ال ل تّدأ فقال - لا على وجه الرّسالة : يا زاني 
أوياابنَ الرّانية SI E‏ رسكني فلان 
إليك وأمَرّني أن أقول لك : يازاني | وياابنَ الرانية - لا َد عليه ؛ لاه لم يقَذِف بل أخبَرَ عن 
ق ٠ث‏ أك زانِا وأشْهِذْت على ذلك -لم یکن قاذِفًا؛ لاله 
O O‏ 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «ما أنا بزانٍ». (۲) في المخطوط : «ظاهر». 
(۳) في المطبوع : (و). )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)١( - E 4‏ في المخطوط : «فإنه». 


CD 
Er ولو قال لِرحلٍ: يا لوطی - لم یکن قاذِفا ۳/ ۷ب] بالإجماع؛‎ 
e | لوط فقط٠ وهذا لا يقتضي آنه يعمل عملَهم وهو الوط ولو أفصَح وقال:‎ 
عمل قَؤْم لوطء وسَمّى ذلك - لم يكن قاذقًّا عند أبي حنيفة أيضًا. وعندهما هو قاف بناء‎ 
وعندهما هو في معنى الرناء والمسأالة‎ ٠ على أن هذا الفعل ليس بزِنًا (عند أبي حنيفة)‎ 

مرت في موضِيها . 

ولو قال لِرجل: يا زاني» فقال له آخرٌ: صَدَفْتَ - يُحَد القاف ولا حَذٌ على المُصَدّتي. 
أمّا الأول ؛ ؛ فلوجود القذف الصريح من . وأمّا المُصدَّقَ؛ فلأنٌ قوله : صدَفْتَ ذف بطریق 
الكنايةء ولو قال: صدفَتَ هو كما قَلْتَ gE‏ 

ولو قال ٍرجل: : أخوك زانِ» فقال الرجل بل انت دال جر لن کل ر 
ل»؛ لتأكيد الإلبات» فقد َف الال بالإنا على سيل تابد وأمَّا الأول ينر إِنْ كان 
للرّجل إخوة أو أخوانِ سواه - فلا حَدّ عليه » وإِنْ لم يكن له إلا أ واحدٌ - فله أن يُطالبه 
الحذء وليس لهذا الاخ المُخاعّب أن بُطالك لما دَكرنا فيما تمذم . 

ولو قال: لاماك - فهو قاذفٌ لأمّه» سواء قال في عَضَسٍ أو رِصًّا؛ ؛ لأنّ هذا الكلام 
لايُذْكَرُ إلا لتقي النَسَب عن الأب کان رل وز ليس ها اوك او قال 
لست انت ابن فلن لأبیه» آو قال : أك ابن فُلانِ لأجنبيّء إن كان في حال الغْصَب - فهو 
ذف وإِنٌ كان في غير حال الغضّب - فليس بقذفي؛ لان هذا الكَلام قد يكر كفي 
الت وقد بذك تفي التنبه في الاخلايء أي الاك لا ؛ تشبه تشبه أخلاق أبيك» أو أجلافّك 
تشه أخلاق فُلانِ الأجنبيّء فلا يُجعَل قَذًّا مع السَك والاحتمال. 

وڪذلك اذا قال ِرجلء يا ابن مُرَيمَيا ” ' أو يا ابن ماءِ السّماءِ - أنه يكون قَذْقَّا في حالة 
الغضب لا في حالة الرّضا؛ لاه له يُحتَمَل آنه أراد به تفي التَسٍَّ» ويُحْكَمَل أنه أراد به المَذعَ 
بالتشبيه برجلينِ من ساداتِ العرّب» فعامِرٌ بن حارثة كان يُسَمّى ماءَ السّماء؛ لِصفائه 
و غار المُرَيْقيا ؛ لمزقة ‏ التيابَ» إذ ” كان ذا تَرْوة 


(1) في المخطوط : «عنده». () في المخطوط : «يطالب». 
(۳) في المخطوط : «مرتقيا». )٤(‏ في المخطوط : «المرتقيا» . 
)٥(‏ في المخطوط : «المرفة). (1) في المخطوط : «إذا» . 


< کتاب الحدود____> GD‏ 
ونخوۃ ) کان یَلْبَسُ کُر یوم ٹوا جدیدًاء فإِذا أمسّی حَلَعَه ومَرَقّه؛ لَِلا يَلبَسه غيره 
ا فن كان في حال الغضّب فالظٌاهرٌ أنه أراد به تَفْيّ 
التَب؛ فيكو قَذْقّاء وان كان في حال الرّضا فالظاهرٌ أنه أراد به المَذْحَ فلم یکن 

ولو قال لٍرجل؛ أت ابن فلانِ لِعَمّه أو لِخالهء أو زوج امه - لم يكن قَذْقًا؛ لأن العم 
NS 1 Pore‏ قال الله سبحانه وتعالى : #قالوا بد كهك وله 
تبك إتروعم إكلميلّ € [البقرة ]٠۳۳:‏ وإسماعيل كان عَم يَعْقَوبَ صلوات الله عليهما وقد 
سَمّاه أباه» وقال سبحانه وتعالى : ودقع رَه عل امرش( [يوسف ]٠٠٠:‏ وقيل : إتهما أبوه 
الود کات ا ئا ان الخال انا وقال الله تعالی : إن ی من اَهَل [هود 
:] قيلَ في التفسیر : إِّه کان ابن امرأته من غيرِه . 

ولو قال: لَسْتَ بابن لِمُلانِ " لِجده - لم یکن قاذِفا لاه صادِق في کلامه حقيقة ؛ 
O EO‏ 

ولوقال لعربه ”“ : يا بط - لم يكن فذقا وكذلك إذا قال : لشت من بني فلانِء 
للقبيلة التي هو منها - لم يكنْ قذفا ا ل ا لی وة 
و 

والصحيح قول العامة ؛ لان " بقولِه : يا َبَطيْ؛ لم يََذِفه» ولكتّه تَسَبَه إلى غير لَه 
كمَنْ قال للدي : يا رُستاقيٰ . 


. فى المخطوط : اونحوه». (۲) فى المخطوط : «القذف»‎ )١( 
فى المخطوط : «قذقً».‎ )٤( فى المخطوط : «فلان».‎ )۳( 
. في المطبوع : «قاذقًا»‎ )٦( . في المطبوع : «للعربيّ؟‎ )٥( 
.)۱۲۳/۹( انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص ۲۹۸)» المہسوط‎ )۷( 

ومذهب الشافعية : لو قال لعربي يا نبطي» حلّف بما أراد أن ينسبه إلى النبط» وإن قال : أردت بالقذف : 
الأب الجاهلى حلّف وعزر على الأذى. اشن المزني ( ص ۲( 

ومذهب المالكية: إذا قال لعربي : يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي فعليه الحد. انظر: المدونة /١(‏ 
(YTV -‏ 
(۸) قال ابن أبي ليلى : فيمن قال لعربي يا نبطي آو لست من ولد فلان فيهما جيعا الحد . انظر: ختصر 
اختلاف العلماء (۳/ .)١۲ ٤‏ 
(4) في المخطوط : «لأنه». 


وكذلك إذاقال؛ يا ابنَ الخيّاط» أو يا ابن الأصمر أو الأسودٍء وأبوه ليس كذلك -لم ., 
يكن قاذِفا بل يكونٌ كاذبًاء وكذلك إذا قال : يا ابنَ الأقطع» أو يا ابنٌ الأعوَرِ» وأبوه ليس 
(بأقطع ولا أعور) ' '- یکون کاذبا لا قاذقًاء کما إذا قال للجَصیر : یا أعمَى . 

لم القذف بلسانٍ العرّب وغيره سواءٌ ويب الحدٌ؛ لأ معنى القَذْف هو النَسَبة إلى 
الرناء وهذا يَحَفَق بكلٌ لِسانِ» واللَهُ - تعالى - أعلمٌُ. 

والثاني: ٠‏ أن يكو المقذوف به مُبَصَوَرَ الوجود من المقذوف فإِنْ كان لا يضور - لم 
يكن قفا ". 

وعلى هذا يخْرٌح ما إذا قال لآخر EEE‏ - أنه لا خد عليه؛ لأنّ الرّنا 
لا يتَصَوَرٌ من هذه الأعضاء حقيقة» فكان المُراد منه المَجاز من طريقي التسّ » کمًا 
ال 8 حبقا تزنهانء والدان تزهانء والرَجلانِ تربيان» والفزج يُضدق ذلك كله أو 
تکذبه» ‏ 


از س رو 


وكذلك لو قال: رَنَنْتَ بأصعك؛ a SS‏ ولو قال : ر 
جك - يُحَدٌ؛ لأ الرّنا بالفزج يعَحَفَقٌء كأنه قال : رَنَيْتُ بمرجك. 

ولوقال لامراة زنَْتٍ برس آو جمار أو بعر أو ثور - لا حَدٌ عليه ؛ لاله يُحتَمَل آته آرا 
به [۲/ ۸] تمکیتها من هذه الحيّواناتِ: E‏ و 
Ere N‏ ال ل ر 
لها بالتّمکين منها لا تَصيرُ مزنًا بها ؛ لِعَدَم تَصَوْرِ الرّنا ا 
یکو فذقا كما إذا قال ريت بالدًراهم أو بالُنانير أو بشيءٍ من الأميمة - فلا يُجِعَل قَذْقَا 
مع الاحتمال. 


م 


ولو قال لهاء رَنَيْتٍ بناقة أو ببَقَرة أو أتا 


ٍ 


ل او رمكة فة الى E‏ 


(1) في المطبوع : «كذلك». (۲) في المطبوع: «قاذف» . 

() في المخطوط : «التسبيب». 

)€( أخر جه البخاري»› کتاب الاستئذان» باب: زنا ا دون الفرج› برقم »)1۲٤۳(‏ [وطرفه: 
111۲ ومسلم› > كتاب : القدرء باب : قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغیره» برقم (۷)» من 
یت ن هربرة وشي الل غه 

. في المخطوط : : في‎ )٥( 


E‏ . لأ حرف ا ولو قال 
ذلك لرجل - لم يكن قَذّْا في جميع ذلك سواءٌ کان ذَكَرًا أو أ ا 
EC U OR NC O‏ 
اليِوّض ‏ فيكونٌقَذنًا فَقعَ الاحتمال في كونه قَذنًا فلا يُجْعَل فَذمّا مع الاحتمال. 

ومن مَشايخنا من فصل بينٌ الذَكَرٍ والأنثى فقال : يود قَذقًا في الذكر لا في الأنثى ؛ 
لأنّ فعل الوطء من الرّجل يوجدٌ في الأنشى فلا يُحْمَلْ على العوّضٍ» ولا يوجد في الذَكرِ 
فمل على الوض» والض حي أنه فرق بين الذكر والأنقى؛ لان الوطء بصو في 
الصَْمَيْن في الجُمْلة. 

ولو قال لامرأة رَنَيْتِ وأنْتِ مُكرَهة أو معتوهة أو مجنونة أو نائمة - لم يكن قَذْفا؛ لأنّه 
بها إلى الرنا في حال لا بصو نهاو جود الرتا فیهاء فکان کلامه كزبا لا فذقا 

وبمثله لو قال لأمة أعيِقَّث: رَنَيْتِ وأنْتِ آمةء أو قال لِكافِرة أسلَّمَّث: رَنَيْتِ وآنْتِ 
كافِرةٌ - يكونٌ قَذْفا وعليه الحدٌ؛ لأنَ في المسألة الأولى قَذَقَّها للحال بالرّنا في حال لا 
صو ر مها و وذ لزنا نها فكان كلامّه كبا لا قَذفاء وفي المسألة التانية فذقا للحال 
لوْجود الّنا منها في حال يُنَّصَوَرٌ منها الرّنا وهي حال الرَقٌ والكَفُر؛ لأتهما لا يمنعانِ 
قوع الفعل زِنّاء وإّما يمنعانِ الإحصادً . والإحصانٌ يُشترَط وُجوده وقتَ القَذْفٍ؛ لأنه 
السَبَبُ الموجبٌ للحَدٌ وقد وجد. 

ولو قال لإنسان؛ ت لامك س ؛ لأه كدب مَخض؛ لأنه نمي السب من الام 


ل ر بد 


E E I 
وڪذلك لو قال له: لست لاأبرَيْك ؛ ؛ أله َي تبه عنهما ولا يتفي عن الأ لانهاولدتە‎ 
فیکونٌ کذِبًاء بخلاف قولِه : لشت لأبيك؛ لان ذلك ليس بتي رلاد الأ > بل هو نمی‎ 
E الس عن الأب» ونَفْيْ الَسَسٍ عن الأب يكو فُذقًا للأمٌء وكذلك لو قال له‎ 
لأبيك ولَّست لامك في كلام موصولٍ - لم يكن قَذْفَا؛ لأنّ هذا وقوله: لست لأبوَيّْك‎ 


ا ا 
سو اء . 


() في المخطوط : «الأعراض». (۲) في المخطوط : «العرض». 


ولوهال له لست لدم او لَك لر جل أولَّست لإنسانٍ - لا حدعليه؛ لأته كذِْبْ مخض ؛ 
لان ع ا و چا 

وعلى هذا يبخرُجّ ما إذا قال لرجل : يا زانية » أنه - لا يكو قَذْقًا (عند أبي حنيفة وأبي 
TET‏ 

وعند محمَلِ کون فذقا . 

وجه قوله : أن «الهاء» قد تدحل صلة زائدة في الكلام» فل الل ا ا 
شائ برا عن الکقار] : <6 اق ی یڈ کل کې ی4 [نہان :» -۲۹] ومعناه : 
مالي وسلطاني «والهاء» زائدةٌ؛ فيْحدف الرّائد ف فیبقی فق قول : يا زاني» وقد تدخل في الكلام 
للمُبالَّغةٍ في الصَمة» كما يقال ٠‏ عَلآمة ونَسَابة ونح ذلك فلا يختل به معنى القَذّفِ» يدل 
عليه إن حدق في لَعْتٍ المرأة لا يُجْل بمعنى القَذْفِ» حتى لو قال لامرأق: يا زاني - يجب 
الح بالإجماع» فكذلك الزيادةٌ في تَعْتِ الرَجلي. 

ولهماء أنه قَذَفَه بما لا يِتَّصرَر فيل > ودليل عَدَم العَصَورٍ؛ أنه فده بفعل المرأة وهو 
التمكين ؛ لأنْ «الهاءَ» ذ في الزًانية «هاء» التأنيثِ كالضًاربة والقاتلة والسَارقة ونحوهاء وذلك 
لايد من الرجلي بخلافي ما إذا قال لامراة. ازا ني؛ لاه تى بمعنى الاسم وحَذفَ 
«الهاءَ» وهاءٌ التّأنيث RE‏ في الجملة ةٍ كالحائض والطالِق والحايل ونحو ذلك»› 
الل - تعالى = أعلم. 

فصل [فيما يرجع إلى المقذوف فيه] 

وأمّا الذي يرجِع إلى المقذوفِ فيه - وهو المكان - فهو أن يكود القَذْف في دار العدلٍ 
فان كان في دار الحرب أو في دار البعْي فلا يوب الحد؛ لأنّ المُقَيمَ للحدود هم الأيِمَة 
ولا ولاية لإمام هلي العذل على دار الحرب» ولا على دار البغي فلا َد فل الاق 
فیا > فالقَذف فيهما لا يَنْعقِدُ موجٍبًا للحَدٌ حينَ وُجوده فلا يُحْتَمَلٌ الاستيفاء بعد ذلك ؛ 
لأنّ الاستيفاء للواجب» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


. في المطبوع : «عندهما». (۲) في المخطوط : «قول محمد‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


< کبس ہر( 


فصل [فيما برجع إلى نفس القذف] 


وأمّا الذي يرجم إلى نفس القَذْفِ فهو أن يكو مُطلَمًا عن الشرط والإضافة إلى وقتِء 
فإِنْ كان مُعَلَمًّا بشرط أو مُضافًا إلى وقتٍ - لا يوجِبٌ الحدّ؛ لأ ذكرَّ الشرط أو الوقتِ 
يمنع وقوعه عه فذقا للحال» وعند وُجود الشرط أو الوقتِ يُجْعّل أنه نَجُرَ ۳1/ ۸ب] القَذْفَ 
- كما في سائر التعليقاتِ والإضافاتِ - فكان قاذْفا تقديرًا مع انعدام القذف حقيقة ؛ فلا 


يجب الحد. 
a‏ رُح ما إذا قال رجل : مَنْ قال كذا وكذا فهو زان أو ابن الرانية» فقال 
رلا - أنه لا حَدّ على المُْسَدِئ؛ لأه عَلَقَ القَذّْفَ بشرط القولٍء وكذلك إذا قال 


لرجل i N‏ نية فدخل - لا خد على القائل؛ لما 
لوا ا اران أو ابن الرّانية عدا أو رأسَ شهر كذاء فجاءَ الغد 
ا - لا حَدّ عليه؛ لأنّ إضافة القَذْفٍ إلى وقتٍ يمع د َحَقَقَ القَّذْفِ في الحالِ وفي 
الال فل ما ا وال - عر وجل - أعلم بالصواب . 
فصل إفي بيان ما تظمر به الحدود عند القاضي] 

رمَا بيان ما تَظْهَرٌ به الحُدودُ عند القاضي فنقول وال ا الد يا ا 
بالبينة والإقرار» لكنْ عند استَجماع شرائطها. 

أا شرائطً البنة القائمة على الحدٌ: 

فمنها: ما َعم الحدود كلها . 

ومنهاء ما حص البعض دود البعضي: 

اما الذي يَعُم الكل: IT‏ لاض فلاتقیل اة السا ا 
السهادةء ولا كتابٌ القاضي إلى القاضي في الحُدود كُلّها؛ لِكَمَكن زيادة د شبْهة فيها - 
.ذَكرناها في كتاب الشّهاداتِ والحُدودٌ - لا بْب مع الشَبْهاتِ . 

ولو ادَعَى القاذِف أل المقذوف صَدَقّه وأقام على ذلك رجلا وامرأنَيْن - جازء وكذلك 
الشهادةٌ على الشهادة وكتابُ القاضي إلى القاضي ؛ لأ الشهادة ههنا قامث على إسقاط 


ea ya 
. الحدٌ لا على إثباته» والشْبْهة تمتَعٌ من إِثباتِ الحدٌ لا من إسقاطه‎ 

وأمّا الذي يحص البعض دود البعض فمنها: عَدَمٌ النقادُم» وأه شرط في حَدّ الرٌّنا 
والسّرقة وشزْب الخمر» وليس بشرط في حَدٌ القَذْفِ والفزْق أن الشَاهد إذا عاي 
الجر فر يو ادا ية ج ل ال لرل الع وج ا 
سء [لطلاق :۲] وبين النَسَمّرٍ ” على أخيه المسلم ؛ لقوله ڳل : «مَن سَتَرَ على آخيه 
المسلم سَتَرَ الله عليه في الآخرة فلَمَا لم سذ على فؤر المُعاينةٍ حقى قاذم العهْدٌ؛ دل 
ذلك على اختيارٍ جهة السنّرء فإذا شَهدَ بعد ذلك - دل على أن الضغينة حَمَلَنّه على ذلك 
فلا تقَبَل شهادَتّه . لما روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه ته قال: اّما قَوْم شهدوا على 
خد لم يَشهّدوا عند حَضرټه فإٽّما هدوا عن ضَعَن ولا شهادة لهم» ولم بقل ته نكر عليه 
ملْكِرٌ» فيكو إجماعًا. 

فدَل قول سَيّدٍنا عُمَرَ رضي الله عنه على أن مغل هذه الشّهادة شهادة ضغينة» وأتها غير 
TS‏ 
رسول الله ا بخلافي حَدٌ القَذْي؛ لأن التاأ- الغا ا والتهّمة؛ ؛ لان 
الذّعْرّى هناك شرط فاحتُيلً أن التَأخيرٌ كان لتأخير الذعْوّى من المُدّعي» والدَعْرّى ليست 
بشرط في الحُدود التّلاثة فكان التّأخيرٌ؛ لما فُلْناء ويُشكل على هذا فصل السرقة فل 
الّعْوّى هناك شرط ومع هذا التقادُم مانِع . 

واختلفت ”" عبارات e‏ الجواب عن هذا الإشكال فقال بعضهم : إل معنى 
کید افو وا نے می رو اکا را انق ر را ادت انت 
حَقّ الله تعالى» والحْكُم يداز على السَبَّب الظاهر لا على الجكمة ‏ وقد جد السَبَبُ 
الظاهرٌ في السّرقة؛ فيوجِبٌ المنع من قّبول الشهادة وهذا ليس بسَديدٍ؛ لأنّ الأصل تَعْليق 
e a a‏ 
الظاهر مقامه ونُجْعَل الجكمة موجودة تقديراء وههنا نكن الرقوف عليه من غير َرَج 
ولم توجَّد في السّرقة؛ لما ياء فيجب أن قبل الشهادة بعد التقادُم . 


(1) في المخطوط : «الستر». (۲) سبق تخریجه . 
(۳) في المخطوط : «احتاجت». )٤(‏ في المخطوط : «الحكم». 


وقال بعضهم؛ إِنّما لا قبل الشهادةٌ ذ فى السرقة؛ لاندغوق الترقة فة بعد التقاد ملم 
صح ؛ لان لدعي في الابيداء مك بين أن بذعي الترقة ويمع طمعه عن ماله احتساي 
لإقامةٍ الحدّ وبين أن يدعي أذ المال سرا على أخيه المسلم فلَمَّا حر - دل تأخيرٌه على 
اختيار جهة السْثّر و الإعراض عن جهة الجسبةء > فلَّمَّاشَهدَ بعد ذلك؛ فقد قَصَدَ 
الإعراض عن جهة لسر فلا ” يصح إعراشه ولم يُجْمَلْ قاصدًا جهة الجسبة؛ ؛ لأّه قد 
کان أعرَض عنها عند اختياره جهة السَثْرٍ فلم صح دعواه السرقةً فلم ثفبل الشهادة على 
لشرقة؛ لأ قَبولً الشّهادةيَبُ على دعوى صحبحة فيما ُشترَط فيه الدْرّى» فبقي 
معا أحْدَ المال لا غيرَ؛ فعُقْبَلُ الشّهادة حِسْبة» إذ التقادم لا يمع قبل الشهادةٍ على 
الأموال بخلافي حَدٌ القَذفي؛ لان المقذوفَ ليس بمَُيرٍ بين بَدَلٍ التفس وبين إقامة الحد 
بالذغْوى» بل الواجبُ عليه ذل العارٍ عن نفيه ودعوى القَذفي فلا يهم ١/۲3‏ ) 


بالتأخير فكانت الدعْوّى صحيحة منه . . والشيح آبو مَنصور الماتريدي - رحمه الله اا 
إلى معبّى آخر في شرح الجامع الصغير حَكيئه بلَفْظِه : : وهو أن عادةٌ السَرَاقي الإقدام على 
الشرقة في حالة ‏ الغفلة وانتهاز الُرْصة في وضع الحُفْيء وصاحبٌ الح لا َل 
على مَنْ شهد ذلك ولا يَعْرفُهم إلا بهم وبخّبَرهم فإذا كتموا - أثمواء وقد يَعلَمُ المُذعي 
شهوةه في غير ذلك من الحقوتي» وَطْلُهاإذا احتاج إلبها فكانوا في سمو من تأخيرها. 
وإذا يلت لهاد على السرقة بالتقام قث في ق المال' لأنَ بُطّلاتّها في حى الحد 
ِمَمَكن | لشبهة فيهاء E N TE‏ ف فشت معهاء التَقادْمٌ تما 
يمنع قبو ل الشهادةٍ في الحدود الثلاثة ف إذا كان التقام في التاخير من غير ر ظاهيء فما 
إذا كان لِعُذْرٍ ظاهر بان كان المشهو عليه في موضع ليس فيه حاكٌِ فحُول إلى بل فيه 
حاکم» »> فشهدوا عليه EE‏ لأنَ هذا موضِم العُذْرٍ فلا يكون 
E‏ 

E‏ أبو حنيفة - رحمه الله - قاذم تقديرًاء وقَوّض ذلك إلى اجيِهاد كل 
حاکم في رّماڼه» فاه روي عن آبي يوسف اون الا - أنه قال کان أن ةة 


)١(‏ في المخطوط : «لا٤.‏ (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «فلم؟. )٤(‏ في المخطوط : «حال» . 


€ ن 


رحمه الله - لا يوقت في التقادُم شياء وجَهذنا به أن يوَقَتَ؛ فاأبی› وأ يوسف ومجمل 
- رحمهما الله - قَذّراه بشهر فإِنْ کان شهرًا ‏ أو أكثرّ - فهو مادم وإِن کان دول شهر - ٤‏ 
فليس بمتقادم ؛ ؛ لأن الشهر ا ا 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن التأحيرَ قد يكو ن لِعذر» والأعذارٌ في افْيَضاء التّأخير 
مُحتَلِفة فتَعَدَرَ التَوْقيتُ فيه ؛ ففوض إلى اجتهاد القاضي فيم( مد إبطاء) “وما لك 
بعد اذا لم قبل شهادة الشُهو برا مادم هل يُحَدَودَ حَدٌ القَذْف؟ . 

ی الج ب اوا ر تام تمر عل اسار ا 
فخرج کلامُهم عن کوێه شهادة؛ فبقى قَذفًا فيو جب الحدٌ . 

وقال الكرْخيٌ - رحمه الله - الظَاهرٌ أنه لا يجب عليهم الحدّء وهَكذا ذكر القاضي في 
r‏ 
الشهادة باي فلَّمَا اعثرَتِ الشَبْهة في إسقاط حَدٌ الرّنا عن المشهود عليه > فلأل تُعْسَبرً 
حقيقة الشهادة لإسقاط حَد القَذْفِ عن الشهودِ أولى . 

ومنها: قيامٌ الرَائحة وقتَ أداءِ السّهادة في حَدٌ الشرْب في قولهما ”" . وعند محمَدِ ليس 
بشرط» والحجَّج ستأتي في موضيها إن شاء الله تعالى . 

ومنها: عَدَدُ الأربع في الشهود في حَدٌ الرنا؛ لقوله عَرّ اسم : وال یاتیے المََحسَة 
من e‏ زبس مم [الساء ]٠٥:‏ وقوله سبحانه وتعالی : وان بس 
المحصت م م ا باربعة ت [النور ]٤:‏ وقولِه تبارّك وتعالى : لوا جاو عليه ا شېداء) 
[النور ]١۳:‏ | ؛ ولان الشهادةً أحد نوعَي الحُجَةٍ فيُحْتَبَرُ بالتَوْع الأخر؛ (وهو اللاقراز) ٣‏ 
E‏ . کذاههناء > بخلاف سائر الحدود فإ عَدَد الأقارير الأربع لم 
شترط فيهاء > فكذا عَدَدُ الأربع من الشُّهود؛ ولان اشيراط عَدَدٍ الأربع في (السّهادة 
ينبْبُ) “ معدولا به عن القياس بالتصّ» والتص ورد في الرنا خا فان شَهِدَ على الرّنا 
آل من آربعة لم قبل شهادنهم ؛ لِنْقَصانِ العدَدِ المشروط» وهل يَحَدَونٌ حَدٌ المَذْفي؟ قال 


(1) في المخطوط : «فيفوض)». (۲) في المخطوط : «يعده إيطاءً» . 
() في المخطوط : قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(4) في المخطوط : «باللإاقرار». (6) و في المخطوط : «الشهادات ثبت». 


حر کتاب الحدوں____> GD‏ 


أضحانا: حدون: 

وقال الشافعي - رحمه الله - إذاجاءوام مَجيءَ الشهود - لم يُحَدَوا» وعلى هذا 
الخلافي إذا شَهد ثلاثة » وقال الرَابع : رأيتهما في لِحافيٍ واحدٍ ولم يزد عليه ا 
التّلاثة ١‏ عندنا ولا خد على الرّابع e‏ 
قد زی > ثم فسَرَ الرّنا بما ذكر فحيَيِاٍ ييل ر 

- وجه قول الشافعيّ - رحمه الله u‏ مَجيءَ السُهودِ كان قَصْدهم إقامة 
EGO RTE‏ 

ولّنا ما روي أن ثلاث شهدوا على مُغيرة بالرّناء فقام الرَابِعٌ وقال : رأيتُ آقدامًا بادية 
ومسا عاليًا وأمرًا مُنْكرّا» ولا أعلم ما وراء ذلك› » فقال سَيّدنا عُمَرٌ رضي الله عنه له: 
الحم ِل الذي لم يَقْصَح رجلا من أصحاب محمد 4ة وحد القلاثة وان اڭ 
بمَخضر من الصحابةٍ الكرام رضي الله عنهم» ولم يُْمَل آلا اک فگون 
إجماعًا؛ ولان الموجود من السُهود كلام قذي حقبقةء إذٍالقَذْفٌ هو الثَنبة إلى الرنا وقد 
جد من الشُهودِ حقيقةء فيدخلود تحت آي القَذفٍء إلا آنا | عَبَرْنا مام عَدَدٍ الأربع إذا 
جاءوا مَجيءَ الشهودِ فقد قَصد و( ال قلا 
al as‏ “عاء فعند النقَصان بة بق فذقا حقيقة فيوجِبٌ الح . 

ولو سهد ثلاثة على الرّنا وشهد رابع علی شهادة غیره - ُد التلاثة ؛ لأ شهادتهم 
صار ت [۳/ ۹ب] قَذْقًّا؛ لِئْقْصانِ العدَدِء ولا خد على الرّابع ؛ لاہ لم يفف بل کی 
قَذْفَ غيره» ولو عَلِمّ أن ن أحد الأربع عبد أ ومُکاتَبٌ أو صب آو أعمّى أو مَحدود في قَذٍْ 
- دوا جميعًا؛ لان الب والعبد ليست لهما هله السّهادةٍ أصلا ورأسًاء فانيص العدذ 


/٦( البناية‎ .)۲۸۹ /٥( شرح فتح القدیر‎ »)۲٦۹۸ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)۴۳ ء١١/٤( الدر المختار‎ )/4 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : ا ن ا ای ی رات ران ا ھا ا عي عا 
حد القذف› وقیل لا محدون . انظر: الحاوي الكبير (۱۷/ »)۷۵١‏ الوسيط .)٤)٥٥١ /٦(‏ الروضة (۱۰/ 
۸). 

(۳) انظر التلخيص الحبير .)٦٤/٤(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «حق الله». 


i 


فصار كلامُهم قَذفاء والأعمَى والمَحدودٌ في القَذْفِ ليسث لهم أهليَة الشّهادةء وإِنُ كانت ٠.‏ 
لهم أهليّة الشهادة نحملا وسّماعا فقَصْرَت أهليتّهما لِلشّهادة فانثقص ہی العدَدُ فصار کلامم 
قَذْقاء وسواء عَم ذلك قبل القضاء أو بعد القضاءِ قبل الإمضاءِء وإ عَلِمَ ذلك بعدً 
الإمضاء فن كان الح جَلْدًا - فكذلك " يدون ولا يضمنودً أرش الصَرْب في قول أبي 
حنيفة» وعندهما يجب في بيتِ الما على ما ذكرنا في كتاب الرُجوع عن الشّهاداتِ وإِنْ 
کان رَجما - لا يُحدود؛ لأثه ن ن كلامهم وفع فذقا ومن قَذّفَ حَيّاء تم مات المقذوفُ 
- سقط الحدء وتكود الذَيةٌ في بيت المال؛ لأ الخطأا حَصَلَ من القاضي» وحَطاً 
اف غل ت الالء اعا لاه اض و المال ما الب 

ولو شَهد الرَوْجٌ وثلاثة تفر - حد التلاثة ولاعَنَ لّوح امرآته؛ لان قَذْفَ الرَوْج يوجِبُ 
الان ال فانتقص العدد في حى الباقينَّء فصار كلامُهم قَذفا؛ ا 
القَذف . 

ولو عَلِمَ أن الشهود الأربعة عَبيدٌ أو كَقَارٌ أو مَحدودود في قذي أو عُمْيانّ - يدون 
خد القَذْفِ» وإِن عُلِمَ أهم فُسَاقٌ - لا يُحَدَونَء والمرْق ما ذَكَرْنا أن العبد والكافِرً لا 
شهادةً لهما أصلاء والأعمَى والمَحُدودٌ في القَذفِ لهما شهادةٌ سّماعًا وتَحَمادَ لا أداءي 
فکان کلامُهم قَذفاء والفاسق له شهادة على أصلٍ أصحابنا رحمهم الله سّماعاء وإذا كان 
كلام الفاسق ”"“ شهادة لا قذْقًا فلا يُحَدَونٌ حَدٌ القَذْفِ» واللّه تعالى أعلمُ . 

براقي اتور ع آل اة ارو اریم ا فاندر دفر ع ا ا 
أنه حُرّ؛ لما روي عن سَيّدِناعَمَرَ رضي الله عنه أنه قال : الاس أحرار إلأ في ربع : 
الشهادة والقصاص والعقلِ والحدود» والمعنى فيه ما ذكَزْنا في غير موضِع . 

ومنها: اتحادُ المجلِس» وهو أن يکود السود مُجَْمِعينٌ في مجلس واحد عند أداء 
الشهادةء فن جاءوا مِسَفْرّقينَ - يشهدون واحدا بعد واحد» لاتقل شهادَتهم› ويْحَدَونً 
إن كثروا؛ لما ذَكَرْنا أن كلامهم قذف حقيقة» وإنّما يخْرْح عن كونه قَذقَّا شرْعًا بشرط أن 
کا یھ فی بجا واعو ر ااا او إو ا م ا د 
ذف فيوجِبٌ الحد حى لو جاءوا مُجُنَِعينّ أو مََرقينَء عدوا في موضع الشّهودِ في 


(1) في المخطوط : «فلذلك» . (۲) فى المخطوط : «الفساق». 


ناحية من المسجد ثُمّ جاءوا واحدًا بعد واحدٍ وشهدوا - جارَّتْ شهادتهم ؛ لِوْجود 
ك و وت : 

اجتماعهم في مجلس واحلٍ وقتً الشهادةء إذ المسجد كله مجلس واحد» وإن كانوا 
e )‏ فجاءَ واحدٌ منهم ودخل المسجد وشَهِدَء ثم جاء الثاني والتَالِتُ 
والرّابع - يضرَبون الحد» وإ كانوا مثل رَبيعةٌ ومُّضرَ . 

هَکذا روي عن سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال: لو جاءَ رَبيعة ومُضرٌ فُرادى - 
لَحَدَذنّهم عن آخجرهم» وإِنّما قال ذلك بمَحضر من الصَحابةٍ رضي الله عنهم» ولم ينْمَل 
أنه أنْكرّ عليه أحدٌ منهم ؛ فيكون إجماعًا منهم› واللةُ - تعالى - أعلم . 

ومنها: أن [يكودً] " المشهود عليه بالرّنا مِمُنْ يضور منه الوطءُ فان كان مِمَنْ لا 
ينَصَوَرٌ منه كالمجبوب - لا مَل شهادَتّهم ويُحَدَّودَّ حَدَ القَذْفِ . ولو كان المشهودٌ عليه 
حَصبًا أو عَِينًا - فُبِلَثْ شهادَتُهم ويُحَد؛ لِمَصَورٍ الرّنا منهما؛ لِقيام الال - بخلافِ 
اجر 

ومنهاء أن يكو المشهود عليه بالرّنا ممن يَقْدِرُ على دعوى السَبْهةٍء فن كان مِمْنْ لا 
يقد يَقَدِرُ كالأخرَس - لاثقبَلٌ شهادئهم؛ لأ من الجائز آنه لو كان قادرا لاذّعَى شبهةء ولو 
Ce CE EE‏ لاغ فد عل دغر ال ل 
كانت عنده شُبْهة. ولو هدوا بالرناء ثم قالوا: تَعَمُذّنا النظَرَ إلى فرْجها - لا تبْطل 
شهادتهم؛ لان أداء الشّهادة لابُدّ له من القَحَمُلٍ» ولا ُد لِلتَحَمْلٍ من التظر إلى عَيْنِ 
الفزج» ويباح لهم انظ إليها ِقَصْدِ إقامة الجِسْبة كما بباح لِلطبيب لِقَضْد المُعالجة» ولو 
قالوا ا رادها ن طت عداكهم: وال - تعالى - أعلم. 
ومنها الّحادُ المشهود به» وهو أن يُجْيِعَ الشهودٌ الأربعة على فعل واحدٍ فن اختلفوا - 
لا قبل شهادَنهم . 

وعلى هذايخر رُح ما إذا شَهدَ اثنانِ أنه رى في مكانِ كذا» وشهد آخرانِ أنه رى في 
E E, SS‏ ا 0 
0 والدَارَيْن والبيَيْن - لا تُهّبّل شهادَتهم ولا حَدّ على المشهود عليه؛ لأنّهم شهدوا بفعلينِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كالبلدتين». 


مُحتَلِمَيْنِ لاختلافِ المكانيْن» وليس على أحادهما شهادة الأربع ولا حَدّ على الشهود أيضًا 
[٠١ /۳[‏ عند أصحابناء وعند زْفَرَ يدول . 

وجه قوله: ١‏ آذ عد الشهود قد نص ؛ لان كل فريق شود بفعلي غير الذي شد ب 
الفريق الآخرُ» وتُفْصان عَدَدِ اهود يوجِبُ صَيْرورة السّهادوفُذْنّاء كما لو شَهِدَ اة 
الرًنا. 

ولنا: ١أ‏ المشهوة به لم يتف عند الشُهود؛ لأنّ عندهم أن هذا تًا واحد وإتما و 
اختلافهم في المكانِ فبَتَ بشهادتهم شَبهة انحا الفعل ال 

وعلى هذا إذا اختلفوافى في الزمان فشو انان آله رى بها في يوم کذاء واثنان في يوم 
آخرَء ولو شهد اثنانِ آنه ر زنی في هذه الزاوية من البيتِ» وشهد اثنانٍ أنه رَنّى في هذه 
e‏ - يُحَد المشهوذ عليه؛ ؛ لجوازٍ أن ابِداءَ الفعل وفع في هذه الرّاوية من 

ر ار رای ارق م الا ا ES‏ 

یره تز تاا لر کان ال لا لأه يكو بمنزلة البيتيْنء 
ولو شهد أربعة بالرنا بامرأةٍ » فشَهد اثنانِ أنه استَكرَهَهاء واثنانِ نها طاوعَثه - لا خد على 
المرأة بالإجماع؛ لأنٌ الح لا يجب إلا بالرّنا طَوْعَا ولم بَثْبْتِ الطواعية في حَمّها. 

Ne E O 

وجه قولِهما أن نا الرّجلِ عن طوْع تبت ك بشهادة الأربع» إلا آنه ترد اثنانِ منهم بإثباتِ 
زيادة الإكراه منه» وأله لا يمن جوب الد كما لو زى بها مُْتَكرهةء ولأبي حنيفة - 
رحمه الله- أن المشهود به قد اختلف؛ لأنّ فعل المُكرّه ”غير فعل مَنْ ليس بمُكرَو فقد 
شودوا بفعلينِ مُْكلِقَيْنِ» وليس على أحلدهما شهادة الأربع فلا بُحَدٌ المشهود عليه ولا 
الشهودٌ عند أصحابنا التلاثة ثةء خلافا لِرقَرَ وقد مَرٌ الكَلامٌ فيه في اختلافِهم في المكانِ 
والرّمان» والله - تعالی -أعلم. 

الشهود إذا استجمعوا شرائط صِحة الشهادة وشهدوا عند القاضي سَالَهم القاضي 
عن الرّنا ما هو وکیف هو ومتی رَنّی وأينٌ رَنّی وبِمَنْ زَّى؟ ما السُؤال عن ماهيَة الرّنا؛ 


() لست ف الخطرط. (۲) في المخطوط : «المكرهة». 


نلأٽه يُحْتَّمَّل نهم أرادوا به غير الرّنا المعروف؛ لأ اسم الرّنا ية بقع على أنواع لا توب 
الل قال النبي کل : «العَيْتان تَرْنهان واليدان تيان والرَجُأَانِ تيان والفرْج يُصَدَقٌ ذلك كُلّه أو 


وما السُوْالٌ عن الكيفيّة ؛ فلأته يُحْتَمَلٌ أهم أرادوا به الجماعٌ فيما دول الفرْج؛ لأنَ 
ذلك يُسّمّى جماعًا حقيقة أو مَجارًا فإِلّه ”“ لا يوب الحدّ. 

وأا السُوالٌ عن الرّمانِ؛ فلأته يُحَْمَلُ أتهم شهدوا بزنًا متَقادم» والتقادُمٌ يمنعٌ بول 
الشهادة بالرنا. 

وأمّا السُؤْال عن المكانِ؛ فلاته يُحكَمَل أنه رَنّى في دار الحرب أو في دار البغْي» وأنه 
لايوجب الحد. ۰ 
وأا السُّؤال عن المَرْنىٌ بها؛ فلأه يُحْتَمَّلّ أن تكودٌ الموطوءء ممن لا يجب الحد 
بوطيٍها كجاريةٍ الاإبن وغيرٍ ذلك فإذا سَألّهم القاضي عن هذه الجُمْلةٍ - فوْصّفواء سَأل 
المشهود عليه أهو مُحْصَنٌ أم لا؟ فان أنكرَ الإحصادء وشَهدَ على الإحصانِ رجلانِ أو 
رج وامرأتان على الاختلافِ - سَأل الشهود عن الإحصانِ ما هو؛ لأنٌ له شرائط يجوز 
اومن ارون رر ان ر 
SENG ag‏ 
العف مُسْتَعمّل " في الوطء في ي الفزج» ولو شهدوا آنه دخل بها - صار مُحْصَنًاء وهذا 
وقوله جامعها سواءٌ في قول أبي حنيفة وأبي يوسفَ د وخمهما اللهك وال ةل“ 
رحمه الله - لا يَصيرٌ مخصتًا . 

وجه قوله أنّ هنا اللَْطٌ بُكغَْل في الوط ونمل في الفافي فلا ب ثبت الإحصانٌ 
مع الاحتمال» ولهما N E‏ 
تعالی عر شأنه -: رڪم التي في حجورڪم نابک الى دَکَاْشہ خلسم بهن € [النساء [rr:‏ 
حرم - سبحانه وتعالى - الربيبة شرط الأول بأئيا. فَعْلِمّ أن المُراد من الدخولِ هو 
الوطء؛ (لأتھا تَحرم) ‏ ب ا 


(۱) سبق تخریجه . (۲) في المخطوط : «وأنه». 
(۳) في المخطوط : «يستعمل؟. )٤(‏ في المخطوط : «لأنه لا يحرم». 


a (ID‏ بدائع الصنائع ج 

وذكر القاضي في شرْجِه الاختلاف على القَلْب فقال على قول أبي حنيفة - 
رحمه الله DE‏ ی ت ا - رحمه الله - يصير 
مُحْصَتًاء ولو شهدوا على الدخول وکان له منها ولد - هو ''مُحْصَنٌ بالإجماع» وكَمى 
بالولدِ شاهدًاء واللّه - تعالى - أعلم . 

وأمَّا شرائط الإقرار بالحدٌ فمنها مايَعُمٌ الحدود كُلّهاء ومنها ما يحص البعض دونً 
البعض. أمّا الذي يَعُمُّ الحدود كلها فمنها: البلوعء فلا يصح إقرارٌ الصْبي في شيءِ من 
الود ان س ر جوب الحد ل بد وان يكر خا وف الي لا ترصف كو 
جناية ؛ فكان إقرارٌه كذِبًا مَحْضًاء ومنها: النْطقّ: وهو أن يكو الإقرارٌ بالخطاب والعبارة 
دون الكتاب والإشارةء حتَى إن الأخرَس لو كىب الإقرارً في كتاب أو أشارَ إليه إشارة 
معلومة - لا حَدّ عليه ؛ أن الشَرِعَ عَلَنَ وُجوبَ الحدٌ بالبيانِ المُتّناهي» ألا تَرّى أنه لو أقًَ 
بالوطء الحرام [۳/ ٠١‏ ب]- لا يمام عليه الحد مالم يُصَرَح بالرّناء والبيانٌ لا يتناهى إلا 

OD ٠)‏ و ك 
بالصریح والكناية والاإأشارة بمنزلة الكتابةء› فلا يو جب الحد. 

وأمّا البصَرٌ فليس بشرط لِصِخة الإقرارء فيص إقرارٌ الأعمَى في الحُدودِ كلها 
كالبصير ؛ لأن الأعمَى لا يمنع مباشرة سبب وجوبها. 

وكذا الحْرَيّة والإسلام والذكورة ليسث بشرط ؛ حتّى يصح إقرارٌ اليتق والذمَىّ 
والمرأة في جميع الخدود. 

وعند رَقَرّ - رحمه الله - لا يصح إقرارٌ العبدِ بشيءٍ من أسباب ”“ الحدود من غير 
تصديت المولى ٠»‏ والكلامٌ في التَصديق ” على نحو ما ذكرْنا في كتاب السّرقةء والله - 
سبحانه وتعالى - أعلم. 

وأمّا الذي يَحْص البعض دود البعضِ فمنها: عَدَدُ الأربع في حَدٌ الرّنا حاصَة» وهو أن 
ا ف وف ای رجه الك لین برط ونی اراز 
)١(‏ في المخطوط : «فهو». a RE‏ 
(۳) في المطبوع : «الكتابة». (4) في المخطوط : «غير». 
)0( في ا «الطريق؛ . 


.(AY /4) الاختيار‎ eT شرح فتح‎ «(LAY 


مره واحدة #7 : 


وجه قوله: أن الإقرار إلّما صار حْجَة في الشرع لِرْجُحانِ جاب الصدق فيه على جاب 
الكاته وهو الت دال ارال مرا 4ن ااا اا وال لت 
yg‏ بُشترَط في سائر الحُدودء بخلافِ عَدَدِ المُّٽى " في 
ا ا ا ا کر اا دالا ےی بای 
الرّنا تعب فيقتصِرٌ على موضع التَعبِ . 

ولنا: أن القياسَ ما قالهء إلا آنا تَرَكنا القياس بالتص وهو ما روي أن ماعِرًا جاءَ إلى 
رسول الله ل فاقَرّ بالرّنا فأعرَض عنه ياء بوجهه الكريم» [ثم جاءه فأقر فأعرض عنه 
بوجهه] ”مکذا إلى الأربع» فلو کان الإقرا مره مُطهرا للح لّما أخَرّه رسول الله عل 
إلى الأربع ؛ لأ الحدٌ بعدَما ظَهَرَ وُجوبُه لاإمام لا يحتمل التَأخيرَ . 

وأمّا العدَدُ في الإقرار بالقّذفِ فليس بشرط بالإجماع» وهل بُ يشرط في الإقرار بالسّرقة 
والشرْب والسّكر؟ قال أبو حنيفةً ومحمد - رحمهما الله لسن برط + وقال آر يرف 
د وخم ال : [شرط والأصل عند أبي يوسف] ”اه كلما يَسُْطٌ بالأٌجوع فعَدَدُ الإقرار 


م 


ا ر ر الله : إن عند آبي يوسف يشرط الإقراز 


ام 


مَرَتيْنِ في مکانيْن . 

وجه قولِه أن حَدَّ السرقةٍ والشَرْب والسكر خالص حى الله - تعالی - كد الرناء قرم 
مُراعاةٌ الاحتياط فيه باش شراط العدَدِ كما في الرّناء إلا أنه يُكَنَمّى ههنا بالمَرَتَيْنء و 
الأربعٌ هناك اسيدلالا بالبية ؛ رالو وا ك ورادا فا نه 
الرّنا؛ وهو شهادة شاهدَيْن› فخذلك الافرارء و هما أن الأصل أن لا ترط الكرار فى 
NTO ENN‏ وإتّماعَرَفنا عَدَدَ الأربع في 


)١(‏ ومذهب الشافعية : أن الزاني لو أقر على نفسه مرة واحدة كفت في وجوب إقامة الحد عليه . انظر: الأم 


e (۳٤ ۳۳ /7(‏ ختصر المزني ( ص ۱) الوسيط 447/7( الروضة (' 40/1°((<« المنهاج ( ص 
۲( . 
(۲) فى المخطوط : «هذا». (۳) في المخطوط : «المنفي» . 


)€( ا اللخطوط : «غلبة الظن» . 
()٥(‏ زيادة من اللخطوط . 
)٦(‏ زيادة من اللخطوط . 


باب الرّنا بتص “غير معقول المعنى ؛ ؛ فيقتصر على مورد الّص . 

ومنها عدد المَجالِس فيه» وهو أن يُقِرٌ أربع مرات في أربع مَجالِسَ . 

واختلف المَشايخ في في آنه يعبر مَجالِس القاضي أو مَجالِس المُقِرّ» والصحيح أنه يعت 
مجالس المقر وهكذا روي عن آبي حنيفة أنه رحمه الله يِعْتَبَر مَجالِس المق؛ لان 
النبي ييا اعتَبرَ تَر (اختلاف مَجالِس) ”" ماعِز» حيث کان يخرْځٌ من المسجدِ في كَل مرو 
a‏ تعود ومجلسه که لم يخكلف»؛ وقد روي عن آبي حنيفة في تفسير اختلاف مَجالِسِ 
ار : هو آن يُقِر مَرَ» ٿم يذهب حى يتواری عن بَصرِ القاضي» نَم يجيء ءفيقِرُنةَ 
لقت هذا أربع مَرَاتِ . 


ومنها: : أن يکود إقرازه بين يَدَّي الإمام فان كان عند غيرٍه - لم يِجْر إقرارُه؛ لان إقرارً 
ماز کان عند رسول الله عة . 

a ake 

قرا فالشهادة لَعْر؛ أ الحكم لارا لا لهاد وان کان نرا فالإلکار من 

- عر وجل - صَحيحٌ» واللَّه‎ - CO PEEP 
. سبحانه وتعالی - أعلم‎ 

ومنها الصَحَةٌ "“ في الإقرار بالرّنا والسرقة والشُزْبٍ والسَكرٍ حتى لو كان سراق 2 
يصح إقراره» آمَا على أاصل “ا بي حنيفة - رحمه الله - فلأل السّكرانً: مَنْ صار 
بالشُرْب إلى حال لا يَعْقَِلٌ قلیادً ولا کثيرًا فان عَفْلُه زائلاً مستورًا حة ةة > وما على 
أصلهما ؛ فلأته إذا غلب الهدّيانٌ على كلامه؛ فقد ذهبث مَْفَعة العقلء ولهذالم تصح 
دته فيورِت ذلك شبهة في وُجوب امد ری ر ن ازا ارو راا 
لان اليصاص خالص حن العبوء وللعبد حن في خد الذي؛ فيص مع السَر كالإقرار 
بالمالٍ وسائر التَصَرُفاتِ. وإذا صخا فان دام على إقراره - نمام عليه الحُدو د كُلّهاء وإِنْ 
أنكرّه " فالإلكار منه رجو فيصح في الحُدود الخالصة وهو خد الرّنا والشُرْب والسرقةٍ 


(1) فى المخطوط : «بالنص». () في المخطوط : «مجالس اختلاف». 
() في النخظرط : بین يدیى) . )٤(‏ في المخطوط : «الصحو) . 
)٥(‏ و في المخطوط : «قول». )١(‏ في المخطوط : «أنكر» . 


حر کتاب الحدود_____> Da‏ 
في حى القَطم» ولا يصح في القَذف والقَثْل العمْدِء واللّة - تعالى - أعلم . 

E al N O O as 
يصح إقراره؛ لأ الرّنا لا يتَصَوَرُ منه؛ لانودام الآلة‎ ]1١١ /۳1 کالمجبوب - لم‎ 
ويصح إقرارٌ الخصيٌ والعتين لِعَصَوٍ الرّنا منهما؛ لتحم الآلة» والذي يُجَنْ ويفيق إذا قر‎ 
. في حال إِفاقَيه - فهو مثل الصحيح؛ لأّه في حال إفاقه صَحيح‎ 

ومنها: أن يكو المَرْنيْ به في الإقرار بالرنا مِمَنْ يَْدِرُ على دعوى الشْبْهةء فإ لم يكنْ 
بان أَقَرّ رجل أٽه رى بامرأةٍ حَرْساءَ أو أقَرَتِ امرأة نها رَنَّتْ بأخرَسَ - لم يصح إقراره؛ 
لأ من الجائز أنه ته لو کان يَقِْرٌ على الط ؛ لادعَى التكاحَ أو نکر الرّنا ولم َدَع شيئًا 
فيندرئ عنه الحد؛ لما نذكرٌ في موضعه ال ا 

وما حَضْرة المَزنيّ بها في الإقرار بالرنا والشهادة عليه فليسث بشرط حقى لو أقرٌ آنه 

تى بامرأةٍ غائبة أو شَهِدَ عليه الشُهودٌ بالنا بامرأة غائبة - صح الإقرارٌ وفبِلَّتِ الشهادة 
E LEK AS‏ 
جم ماع من غير شرط حضور تلك العرا 

وكذلك لِم بالَرْنيٰ بها ا و غائبة يَعُرفها أو لا يعرفهاء 
فحَضرَت المرأة فلا يخلو إِمّا E EE‏ 
بعد الإقامة» فان حَضرَّث بعد الإقامة فإ أقَرّت بمشل ما أ َر [به] * الرَجل - تح 
کا ل ون AN E Sa SE‏ 
اف خط ا ق 

e E‏ أو لم تَدع» 
وادّعَتْ حَدّ القَذْفٍ على الرَجل أو لم تدع فحكمه نذکره في موضوه ان اة الله تعال. 

والِلْمٌ بالمَرْنيّ بها ليس بشرط لِصِخة الإقرار حتّی لو قال : رَنَيْتٌ بامرأةٍ ولا أعرفها - 
صح إقراره ويُحَدٌ والعِلْمٌ بالمشهود به شرط صِحة الشّهادة لوو ال ردغ 
رجل أنه رَنّى بامرأ وقالوا: لا نَعْرِفُها - لا ثبل شهادَتُهم ولا بام الحدٌ على المشهود 
عليه . 


» 


(1) في المخطوط : «لا . (۲) ليست في المخطوط . 


۲ سم بدائع الصنائن ___> 


والفرق أن المَِرٌ في الإقرار على نفيه بني الامر على حقيقة الحال - خصوصًا في 
الرّناء فكان إقراره إخبارًا عن وجود الرّنا منه حقيقة» إلا أنه لم يعرف اسم المرأة ونَسَبَها 
وذا لا يورث شبَهةء فأما الشاهد فإنه بشهاده كى الأمرّ على الظاهر لا على الحقيقة؛ 
لِقصور عليه عن الوْصول إلى | لحقيقة فقولهم (لاَعرف) ”" تلك المرأويورِثُ 
شبْهة ؛ لجواز أتها امرأئه أو امرأةٌ له فيها شبهة TT‏ الف الل ال 
أعلمٌُ. 

وأمَا عدم التقاذم فهل هو شرط لِصِحَة الإقرار بالحد؟ اما في حَدٌ القَذفِ فليس بشرط؛ 
لأله ليس بشرط لِقَّبول السهادةء فأولى أن لا يكو شرطا لِصِحة الإقرار» وكذلك في حَدٌ 
الرّنا عند أصحابنا النلاثة» وعند زَقَرّ - رحمه الله - [: E‏ 

ونا الفرق بين الإقرارٍ والشّهادقء وهو أن المانِع في الشَهادة تَمَكَنْ النهْمة والصغينة 
وهذا لا يوجد في الإقرار؛ لأ الإنساد غير منَّم في الإقرارٍ على نيه وكذا في خد 
ا ا 2 ی فو ورج ال 
س ا ی ا 
يمى مع التقادُم » وعنده ليس بشرط ولو لم يتقادّم العهْد» ولكنّ ريجها لا يوجد منه - لم 
يصح الإقرارٌ عندهماء خلاقا له. 

وجه قول محمَلٍ - رحمه الله - أن حَدّ الشُرْب ليس بمنصوص عليه في الكتاب 
والس ةن ES a a‏ 
عب الله بن مسعوو رضي الله عنه ولم بُ يبت فتواه عند رّوال الرٌائحة» فاته روىّ أن رجلا 
جا بان اخ له إلى عبد الله بن مسعود رضي الله نه فاعكرف عنده فزي الخمر. > فقال 


وع الا E SS GC‏ 
رف الع او و وا اواو فان وجَدْتَمْ رائحة الخمر - 
)١(‏ فى المخطوط : «يعرف». (۲) زيادة من المخطوط . 


(0 ا «عند أبي حنيفة وآبي يوسف) . 

.)۷۹/۱۱( التلتلة : التحريك والزعزعة والزلزلة. انظر : لسان العرب‎ )٤( 
.)٤١٠١ /٠( المزمزة: التحريك الشديد. انظر : اللسان‎ )١( 

(7) في المخطوط : «استهنكوه» . 


فاجلِدوه» وأفتى رضي الله عنه بالحد عند وُجود الرٌائحة . ولم ينث يدبت فتواه عند عدمهاء 
وإذالم ينبت فلا يَنْعَقِد نِد الإجماع بدونه» فلا يجب [الحد] ”" بدون؛ لأ وجوبّه 
بالإجماع» ولا إجماع ' م اّما ُتَر الرَائحة إذا لم كن سَکرانًء فما إذا كان سَكرانا 
- فلا؛ لأنّ السُكْرَ أدل على السُرْب من الرّائحةء ولِذلك ”لو جيءَ به من مكان بَعيدٍ لا 
َبْمَّى الرّائحة بالمَجيء ء من مثله عادةٌ - يُحَدّه ون لم توجَدِ الرائحة للحال؛ ؛ لأ هذا 
فيع المثر فلا تير قي رحني وال تال - اعلم 

وإذا أقَرّ إنسانٌ بالزنا عند القاضي؛ ؛ بغي أن يُظْهِرَ الكراهة أو يَطرُده» وكذافي 
رة © القانية والتائة كذا قعل رسول الله کل بماءز. 

وکذا روي عن سَيّدٍنا عَمَرَ رضي الله عنه أنه قال : اطرٌدوا المُعْتَرِفينَ [۳/ ١١ب].‏ أي 
بالرّناء فإذا أ نا رفي حال آمر تحیځ لتر ام ن کنا ال رسرل اله 
لماز أبك حَبَل (أم بك) “ ج جنول ”؟ وَبَعَتٌ إلى َوه فسَألهم عن حالِه . فإذا عرف أنه 
صَحيح العقل سَألَّه عن ماهيَةٍ الرّنا وعن كيْفييه وعن مكانه وعن المَرْنيّ بها؛ لما ذكرنا في 
الشّهادةء ولا أله عن الرّمانٍِ؛ لأنَ السوال عن الرمانِ لِمكانِ احتمال القادُم» والتقادم 
لايقدح في الإقرارء وإنما دح في الشهادة ويجوز ان يشال عن الرمان أ ااال 
أّه رى في حال الصعَّرء فإذا بين ذلك کله - سَألّه عن حالِه هو مُحْصَن آم لا؟ لأ حُكم 
لا خت بالإحصانٍ وعذيه» فان قال: ان مُحْصَنّ - سأله عن ماهية به الإحصانِ أنه ما 
هو؟ لاله عِبارةٌ عن اجتِماع شرائط لا ب E‏ 

اا ای د ا ا ار ی 
بشيءٍ من ذلك بِليه» لكتّه يفضي بالمال في السّرقة؛ لأ القاضيّ يَقَّضي بيلوه في 
الأموال» سواءٌ عَلِمَ بذلك قبل رمان القضاءِ ومكانه أو بعدهما بلا خلافي بينَ أصحابناء 
وسوا عَلِمَّ بذلك مُعايّنة بان رأى إنسانا يَرْني ويَشْرَب ويَسرق» أو بسّماع الإ قرارِ به في 
غير مجلِيه الذي يفضي فيه بين التاس» فن كان إقراره في مجلس القضاء - لَزْمَه موجِبُ 
إقراره» إذ لو لم يبل إقراره - لاحتاجّ القاضي إلى أن يكودً معه جماعة على الإقرارٍ في 
( 50س الط (۲) في المخطوط : «اجتماع». 


(۳) في المخطوط : «كذلك». )٤(‏ في المخطوط : «المرات». 
() في المخطوط : «أبك». (0) سبق تخریجه ۔ 


a 
. ل حاوثةء وإجماعٌ الأمَة بخلافهء واللَهُ - تعالى - أعله‎ 

ويَظْهَرٌ به خد القَذْفِ في رَّمانٍ القضاءِ ومكانه كالقصاص وسائر الحُقوقٍ والأموال بلا 
aN E E SG ECE‏ 
ومکاڼه» وقد گنا جُمْلة ذلك بدلائله في كتا آداب "' القاضي» ولا بطر خد السرقق 
بالنكول» لكتّه يَقَّضي بالمال ناكول تايل وما إقرارٌ فيه شَبْهة العدَم» والح لا 
م الد ولا اة واال خ ل الدل واو ا 

وأمّا الخُصومة فهل هي شرط ثُبوتِ الحدٌ بالشّهادةٍ والإقرار؟ فلا خلاف في أتها ليست 
يشرط في حَدٌ الرّنا والشُزْب؛ لأت حالص حَقّ الله - عر وجل - والخُصومةٌ ليسث بشرط 
في الحُدودِ الخالصة لِلّه تعالى ؛ لأنّها تقام ل - فلا یتوَفّف ظهورها على 
دعوى العبد . ولا حلاف في حد السّرقة لصوي نرا اورا ا ؛ لان 
دال وون کاو اا ال ا ل ها اا ن ارق 
لکا للمسروقٍ منه» ولا يَظْهَرٌ ذلك إلا بالخصومة»ء وفي كونها شرط الظهور بالإقرار 
خلا ذَكزناه في كتاب السّرقة» ولا حلاف أيضًا في أتها شرطً الظهور بالشّهادةٍ على 
القَذف والإقرار به» تا على أصل الشافعيّ - رحمه الله - فلاله خالص حَقّ لعب 
فيْشترّط فيه الدّغوّى كما في سار a a‏ 
اا و ير ا ك ها و دعر الت ف 
فيه الذعوّى عن " هذه الجهة. 

وإذا عرف أن الحُصومة في حَدٌ القَذْفِ شرط كونِ البينة والإقرار مُظْهرَيْن فيه فيقَعُ 
ا 

احدهما: في بيانٍ الأحكام التي تَتَعَلَنُ بالدّعْرّى والحُصومة. 

E E a 

أا الأول ا - ولا ا CS LEE‏ 
لأنّ فيهاإشاعة الفاحشة وهو مَندوبٌ إلى تَركهاء وكذا العفو عن الحُصومة 


)١(‏ في المخطوط : «زمن». (۲) في المخطوط : «أدب». 
(۳) في المخطوط : «من» . 


pe GS TOD 
والمُطالَبة التي هي حَمَّها من باب الفضل والكرامة. وقد قال الله تعالى : #وأن نميا‎ 
]۲۳۷: أرب لسَفَوى) [البقرة :۲۳۷] » وقال یات وکال ولا تنسوا ألفضل بتكم € [البقرة‎ 

وإذا رُفِعٌ إلى القاضي يَسْتَحْسَنُ للقاضي أن يقول قبل الإتيانِ ”“ بالبينة: 

أعرض عن هذا؛ لاله تَذْبٌ إلى النر والعفو» وكُل ذلك حَسَنْ فإذا لم بغر 
الخصومة» وادّعَى القَذْفَ على القاذف» فأنْكر ولا بَّنةّ للمُدّعي فأراد استحلافًه باللّه 
تعالی ما قَذفّه» هل يحلِفُ؟ 

ذكر الكرْخي - رحمه الله- أنه لا يحلِف عند أصحابنا " خلافًا لِلشافعي - 
رخمة الد ال . 

وذكر في آداب ”" القاضي آنه يحلِف في ظاهر الرّواية عندهمء وإذا َكل - يَقّْضي 
عليه بالحد» وقال بعضهم : يُحْتَمَّل أن يحلِفَ فإذا نكل يفضي عليه بالتّعزير لا بالحدٌ. 
وهذه الأقاويل تَرْجِم إلى أصل وهو أن عند الشافعيّ - رحمه الله - حَدٌ القَذْفِ خالص 
حَقّ العباء فيجري فيه الاستحلاف كما في سائر ر حقو العباد. وأمّا على أصل أصحابنا 
ا ال ع را E‏ : إله يحلِف ويَقَّضي بالحدٌ 
عند النكولِ اعتبَرَ ما فيه من حَق العا فالحَقًه في التخليفي بالتعزير » ومَنْ قال منهم : أله لا 
يحلِفٌ صل اعتَبَرَ حَقٌ الله سبحانه وتعالی فيه ؛ لاه المُعَلَبْ» فألحَمَّه بساثر حقو الله - 
سبحانه وتعالى - الخالصة» والجامِعٌ [۳/ ]١١١‏ أن المقصود من الاستحلافِ هو التكولء 
وأته على أصل ‏ أبي حنيفة رحمه الله بَدل» والحد لا يحتمل البدَل» وعلى أصلهما 
اقرا فيه هة العدَم؛ ااا و ا 
و شَبهة العدَم» والحد لا بُ بْب بدليلي فيه شبْهة العدَم . 

ومن قال منهم ISS USS‏ 
لعب فيه للاستحلاف كالتعزير واعتَبَرَ > حى الله سبحانه وتعالى للمنع من إقامة الحدٌ عند 


(1) في المخطوط : «الإثبات». (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۴) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۹/ ٦١١1ء .)۱١١‏ 
(€( وفي بيان مذهب الشافعية : يستحلف المدعى عليه القذف . انظر : : مغني المحتاج 1/0“(). 


)0( في المخطوط : : «أدب». (٦(‏ في المخطوط : «مذهب) . 


I 
الكول كسائر الحُدودء ومثلٌ هذا جائرٌ كحَدٌ السرقة أنه يجري فيه الاستحلاف ولا‎ 
اق ا رل الو ی ان ا و ر ا‎ 
رجنها اللد في التصاص فى الطرف والس الا حلفت وعد اكول لا قفي‎ 

القعا ص بل با على ما قرف ۰ 

وإن قال المُدعي: لي بيّنة حاضِرة ‏ في الوصر على فَذيِه - حبس المُدّعَى عليه القذف إلى 
قيام الحاكم من مجيه . والُراڈ من الح المُلارمة أي قال لمعي : لازمه إلى هذا 
الوقتِ» فإ أحضر اليه فيه وإلا حلي سَبيلّه» ولا يُوْحَذ منه كفيل بنفيه . 

هذا قول آبي حنيفةً - رحمه الله - وعندهما ‏ يُؤْحَذ منه الكفيل [ولا يحبس] "» 
وهذا بناء على أن الكفالة في الحُدو غير جائزةٍ عند آبي حنيفةً - رحمه الله - حيث قال 
في الكتاب : ولا كفالةً في حَدٌ ولا قصاص» وعندهما “كفل ثلاثة له يام . 

وذكر الجصَاص في تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن معنا لاود الكفیل فى 
الحدود والقصاص جَبْرّاء فأمًا إذا بل من نفيه وأعطى الكفيل - فهو جائ بالإجماع 
وظاهرٌ إطلاقِ الكتاب يدل على عَدَم الجواز عنده ؛ لأ كلمة التفي إذا دخلث على 
الأفعال الشرعيَةٍ؛ يُرادٌ بها تمن الجواز من الأصل كما في قوله لل : لا صَلاة إلا بطَهُور ولا 
ناح إلا بشَهُود» ””“ ونحو ذلك . 

وجه قولِهما أن الحبْلَ جائ في الحدود» فالكفالة أولى ؛ لأنّ معنى الوثيقة في الحبْس 
أبلَعْ منه في الكفالة» فلَمَّا جاز الحبْل فالكفالة أحَقّ بالجواز . 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أ الكفالةً شُرعَث للاستيشاق» والحُدود مَبناها على الدَرْءٍ 
والإاسقاط قال بل : «اذروا الحُدود ما استَطعئم» ‏ . فلا يُناسبّها الاستيشاق بالكفالةء 
بخلافِ الحبْس فن الح لِلنهْمة مشروع» روي أن رسول الله 4ة حَبَسَ رجا بالتهمة 
وقد تَبَتِ التَهْمة في هذه المسألة بقولِه : لي ية حاضرةٌ في ي المصر» فجاز الحبْس فإذا 
أقام المُدّعي شاهدَيْن لا يَعْرفهما القاضي - أي لم تَظهز عَدالتُّهما بعد الحبْس - فلا 

)١(‏ في المخطوط : «المطرف». (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد). 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمدا. 

.)۳۳۱ /۲( سبق تخريجه » وانظر الإحکام للآمدي‎ )٥( 
. سبق تخر جه‎ )٩( 


e 


حلاف ولا يُوْحَدٌ منه كفيلء وإ أقام شاهدًا واحدًا عَدْلاً حبس عند أبي حنيفة - 
رحمه الله» وعندهما لا حبس ویؤخذ منه کفیل . 

ر ن الح لايور بقل الواحڍ وذ کان ذلا فالحبس من اي بخلاي 
العَاهدَيْنٍ؟ فإ سببَ هور الحقٌ قد وُجِدَ وهو كمال عَدَدِ الحْجَةٍء إلا (ان تو فّ) ٩‏ 
الظهور توف ظهور العدالة فَبدَتِ الشْبْهة؛ فخ 

E E E Se a 
. فاه يوب الهْمةً» وحَبس المتَهَم جائ‎ 

ولو قال المُذعي: لا بَيْنة لي أو بيْتّتي غائبة أو خارح الور - لا حبس بالإجماع؛ 
العّهْمةء فإِنُ قامت البيّنةٌ للمقذوف على المَذفِء أو أقَرّ القاذِفُ به فإ القاضي يقول له: 
أقم الي على صِحَة قَذِْك . فد أقام أربعةً من الشُهودٍ على مُعايَنة الرّنا من المقذوف أو 
على إقراره بالرّنا - سقط الحد عن القاذفِ» ويام خد الرّنا على المقذوفِ» وإِن عَجَرّ عن 
إقامة اة - بُقيم حَدٌ القَذْف على القاذف؛ لقوله تعالى : وليه بي التخصتت م ر انا 
ا شاه دوهش تسين جلدَةً [اور ]٤:‏ وإ طْلَبَ التَّأجيل من القاضي»› وقال : شهودي 
عيب أو خارج المضر - لم يُوجله ولو قال : شهودي في الوصْر أجُله إلى آخر 
المجلِس» ولارَمَه المقذوف» ويّقال له ٠‏ بعت أحدًا إلى شُهودك فأحضزهم ولا يُؤخذ 
منه كفل بنفيه في قول ابي حنيفةً رضي الله عنه وعندهما ‏ يڳل يومَيْنِ آو ثلاث 
نخدم الكيل: 

وجه قولِهما أله يُحْتَمَلُ أن يكودٌ صادقًا في إخباره أن له بَيّنةٌ في الوضْرٍء ورُبّما لا 
يُمْكنُه الإحضارٌ في ذلك الوقتِ ”" فيحتاج إلى التأخير إلى المجلِس التّاني وأحلٍِ 
الكفيل؛ ؛ لَِلا يموت حَقّه عَسّى» ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن في التأجيل إلى آخِرٍ 
المجلِس الثاني منعًَا من استيفاء زاب کرد ایا اال 
العا لیس د ا اج ول سا م اا الد 


)١(‏ في المخطوط : «آنه يوقف». (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد). 
(۳) في المخطوط : «المجلس». )٤(‏ في المخطوط : «التأخير». 
)٥(‏ ليست في | لخطوط . 


ETS DPD GD 
ظهور ه. وروي عن محمَل - رحمه الله - أنه إذا اذَعَى أن له بيّنة حاضرة ذ في اليصر ولم‎ 
٣1 بذ [له] " أحدا ينه إلى اهود فإ القاضي يَْعَتُ معه من الشُرَطِ مَنْ بحمقّظه‎ 

۲ب ] ولا یرکه حتَی يقر » فان لم يج - ضرب الحد. 

ولو ضرِبَ بعض الحدّ ثم أقام القاذِف البينةً على صِذقي مفالته - قيلت بيننّه وسَقَطْث 

hg E EC EP RE‏ أقامها قبل أن 
ب الحد أصلا ولو ضْرِبَ الحدٌ بتمايهء تم أقام البيّنةَ على زٍنا المقذوف فيلت بيه 

a‏ ر القبولِ في جواز شهادة القاذف» وأنُ لا يَصيرَ مردود الشهادة؛ ؛ لاه بين آنه لم 
يكنْ مَخدودًا في القَذْفِ حقيقة » حيث تَبيَنَ أن المقذوف لم يكن مُحْصَنًا؛ ؛ لان من شرائط 
الإحصانِ اليِقَةٌ عن الرّناء وقد ظَهَرَ زناه بشهادة الشُّهودِ؛ فلم يصر القاذف مردود 
الشهادوء ولا يهر ار قب لي [هذه] ”" الشهادة في إقامة خد الرّنا على المقذوفٍ؛ لأنً 

معنى القَذف قد رر بإقامة الحد على القاذف . 

Es‏ ثم اَی القاذِف ا ارتا اا 
والقنوف ول : هي حر a‏ ج فرغل المقدرف افا ا 
على الحرَيَة والإسلام. 

ر ا اا ف ي ا ا الفا ا افر ت ا وا 
القافيء وكذلك لو قال القاذف: آنا عبد وعَلَيّ حَدٌ العبا وقال المقذوف: لت حر - 
فالرل فول الق ادف لان الاه وان كان موا ية والإسلام؛ لان دار الإسلام دار 
الأحرارء لكَنّ الظاهر لا بَصْلْح لازام على الغيرء فلا بد من الإتيان ‏ بالييئة. 

وروي عن أبي يوسفَ فيمَنْ قَدَفَ أمٌ رجل فان كان القاضي يعرف أئّه حرَةٌ مسلمة - 
جلد القاذف؛ لأن الحْرَيَةَ والإسلام يتان بالبيّةٍ فعِلْمُ القاضي أولى ؛ لأنه فوْقَ البيَةٍ؛ لأنَ 
الحُرَيّةَ والإسلام من شرائط الإحصانِء والإحصانُ شرط الؤجوب والقاضي يفضي بيِليه 
بسبب وُجوب هذا الحدٌ؛ فلأن يفضي عليه بشرط الوجوب أولىء فان لم يَعْلم القاضي 
- حَبَسّه في السَجن حى يأتيّ بالبية ؛ ؛ لاله َر منه الذفُء وأله يوب القربة سواء كاذ 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الإثبات»‎ )۳( 


ا e e 0 E‏ دال 
EET a‏ 
المقذوف؛ لأنّ قَذْفَّ المُحْصّن يوب الحد لا التعزيرَ ولا يجوز الحْكمُ بإبطا 
الإحصانِ. 


چ 


ول سهد شاهدانِ على المَذْفِ واختلَّفا في مكانِ الَف أو رّمانه بان شَهد أحدهما أنه 


۴ 


َ 


فی او ا ا ا ی ا ا ا ی و 
الخميس» وشَهد الآخرٌ آنه ِف يوم الجُمُعة - فُبِلَتْ شهادتهماء ووَجَبَ الحد عند أبي 
حنيفةً رضي الله عنه وعندهما “ لا قبل . 

وجه قولهما أهما شهدا بقَذْفَيْن مُحَُلِمَيْن ؛ لأنَ المَذْفَ في هذا المكانِ والرَّمانِ يُخالف 
التَذفَ في مان آخرَ ورّمانِ آحرَ فقد شَهد كَل واحدِ منهما بقَذْفي غير القَذْيٍ الذي شهد 
به الآخرُء وليس على أحإهما شهادة شاهدَيْن فلا يَنْبّْتُ» ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن 
اختلاف مكان القَذف ls‏ اختلات القَذفٍ؛ لِجواز أنه كر القَذْفَ الواح في 
مكانيْنٍ وَمانَيْنٍ؛ لان القَذفَ من باب الكلام والكلامٌ نّا بحتمل القكرار والإعادً 
ETI AY‏ وإ كان غيرّه حقيقة فكان المَذْف واحدًاء فقد اجتمع عليه 
شهادةٌ شاهدَيْن» وإِنِ انَمَفَا في المكانِ والرّمانِ واختلفا في الإنشاءِ والإقرارٍ» بأن شه 
أحدّهما أنه قَدَقَّه في هذا المكانِ يوم الجُمُعة» وشَهدَ الآخرٌ أنه قَذقّه في هذا المكانِ يوم 
ا ولا لان فول جا ااا رالا ان فل و خد 

وجه القياس أن اختلافَ كلايهما في الإْشاءِ والإقرار لا يوجِبٌ اختلاف القَذفِ» كما 
إذا شَهدَ أحدهما بإئشاء البيع والآخرٌ بالإقرار به - أنه تقَبّل شهادَتٌهماء كذا هذا. 

وجه الاستحسانٍِ أن الإنشاء مع الإقرار أمران مُحَُلِفان حقيقة ؛ لأنّ الإنْشاء إثباث مر 
لم يكنْء والإقرار إحْبارٌ عن أمر [كان] فكانا مُحَْلِمَيْن حقيقة فكان المشهود به 
مُحْتَلمَاء زلس غل اختهماخاهدان ٠‏ فا تقل. 


)١(‏ فى المخطوط : «يقم بينة». (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «شهادة شاهدين» . 


© 

وئظيزه مَنْ قال لامراه: رَنَيْتِ قبل أن أتزْوَجَكٍ - فعليه اللْعانٌ لا الحد ولو قال لها: 
ذف الا قل أن ار حك افعكه الحد لا اللعان :لان فرله رنت ناء الئذف كان 
فذقا لها للحال» وهي للحالٍ زوجَنّه» وقَذْف الرَوْج يوب اللّعانّ لا الحدّء وقوه : 
N‏ وهي كانت أجنبيّة قبل التَرَوجء 
وقَذْف الأجنبيّة يوب الحدٌ ۳1 PD E‏ ال - سبحانه وتعالی - أعلم. 

فصل [في بيان من يملك الخصومة ومن لا يملكها] 

وما بيان مَنْ يَمْلِك الحصومة ومَنْ لا يَمْلِكهافنقول - ولاقو إلا باللّه تعالى : 
الارن ل لوا ان کون اوق ا ق و ا ن کو ودا N‏ 
خفوم لخد سواه وإ كان ولدة أو والدة وبر اء گان حاف أو غاا نه اذا کان 
حَيًا وقتَ القَذّفي كان هو المقذوف صورة ومعنّى بإلحاقٍ العار به» فكان حى الحصومة 
له» وهل تجو الإنابة في هذه الحُصومة وهو التَوْكيل بالإثباتِ بالبينةٍ اختلف أصحابنا فيه 
ا ا وقال أبو يوسفَ لا يجورٌ - والمسألة مرت في «كتاب الوكالة» . 

ولا يجوز التركيل فيه بالاستيفاءِ عندناء [خلافا للشّافعىّ - رحمه الله - والمُرادٌ بذلك 
أن حَضصرة المقذوف بنفيه شرط جواز الاستيفاء عندنا] » وعنده ليس بشرط› وتقوم 
حَضرةٌ الوكيل مَقام حَصرَتّه على أن هذا الحدٌ عنده حَدٌ " المقذوف على الخُلوص» 
فتجري فيه التبابة في الإثباتِ والاستيفاءِ جميعا. 

ولنا أن الاستيفاء عند عَيْبةٍ الموكل بنفه استيفاء مع الشْبْهة ؛ لِجواز أنه لو كان حاضِرًا 
دَق القاذفَ في قَذِه» والحدودٌ لا ثُسْتَوْفَى مع الشَبْهاتِ ولو كان المقذوف حَيّا وقتَ 
القَذْفِ» َم مات قبل الحُصومة أو بعدَها - سقط الحد عندناء خلافا لِلشافعيّ ناء على أن 
خد القَذْفِ لا يورَث عندناء وعنده يورت - وسّتأتي المسألة في موضيها إن شاء الله 
ال 


هذا إذا كان حَيّا وقتَ القَذْف. وأَمَّا إذا كان مَيّنّا فلا حلاف فى أن لِولدِه ذَكَرّا كان أو 


(1) في المخطوط : «قال أبو خنيفة وخمدا: 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) و في المخطوط : « 


< بس ر( 


أئثى» ولابن ابه » ونت ابنه وان سقلواء ولوالده وان علا أن يُحخْاصِم الات في القَذي؛ 
لأ [معتى] ‏ القذف: : هو إلأحاق العا " بالمقذوفِ» والمَيّتُ ليس بمَجِل لإلحاقٍ 
الفار هل ك م لفت و جا ال نل إلى قور ضرن ؛ لته يَلْحَمَّهم العارُ 
ذف السيٍّ؛ لجو الجزتية والبعضيي وقَذْف الإنسانِ يكونُ قَذَفًا لأجزائه فكان القَّذّفُ 
بهم "من حيث المعنى ينت لهم حَق الخصومة؛ لِدَفْع العارٍ عن أيهم > بخلاف ما 
إذا كان المقذوف حَيًا وقك القذفيء ثم مات - آله ليس للود والوالإٍ حَق الحُصومة بل 
ف لان القذف ايف إل e a‏ العار 
به؛ فانعَمَدً القَذف موجبًا حَقّ الخصومة له خاصَةٌء فلو انتقَلَ إلى ورتيه لانتَقَلَ إليهم بطريق 
AG SDE aA‏ 
الإحوة والأخَواتِ والأعمام والعمَاتِ والأخوال والخالاتِ لا يَمْلِكودً الحُصومة؛ لأنّ 
العارَ لا لمهم ؛ ؛ لانعدام الجُزْئية والبعضيَة فالقذْفٌ لا يتناوَلهم لا صورةً ولا معتّى» وكذا 
I‏ ولاية الخُصومة؛ لان القَذْفَ لم يتناوله صورةٌ ومعتى بإلحاتق © العار 
به . 

واختلف أصحابُنا رضي الله عنهم في أولادِ البناتِ أتّهم هل يَمْلِكودً الخصومة؟ 
O VIE PE aE‏ 

وجه قولِه ”أن ولَدَ الت يُلْسَبٌ إلى أبيه لا إلى جَدّه فلم يكن مقذوقًا معتّى بقَذُفٍِ 
جده. 

ا ف ااا ر ا ا را ا ار و ا 
فيَمْلِك الخصومة . وهل يراعی فيه التَرْتيبُ بتقديم الأقرب على الأبعّدِ؟ قال أصحابا 
الثلاثة : لا يُراعَى والأقرَبٌ والأبعَدُ سواءٌ فيه» حى كان لابن الابن أن يُخاصِمَ [فيء] ^ 
مع قيام الابنِ الصلبيّ . وعند َر - رحمه الله - يُراعى فيه التَرْتيبُ وَفْبْتُ للأقرب 


۰ (1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «للعار». 

() في اللخطوط : «لهم». 
)٤(‏ في المخطوط : «فإلحاق». )٥(‏ في المخطوط : «قال أبو حنيفة وأبو يوسف». 
)١(‏ في المخطوط : «وقال». (۷) في المخطوط : «قول محمد». 


(۸) ليست في المخطوط . 


فالأقرّب» وليس للأبعَدِ حن الخصومة والمُطالّبة بالقَذفي لإلحاق العار بالمُخاصِم» ولا 
شَكّ أنّ عار الأقرّب يريد على عار الأبعَدٍِ فكان أولى بالحصومة. 

وا أن هذا الح لس بنك بطري الإز ت على مى آنه بث الح للبت نم بل إلى 
الورّثة بل بْب لهم ابيداء لا بطريق الانيقال من المَيّتِ إليه م لادک تان المت نالرت 
e EEN‏ الحق لهم بطريق الإزْثِء فلا یراعی فيه 

لأقرَّبٌ والأبعَدٌ» وكذا لايُراعى فيه إحصانٌ المُخاصم» بل الشرط إحصانٌ المقذوفِ عند 
ا O O E‏ فة عى الخضوما قال 
ره الله : إحصانٌ المُخاصم شرط ٠‏ وليس للعبِ ولا الكافر أذ يُخاصِم . 

وجه قولِه ا ن مقذوقًا معتّى بإضافة القَذْفِ إلى 
ل وول ي اتا ا ج ا غا ار 

ونا أن الحد لا يجب لَعَيْنِ القَذْفي بل لِْحوقي عار كايِل بالمقذوفِء وإِنْ كان المَبّْتَ 
ا د اغا كاف فا ا سيراه لِلْحوق عار کامِل به» 
وقد لجقّه بدونه . 

ولو کان الوارث تله حتى حرم الميراتٌ - فلّه أن يُخاصِم ؛ لما دَكَرْنا أن هذا الحقٌ لا 
يبت بطري الإزثِ» ولو قَذَفَ رل أ ابه وهي مَيّ - فليس للولد أن يخاصم أباه؛ ؛ أن 
الأب لو قَذَفَ ولَده [۳/ ١۳‏ ب] وهو حَيّ مُحْصَنْ ا ؛ تعْظيمًا 


له» ففي قَذْفٍ الام المَةٍ أولى وكذلك المولى إذا َف أمّ عباه وهي حُرَة مين - فليس 
للعبِ أن يخاصِم مولاه في ف ا مارك ل عدر صلی شیء واا - تعالی - 


ا 
فصل [في صفات الحدود] 
اعات الحدود فول وال ا ف لا خلات في حَد الرنا والشرب والشکر 
O CT A SNE‏ کک ای 
EN N E RD‏ لأر الحقضوة شن اقا 


الحدّ هو الرَجْرٌ وأته يحصْل بحَدٌ واحدِ» فكان في الثاني والثَالِثِ احتمال عَدَم حُصول 
المقصود» فكان فيه احتمال عَدَمٍ الفائدةء ولا يجوز إقامة الحدٌ مع احتمال عَدَم الفائدة. 

ولو زی آو شرب آو سر آو سَرَقّ فح ثم ئی آو شرب آو سکر آو سَرَقَ بُح ثانیا؛ 
لأنه بين أن المقصود لم يحصل» وكذاإ إذاسَرَق سَرِقاتِ من أناس مُحكَلِفةٍ فخاصّموا 
جميعًا فقَطِعَ لهم - كان القَطْمٌ عن السرقاتِ كُلَّهاء والكلامٌ في امان نذكره ”“ في 
كتاب السّرقة - [إنُ شاء الله تعالى] . 

وما خد القذف ذا ؟ e GEGE EES‏ 
وكذلك إذاعَفا المقذوف قبل المُراقعةء أو صالَحَ على مال - فذلك باطِلٌ ويرد به ° 
ا ان د ا ردا ر اس کے ای 
إحدى الرّوايتيْنِ عن أبي يوسف - رحمه الله - وكذا يجري فيه التداخل عندنا حتى لو 
قَذفَ إنساتا بالرنا بكلمة > آو ذف کل واحدٍ بكَلام على جد - لا يجب عليه إلا حَذّ واحدٌ 
ا وا ج ا او خف واد 

e‏ - رحمه الله - إذا دف كَل واحٍ گلا على دة - فعلیه ِكَل واحد 
َد على جد ولو صرب القاذف يَسْعة وسَبْعينّ سَوْطًاء ْم قَذَّفَ خر صرب السَوْطً 
الأ فط دن . 

وعنده صرب السَوْط الأحيرَ للاوّل وتّمانينَ سَوْطا أ لاني ۰ 

e E‏ - يُحَد للتاني بلا خلافِ» وكذا هذا الحدٌ لا يورت 
(عند أصحابنا رضي الله عنهي) ° > وعنده يورَث» وَيُقْسَمٌ بين الورَثةٍ على فرائض الله 

عَرّ شأنه - في قولٍ» وفي قول يُقَْسَمُ بين الورَثةٍ ثل ارذح والرّذجةء والكلامٌ في (هذا 
فز بنا ٤ء‏ على صل مُحْتَلِفي بنا وبيته» وهو أ خد القَذْفِ خالص حى الله - 


. في المخطوط : «ذكرناه». | (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «بدل». 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)۲٠٦‏ المبسوط .)١١١/۹(‏ 

)٥(‏ ومذهب الشافعية : إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حد وإن قال لرجل يا ابن الزانيين فعليه 
حدان . انظر: المزني (ص .)۲٠۲‏ ) 

(7) في المخطوط : «عندنا». (۷) في المخطوط : «هذه الفروع». 


ات را ا E‏ 
مغلب حى العبد. 

وجه قولِه أل سببَ وُجوب هذا الحدٌ؛ هو القَذْفْ» والمَّذف جناية على عِرْض 
المقذوف بالتَعّرُْض»› وعِرْضه حَمَه بدليلِ أن بَدَلّ نفيه حَقَه وهو القصاص في العمْدء أو 
الدية في الخطاً فكان البدَل حَلّه» والجزاء الواجِبٌ على حَقّ الإنسانِ حَقّه كالقصاصِ؛ 
والدليلٌ عليه أنه يُشترَطٌ فيه الدَعْرّى» والدّعوّى لا ُشترَط في حقوقِ الله بار وتعال 
- كسائر الحُقوقيء إل أنه لم يُمَرَّض استيفاؤه إلى المقذوفِ لأجل التَهْمة؛ لأ ضرْبَ 
الَف أحَف الصَرَباتِ في الشرع؛ > فلو فورض إليه إقامة هذا الحد - فربّما يقيمه على وجه 
السَدَة؛ لما لَجِقّه من العيْظٍ بسبب القَذفِ ففرّض استيفاؤه إلى الإمام؛ دَفْعًا لِلهْمة لا لأ 
E‏ 

ولنا: أنّ سائرَ الحُدود إّما كانت حُقوق الله - تبارك وتعالى - على الخُلوص؛ لأتها 
وجَبَّث لِمَصالح العامة وهي دَفْعٌ فساو يرجم م إليهم بقع حُصول الصّيانة لهم فحَد الرّنا 
وجب ؛ لصيانة الأبضاع عن التَعَرّض» وحَدٌ السرقة وقَطْع الطريتي وجب ؛ لصيانة الأموال 
والأنمُس عن القاصِدين» وحَد اشرب وجَبَ ؛ إصيانة الأمُس والأموال والأبضاع في 
الحفةة بر اط ضيبا الفول عن الزوال والاسار باكر :وکل جا ا برخ فاا إلى 
ا ا ا ا اا و ا ا ا ا عر شاأنه: عل 
الخلوص تأكيدًا للتفع والدفْع ؛ كي لا يَسْقَّط بإسقاط العبدِ وهو معنى يِسْبة هذه الحقوق 
إلى الله - تبارك وتعالى» وهذا المعنى موجود في [حَد] ‏ القَذفي؛ لان مَضْلَحة الصيانة 
وفع الفساد يحصّل ‏ للعامة تة بإقامة هذا لحد فكان حى الله عَرٌ شاه على الخلوص 
کسائر الحُدودِ إلا أن الشَرعَ : شرَطً فيه الدعْوّى من المقذوفِ» وهذا لا يفي كوته حًا لِه 
e e‏ ا کی ال اتو 
كانت الأغرى من المسروق هله شرطاء ف تقر إنما شرط فيه الدغرى وإ كان خالض 
حى الله - تعالى عَرّ اسمُه؛ لأنّ المقذوف يُطالِبُ القاذف ظاهرًا أو " غالبا ؛ دَفْعًا للعار 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : ايصلح». 
(۳) فى المخطوط : «و». 


ر __کتاب الحدود_____> aD‏ 


FE O O aE ECA a Sr 
بطري المُمائَلةٍ إمَّا صورة ومعتّى» وإِمّا معتّى لا صورة؛ لأتها تجب بمقابلة المَجل جر‎ 
ىش ل لاىت لىال ي الما راقلك لا را19 7/ اسم‎ 


ر 


فلا یکول حَقّه r‏ - سبحانه وتعالی ق ب فا المماللة لأتها تجبُ 
جَّزاءٌ للفعل كسائر الخدود. 

ونا أيضصًا دَلالة الإجماع من وجهَيْن : 

احذهماء: أن ولاية ا للإمام بالإجماع ولو كان حى المقذوفِ لكان ولاية 
الاستيفاءِ له كما في القصاص . 

والتّاني: اله صف برق القاذفِ» وحَى الل تعالى هر الاق تحمل اة 
بالق لاح العبدِ؛ لأن حقوق الله - تعالى - تب " جُزاء للفعلء والجزاء يَرداد 
E EREN‏ الجاني وتنْتَقَص بنقصانِ 
حاله» فأمّا حَقٌ العبد فاه يجب بمُقابَلةٍ المَحِلّ ولا يلف باختلاف حال الجاني . 

وإذا َب أن حَد القَذْفِ حن الله - تعالى - خالصًا أو المُعَلَّبُ فيه حَقَه فنقول : لا يصح 
العفْرٌ عنه؛ لأن العفْرً إّما يكونُ من صاحب الحقّ» ولا يصح الصْلْحٌ والاعتياض ؛ لال 
OR SE N RL ED‏ 
المَنْروك من مِلْكٍ أو حى للموَرّثِ “على ما قال ل : من ترك مالا او حَقًا فهو لِورنيه» . 
ولم يوج شيء من ذلك فلا يردت ولا يجري فيه التداخلٌ؛ لما ذَگرناء الله - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 

فصل [في مقدار الواجب منها] 


وأمَا بيان مقدار الواجب منها فمقدارٌ الواجب في حَد الرنا إذا لم يكن الزاني مُحْصًَنًا - 


. في المخطوط : «حق)‎ )۲( e : في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : « () في المخطوط : «للموروث؟ . 
uu‏ : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس› > باب : الصلاة على من ترك 
دینّاء برقم (۲۳۹۸)» [وأطرافه: ۲۲۹۷ء ٥۳۷١‏ ١1۷۳]ء‏ ومسلمء كتاب الفرائض» باب: من ترك 
مالا فلورثته» برقم (۱۹١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


2 


مائة جَلدة إن كان حُرّاء وإِنْ كان مملوكًا - فخمسودً؛ لِقولِه عر شأنه : فد احص إن 
ات بحر قعل صف ما على المحْصتت مر ألْمداب€ [الساء ]٠٠:‏ ؛ ولأن العقوبةً على 
قدر الجناية» والجناية تَرداد بكمال حال الجاني وتَنْتَقَّص بنقَصانٍ حالِهء والعبد أنْقَّص 
حالاً من الحُرّ؛ لاختصاص الحُرٌ بْعْمةٍ الحُرَيّةء فكانت جنايعه أنقَّص» ونُقْصادُ الجنا 
a SD SOE‏ 
التلقيص ”" بالتلصيف في غيره من المَقادير تَبَتَ شرْعًا : بقوله ' تعالی جل شاه : 
قعل صف ما عل ألْمحْصتَتِ م ا ارقي ا ال رب وال كر 
والقّذف تمانو في الحُرٌ وأربعود في العبد؛ لما ناء وفي حَدٌ السرقة لا يكلف قد 
الواجب بالرق والحرية بة؛ لِعُموم قولِه تبارك وتعالی : والسارف والسارقة فأفطموا أيدِيهنًا) 
المائدة :۳۸] ولا يكلف بالذكورة والأنوثة في شيءٍ من الحدود واللَّه - سبحانه وتعالی - 


أعلم . 


e Ek 


۱ 
3 


e 


فصل إفي شائط جواز إقامتها] 

وأما شرائط حواز إقامتها: 

فمنها: ما يعم الحدود كَلّها. 

ومنها: ما يَحْص البعض دول البعض . 

أا الذي يَعْمْ الحدود كلها فهو الإمامة : وهو أن يكو المُقَيمٌ للحَدٌ هو الإمامٌ أو مَنُ 
ولاه الإمامٌ وهذاعندنا. 

e pa‏ يقي [الحد] "على مملوكه - إذا ظَهَر 
الحد عنده بالإقرار أربعًا عندنا ‏ ومَرَةٌ عنده ” E‏ وبالمُعاینة بأ رأی عبدہ ری بأجنبيةء 
ولو ظَهَرَ عنده بالشهود بأنْ شهدوا عنده والمولى من آهل القضاءِ - فلّه فيه قولانِء وكذا 


)١(‏ في المخطوط : «التبعيض) . (۲) فى المخطوط : «لقوله». 

(۳) ليست في المخطوط. EY ٠‏ المبسوط (۹/ .)۸١‏ 

)٥(‏ ومذهب الشافعية : أن للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا قامت البينة عندهء أو أقر بين يديه بالزنا 
أوالقذف والخمر آم لطع في السرقةالاصع عند الشانمي أن له تلك لإطلاق اخبر: انظر : رحة الأمة 
في اختلاف الأئمة (ص .)٥۰٩۳‏ 


ر کتاب الحدوں_____> 2 


في إقامة المرأة الحدٌ على مملوكهاء وإقامة المُكاتب الحد على عبد من أكسابه له فيه 
قولانِ» احتځٌ بما روي عن سينا علي رضي الله نة عن رسرل: الله که أنه قال : «اقيوا 
الحُدُود على ما ملكت آيمًائکٰ» وشلانف. وروي عنه ا آنه قال : «إذّا رَنّث آمة أحدك 
فلْيجلِذهاء فن عَادَث- فليجلِذهاء فن عَادَث- فليخلِذهَاء فإِنْ عَادَث- فليَبعْها ولو بضَفِير» ۳إ 
سل :وها أيضا نص فن الاب ولان الُلطان إتما مَلّك الإقامة؛ لَِسَلطِه على 


ي 


ت 


الَعيّقى ونَسَلط المولى على مملوكه فق تَسَلُطٍ السُلْطانِ على رَعييِه » ألا تَرّى أنه يَمْلِك 
الإقرارً عليه بالدَيْن» ويَمْلِكُ عليه التصَرُفاتِ» والإمام لا يَْلِك شيئًا من ذلك : فلَّمَا تبت 
الجوارٌ لِلكُلْطانِ فالمولى أولى ؛ ولهذا مَلَّك إقامة التعزير عليه» كذا الحد. 

وا أن لاي إقامة الحُدود ثابتة للإمام بطري التَعيينِ » والمولى لابُساويه فيما شرع له 
ا فلايعْبْتُ له ولاية الإقامة اسذلالاً ب لاية إأكاح الصّغار والصغائر ؛ لأتها 


لَمَّا ّت للأقرّب - لم تبت لِمَنْ لايُساويه فيما شرع له الولاية وهو الأبعد. 
i CE E O OY‏ ا الفاد وهي صان 


راداي وأعراضهم؛ لأ القُضاة يَمْكَيْعوك من التَعَرْضٍ حَوْفًا من إقامة الحدٌ 
عليهم» والمولى لا يُساوي الإمام في هذا المعنى ؛ لأنّ ذلك يَف على الإمامةء والإمام 
قاور على الإقامة؛ لِسَْكَِه ومَنَحَيَه وانقياد الرُعيَة له قَهْرّا وجَبْرّاء ولا يُخاف تبعة الجُناة 
وأتباعهم؛ لانعدام المعارّضة بيهم وبين الإمام > ونهمة المَيْل والمحاباة والتواني عن 
الإقامة مُثكفية في حَقّه يقم على وجهها فيح صل الغرَّض المشروع له الولاية بين . وأ 
لفل ما وهل اقات تتاو ا 0 ماه الوا و 
رَقبانع "مله يُعارضه فيمنعه عن الإقامة - خصوصًا [۳/ ٤‏ ١ب]‏ عند خؤف الهلا على 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الحدودء باب: تأخير الحد عن النفساءء برقم »)٠۷٠٠١(‏ وأبو داود» كتاب 
الحدود» باب : في إقامة الحد على المريض»› برقم )٤٤۷۳(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۲( خر جه البخاري› کتاب البيوع› باب : بیع العبد الزاني» برقم )€ c(6‏ [وأطرافه : «1o0۲‏ 
»]۲٠۵۹‏ ومسلم كتاب الحدود» باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» برقم (١٤١۷)ء‏ وأبو 
ر من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
(۳) فى المخطوط : «حبل» . )٤(‏ فى المخطوط : «التعين» . 
() فى المخطوط : «هذه). )١(‏ فى المخطوط : تثبت». 
(۷) الرقباني : الغليظ الرقبة» والعرب تلقب العجم برقاب المزاود؛ لأنہم حر . انظر : اللسان .)٤۲۸/١(‏ 


e pw (e 
نفسه - فلا يَقَدِرٌ على الإقامةء وكذا المولى يَخاف على نفسه ومالِه من العبدِ السرّيرء ولو‎ 
صد إقامة الحد عليه أن ”“ يأخدّ بعض أموالِه ويَقَصِد إهلاكه» ويَهْرْبَ منه فيَمْتَيْم عن‎ 
الإقامة» ولو قدر على الإقامة فقد يُقَيمْ وقد لا يُقَيمُ؛ لِمافي الإقامة من تُقَصانِ قيمَيِه‎ 
بسبب عَيْب الرّنا والسّرقةء أو يَخاف سِراية الجلّداتِ إلى الهَلاك . والمرء مجبول على‎ 
ا‎ 

ولو أقام - فقد يميم على الوجه وقد لا يُقَيمُ على الوجه» بل من حيث الصّورة فلا 
يحصّل الرَجْرُء فكَبَتَ أن المولى لا يُساوي الإمام في تَحصيل ما شرع له إقامة الحدّء فلا 
يزاحمه في الو لاية بخلاف التعزير من وجهَيْن : 

احدهما: أن التعزيرً : هو التَعْييرٌ والتؤبيخ وذلك غير ر فقد ' یکول بالحبس وقد 
ی yd‏ 
لجاني؛ (علی ما) " نذکژه في موضیه» والمولی يساوي الإمام في هذا؛ لأ من باب 
التأديب فلّه فُذرةٌ التأديب» والعبد يَنْقادٌ ِمثله للمولى ‏ ولا بُعارِضه» فالمولى أيضًا لا 
ا ی ری ۷ ر ای ر و 
بخلافي الح . 

والنّاني: أن في التعزير ضرورة ليسث في الحد؛ لأنّ أسبابَ التعزير مِمَا يتر وُجوذهاء 
فیحتاج المولى إلى أن يعر مملوكه في كل ۶ وفي کل ساعة» وفي الرَفْع إلى الإمام في 
كل حينِ ورَمانِ حَرَجٌ عَظيمٌ على المَوالي؛ فقو صت (إقامة الحدّ) ”° إلى المّوالي شرْعَاء 
ا صا المولی اڏوا في ذلك من هة الإمام الالء وصار نائ عن الإمام فيه» ولا 
َرَج في الحد؛ الاك وده لانودام كثرة أسباب وجوه . 

وما الحديثانِ فيُحَمَل أن يكون خطابًا ِقَوْم معلومينَ > علِمّ رسول الله ية منهم من 
طريتي الوخي آنهم يُقيمودً الحُدود من غير تقصير مغل الأمير والسُلْطانِ» ويُحْعَمَلُ أن 
يكون ذلك خِطابًا للاأيِمَةٍ في حى عَبيإهم» والتَخصيص لِلتَزْغيب في إقامة الحدّ؛ لما أن 


)١(‏ في المخطوط : «بأن» . (۲) في المخطوط : «قد». 
() في المطبوع : OE‏ (4) في المخطوط : «المولىا. 
)٥(‏ في المخطوط :«العبد». )١(‏ في المخطوط : «إقامته». 


(۷) في المخطوط : «ثابتا» . 


الأيِمَةً والسّلاطينَ لا يُباشرود الإقامة بأنْمُيهم عادةً بل يُمَوّضوتّها إلى الحُكام 
والمُحتَسّبينَ» وقد يجيءٌ منهم في ذلك تقصيرٌ؛ ويُحْتَمَل الإقامةٌ بطريق السب 
بالسّغي رفع ذلك إلى الإمام بطريت الجِسْبة» وتخصيص المولى لِلتّزْغيب لهم في 
الإقامة؛ لاحتمال المَيْل والتمُصيرٍ في ذلك . 

ويْحْتَمَلْ أن يكو المُرادُ من الحدٌ المذكور في الحديث التّعزيرَ ؛ لِوْجودِ معنى الحد فيه 
E e e o a‏ 

وللإمام أن يَسْتَخْلِفَ على إقامةٍ الحدود؛ لأنّه لا (يقدرٌعلى) "° استيفاءِ الجميع 
فيه ؛ لألّ أسبابَ وُجويها تود في أقطار دار الإسلام» ولا بُنكئه الذّهابٌ إليهاء وفي 
الإحضار إلى مان الإمام حَرح عَظيم› فلو لم جز الاستخلاف E AE‏ وهذا 
لا يجور؛ ولهذا كان رسول الله ية يجعلٌ إلى الحْلَاء تلفيدً الأحكام وإقامةً الخدودء ثم 
الاستخلاف نوعان : تلصيص وتَوّلية أمّا التلصيص : فهو أن ينص على إقامة الحدود؛ 

ف للف فاسيا اك 

وأما التؤلية فعلى ضزبين: E‏ اضفلا : هي أن يولي رجا وِلايةٌ عامَةّ مثلَ 
إمارة إقليم أو بد عَظيم فيَمْلِك المولى إقامةً الحدود وان لم ينص عليها؛ ؛ أنه لَمّا فده 
إمارة ذلك البلَدٍ فقد فوّض إليه القيام بمصالج المسلمينً - وإقامة الحدودِ مُعْظه 
مَصالِجهم - فيَمْلكها. 

والخاضة: هي أن يوَلّى رجلا ولاية خاصَةء مثلَ جباية الخراج ونحو ذلك فلا يَمْلِك 
إقامة الحدودِ؛ لأن هذه التؤْلية لم تتناوّل إقامة الحدودِ. 

ولو استُعْيِلّ أميرٌ على الجيْش الكبير فإ كان أميرَ مِصْر أو [أمير] " مَدينةٍ فعَزا بجُلْده 
- فاته يَمْلِكٌ إقامة الحدود في مُعَْكره؛ لأله كان يَمْلِك الإقامةً في بَلَدِه» فإذا خرج بأهلِه 
أو ببعضهم مَلّك عليهم ما كان يَْلِك فيهم قبل الخُروج ENE‏ 
فما كان يَمْلِك إقامة الحدٌ عليهم قبل الحُروج وبعدَ الخُروجٍ لم وض إليه الإقامةٌ فلا 
-يَمْلِكٌ الإقامةًء والإمامٌ العدل له أن يُقَيمَ الحُدوة ونيد القضاء ءَفي مُعَسُکره» كما له أن 


)١(‏ في المخطوط : «التسبيب». (۲) في المخطوط : «يملك». 
ا اطاط 


© ر بس 


يفْعّل ذلك في الوصر ؛ لان للإمام ولاية على جميع دار الإسلام ثابتة» وكذا إذا اسشغْيل. ِ 
O‏ لاله نانب الإمام» والله - تعالى - أعلمُ. 

وَأمّا الذی ب بخص البعض دود البعض فمنها الرداية من الشهو في حَدٌ الرجم ذا ّت 
بالشّهادةء حى لو امَتَعَ الشهودٌ عن البداية أو ماتوا أو غابوا كلهم أو بعصّهم - ليقام 
الرّجم على المشهود عليه» وهذا قول أبي حنيفةَ ومحمَدٍء و[هو] “إحدى الرّوايتين عن 
أبي يوسفً استحساتًا[۳/ ١٠أ]‏ . 

وروي عن أبي يوسف ا أنها ليسث بشرط ويقام الرَّجُم على المشهودِ عليه 


۳ ٍ 


وهو قول الشَافعيّ - رحمه الله - وهو القياس 
وجه القياس أن الشهود فيما وراء السَهادة وساثرً الٽاس سواءٌء ثُمَّ لا تشرط البداية من 
i POE ES‏ فيعتبرٌ بالنّوع الاخرِ وهو 


اا ا الله نه اه قال > a‏ 
الاس س “ وكلمة ْم لِلّرْتيب» وكان ذلك بممخضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم 


سے @ لس مغ 


ْمَل أنه أْكرَّ عليه أحدٌ؛ فيكو إجماعًا؛ ولأنْ في اعتبار [هذا] ‏ الشرط احتياطا في 
در وال a Rk SESE E‏ 
الرجوع عن الشهادة في فط الخد عن المشهروعله لاف الجا e‏ 
لبدايً رطا استحساتا بالا - فيَسْمّط الحدٌ عليه والاتّرٌ ورد في الرَجُم خاصة في بم آمر 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ( ص «(TY‏ شرح فتح القدير )5| «(Yo‏ الاختيار /٤(‏ 
٤‏ البناية »)۲٠١٠ /٦(‏ الدر المختار /٤(‏ ١١)ء‏ ملتقى الأبحر .)۳۳١/١(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية: لا يجب حضور الشهود إذا ثبت بالبينة في حد الرجم» لكن يستحب 
حضورهم› وابتداؤهم بالرجم . انظر : ختصر المزني ( ص ,)١‏ حلية العلماء (۸/ .)۲١‏ الوسيط /١(‏ 
)٩‏ الروضة /۱١(‏ 4۹۹)› المنهاج (ص ۱۳۲)› و و (0۲/4). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ »)٠١٤١‏ برقم (۱۳۹). والبيهقي في الكبرى (۸/ »)۲۲١‏ وابن الجعد في مسنده 
(47/1). برقم »)۱۷١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۲۷)ء برقم (۱۳۳۵۲۳)» وایق أن شيبة فى ضف 
»)٥٤٤ /(‏ برقم (۲۸۸۲۰). 

)٥(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «لأنه». 


< سس ہہ( 
الجلْدٍ على أصل القياس؛ ولان الجلْدَ لا يُخسئه “كَل اح ففوٌّض استيفاؤه إلى الأِمَة 
- بخلاف الوَّجُم» واللهُ - تعالى - أعلمُ. 

ومنها: : أهليّة أداء ء الشهادة للشهود عند الإقامة في الحُدود كَلّهاء حتَّى لو بَطْلَّبٍ الأهلية 
بالفِسُتي أو الرَدَةٍ أو الجُنونِ أو العمَى أو الخرّس او خد القَذفيء بان فسن الشهوذ أ ا 
NE EN‏ و بعضهم - ليقام الحدذعلى 
المشهودعليه؛ لأنْ اعتراض أسباب الجرح على الشهادة عند إمضاء انيدل 
اعتِراضها عند القضاء به» واعتراضها عند القضاء يبْطل الشّهادة فكذا عند الإمضاء لأن 
الإمضاء في باب الخُدود عن " القضاء A PS‏ 
ا N‏ 
بعضهم - بقامٌ الحذ على المشهود عليه إلا الرَجْمَ م؛ لأتهما ليسا من أسباب الجرْح ؛ 
أهلبة السهادة لا بطل بالموت والغيبة بل تَعناهى وتَكَمَرَرُ E‏ 
لايحتمل الجزحء وفي حَد الرَجْم إّما يمنعان الإقامة لا لأنهما (يجَرّحان في) ٠‏ 
السّهادة؛ بل لأن البدايةً من الشهودِ شرط جواز الإقامة - ولم توجَد. 

وروي عن محمَدٍ في الشهود إذا كانوا مقطوعي الأيدي أو بهم مَرَّض لا يَسَْطيعونً 
الي - أن الإمام يَزْميء ثم الاس وجعل فَطْعَ الد أو المَرَض عُذرًا في فوات اليدايةء 
ولم يجعل الموت عُذْرَا فيه وان تبت الرَجُمُ بالإقرارٍ يبدا به الإمام» ثم لتاس واللَهُ - 
تعالى - أعلم . 

ومنهاء أن لا يكو في إقامة الجلَّداتِ حَوْف الهَّلاكٍ؛ لأنٌ هذا الحد شرع زاجرًا لا 
مُهُلِكاء فلا يجوز الإقامةٌ في الحرٌ الشديدِ والبردِ الشديدِ؛ لما في الإقامة فيهما من حَرْفٍ 
اللاك ولا يُقامٌ على مَريض حتى يَبْرا؛ لأ يجتَمِعٌ عليه وجَحٌ المَرّضٍ وألَم الصَرْب ؛ 
فيُخاف الهلا ولا يقم على النَمَساءِ حتى يلقضي القاس ؛ لأ الاس نوع مَرَض ويام 
على الحائض ؛ لأن الحيض ليس بمَرَّض» ولا يُقَامٌ على الحامِل حتَى تَصَعَ وتَطْهُرَ من 
٠‏ التفاس؛ لأن فيه حَوْفَ هَلاكٍ الولدِ والواليدةء ويام الرَجُمْ في هذا كله إلا على الحايل؛ 


(1) في المخطوط : «يستحسنه» . (۲) في المخطوط : «من». 
() في المخطوط : «بهما. )٤(‏ في المخطوط : «يخرجان من؟. 


ea yD 


لأنّ ترك الإقامة في هذه الأحوال للاحتراز عن الهّلاك والرَّجُم حَدمُهْلِك» فلامعنى.. 
للاحترازٍ عن الهَلالكٍ فيه إلا ته لا يُقَامٌ على الحامِل؛ لأنّ فيه إهلاك الول بغيرِ حَقّ 

ولا يُجْمَعٌ الصَرْبٌ في عضر واحد؛ لأنه يفضي إلى تلف ذلك العْضْوء أو إلى تمزيق 
جه وكُلٌ ذلك لا يجورء بل بَُرَق الصَرْبُ على جمي الأعضاء من اين والذّراعبْنٍ 
والعضدَيْنِ والسَاقَيِنٍ والقَدَمَيْنٍ إلا الوجة والفرج والرًاس ؛ لا الصَرْبَ على الفزج مُهْلِك 
عادةٌء وقد روي عن سَيّدِنَّا علي رضي الله عنه موفُوفًا عليه ومَرْفُوعًَا إلى رَسُول الله هة 
أنه قال : «ائّتق وجهه ومَدَاكيرّه» ”" والضَرْبٌ على الوجه يوب المُثْلة وقد نَهُى 
رسول الله لا عن المُلة ‏ والرّاسُ مجِمَعُ الحواس وفيه العقل فيُخاف من الصَرْبٍ 
i DE E‏ 

ونال آمو ا رجه الل دا ل الد وال رد تالا 
سَوْطا أو سَوْطَيْن. 

اما الصَذَرٌ والبطْنْ؛ فلأن فيه حف الهلاك . وأمّا الرَأس؛ فقول سَيّدِنا عَمَرَ رضي الله 
عنه : اضربوا الرَأسَ فن فيه شيطاتًا. ٠‏ 

والجوابُ أن الحديتٌ ورد في قَنْل أهل الحرب خصو صًا قَوْمًا كانوا بالشام يحلِقولً 
O‏ ا 

وقال الشافعي - رحمه الله: ل على الظهُرء وهذا ليس بسّديد؛ لأ المَأمورَ به 
هو الجلْدٌ وأه مَأخودٌ من [۳/ ٠٠ب]‏ ضرْب الجلْدِء والصَرْبُ على عضو واحد مُمَرق 
EG N‏ 
عضو اح حَوْفَ الهّلاك» وهذا الح شرع زاجرًا لا مُهْلِكًاء واللَهُ سبحانه وتعالى أعلم. 

اما كيْفية إقامة الحُدود فاا خد الرَجْم فلا ينغي ن يرط المرجوم بشيء» ولا ال 
(۱) أخرجه البيهقي في الکبری (۸/ ۳۲۷). وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۷۰)» برقم .)٠١١١۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: قصة عكل وعرينةء برقم »)٤۱۹۲(‏ والترمذي» برقم 
»)۱٤۰۸(‏ والنسائي» برقم ٤۷(‏ ۰ من حدیث انس بن مالك رضي الله عنه» وآخرجه آبو داود بسند 
صحيح» كتاب الجهادء باب: في النهي عن العلةء برقم (۷٦٦۲)ء‏ والترمذي» برقم »)۱٤١۸(‏ من 


(۳) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (۳/ ١١٤۷ء .)۷٤١‏ 


2 


يُمْسّك» ولا أن يخ REE‏ ؛ لأ ماعرا لم يرْبَط و(لم يُمْسّك) “ 
ولاحُفِرله» الاتری ‏ " آنه روي آنه هَرَبَ من أرض قليلة الججارة إلى أرض كشيرة 
Ba‏ 
شاء الإمامٌ حَمَرَ لهاء وإ شاء لم يحفِر. 

أمّا الحمَرٌ؛ فلأنه أسَرٌ لهاء وقد روي أن رسول الله يي حَمْرَ للمرأةٍ الغايِديّة إلى 
نندوتها » وأحذ حَصاءة مثل الحمَّصة ورَماها بها. وحَمُرَ سَيّدنا على رضى الله عنه 
EC‏ ا 

وأمّا ترك الحفر؛ فلأل الحفْرَ لسر وهي مستورةٌ بشيابها؛ لأنها لا تجرد عند إقامةٍ الح 
E ENE ON,‏ ر لى ادا 
کان أولی » إلا إذا كان الرَامي ذا رم مَحُرَم من المرجوم فلا يُسْبَحَبٌ له أن يتعَمَدَ مقتَله ؛ 
لاله قَطْمُ الحم المحرم من غير ضرورة؛ لأنّ غيره فيه ويُنيه» وقد روي أن حَنظلةٌ - 
سيل المَلائكة - استاد رسول الله ب في قل أبيه أبي عاير - وکان مُشرکا - فنهاه کا 
عن ذلك» وقال : ادعه تكفيك غيرٌك» ”* . 

وأا حَدٌ الجلب: فاق الحدوو ضزبا َد الناُم خد الشُرب تم خد الَذفي؛ لان (جناية 
الرّنا) ”عَم من جناية الشُرْب والقَذفِ» أمّا من جناية القَذفٍ فلا شك فيه ؛ لأن المَذْفَ 
ES BE a EARS‏ 
و] عقلا وح حُْمة نفس الشَرْبٍ تَْمَّتْ ‏ شرْعًا لا عَمَلا؛ ولهذا كان الرّنا حَرامًا في 
الأذيانِ كلها بخلافِ التب الخمة يباح عند ضرورة المَحْمَصة والإكراه ولا يباح 
الرّنا عند الإكراه وعَلَّبة الشَّبّي» وكذا وُجوبٌ الجِلدِ في الرّنا تبت بص الكتاب العزيز 
المَكنونِ ولا نَمل في الْشُرْب وإنّما استخرَجّه الصَحابة الكرامٌ رضي الله عنهم بالاجتِهاد 


)١(‏ في المخطوط : «لا مسك). (۲) في المطبوع: «يرى؟. 

(۳) الشندوة: لحم الثدي» أو اللحم حول الثدي . انظر: اللسان .)٠١١/۳(‏ 

٠‏ -(6) سبق ذكر قصة رجم شراحة. 

(۵) أورده ابن حجر في الإصابة (۲/ ۱۳۷)» برقم )۱۸٦١(‏ من حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه. 
(1) فى المخطوط : «جنايته» . (۷) ليست فى المخطوط . 

(۸) في المخطوط : «تثبت» 


والاستِذلالِ بالقذف فقالوا: إذا سَكِرّ - هدّى» وإذا هذى - افتَرّى» وحَدٌ المُْتَري تمانو 
وقال سبحانه وتعالی - جل شانه - في حَدٌ ( الرّنا : وا تاخذک پہما فة نی وین آله إن ك ) 
مون ياه [الور :۲] قيل في التّأويل : أي بتخفيف الجلّداتِ» وإتّما كان ضرت القَّذّف 

أحذهما: أن وچوده لنت بسب متردد؟ لان القاوف يُحْبَمَل أن يكودً صادقا في قَذفِه» 
اا ۳ 

الثاني أنه انضاف إليه رَد الشهادةٍ على النَأبيدٍ؛ فَجَرَّى فيه نوع تخفيف ويْضَرَبُ قائمًا 
ولا يمد على العقابينِ ولا على الأرض» كما يمُعَلُ في رّمانا؛ لأنه بذْعةٌء بل يُضْرَّبُ قائمًا 
ولا يُمَدُ الوط بعد الصَرْب بل يُرَقَمّ ؛ لان المَدٌ بعد الصَرْب بمنزلة ضربةٍ أحرى؛ فيكونُ 
زيادةٌ على الحدّء ولا يَمُدٌ الجلادُ يده إلى ما فو رأسه؛ لأنه يُخاف فيه الهَلاكٌ أو تمزيق 
الجلدء ولايَضْرِبٌ بسَوْط له لَمَرةٌ؛ لأن اتصال المرة بمنزلة ضزبةٍ أخرى» فيَصي ر كل 
ضربةٍ بضرْبَتَيْنِ '“'؛ فيكو زيادةً على القدرٍ المشروع» ويَنْبّغي أن يكو الجلادُ عاقلا 
بَصيرًا بأمر الصَرْب» فيَضْرِبُ ضربة بينّ ضرْبََبْنِ ليس بالمُبَرّح ولا بالذي لا يوجدٌ فيه 
1 

وجرد الرّجل في حَد الرّنا ويْضَرَبُ على إزار واحدٍ؛ لاه شد الخُدود ضربًاء 
ومعنى السَدّةٍ لا يحصّل إلا بالتَجُريدِ . 

وفي حَدّ الشُرْب يُجَرَدُ أيضًا في الرّواية المشهورةء وروي عن محمَلٍ - رحمه الله - 
ا 

وجه هذه الرّواية أن ضرْبَ الشُرْب أحَف من ضزْب الرّناء فلا ُد من إظهار آية © 
التحفيفِ وذلك برك التَجْريدِ. 

وجه الرّواية المشهورة أنه قد جَرّى التَحْفيف فيه مَرَةّ في الصَرّْب» فلو حَمَفَ فيه ثانيًا 
زاو التريدء لا بحصُل المقصوة من الحد وهو الجر ولاُجرد ني َد الذي باد 


(1) في المخطوط : «باب». (۲) في المخطوط : «يجد». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ضربتين) . 
() في المخطوط : «في» . (0) في المخطوط : «أثر». 


خلافي؛ لأنْ وُجوبّه بسبب مُتَرَدّدٍ مُحكَمَل فيُراعى فيه التخُفيف برك التَجُريدِ» كما روعي 
e TC E‏ 

وأمًا المرأةٌ فلا يرع عنها ثيابُها إلا الحشْر والفرْو في الحُدود كَلّها؛ لأتها عَوْرهٌ 
وضرب قاعِدة؛ لأنّ ذلك أستَرٌ لهاء ويْمَرَّقٌ الصَرْبُ في الأعضاء كلها؛ ؛ لما دَگزنا؛ لن 
الجمْعَ في عضو وا حدٍِيقعٌ إهلاا للحْضو أو تمزيقًا أو تخريقًا للجِلدء وكُل ذلك ليس 
بمشروع» فيْمَرَق على الأعضاء كلها إلاً الوجة والمَذاكيرً والرًاسَء وقد ذكرٌّنا ذلك فيما 
قم . 

ولا يغام شيءَ من ذلك “في المسجدِ ؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
سول الله إا أنه قال : لا تَا ادود في المَسَاجبي ‏ وهذا نص [۳/ ]١ ١١‏ في الباب؛ 
ولان تَعْظيمَ المسجدِ واجِبّء وفي إقامة الحُدود فيه ترك تَعْظيمه» يُوَيْده آنا ُهينا عن سل 
O e e I e O‏ 
واضرقكُمْ وسل سُيونكم تغطبما للمسجڍ» " ومعلوم أ سَل اليف ذ في تَر التعظيم دود 
الجلدِ والرَّجْم فلَمَا كرة ذلك ؛ لان یکره هذا أولى؛ ولا قان الخدود في السجد لا 
تخلو عن تَلويثه؛ فب صيانة المسجد عن ذلك ويبغي أن ثقام الحُدوذ كلها في 
مَل من التاس؛ لقوله تبارّك وتعالى - عر اسمُه -: #ليشمد عدابهما طايفة مَنَ لومب [النور 
ا ا فی کے اا ا کر به یک ورا فی سا ا 
0 المقصو دمن ادود كله اواعدروه خخ العاف ودلك ل خضل لاوا 
تكودٌ الإقامةٌ على رأس العامة ؛ لأ الحُضور يجرو [بأنفيهم بالمُعاينة] ‏ والعْيّبَ 
ينْرڄرود بإخبار الحُضور فيحصْل الرَجْرٌ للكلٌء وكذا فيه منعٌ الجلادِ من المجاوزة عن 
a‏ «(الحدود» . 
(۲) حسن: أخرجه الترمذي» كتاب الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء برقم 
»)۱٤۰۱(‏ وابن ماجه» برقم »)۲٥۹۹(‏ من ديت غ الله ن ن¿ عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح 


الجامع الصغير» رقم .)۷۳۸١(‏ 

»)۷٠١( ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب : ما يكره في المساجد» برقم‎ )۳( ٠ 
من حديث وائلة بن‎ )/٠۰ ١( برقم‎ »)١۳۲ /۸( والطبراني في الکبیر‎ »)۱١۳/۱١۰( والبيهقي ف فی الکبری‎ 
.) ۳ 7( الأسقع 6 الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغير› رقم‎ 

. ليست في المخطوط‎ )٥( . في المخطوط : «على»‎ )٤( 


GD‏ ےک 


الح الذي جُيل له؛ لأته لو جار ننه الاس عن المُجارزق وفبه أيضًا فع الهمة. 
والمَيْلٍ فلا سهمه الاس أن ”" يُقَيمّ الحدٌ عليه بلا جُرْم سَبَقَ منه» واللّه - تعالى - 
المرفق. ٤‏ 
فصل [فيما يسقط الحد بعد وجوبه] 

وأمَّا بيان ما يُسْقَط الحدٌ بعد وُجوبه فالمُْقِط له أنواعٌ: 

منها الرُجوع عن الإقرارٍ بالرنا والسّرقة والشرْب والسكرٍ؛ لأ يُحْتَمَلْ أن يكونَ صادقًا 

في الرٌجوع وهو الإْكارء ويُحْتَمَلُ أن كود كاذبا فيه فإ كان صاوقًا في الإلْکار يكونُ 
ا وإن كان كاذبًا في الإنْكارٍ - يود صادقًا في الإقرارٍ فيورتُ شَبْهةً في 
ظهور الحدّء والحُدوة لا ثُسْتَوْفى مع الشَبْهاتِ. 

وقد روي أن مَاعِرّا لما أَقَرٌّ بين يَدَى رَسُول الله ية بالرْنًا؛ لَه لله الرُْجُوعَ فقال ية : 
«لْعَلك قَبْلقهاء لَعَلك مَسَستها» . وقال هة تلك المَرَأة: «اسَرَفْتِ فُولي: لاما إخاذكِ 
سَرَفْبٍ» ركان ذلك منه لقي جوع فلم يكن متا لقو بالأجوع - ماکان 
ِلتلقین معتّی » واوا لاومام إذا افر إنسان عنده بشيءٍ من أسباب الحدودِ الخالصة 
أن يلقكه الرُجوعَ دَرْءًا للحد» كما فل ب في الرنا والسّرقةء وسواءٌ رجع قبل القضاء أو 
عده قبل الإمضاء أو بعد إمضاء بعض الجلداتِ أو بعضٍ الرَجْم وهو حَيّ بعدٌ؛ لما فُلنا. 

ثم الرٌُجوع عن الإقرار قد يكو نَصّاء وقد يكو دَلالةًء بان أخذ خذ الاس في رَجُيه؛ 

فهِرَّبٌ ولم يرجع ٠‏ أو أخذ الجلادُ في الجِلَدٍ؛ فهَرَبَ ولم يرجمْء حقى لا يبع ولا عرض 
له؛ لأ الهْرَبَ في هذه الحالة دلالة الرجوع. 

وروي أنه لما هرب مَاعِرٌ ذَكرَ ذلك لِرَسُول الله لل فقَالَ هلا خَلْيعُمْ سبیله» ° َل أن 
الهَرَبَ دليل الرُجوعء وأنّ الرْجوعَ مقط للحدى وكما يصح الرُجوع عن الإقرار بالّنا 


(1) في المخطوط : «أنه» . 
(۲( اخ أحمد .»)),٠ ٠(‏ والحاكم في المستدرك› (۴۰۲/۹) برقم .)٤۰۷۷(‏ 


)۳( أخرجه البيهقي ذ فی الکبری )۸/ «(V1‏ وابن الجعد في مسنده (۱/ »)٠١۹‏ برقم (۰۲ 11°( وابن أبي 
سُببة ks‏ (ە/ 0۱۹( برقم )۲۸۷٤(‏ من حدیث ا الدرداء رضي الله عنه. 


يصح عن الإقرار بالإحصانِ» حقى لو تَبَتَ على الإقرار بالرّناء ورجع عن الإقرار 
بالإحصانِ - يَسْمَّطٌ عنه الَجْمُ ويُجْلَدٌ؛ لأنّ الإحصانَ شرط صَيْرورة الرّنا عِلَةّ؛ لِوجوب 
الرّجُم فيص الرْجوعٌ عنه» كما يصح عن الرّنا؛ فيَبْطلٌ الإحصان ويَبْمَّى الرّناء فيجبٌُ 
الجأد. 

و 
وحَقّ العبِ بعدّما تَبَتَ لا يحتمل السْقوطً بالرجوع كالقٍصاص وغيره» ومنها تصدیق 
المقذوف القاذف في القذْفٍ؛ لاه لَمَا صَدَقه فقد ظَهَرَ صِدفّه في القَذْفِ» ومن المُحال أن 
يُحَدّ الصَادِق على الصّذق؛ ولأنْ خد القَذْفٍ إّما وجَبَ؛ لِدَفْع عار الرّنا وشينه عن 
المقذوف ولَّمّا صَدَقَّه في القَذْفي فقد التَرَمّ العارَ بنفسه» فلا يَنْدَفِعٌ عنه بالحد فيَسْمَّط 
ضرورة. 

ومنها: تكذيبُ المقذوف المُقِرً في إقراره بالقَذف بأنُ يقول له إلك لم قفني بالزنا؛ 
ا یرال ری رط رورا ا 

ومنها تَكذيبُ المقذوفِ حَجُتَّه على المَذْفِ - وهي البيّنةَ - أن يقول بعد القضاء بالحد 
قبل الإمضاءِ : شُهودي شودوا بزورٍ؛ لأنه يُحْتَمَل أن يكود صادقًا في التكذيبٍ و 
الشْبْهةء ولا يجوز استيفاء الحدٌ مع السَبْهة. 

ومنها: تَكّذيبُ المَرْنيّ بها المُقَرّ بالرّنا قبل إقامة الحدٌ عليه بان قال رجل : رَبَيْتُ بفلانة 
فکذبنه وأنْکرَّت الرّناء وقالث: لا أعرفُك - ويسْمّط الح عن الرّجلء اقا 9 

وقال محمد لا يَسْمّط » كذا ذكر الكرْخى - رحمه الله - الاختلاف» وذكر القاضي في 
E E‏ 

TT‏ زنا الرّجل قد عَهَرَ بإقراره» وامتناعٌ الظّهور في جانب المرأة لمعتى 
يَخُصّها وهو إلكاها؛ فلا يمن الهو في جاب الرَجلِ» ولهما أن الرنا لا يقوءْ إا 
بالفاعل والمَجل» فإذا لم يَظْهَرْ في جانيها - امتَعَ الظهورٌ في جانيه» هذا إذا أَْكَرَّث ۳1/ 
١١‏ ب] ولم دعي على الرجل حَدٌ القَذْفِ» فإِنِ اذَعَثْ على الرّجل حَدَ القذْفِ - يد حَدَ 


)١(‏ في المخطوط : «فتثبت» . (۲) في المخطوط : «قول أبى حنيفة وأبي يوسف». 
(۳) في المخطوط : «قول محمد». 


eg pm (‏ 
لقاب ر د ا ۷ات اجب ماي جداو مدا إا ر ع ان 

و - يَسْقَط الحدٌ عن الرجل بالإجماع؛ 
لألّه لم يجب عليها لِلشَبْهة ؛ لاحتمال أن ن تكو صادقةً في دعوى الاح فَمَكَكَّتٍ السَبْهة 
في جوب الحدٌ عليهاء وإذا لم يجب عليها [الحد] © - تَعَّدّى إلى جانِب الرّجل فسَمَّطٌ 
عنه وعليه المَهْرُ؛ لأن الوطءَ لا يخلو عن عَقوبة أو عُرامةء وإِن كان دعوى التّكاح منها 
بعد إقامةٍ الحد على الرّجل - لا مَهْرّ لها عليه؛ لأ الؤجوبَ في الفصل الال إضرورة 
إقامةٍ الحد ولم توجَد. ۰ 

وعلى هذا إذا أقَرّت المرأة ٤‏ بالّنا مع فلا فأثكر لجل وكذبّها أو اى الثكاع على 
الاتفاق والاختلافي ولو أقَرّ الرّجل بالرنا بملانة فاَعَتٍ المرأةٌ الاستكراة - يد الرجل 
بالاتفاقِ» فرق بينَ هذا وبينٌ الأول . 

e‏ في القصل الأول أكرَث وُجود الرّنا فلم يَْبْتِ الرّنا من جانبها؛ 
فتَعَدى إلى جاب ' الآخر» وههنا اقوت بالرّنا لكتها اذَعَتِ الشْبْهة لمعتى يَحْصّها - 
وهو کو تھا مُكرَهة - فلا دی إلى جاب الرّجلء والدّليل على التفرقةٍ ب بيتهما آنا لو ينا 
بالإراه - بام الحد على الرَجل بالإجماع» ولو تيتا بالتكاح في الفصل الأول - ليقام 
الحد على الرّجل» والله - تعالى - أعلمُ. 

ومنها رُجوعٌ الشهود بعد القضاءِ قبل الإمضاءِ؛ لأن رُجوعَهم يحتمل الصّذْقَ والكذِبَ 
فيورث شَبْهة والحُدوذ لا ثُسْتَوْكّى مع الشْبُهات وقد دنا الأحكام الُتَعَلقةً برأجوع 
الشهود في باب الحُدود كلهم أو بعضهم قبل القضاء ء أو بعده» قبل الإإمضاء أو بعد 
الإمضاءٍ» بما فيه من الاتفاق والاختلافِ في كتاب الرٌجوع عن الشّهاداتِ . 
) ومنها بُطلانُ أهليّةٍ شهادتِهم بعد القضاء lS‏ 
والخرَّس وحَد القّذْفي؛ لما كنا فيما تَمَدَمّ. 

ومنها مونهم في حَدَ الرَجُم خاصَةٌ في ظاهر الرّواية ؛ ليما دَكَرْنا أن البدايةٌ بالشّهودِ شرط 
راز ا وات ات ف وچ ا رو 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الجانب». 


8 مراص 


وتا اعتراض مِلْكِ التکاح و مِْكِ الم فھل بُسِط الحدٌ بان ری بامرآو ثم تروَجَها 
أو بجارية› ت اشتراها؟ عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيه ثلاث روایاتِ»› رَوّی محمَدٌ - 
ا وهو قول آبي يوسف ومحمَا وروی آبو يوسف عنه آنه 
ورف الخ غه ان اأعتراض الشرا وط مط > واعتراض التَكاح لا يَسْمَّطٌ . 

وجه روايةٍ الحسن أن البضعَ لا يَصيرٌ مملوكا رؤج بالتكاح » بدليلِ أتها إذا طت بشبهة 
- كان العقرٌلهاء والحُقْرٌبَدَلْ البضع» والبدل إٽمايكودٌلِمَن كان له المبْدَل » فلم يحصل 
استیفاءُ نافع البضع من محل مملولٍ له» فلا يورت شَبْهةًء وبْصْع الأمة يَصيرٌ مملوكا للمولى 
N OEE I‏ ل e‏ 
له؛ فيورت ” شَبْهة فصار كالسارق إذا مَلَك المسروق بعد القضاء قبل الإمضاء . 

وجه رواية أبي يوسف أن المرأة تَصيرٌ مملوكة E‏ 
فحصلل الاستيفاء aT‏ شبْهة كالسارتي إذامَلّك المسروق . 
ارو اا ر SAIS Es‏ 
له فحَصَلَ موجبًا للحَدٌ والعارض - وهو المِلْكٌ - لا يَصْلُح مُمَْطًا؛ لاقصاره على 
حالة ثبوته؛ لأنه يَطْبْبٌ بالتكاح والشراءء وکل وخا مار االو ا 
المِلْكٌ الثَابِتُ به إلى وقتِ وُجود الوطءء فبقيّ الوطء خاليًا عن الملْكِ» فبقي زا محش 
موجبًا للحَد بف الارن ا ماك اتو ا اد ره الط ور شان 
ولاية الحُصومة؛ لأنّ الخُصومةً هناك شرط› وقد خرج المسروق منه من أن يكو خحَصْمًا 
بيلك المسروق» ولذلك افتَرّقاء والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولو عَصَبَ جارية فرَنّى بها فماتث؛ رَوّى آبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أل 
0 ا و 
الكرْخى أن هذا أ صح الرّوايتيْنِ . 

وجه رواية أبي يوسفَ أن الماد لا يجب إلا بعد هَلاكِ الجاريةء وهي بعد الهَلاكٍ لا 
-٠‏ تحتيلٌ الملْك فلا يَمْلِكَها الغاصِبُ بالصمانِ فلا يَمْتَيْمُ وُجوبٌ الحدٌ. وجه رواية الحسن 
(1) في المخطوط : «فيصير). (۲) زيادة. من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «حال». )٤(‏ في المخطوط : «عن أبي حنيفة وأبي يوسف). 


ea yow 


أن الضمان لا يجب بعد اللاك وإنّما يجب في آخجر جُرْء من أجزاءِ الحياءٍ » وهي . 
مُحْتَمَلةٌ للولْكِ في ذلك الوقتِ فيَسْبَيِدُ إلى وقتِ وُجود المبّب؛ ؛ ولان حياة المَجِل تشترَط 
بوت الْكِ فيه مقصودا بباَلةٍ مقصودة الك مهنا برت ضرورة اسيحالة اجماع 
البدل والمُبْدَلِ في يِلْكِ رجل واحد في عقب المُبادلةٍ > فلا برط له جياه القحل فت 
الك في اليب ۲/ 11۱۷؛ وات يمن جوب الحد. 

ولو غصب حر فرَنّی بها فماتث - فعليه الح والدَيةٌ؛ لأ ملك الصَّمانِ في الحُرَوٍ لا 
وجب ملك المضمون؛ لان المَجِلّ لا يحتمل انملك فلا يسيع وُجوبٌ الحدّء بخلافِ 
الأمةء والله - عر وجل - أعلمُ. 

فصل [في حكم الحدود إذا اجتمعت] 

وما حُكمٌ الحُدود إذا امعت فالأصل في أسباب الحُدود إذا امعت أن يقَذّم حَقٌ 
الحب في الاستيفاء وعلى حى الله - عر وجل ؛ لحاجة العبإ إلى الانيفاع بحَقَّه» 
وال الد هال دع هات 

م يقر إذ لم يُنْكِنِ استيفاء حُقوق الله - تعالى ON‏ 
استيفاؤها فن كان في إقامة شيءٍ منها إسقاط البواقي يقام ذلك دزءا للبواقی إقوله ل 
«اذرغوا الخُدوة ما استطنشم» ۳ وإنْلم يكنْ في إقامةٍ شيء منها إسقاط البواقي - يتام الكل 
جمْعًا بينَ الحقَيْن في الاستيفاءء وإذاتَبَّتَ هذا - فنقول إذااجكمم القَذْف والشُرْث 
والسكرٌ والرنا من غير إحصانٍ - والسرقة - بان قَذفَ إنساتًا بالرّناء وشربَ الخمر وسَكر 
من غير الخمر من الأشربة المعهودة وى وهو غير مُحْصَنٍ» وسَرَق مال إنسان م أي 
به إلى الإمام؛ بدأ الإمامٌ بد القَذف فيضربًه ؛ لاه حى الله ع انه مو وا 
وما سواه حقوق الوباد على الخُلوصٍ فيْقَدمٌ استيفاؤه فم كفي حُقوق الله - تعالى ؛ 
لاه يمك استيفاؤها. . وليس في إقامة شيءٍ منها إسقاط البواقي فلا يَسْمَّطّء فم إذا ضربَ 
حد القذف - يُحْبَس حى يَبْرأ من الصَرْب» َم الإمامٌ بالخيار في البداية إن شاء بدأ بِحَدٌ 
لناء وذ شاء بد الترققء وُوعر خد ازب عنهماء لأتهما نا بكم الكتاب العزينء 


(1) في المخطوط : «حياته». (۲) سبق تخریجه . 
(۳) فى المخطوط : «فضربه». 


E E‏ يبت بص الکتاب الکريم» إنّما َب ى أو على 
ر الواحده ولا شك ان الابك بص الكتاب كد بوتا ولا يجَعُ ذلك كله في وق 

واحڍږء بل بُقام کل وال منھما بعذما برا من الال ؛ لأن الجمْعَ, بينَ الكل في وقتٍ واحدِ 
يمُضى إلى الهلاك . 

ولو کان من جُمْلة (هذه الحدوو) “خد الوّجم بان رنّی وهو مُحْصَنٌ e‏ 


لذي يضمن الشرقةء وزج ويذرأعنه ما رى ذلك؛ لان َد الق حن العبر 
فيمَدم في في الاستيفاءء وفي إقامة حَدٌ الرَجْم إسقاط البواقي فيقام دزء! للبواقي ؛ لأن الحدود 
واجبة ال ما أمكّن؛ فدرأ إل أله يضمن السرقة؛ لان الما لا يحمل اللذء. 
وكذا لو كان مع هذه الحدود قصاص في النّفسٍ ا 
I N‏ وإّما بُدِئ بحَدٌ القَذْف دون القصاص الذي هو 
خالص حر حَقَّ العب؛ لأنَ في البداية بالقصاص إسقاط حَد القّذفي ولا سّبيل إليه؛ للك ا 
بحَدٌ لذب وشت فصاصا ويل ما رى ذلك؛ قعل الاستيفاء بعد القثلء إلا 
I RA ES‏ 
ولو كان مم القصاص في التفس قصاصل فيما دود التفس خد خد النذ وه 
فيما " دود التفس» ويقَتَص في النّفس› ويْلْعّى ما سوّى ذلك» ولو لم يكن في الحدودٍ 
خد القَذفي ويُقْتَص فيما دود التفس ثم يفص في التفس» عى ما وى ذلك» ولو 
ايح الحدر د الخالهه وال فض ی يمى ما سِرَى ذلك؛ لان تقديم ‏ القصاص 
على الحُدود في الاستيفاء واب ومتی فم استيفاؤه تعر انا الخاوي فط 
ضرورة» واللَةٌ - تعالى - أعلم . 
فصل إ[في حكم المحدود] 


وأا حُكْمٌ الَخدود فالحد إن كان رَجُما فإذا فيل - يذفْع إلى a‏ 
بسا ثر الموتى الر ەوە ولون لە و 0 اا رل ال ا 


)١(‏ في المخطوط : «هذا الحد». (۲) فى المخطوط : «ما) 
(۳) في المخطوط : «تقدم» . )٤(‏ في المخطوط : «بعدة 


سے م 


رجم ماعرا فقال ا : «اصْتَعُوا به ما تَصْتَعُونٌ بموتًاكمْ» )1 


وإِنْ كان جَلْدًّا فحُكمُ المَحدودِ وغيره سوا في سائر الأحكام من السهادةٍ وغيرهاء إلا 
المَخدوة في القَذْفِ خاصَة في أداء الشّهادةء فإِنّه تَبْطْلٌ شهادَتّه على التَأبيدِء حى لا 
تَقَبَل» وإنُ تاب إلا في الدّياناتِ عندناء وعند الشافعيٌ - رحمه الله - قبل شهادنّه بعد 
التَوْبة - وقد دَكَرْنا المسألةً وفروعَها في كتاب السّهاداتِ - واللّه الموَفق. 

فصل إفي التعزي] 

وأمَّا التعزيرٌ فالكلامٌ فيه في مَواضِعَ : 

في بيانٍ سبب وجوب التعزير . 

وفي بيان شرط وجوبه. 

وفي بيان قدره . 

وفي بيان وصفه . 

وفي بيانِ ما يَظْهُرٌ به . 

اقا سب وجوه فارقكابٌ جناية ليس لها حَد مدد في الشرع» سواء كانت الجنايةٌ على 

ES‏ - كنرك "" الصَلاو والصَوْم ونحوِ ذلك اوقل کی الد ار اى 
مسلمًا بغیر حَقٌ بفعل أو بقول يحتملٌ الصَدْقَ والكذِبَ بأنْ قال له : يا خَبيتُ» يا فاسق» يا 
E‏ ل ر الك 5 ال ا 
١ e A a U ES‏ لان في التَوعٍ 
الأول إما وجَبَّ القعزيرٌ؛ لأته ألحَقَ العار بالمقذوف إِذٍالنَاس بين مُصَدّقٍ ومُكذّب 
فعررَ؛ 1 ۷ب ] دَفْعًا للعار عنهء والقاذف في النَوْع التاني الى الغار تسه فة غه 
بما لا يتصورُ؛ ؛ فيرجمٌ عار الكذٍب إليه لا إلى المقذوف. 


*% *% XK 
سبق ذکر حدیث رجم ماعز. (۲) في المخطوط : «الشهادة».‎ )۱( 


(۳) في المخطوط : «بترك». 


ED 


فصل [في شرط وجوب التعزبر] 


وأماشرط وُجوبه فالعقل فقَط ؛ فيْعَرَرُ كل عاقِل ارتَكَبَ جنايةٌ ليس لها حَد مُقَدَرّ» سواءُ 
کان ځا أو عبداء وکا او انی » مسلمًا آو کافِراء بالِعًا أو صَبًِاء بعد أن يکود عاقلا ؛ لان 
هَوْلاءِ من آهل العُقَوبةء إلا الصَبِىٌ العاقِل فإنه يعرز تأديبًا لا عقوبة ؛ لأنّه من آهل التأديب . 

ألا تَرّى إلى ما روي عن رسول الله اة أنه قال : «مُرْوا صِبيَانَكمْ بالصَلَاة؛ إذابَلَعُوا سَبْعَا 
واضربُوهم عليها؛ إذّا لّوا عَشْرّا» ‏ وذلك بطريت التأديب والتَهُذيب لا بطريق العقوبة؛ 
لأتها تستدعي الجناية» وفعل الصَبىٌ لا يوصّف بكونه جناية» بخلافِ المجنونٍ والصبي 
الذي لا يَعْقِلٌ ؛ لأّهما ليسا من أهل العُقوبة ولا من هل التأديب . 

فصل إفي قدر التعزي] 

وأما قدر التعزير فاه إن وجَّبَ بجنايةٍ ليس من جنها ما يوب الحد» كما إذا قال 
إِغيره: يا فاسق» يا حَبيتٌ» يا سارق» ونح ذلك - فالإمامٌ فيه بالخيارٍ إل شاء عَرْرَه 
بالصّرْب» وإِنْ شاء بالحبْس» وان شاء بالكهر والاستخفافِ بالكلام» وعلى هذا 
e N‏ الله عنه ِعّبادة بن الصَامِتٍ: يا احمَقٌ " أن ذلك كان على 
سّبيل التعزير منه إيّاه» لا على سَّبيلي الشَغْم» إذ لا يُظَنْ ذلك من مثلٍ سنا عمَرَ رضي الله 
AT‏ 4 ۰ 

ومن مَشايخنا مَنْ رَلَّبٌ التعزيرَ على مراب التاس» فقال: التعازيرٌ "على أربعة 


مراب : تَغْزيرٌ الأشراف» وهم الدَهَاقونَ ‏ والقَرّادُ» ونَعْزيرٌ أشرافِ الأشرافِ وهم 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم (٥۹٤)ء‏ وآحمد» 
برقم ›)٦۷١۱۷(‏ والبيهقي في الکبری (۲۲۹/۲)» برقم (۳۰۵۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ›)۳٠ ٤‏ 
برقم )۳٤۸۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير»› 
رقم )٥۸٦۸(‏ . 

(۲) الكهر : عبوس الوجهء والشتمء والانتهار» انظر: اللسان .)٠١٤ /١(‏ 

(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ في المخطوط : «من». 

)٥(‏ فى المخطوط : «التعزيرا. 

(1) الدهقان: التاجر» أو رئيس القرية» ومن له مال وعقار. انظر: اللسان (١٠/۷١١٠)ء‏ المصباح المنير 
(۲۰۱/۱). 


> ر کان ل‎ GD 


العلوية والمَقّهاء وتَعْريرٌ الأوساط : وهم السَوقةء وتَعْزير الأخِسّاء : وهم السَْلة. 

فتغزيرٌ أشرافي الأشرافي بالإعلام '" المُجَرَدِء وهو أن يبعت القاضي أميته إليه فيقول 
له: بني الك تفل كذا وكذاء وتغزير الأشرافي بالإعلاع والجر| إلى باب القاضي 
والخطاب بالمواجَهة» وتَعْريرٌ الأوساط بالإعلام ‏ والجرٌ والحبس» وتعُزيرٌ السَمَلة 
ا را وال ور ؛ لأنّ المقصوة من التعزير هو الرَجُرٌء وأحوالً 
تاس في الانزجار على هذه الراب وان وجَبَ بجناية في جنها الحدٌ لكنه لم يجب ؛ 
فق شرطه كما إذا قال لِصَبيّ أو مجنو با انى اول N‏ : يا زانيةء فالتعزية 
فيه بالصَرْب ونبْلٌّ اقصى غابانه» وذلك يِسعةٌ وثلاثود في قول آبی حنبفةً رحمه الله . 


وعند أبي يوسفَ خحمسة وسَبْعولً. 


في وا التوادر عنه ِسعة وسَبْعودًء وقول محمَلٍ عليه اله حمة مُضْطَربٌ ذكره الفقيه 
أف ا ا ا 

والحاصل أنه لا حلاف بين أصحابنا رضي الله عنهم في أنه لا يلم التعزيرٌ * الحدً؛ 
لما روي عنه اة أنه قال : «مَن بَلّعّ حذا في غير حَد فهُو من المُعَقَدِين» ”“ إلا أن أبا يو سف 
رحمه الله صَرَفَ الحدٌ المذكورَ في الحديثِ على الأحرار E Es.‏ 
المماليك ؛ ؛ لأنّ ذلك بعض الحد وليس بحد كايلء ومُطلیٌ الاسم با يْْصَرِف إلى الكايل في 
کل باب ؛ و0 الاخرار حم المقصردرة في الجطاب» وغم ملك م فيه 


e‏ ؛ لأنّ ترك التبليغ يحصل به» وفي 
رواية قال ' و 2 مص “ منھا - 


)١(‏ في المخطوط : «الإعلام». (۲) في المخطوط : «الإعلام». 

(۳) في المخطوط : : «الإعلام». )٤(‏ في المخطوط : «(بالتعزيز» . 
0 (۸ ۰ ۳۲۷) وقال : : والمحفوظ مرسل من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه 


(1) ضعیف : أخرجه البيهقي ذ في الکبری (۸/ ۳۲۷)ء وأورده الزيلعي في نصب الراية )۳٠٤/۳(‏ من 
حدیث SS‏ الله عنه» انظر السلسلة الضعيفة» رقم .)٤٥٦۸(‏ 

(۷) في المخطوط: « 

(۸) في المخطوط : « 


وروي ذلك أتَرَّا عن سَبّدِنا على رضي الله عنه أنه قال: يُعَرَرُ حمسة وسَْعِينَ ‏ [قال 
أبو يوسف - رحمه الله - فده في تُقَّصانِ الخمسة واعتبرَت عنه أذْلّى الحُدود. وروي 
عنه أنه قال : E a E‏ 
والقَذْفَ بغي الرنا من خد القَذْف؛ ليكو إْحاق كَل نوع ببابه] وآبو حنيفة صَرَقَّه إلى 
لالت ای ر اف انر ص اما را ین ا کار ف 

الَماليك فيصر إليه؛ ولان في الحمْل على هذا الد أخدًا بالق والاحتياط؛ لان اس 
لحدٌ يقم على النَوْعَيْنٍ» فلو حَمَلناه على ما قاله بو حنيفة يقعٌ الأمنٌ عن وعيا ابل ؛ 
لاله لا يلم . 

ولو اة غل مافالة اورسف ا ا 
المَماليك فيَصير مَبَلّْا غير الحد - الحد؛ ف فيّلحقه ا ا ا اط ف 0او 
رو ل الد 


فصل [في صفة التعزي] 

وأقاصِفَنُه فله صفاث منهاء؛ أنه أشد شد الصَرْب» واختلف المَشايخ في المُرادِ بالشدَة 
المذكورةٍ. 

قال بعضهم؛ أريدً بها الشَدَةٌ من حيث الجِمْع» وهي أن يجمع الصَرَباتِ فيه على عضو 
واخد ولا ولاف ادود 

وقال بحعضهه: ٠‏ المُراد منها الشَدَة في نفس الضَرْب وهو الإيلام ماکان اال 
اضرب لِوجهَيْن : 

احدهما: أنه شرع لِلرَّجر المَحْض ليس فيه معنى تَّفير الّذْب» بخلافي الحُدود فإِلّ 
معنى الرَجْرٍ فيها شوب معنى التكفير [لِلدلب] ‏ قال ب : «الخدود قارات لأهلهاء ٠‏ 


)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۳٠٤‏ عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه موقوقا. 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ صحیح : أحرجه الحاكم في المستدرك (١/4۲)ء‏ برقم (٤٠٠)ء‏ والبيهقي في الکبری (۳۲۹/۸) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير› رقم .)00۲٤(‏ 


ey ®‏ 
فإذا تَمَحُّض التعزير لِلرَّجْر - فلا شك أن الأشَدٌ أزْجَرٌ فكان في تخصيل ما شرع له أبلَمُ. 

والفاني: أنه قد تَقَّص عن عَدَدٍ الصَرَباتِ فيه فلو لم يُسَدّذْ في الصَرْب - لا يحصل 
المقصود منه وهو الرَجْرٌ. 

ومنها: أله يحتمل العفو والصّلْحَ والإبراء؛ لأّه حَقٌ لعب خالصًاء [۳/ ][١۸‏ فتجري 
فيه هذه الأحكامٌء كما تجري في سائر (الحُقوق للوباد) ”"“ من القصاص وغيره بخلافِ 
الحدود. 

ومنها: أنه يرَرَّتُ كالقصاص وغيره؛ لِما فلْنا. 

ومنها: أنه لا يتداخل؛ لأنّ حُقَوق ‏ العبدِ لا يحتمل التّداخلَ -بخلاف الحُدود- 
ويُؤخَذ فيه الكفيلٌ إلا أله لا يُحْبَلُ؛ لِتَعديل الشُهود. أمّا الكفيل ؛ فلأن التكَفيل لِلتَرْثيق» 
وا ي الو ا ف 0 اك بخن لووف أف ايج > 
رحمه الله -. ) ۰ 

وأمَا عَدَمٌ الحبْس؛ فلانَ الحبْس يَصْلْح تَعْزيرًا في نفسه فلا يكونُ مشروعًا قبل تَعديل 
الشهودء بخلاف الحُدود آنه يُحْبَسل فيها (لِتَغديل الشهود) ؛ لأنّ الحبْ لا يَصْلّح 
حَدّاء واللّهُ - تعالى - أعلمْ. 


فصل [في بیان ما یظھر بے] 


وأمَّا بيان ما يَظْهَرٌ به فنقول : إّه يظهَرٌ به سائرٌ حُقوق العِبادِ من الإقرارٍ والبيّنة والتكول 
وعِلم القاضي › ويْقَبَل فيه شهادة الئساءِ مع الرجالء والشّهادةٌ على الشَهادةء وكتابُ 
القاضي إلى القاضي» كما في سائر حقوق العباد. 

ورَوّى الحسنُ عن أبي حنيفةً - رحمهما الله - أنه لا يقَبّل فيه شهادة النساءء والصَحيح 
هو الأول؛ لأنه حى العبدِ على الخُلوص فيَظْهَرٌ بما يَظْهَرٌ به حقوق العبادء ولا بُعْمَل فيه 
اا ق ا ایر اا رو اي اا ای وا 
تعالى - عَرٌ شأنه - أعلم بالصواب» وإليه المرجعُ والمَابُ. 


(1) في المخطوط : «حقوق العباد». (۲) في المخطوط : «حق». 
(۳) في المخطوط : «للتعديل». 


کی لسر 


يُختاج لِمعرفة مَسائل السّرقة إلى معرفة ركن السرقة» وإلى معرفة شرائط الرْكنٍء وإلى 

معرفةٍ ما يهر به السرقةٌ عند القاضي» وإلى معرفة حم السرقة. 
فصل [في ركن السرقة] 

اما زؤكن الشرهة:؛ ‏ فهو الأخذ على سَبيلي الاستخفاء قال الله تبارك وتعالى : إلا س 
اس سق اسن [الحجر :۸] سمّی سبحانه وتعالی أ e E‏ 
ولھذا یسمّی ا E O‏ 
e‏ قة 
العا لا ا 

SO EE HE 
. ْح الأخذ على وجه الاستخفاء نوعانٍ: مباشرة» وَسَبْبٌ‎  »نئاح‎ 

اقا الغباشرة: فهو أن يتولّى السّارق أخْدٌ المَتاع» وإڂراجّه من الجِرْزِ [بنفيبه حتى لو 
دحل الجرْرَء وأخذ ماعا فحَمَلّه » أو لم يحوله حى ظَهَرَ عليه وهو في الجزز] ” قبل أن 
يُخْرجَه فلا قَطْعَ عليه ؛ لأنَ الخد إثباث اليَدِء ولا يَيَمٌ ذلك إلا بالإخراج من الجِرْزِ ولم 
ر 


ون رَمَى به حار الجزْزء ثم ظهَرّ عليه قبل أن يخرْجَ هو من الجِرْزٍ فلا قطعَ عليه ؛ 


)١(‏ في المخطوط : (و). (۲) في المخطوط : و 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۰)۲۸ برقم (۲۸۹۹۳). 

»)٤۳۹۲( صحیح : اا داود» كتاب الحدود» باب: القطع في الخلسة والخيانة» برقم‎ )٤( 
وأحمد بحو ه » برقم‎ »)۲٥۹۱( واہن ماجه› برقم‎ »)٤۹۷۱( والنسائي› برقم‎ c(1€€۸) والترمذي»› برقم‎ 
.)٥٤١٥۲( الصغير› رقم‎ 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


@ 
لأ يده ليسث بثابتةٍ عليه عند الحروج من الجرْزِ» فان لم يَظهَرْ عليه حتّى خحرج» وأخذ 
کان رَمَى به حارج الجرز يفطم وروي عن رر - رحمه الله -: أنه لا يفطم . 

وجه قوله: أن الأخحْد من الجِرْزٍ لا يم إلا بالإخراج منهء والرَمْيْ ليس بإخراج» الال 
من الخارج ليس أخذا من الجِرْز فلا يكون سَرِقَةٌ. 

وكنا: أن المال في حُكم يَدِه ما لم نْب نبت عليه يَد غيره» فقد ود منه الأخذ والإخراح 
من الجرْز. 

ولو رَمَى به إلى صاحب له خارِجً الجِرْز فأخذه المرمي إليه فلا قَطْعَّ على واحدٍ منهما: 
أا الخارج؛ فلأه لم يوجذ منه الخد من الجِرْزٍء وآمّا الدَاجِلٌ ؛ فلألّه لم يوجذ منه 
الإخراح من الجرزٍ يبوت يَدٍ الخارج عليه» ولو نول صاحبًا له مُناوَلةً من وراء الجدار 
ولم برج هو ٠‏ فلا قَطْحَ على واحدٍ منهما عند أبي حنيفة ر 2 
يقطْعٌ الالء ولا يقْطَحٌ الخارجٌ إذا كان الخارح لم يُذْحِل يده إلى الجزز. 

(وجه) قولهما: أن الدَاڃِل لَمَّا نارّل صاحبه فقد أقام يد صاحبه مقام ي نله :فان خرج 
والمال في يِه . 


(وجه) قولِه "" على نحو ما ذَكَرْنا في المسألة المَقَدّمة: أ ته لا سبل إلى إيجاب القَطْع 
على الخار- رج لانيدام فعلٍ السّرقةٍ منه» وهو الأخذ من الجِرْز» ولا سيل إلى إيجابه على 
الَاخِلِ؛ لانيدام بوت به عليه حالة الخُروج من الجزز؛ بوت ي صاحبه» بخلافي ما 
إذا رَمَّى به إلى السّكةء ثم حرج وأخذه؛ لاک لتا لم ف علب ب غیره فهو في حم بوه 
فاته خرج به حقيقةء وإ كان الخارج أذخل يده ذ في الجِرْزٍ فأخذه من يَدِ الال : فلا 
قَطْحٌ على واحدٍ منهما في قولِ ابي حنيفةء وقال بو يوسف: أقطعُهما جميعًا . 

(أمّا) عَدَمٌ وُجوب المَّطع على الدَاجِل على أصل أبي حنيفة - رحمه الله -؛ فلعَدم 


ر 


و 


الإخراج من الجززء يحَققه آنه لو أخرَجَ يده وناو ل صاحبًا له لم بطم فعند عدم 
الإخراج [۲/ ۲۸۹[ أولىء والوجوب عليه على أصل أبي يوسفَ - رحمه الله - لما 
ذكرنا في المسألة المَمَدّمة . 


(1) في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 
(۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة». 


OS ANE RED NTR OS E ORE TI N ay E E EERE E E NR N 


(واتا) الكلامٌ في الخارج فحَبنيٌ على مسالة أحرى» وهي أن السار إذا قب منرلاً 
وأذحَلَ يده فيه» وأخْرَجَ المَتاعًء ولم يدخل فيه هل يُقَععٌ؟ ذكر في الأصل» وفي الجاع 
الضغير : أنه لا يفطم ء ولم يحكِ خلافا. 

وقال أبو يوست في الإملاء: أقطعُ ولا أبالي دخل الجرْرء أو لم يدخل» زعلى هذا 
الخلافِ إذا قب ودخحل» وجمع المَتاعَ عند التب َم حرج وأذْخَل يده فرفع . 

وجه قوله: أن الرُكَنَ في السّرقة ههو الأخذ من الخرز» فام الدخول فى الحزز فليس 
ركن الا رى آنه لو ذل ده في الصندوقي» أو في الجوالتيء وأخرَح الماع يفطم 
بولا ل رخالا کول 

ولهما: ما روي عن سَيّدِنا على رضي الله عنه أنه قال :« إذا كان اللْص ظريفًا لم يقَطْعْ 
قير : وکیف يکود ظْریمًا؟ قال : يذل يده إلى الدار وئه دُحوله»» ولم ْمَل آنه انكر 
عله ى فك د ماعا ورلن فك الخز على سيل الكمال شرط )لان به كال 
الجناية» ولا يتكامل الك فيما بص فيه الخو إلا بالدحول» ولم يوجذ بخلاف 
الأخذٍ من الصلدوق» والجوالق؛ أنه هما نال رل ان فاو اد انال الد 
فيها نكا مُنَکامِل فيقَطّمٌ . 

ولو أخْرَجَ السَارِق الماع من بعض بيوتِ الدَار إلى السَاحة: لا يُقَطْع مالم يخرْجّ من 
الار؛ لأنّ الدَارَّ مع اختلافِ وها جر واحدّ» ألا تَرّى أنه إذا قيل لصاحب الدار : احمَظٌ 
هذه الوديعة في هذا البيتِ» فَحَفظ في بيت آخرّ فضاعَت لم يضمن 

وكذا إذا أذِنّ لإنسانِ في دُخول الدَارٍ فدخلها فسَرَقَ من البيتِ لا يُقَطْعٌ» إن لم يأذْنْ له 
بدُخول البيتٍ دل أن الذَارَ مع اختلافِ بُيوتِها زر واحدٌ فلم يكن الإخراجً إلى صَحْنٍِ 
الذار إخراجًا من الجِرْزٍ» بل هو نَقْلْ من بعض الجِرْزٍ إلى البعضٍ بمنزلة الَقْلِ من زاويةٍ 
إلى را رى 

هذا إذا كانت الذَاز مع بيوتها لرجلي واحاء فاا إذا كان كل منزل فيها ر جل فارج 
المَتاعَ من البيتِ إلى السَاحة يفطم ؛ OE OO‏ 
إخراجًا من الجِرْزٍ. 


وكذلك إذا كان في الدّار حجر ومَقاصيرٌ فسَرَقَ من مقصورة منهاء وخرج به إلى 


ey yw (CD 
صَحنٍ الدَارِ فطع ؛ لأن كل مقصورةٍ منها جِرْرٌ على جدةء فكان الإحراح منها إخراجًا من‎ 
الجِرْزٍ بمنزلة الدار  المُحْتَلِفةٍ في مَحَلَةَ واحدة.‎ 

ولو َقَبَ رجلانِ» ودخل أحدذهما فاستخرَج المَتَاعَ فلَمّا حرج به إلى السَُة حَمَّلاه 
جميعًا ينظ : إن عرف الداجل منهما بعَيْبه فطع ؛ لاله هو السارق لؤجود الاخ والإخراج 
منه › ويعَرَرُ الخارج ؛ لاه أعانّه على المعصيةء رھدج ل ا دد ف 


وإِن لم يُعْرّفِ الذاخل منهمالم يُقَطَمْ واحدٌ منهما؛ لأنَ مَنْ عليه القَطمٌ مجهول» 
ويْعَرّرانٍ : أمّا الخارج فما ذَكرْنا . وأمّا الداخل : فلارتكابه جناية لم يُسْسَوْفَ فيها الحدٌ 


ولو تقب بیت رجلٍ» ودخل عليه مُکابرة ليلا حقّی سَرَقّ منه ماع بطح ؛ لات إنلم 
يوجد الأخذ على سَّبيلي الاستخفاء e‏ رال ت ل ا 
بالليْل؛ لكونه وق نوم وعَفْلةء فتَحَفَمَتٍ السّرقة واللّه تعالى أعلمُ . 

ات راد بول جا فو الل رن ا رل واو اف © 
ویحملوه على هرواح وجوه O‏ 
خاصَةً٬‏ وهو قول زُذَرَ» وفي الاستحسان ون ج 

وجه القياس: أن ركن السّرقة لا يَيِمّ إلا بالإخراج من الجرْز» وذلك وج منه مُباشرةً 
فأما غيرٌه [فمُعينٌ] ‏ له» والحد يجب على المُباشر لا على المُعين كَحَدٌ الرّنا والشُرْب. 

وجه الاستحسان: أن الإخُراجَ حَصَلَ من الكل معتّى ؛ لأنّ الحامِلَ لا يَقْدِرُ على الإخراج 
a e‏ 


4 


ولا الحايل مايل لھم فکاتیم تلو الدع عل مار وساقو ب حتّى أخرَجوه من 
الجرز؛ ولأ السَارِق لا يرق وده عادةً بل مع أصحابه» ومن عادة السَرّاتي هم كلهم 
لا يشتغِلودً بالجمْع والإخراج» بل يرْصد البعض» فلو جُعِل ذلك ماعا من وُجوب القَطْع 


)١(‏ في المخطوط : «الدور». (۲) في المخطوط : «متاعه». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


OTE A PR Rr E FS REE PDR RE 


O O A n 


م تابالق (mm‏ 
لانسَدٌ بابُ 0 e‏ ۰ 0 لا يجو؛ ولهذا ألْحِمَتٍ الإعانة بالمُباشرة في 


فصل إفي شروط الركن] 


#أما الشرائط فأنواع: 

بعضها يرجع إلى السَارِقٍ . 

وبعضها يرجم إلى المسروق . 

وبعضها يرجع م إلى المسروق منه. 

وبعضها يرجم إلى المسروق فيه» وهو المكانٌ. 

افا ما يرجع إلى الشارق: فأهليّة وُجوب القَطع وهي : العقل» والبلوعء فلا يفطم الصَبي› 
والمجنونُ؛ لما رُويّ عن التب عليه الصلاة والسلام أنه قال : «رَيِع القَلَمْ عن ثااثة ”“: عن 
الصبیٌ [۲/ ۲۸۹ب] حتى يحتلم وغ الججنون حى فيي وعن التائم حتى 
e‏ 9 أخْبَرّ عليه الصلاة والسلام أن القَلمَ مرفوع عنهما» وفي إٍِ . بجاب القَط 
a E a‏ 
NEN‏ "“؛ ولهذالم يجب عليهما سائ الحدودِ كذا هذا ويضمنان السرقة ؛ 
لأنّ الجناية ليسث بشرط لِوجوب ضمانِ المال. 

وإِنْ كان السَارِق يجن مَرَهء ويْفيق أخرى فإن سَرَقَ في حال جنوه لم يُقَطْمْ» وإِن سَرَقَ 
في حال الإفاقة؛ بِقَع “ . 

ا ا عنهم القَطم في قول أبي حنيفة ورف - 
)١(‏ في المخطوط : «ثلاث». 
(۲) صحیح : أخرجه أبو داود» کتاب الحدودء باب : في المجنون يسرق أو يصيب حداء E‏ 
والترمڏذي› برقم )1(« والنسائي› برقم «((TETT)‏ وابن ٠‏ ماجه» برقم )£1 °( وأحمد» برقم 


CTEVIAY)‏ والدارمي» برقم »)۲۲۹١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل» ر 
(4۸€£). 


(۳) في المخطوط : «بالجناية). (6) في المخطوط : «فَطعَ» . 


زفال و دوست رمه الله إ0 اة ال أو اجون هو الى لي را الان 
دُرئ عنهم جميعًا» وإِنْ كان وليه غيرُهما؛ فطعوا جميعًا إلا الصَبيّ والمجنودً. 

(وجه) قوله؛ أن الإخراجَ من الجِرْزٍ هو الأصل في السّرقةء والإعانة کالتابع فإِذا وليه 
ايء أو المجنون؛ فقد ئى بالأصل» فإذا لم يجب القطْعٌ بالأصلٍ كيف يجب بالتايي؟ 
فإذا وليه بالِعٌ عاقِلٌ ؛ فقد حَصَلَ الأصل منه» فسقوطه عن التَبَم لا يوب سُقوطه عن 
الأصل. 

(وجه) قول أبي حنيفة [ورقّرَ - رحمهما الله -] “أن السرقةٌ واحدة وقد حَصَلْتُ 
مِمُنْ يجب عليه الق » ويِمُنْ لا يجب عليه القَطْعٌ فلا يج يجب القَطعْ على أحدِ كالعامِإِ مع 
الخاطئ إذا اذ شتركا في القَطّع » أو في القَثّلٍ . 

وقوله: الإخراح أصل في السّرقةء مُسَلم > لکتّه حَصل ا ا وال 
في معنى التعاوْنٍ على ما بيَنّا فيما تقد مء فكان إخراج غير الصَبيّ » والمجنونِ كإخراج 
الصَبىّ والمجنونٍ ضرورة الاتحادِ. 

وعلى هذا الخلاف إذا كان فيهم ذو رَجم مَخْرَم؛ ؛ من المسروق منه أنه لا فطع على 
أحدٍ عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسفَ «يذرأً عن ذي ارجم المَحرَم» ويجبُ على الأجنبي» ولا 
خلاف في أنه إذا كان فيهم شريك N ORR‏ 
فليسث بشرط لِثٌبوتِ الأهليّة فَقَطْعٌ الأ نشی ؛ لقوله تعالی عر شأنه : «والسارف وألسًارة 
فْطغوأ أيرِيهّمًا) [الماندة ]٠۸:‏ » وكذلك الحُرَيَة فْيْقْطْم العبده والأمة» والمُدَبَرُ 
والمُكاتَبُء وأمٌ الولد؛ لِمُموم الآية القّريفةء ويَسْتّوي البق وغيره؛ لما فلنا. 

ودر في الموَطًا أن عبدًا لعب الله ابن سَيّدِ سينا عُمَرَ رضي الله عنهما سَرَّق - وهو ابق - 
فبَعَكَ به عبد الله إلى سَعيدِ بنٍ العاص رضي الله عنه لطع يده فابى سعيد أ ن يطح يده 


وقال : القع يد الإبي إذاسَرَقٌ» فقال عبد الل : في أي كتاب لاغ انوج ها 


أن العبدَ البق إذا سَرَق لا تقُطْع يذه في ال الله عنه فقَطعَت يده 7 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)۲۳۰ /۱( والشافعي في مسنده‎ »)٠١۷۷( أخرجه مالك برقم‎ )۲( 


کبس س( 
ولأن الذكورةً وال اس من شرائط سائر الحُدود اها الخ ركا 
ل فيطع المسلم والكافِرٌ لِعْموم آية السرقة. 

فصل [فيما برجع إلى المسروق] 


(منها) أن يكونَ مالا مُطْلَقَّا لا فصورَ في ماليَيّه» ولا شَبْهةً» وهو أن يكو مِمَّا يمول 
الاس ويَعُدَونه مالا؛ لأن ذلك يُشَْعِر بعِرَِه » وخطره عندهم» وما لا يتَمَوّلوته فهو تافِهُ 
حقيرٌء قد روي عن - سَيَّدَتنا - عائشة رضي الله عنها نها قالت: لم تكن اليد تَقَطْعٌ على 
عَهْدِ رسول الله ية في الشيء التَافِه " 
وڏا منها بیان شرع مقر ؛ ولأن التفاهة تُخل في الجرْزٍ؛ لأ التَافِة لا يُحْرَرٌ عادةًء أو 
لا يرز إحرار الخطر ٠‏ ا ا ا E‏ 
الرُكن» وهو الأخدٌ على سبيل الاسعخفاء؛ لأنَ خد الاه ّا لا يشتخفي منه فيعمكُيْ 
الخلَل والشبْهة في الركنء والشبْهة في باب الحُدود مُلْحَقَةٌ بالحقيقة . 
ویخرځ على هذا مسائل: إذا سَرَقَ صَبيّا حرا لا يفطم ؛ لأن الح ليس بمال. 
ولو سَرَقَ صَبِيًا عبدًا لا يتكَلْمُ» ولا يَعْقِل يُقَطْم في قول آبي حنيفة» وروي عن بي 
يوسفَ - رحمه الله -: لا بطع . 
(ووجهه): أن العبد ليس بمالِ مَحْض»› بل هو مال من وجوء امي من وجوء فکان 
محل السرقة من وجو دون وجو؛ فلا بْب المَحَليةٌ بالشكء فلا يقَطْعٌ كالصَبيّ العاقِل . 
و لھ کر وا ل چو ی لا وان الال ول د لدل کے 
فيتحَقَق ركن السّرقة - كالبهيمة -» وکونه آدَميًا لا يفي کوتّه مالا» فهو آدَميٌ من كل 
نوھ واا وال بجو لق الان ان ا راو ت اما ن 
حيث إِنه ادم » بخلاف العاقِل ؛ a Ng E ER‏ 
و ؛ للتنافي فلا ي قق فيه ركن السرغة TE‏ 


في المخطرطة لي ` (۲) في المخطوط : «إسلام السارق». 
(۳) آخرجه إسحاق‌بن راهویه في مسنده (۲۳۱/۲)» برقم (۷۳۸). 


)٤(‏ في المخطوط : «الخطير». )١(‏ في المخطوط : «تحل». 


ey a ( 


COO E,‏ أو جلد مَيْتةٍ لم يفطم ؛ ؛ لانعدام الال" ولا بطع في ا 


لتبنِء والحشيش» والقَّصّب» والحطب؛ COE ENTS‏ 
بها ؛ حدم عزتهاء ول ة خطرها عندهم» > بل يَمدَودٌ النَةٌ بها من باب الخساسةء فكانت 
تافِهةء ولا قَطْعَ في التراب» والطين» والجص»› واللبنء والٽورةء والأَجرّء والفخارِ» 
والزجاج ؛ لِتَفاهَتِها. 

فرق بين التّراب» وبين الخشّب» حیث سَوّی [۲/ ][۲۹١‏ في الراب بينّ المعمول منه 
او ا ا ی و ی 
NEE ENS E I NEN‏ 
وعاداتهم . 

ومن أصحابنا من فصل في الجواب في الرٌجاج بين المعمولِء وغير المعمولِ» كما في 
eG NG O oy‏ 
التفاهة؛ لأنه يتسارَعٌ إليه الكسْرُء بخلافِ الخسّب» ولا يُمَطْعٌ في الخشَّب إلا إذا كان 
معمولا بان صَسََ منه آبوابًاء أ وآنية» أو نحو ذلك ما خلا السَاجٍ N‏ 
والصندَّل؛ ؛ لأنّ غير المَضنوع من الخشب لا يتمَوّل عادةًء فكان تاها وبالصنعة يخرج 
عن النفاهة فيتمَوَلٌء وأمّا السَاحٌ» والأنوس» والصَلْدَل فأموال لها عِرَةٌ حطر [عند 
التاس] ‏ فكانت أموالا مُطلَقَةً . 

(وافا) العاج فقد ذكر محمذ: أنه لا يُقَطْمٌ إلا في المعمول منه» وقيلّ هذا الجوابُ في 
العاج الذي هو من عَظّم الجمَل» فلا يُقْطّمٌ إلا في المعمول منه؛ لأنه لا يتمَوّل تاهيه 
يفطم في المعمولٍ؛ لِخروجه عن حَدٌ التفاهة بالضلعة - كالخشّب المعمول . 

ناما ما هو من عَظم الفيلٍ فلا بطع فيه اصلاً سواءٌ کان معمولاء أو غير معمولٍ؛ ؛ لان 
الفُقَهاء اختلّفوا في ماليَيه» حتى حَرَمّ بعضّهم بيعّه والانيِفاعَ به» فأوجَبَ ذلك قصورًا في 
الماليَة ‏ ولا قَطْعَ في قصب الشاب فان كان اتَخذّ منه نُشَابًا فطع ؛ لما فلّنا في 


)١(‏ زيادة E‏ (۲) في المخطوط : «المالية». 
(۳) الساج: ۔ ب اد رز لهو اه ول كاد لار ل . انظر: المصباح المنیر (۲۹۳/۱). 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «ماليته». 


(( النشاب : النبل› السهام» انظر : اللسان (۱/ ۷0۷( . 


E RS OT E E TN in CT OLE PP PO EE ET E ONE EER CT 
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الخثَّب» ولا قَطْعَ في القُرونِ معمولة كانت» أو غير معمولة . 

فال انيوس a N RD LL GED‏ 
الجواب لاختلاف الموضوع؛ رن الا ی و أبي حنيفة - رحمه الله -: في 
قرو المة ؛ لأتها ليست بمال مطل لاختلافِ المْمَهاء ء في ماليَيها» وجوابٌ آبي يوسف - 
الا ي ورانا در ا ن غر رات اماس اا 
الحيَوانٍء وأوجَبَ في المعمول كما في الخشّب المعمولِ» وعن محمَدٍ في جلود السباع 
المَذبوغة : أنه لا قَطْعَ فيها فان جُلّث مَصَلاةَء أو بساطا فطع ؛ لأنّ غير المعمول منها من 
أجزاءِ الصَيْدِ ولا فطع ”“ في الصَيْدٍ فكذا في أجزائه» وبالضنعة صارث شيئًا خر فأشبة 
الخشَبَ المَضنوع» وهذا يدل على أن محمَدًا لم َد بخلاف مَنْ يقول من القهاء : إن 
جلود د السباع لا تَطْهُرٌ بالرّكاقء ولا بالدباغ . 
ولاقطع و E o E‏ 
كلب» ولا ف ولا في سَرقة المَلاهي: من الطَبْل» والذفٌ» والوزمارٍ ونحوها؛ لأ "“ 
هذه الأشياء نّا لا يعمَول» أو في مالبّها فُصورٌء آلا رى أله لا ضمانٌ على كاسر المَلاهي 

عند أبي يوسفَ» ومحمَّلٍ» ولا على قاتل الكَلْب» والفهُدِ عند بعض المقَهاء . 

ولو سَرَقَ مُصحَمًا ا ی ا ا ا ر او 
يوس ف : بطم إذا کان بُساوي عشرة دراهمَ؛ لان الٽاس يَدخِروتها ويَعُدَونَها من تَفائسِ 
الأموال. 

E O‏ ا ولق عل مال 
مَصلَحة الذين والذُليا والعمَل به» وكذلك صحيفةٌ الحديثِ» وصَحيفة " العربية 
والشَعْرٍ يُقْصَدُ بها معرفة الأمثالٍ والجكم لا التمَوْلٍِ. 

واتا) دفار الجساب ففيها القع إذا بلعث قيمعها زصائا؛ لان ما فيها لا َضل 
مقصودًا بالأخذٍ» فكان المقصودٌ هو قدرٌ البياض من الكاعدِ وکال الفا ال 


)١(‏ في المخطوط : انقطع . (۲) في المخطوط : «لكن». 
(۳) في المخطوط : «وصحائف). 
)٤(‏ الكاغد: القرطاس . انظر: القاموس المحيط ٠۲/١(‏ 6( 


ذا بلحت نصابًا؛ لما فنا . 


على ااي مال ار حه وا رجه ال ماما 
تاها مباحا في دار الإسلام فلا قَطعَ فيه ؛ لان كل ما كان كذلك فلا عِرٌ له» ولا حطر فلا 
يعمَوّل "لاسء فكان تاها والاعِماد على معنى التفاهة دود الإباحة؛ لِمانذكرٌ - إن 
شاء الله تعالى . 


وعن أبي حنيفة أنه لا قُطعَ في عَفْص ا أشنانٍ ولا فخم؛ ۽ لأنّ 
هة الا اة الجنس في دار الإسلام» وهي تافِهة . 

وري عن ابي يوست اله ۲91 بطع في العفص» والاهليلج والذوية لبايسةء 
ولا قَطعَ في طَيْرٍ ولا صَيْدٍ وحْشيًا کان أ و ل ل غاد ودرو 2 
سينا - عفمان» وسَّدٍنا - عَليّ رضي الله عنهما هما قالا: : «لاقَطْعَ في الطْير» “ ولم 
DE E‏ فيكو إجماعاء وكذلك ما عُلْمَ من الجوارج فصار صَيودا 
فلا قطعَ على سرَاقه ”؛ لأ - وان عل - فلا يعد مالاً وعلى هذا يخر التبَاش أنه لا 
يقَطْمٌ فيما أخذ من القبورِ في قولِهما ” . 

وقال ابو يوسف؛ يفطم . 

(وجه) قوله آته آخذ مالا من جز مثله فيطع كما لو أخذ من البيت» ولهما أن الكَفَنَ 
لیس بمال ٢‏ ن ابول پال ؛ لأ الطباع السَّليمة تَْفِرٌ عنه أشَدٌ التّفار» فكان تافِهًاء 
ا الانه لا ينتفع به مثل ما بقع بلباس الحيّء والقُصوز 
فوق الشْبْهة» الا ي وُجوب الحد» فالقُصورُ آولی» [وقد روي عن] ٩‏ 


)١(‏ في المخطوط : «وعلى». (۲) في المخطوط : «يتموله». 

(۳) العفص: شجرة فن الل كيل ب بلطا وم عا وهو دواء قابض محفف يرد المواد المنصبة 
A E‏ وإذا نقع في الخل سود الشعر . انظر: القاموس المحيط .)۸٠٤/١(‏ 
)٤(‏ الإهليلج : عقير من الأدوية» انظر : اللسان (۲/ ۳۹۲). 

E 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲١۳/۸(‏ وأخرج ابن أبي شيبة أثرًا بمعناه »)٥۲۲/٥(‏ برقم 
»)۲۸7٠۷(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية /٣(‏ ). وقال: غریب مرفوعا. 

(۷) فى المخطوط (۸) فى المخطوط : «قول أبى حنيفة ومحمد». 

(۹) في المخطوط : « () زيادة من المخطرط: 


ا اا ااا اج ا نی تو عر ا اجن اا 
رسول الله ي وهم مَوافِرود أنه لا يفط . 

وعلى هذا يخرُّح سَرِقَةٌ ما لا يحتمل الادّخارَء ولا يبْقّى من سنة إلى سنةء بل يتسار 
إليه الفسادٌ أنه لا قَطْحَ فيه؛ لأ ما لا يحتمل الاّحار لايُعّد مالا فلا قَطْحّ في سَرِقَةٍ 
العام الرَطْب» والبقولِ» والفواكه الرَطْبة في قولهما » وعند آبي يوسف يفطم . 

(وجه) قولِه أنه مال مْتمَعٌ به حقيقةً ماح الانتفاع به شرْعًا على الإطلاق» فکان مالا 
يع كما في سائر الأمواليء ولهما أن هذه الأشياء يا لا مَل عادةء وان كانت صالحا 
للانتٍفاع بها في الحال؛ (لأتها لا تحثيلَ) " الاذّخارَء والإمساك إلى رمان حدوثِ 
ا ؛ فمل حَطّرُها عند التاس فكانت تافِهة» ولو سَرَق تمرًا من تَخْلٍ» أو 

سجر آخر محلم فیه فلا قَطْعَ علیه» وإ کان عليه حائط | e‏ 
ا ؛ لأنّ ما على رس التخل لا يعد مالا؛ ولاه ما دام على رأ س الشجر لا يستحكم 
N‏ 

قد روي عن ابی بيا أنه قال : لاقع في مر ولا کتر» ‏ قال محمد : الّمرٌ ما كان في 
الشجرء ال الا فن كان فة داكت وجعله في جرين ثم شرق فن کان قد 
اسک جَفافُه فطع ؛ لأّه صار مالا مُطْلَمَا قابلاً للادخارء اله اا ول ال 
حيث قال : «لّا قَطْعَ في تمر ولا كر حقى يُؤويه الجرٍين» "" فإِذا آواه فبَلَعَ تَمَنَ المِجَنٌْ ففيه 
القَطْمٌ ؛ لألّه لا يُؤويه الجرينُ مالم يَسْعَحْكِمْ جَفافُه عادة» فإذا اسَحكمَّ جَفافه لا يتسارع 
أله الاد فان سالا مقا 

وكذلك الجئطة إذا كانت في سُبُلِها فهي بمنزلة التمر المُعَلّي في الشجر؛ لأن الجطة 
)١(‏ في المخطوط : «قطع عليه». (۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد). 
(۳) في المخطوط : «لأنه لا يجتمل. 


)٤(‏ صحیح : أخحر جه أبر داود» كتاب الحدودء باب : ما لا قطع فيه برقم »)٤۳۸۸(‏ والترمذي» برقم 
»)۱٤٤۹(‏ والنسائي» برقم »)٤۹٦۰(‏ وابن ماجه» برقم (۲۹۳). وأحد برقم .)٠١۳۷۷(‏ ومالك 
برقم »)۱٥۸۳(‏ والدارمي› برقم »)۲۳۰٤(‏ من حدیث رافع‌بن خدیج رضي الله عله » انظر صحيح الجامع 
الصغير» رقم (0 .)۷V0‏ 

(1) سبق تخرججه . 


ا ولا يَسْتَحْكِمُ جَفافها أيضًا. 


Re‏ سنو إلى سنو ا ای 


ت و9 


المائعة من جوب القَطمء ی ولستث 


ت *“ 


ولو سَرَقَ من الحائط تخل بأصلها لا يُقْطْمٌ ؛ لن أصلَ التَحْلة مِمّا لايتَمَرلُء فكان 
تافهاء ورَوَيتّا عن النِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا قَطْعَ في تمر ولا كتر» "“ وقيل في 
تفسير ذلك : إِنّه الل الصعارٌ. 

يع" في الجتاءء والوشمة؛ لأته لا يسارع إلبه الفساد فلم يحل معنى المالية. 

ولا فطع في في اللَحم الطْريّ» والصفيتي؛ لاه تسارح ! ليه الفسادء وكذلك لا قَطْعَ في 
السك طريا كان» أو مالخًا؛ ؛ لأ الاس لايَعُدَونّه مالا لِتَفاحَيِهء ولَسارع الفساد إلى 
الطرى مته رلا اله يوجد جنه مباحًا في دار الإسلام . 

ولا قَطْحَ في اللْبّن؛ لاله يتسارَعٌ إلبه الفسادء فكان تافِهّاء َعَم : في الخل والدبْس 
عدم التفاهة»› ألا ترَّى أنه لا يتسارع إليهما الفساد . 

ولا قطع في: عصير العنّب» ونقيع الربيب» ونين التمر ؛ لأنه يتسارَعَ إليه الفسادء فكان 
تافِها كاللْبن . 

ولا قَطْعّ في الطْلاء وهو المُتَلّْتُ؛ لأئّه مُحْتَلَّفٌ في إباحَيِه» وفي كونه مالا فکان 
قاصرًا في معنى الماليَةء وكذلك المطبوخ أذى طْبْخة من نَقيع الرّبيب» وبي القمر 
لاختلاف الَقَهاءِ في إباحة شربه. 

رَأمّا المطبوخ ّى طبْخة من عَصير اليب > فلا شك أنه لاقَطْحَّ فیه؛ لاه حرام فلم 
يكن مالأء وبْقْطَع في الذهب» والفضَة؛ ؛ لأنهما من أعَرٌ الأموالء ولا تفاهة فيهما بوجهء 
وكذلك الجراه رالال لاف 


)١(‏ انظر السابق . (۲) في المخطوط : «ولا يقطع». 
)۳( الدېس : عسل التمر وعصارته» وهو ما يسيل من الرطب . انظر : اللسان (/ ۷0). 
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واا اا ار ئی ها ات ی م اجرف ا عل مب الفا ر 


الماليّةٍ لا على إباحة الجنس؛ لأ ذلك موجود فى الذهب» والفضة» والجواهرء 


واللالئ» وغيرها. 


ويقطع في الحبوب كَلّهاء وفي الأذهانِ» والطيب كالعودء والمسْكٍ» وما أشبَةَ ذلك ؛ 
لانيدام معنى التفاهة» ويُقْعّعٌ في الكنَانٍ» والصَوفِ» والخرء ا 
جميع الأواني من الصَْرِء والحديدِء والتحاس» والرًصاص؛ لما فلْنا. 

وكذلك لو سَرَّق الئُحاس نفسّه أو الحديد نفسّه» أو الرّصاص لِعِرّةٍ هذه الأشياء 
وخطرها في أنميها: كالذهب› والفضة. 

ومنها: أن يكو ممما مُطلَمًاء فلا بطح في سَرقةٍ الخمر من مسلمء > مسلمًا کان 
السارقء أو ذِمَيّا؛ لأ لا قيمة للخمر في حَقّ المسلم» وكذا الذَمَيّ إذا سَرَقَ من ذمَيّ 
حمرّاء آو خنزیرًا لا يُقْطْمٌ لأ - وإِنُ كان ممما عندهم - فليس بمتقَوم م عندناء فلم یكنْ 
على الإطلاقء ES‏ وإِنٌ کان مالاً لانيدام 

َقَومِه» واللّه تعالى أعلمْ . 

ومنهاء أن يکود مملوكا في نفسه» فلا يفطم في سائر المُباحاتِ التي لا يَمْلِكها أحدٌء 
وان كانت من تفائس الأموال : من الذهب» والفضةء والجواهر المُسْتخرَّجة من مَعادنِها 
عدم الماك . 

وعلى هذا أيضا يخر رج الاش على أصل أبي حنيفة» ومحمَدٍ آنه لا بطع ؛ لأنّ الكمْنَ 
لیس [۲1/ ۲۹۱[] بمملوك؛ لأنه لا يخلو: إمّا أن يكو على ملك المَبّتِ» وما أن يكودً 
على مِلْكٍ الورَثةء لا سبل إلى الأول ؛ لأن المَيّتَ ليس من أهل اليِلْك» ولا وجه لِلتاني؛ 
لال مك الوارث مُوحَرٌّ عن حاجة المي إلى الكَفَنٍ كما هو مُوحَرٌ عن الَيْن والوصيةء 
فلم یکن مملوکا أصلا . ۰ 

aS a a ومنها:‎ 


قةر للك ارا - لا يُحتاجٌ فيه إلى مُسارَقةٍ الأعيْن» فلا يتحقَق PE‏ 


وهو الأخذ على سَبيلٍ الاستخفاء» والاسيرارٍ على الإطلاق» ولان القَطْحَ عُقوبة السَرقةٍ 
قال الله في آية السّرقة : جرا با گسبًا تکل َنَ أن [الماندة ]٠۸:‏ فيَسَذعي كود الفعل 


CD 
جناية تخضةء والح المملوك لسار لا يقم جناية اص صلاء فالأحذ بتأويل المِلْكِ أو‎ 
السْبْهةء لا يحض ”جناي » فلا يوجِبُ القَطْمَ.‎ 

إذا غرف هذافنقول: لا قَطعَ على مَنْ سَرَقَ ما أعارّه من إنسانِء أو جره منه ؛ لأن ملك 
الرَقَبة قبةٍ قائم » ولا على مَنْ سَرَّق رَهْلّه من بيت المُرْتَهن؛ لأن ملك العيْن له» وإما التَابتُ 
للمُرَتَهِنِ حى الحبْس لا غير . 

ولو كان الرَهْنُ في يَدٍ العذلٍ فسَرَقه المُرْتَهِنُ أو الرَاهنُء فلا فطع على واحدٍ منهما. 
اقا الزاهن: فما دَكَرْنا أنه مِلْكه فلا يجت يجب القَطْعٌ بأحْذِه» وإِن مَيْعَ من الأحْذٍ كما لا يجب 
الحد عليه بوطيِه الجارية المرهونةء وإِنمَيِعَ من الوطء. 

واا المُزتهن: فلأل يَدَ العدل يده من وجه؛ لأ مَنْمَعةَ يِه عائدة إليه ؛ لأته يُمْسكه لْحَفّه 
فاشبة ي المودع» ولا على مَنْ ری هال ت اي وي امرون م 0 ارون 
يكهما على الشيوع» a‏ > فلا يجب القَطم بأخذِه» فلا یجب بأخلِ 
لباقي؛ لأ السرقة سَرقةٌ واحدةٌ» ولا على مَنْ سر ق من بيت المال والخمن لأن له ف 
يلكا وحَقًا. 

E A‏ لأنْ كسْبَّه حالص يلك 
المولى» وإِنْ کان عليه دَيْنٌ حيط به» وما في يَدِه لا يُقَطَُمٌ أيضًا 

اتا) على أصلهما ‏ فظاهر؛ لا كشب َك المولى» وعلى أصل أبي حنينة - 
رحمه الله-: إن لم يكنْ يلكه فلّه فيه ضرْبٌ اختصاص يُشْبه اليك ألا تَرَى أنه يَمْلِكُ 
E‏ معنى المِلْكٍ؛ ولهذالو كان الكش 
جارية لم يجُز له أن يترَوَجَّها فیورت شبهةً أو تقول : إذالم يَمْلكه المولى» ولا المَأذونٌ 
ep A ONT‏ ر على شيءٍ» والعُرَّماءٌ لا (يَمْلِكود أيضًا) " فهذا 
مال مملولٍ لا مالِكٌ له مُعينٌ» فلا يجب القَطْم بسَرفَيَه كمال بيت المال» وكمال الغنيمة . 
ولو سَرَقَ من مُکاتبه لم يُقَطَعْ ؛ لأنّ كسْبَ مُكاتّبه مِلكه من وجي» أو فيه شَبْهة اليلْكِ 
ی وا س 0 


)١(‏ فى المخطوط : «يتحقق» . (۲) فى المخطوط : «أصا, أبى يوسف ومحمد). 
() في المخطوط : «يملكونه». 
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زالعلك م وجه او هة ا ا أنّ هذا ملك موقوف على 
المكاتب› وعلى مولاء في الحقيقة؛ ؛ لأنه إن أدّی ت CR OE‏ فس أنه أخحذ 
فال تة وإِنُ عَجَرَ فرُدٌ في الرَق بن أّه كان ملك المُكاتب› اد مرت ن 


فيوجبُ شَبْهةًء فلا يجب القَطع كأحد المَُبايعَيْنِ إذا سَرَ ela‏ 
على مَنْ سَرَقَ من ولَدِه؛ لأنَ له في مال ولَدِه تأويل المِلْكٍِ» أو شَبْهة اللْك لِقولِه عليه 
الصلاة والسلام : «أئت ومَالْكٌ لأبيك» ” فظاهرٌ الإضافة إليه بلام التمليكِ يقتضي ثبوتَ 
اليك له من كر وجي إلا آنه لم يبت لدليل» ولا دليلّ في اليلْكٍ من وجو فيبْتُء أو 
يت لَه ”اليك وكُل ذلك يمن وُجوبَ القَمْم؛ لاله يورت شَبْهةً في وجوه . 

(وأمّا) السرقة من سائرِ ذي الرجم المَخرم : فلا توب القَطعَّ أيضًا لكنْ لِمَقَدِ شرط 
آخر نذکرٌه في موضعه ن ا الله تال 

ولو دخل لِص دار رجل فأخذ ٹو با فشقّه في الدَارِ نصمَيْن» ثم أحرَّجّه وهو يُساوي 
فر ا ا ي و 

وقال ابو يوسف - رحمه الله -: «لا بفْطَمٌ» ولو أخذ شاءٌ فذَبّخّهاء ثم أخْرَجَها مذبوحة لا 
فطع بالإجماع . 

(وجه) هوله أنّ السّارق وُجِدَ منه سب تُبوتِ اللْكِ قبل الإځراج» وهو الشقّ؛ ؛ لان 
ذلك سببّ جوب الصّمانِء ووُْجوبٌ الصّمانٍ يوجِبُ يلك المضمونِ من وقتِ جود 
السب على صل أصحابناء وذلك يمع وُجوبَ القَطعٍ ؛ ولهذا لم يُقَطْمْ إذا كان المسروق 
شاةٌ فذڏبَخَهاء ثب اها 

ولهما: أن السرقَة د َمّثْ في مِلْكِ المسروق منه» فيوِبٌ القَطعَء وإتّما فنا ذلك؛ ؛ لان 
الوب المشقوق لا يرول عن كه مادام مُحتارًا للعَيْن» ونما يرول عند اختيارٍ الصّمانِء 
فقبل الاختیار کان الوب على يله Rg a‏ 
وهَكذا تقول في الشاة: إن السرقة نَم في يلك المسروق [منه] ”إلا آتها تَمَتْ في 


(۱) صحیح: وقد سبق تخریجه . (۲) في المخطوط : «شبه 
(۳) في المخطوط : «قول أي حنيفة ومحمد». 
)٤(‏ في المخطوط : «يقول». )٥(‏ ليست في المخطوط . 


الحم ولاقَطْعَ في الحم . 

وقوله: وجَّبَ الضمان عليه بالشَقّء قَلّنا قبل الاختيار: : ممنوعَء فإذا خر ست 
Ns 2‏ ا ا 

وځکي عن لفقب بي نتر ادوا = رحمه اله - ال قال: وضو السسال ق 
O EET‏ شمه طولا فلا قَطْعَ ؛ ا ا 

وذكر ابن سماعة أن السَارِق إذا حرق الوب تخريقًا مُسَْهْلّكاء وقيمَنّه بعد تخريقه 
رة أنه لا فطع عليه فى قرل آئي حتفا ١‏ و جمد د ر مهما الله د رشنا د قرل 
الفقيه أبي جَخغر الولدوانيْ = رحمه الله -؛ لان الَحُريق إذا وع استهلاكا أوجَبَ استفراز 
الضمانِء e‏ د ا ا 
أعلم . 

وعلى هذا يخرُج ما ذا سَرَق عشرةً دراهم من ريم له عليه عشرة أنه لا بِقَع ؛ ؛ لاله 
ملك المَأخود بنفس الأحذٍ فصار قصاصًا بحَقَّه» فلم يَبْقَ في حمق هذا الما سارقًاء فلا 


ولو كان المسروق من خلافِ جنس حَقّه يُقَطّمٌ؛ ؛ لأّه لايَمْلِكه بنفس الأحْذِ» بل 
بالاستدالِ والبيع > فكان سارِقًا ملك غيره» فيْفْطَُمٌ كالأجنبيٌ إلا إذا قال : أخذثه لأجل 
حَقي على ما نڌکڙ٬‏ وههنا جنس من المَسائلِ يُنْكِن : نخريجها إلى أصل آخرَ هو أولى 
و وون ا ال لے ی 
التناول؛ ل القَطْعَ قوبةً مخض فيشعذعي جناب فة اش امنا 
جناية أصلاء وما فيه تأويل التَناؤل» أو شَبْهة التنارل لا يكو جناية مَحضةء فلا تناسبه 


)١(‏ فى المخطوط : «ولذا». 


حر _ کتاب السرقة > GD‏ 


الققرة الكضة» ولان ما لن يعضوم بوخد اة لا ماف فمك الخلل في ركن 


وإذا عرف هذا فنقول وبالله التوفيق : لا قَطْعَّ في سائر المُباحاتِ التي لا يَمْلكها أحدّ» 
ولا في المباح المملوك وهو مال الحربيّ في دار الحرب . 

(وأما) مال الحربئ المُسْتأمَن في دار الإسلام» فلا قَطْعَ فيه استحساتًاء والقياس أن 
فع . 
(وجه) القياس: أله سَرَقَ مالا معصومًا؛ لأ الحربيًّ استَفادَ العصْمة بالأمانِ بمنزلة 
لذمَّیّ؛ و ا 

(وجه) الاستحسان: أن هذا مال فيه شَبْهةٌ الإباحة؛ لأنّ الحربيّ المُستأمَنَ من أهل دارٍ 
الحرب» وإِتما دخل دار الإسلام لضي بعض حَوائچه» ثم َعودَ عن قريب » فكوله من 
امل دار الحرب يورت شه الإباحة في ماله؛ ولهذا أورَتَ شَبْهةً الإباحة في ديه حقى لا 
مَل به به المُْيِنٌ قصاصًا؛ ولاه کان مُباحاء وإنما تثبت بْب اليصْمة بعارضٍ أمانِ هو على 
شرفي الروال» فعند الرّوال يَظْهَرٌ أن الوصْمة لم تَكَنْ على الأصل المعهود: أن کل عارض 
على أصلٍ إذا زال لحن بالعدَمٍ من الاصلٍ كانه لم يكن فيْْمَل كأ الِضْنْة لم َكَنْ 
ثابتة» بخلافِ المي ؛ لاله من أهل دار الإسلام» قد استَفادَ الوصمة بأمانِ مَوَبَدِ» فكان 
معصوء الذّم والمالٍ وة َة ليس فيها شَبْهة الإباحةء ويخلاف ضمانِ المال؛ ؛ لأنْ 
اة لا تمتَمُ وُجوبَ ضمانِ المال لاله حَقٌ العبدِ وحُقوق الوباد لا تسفط بالشَبُهاتِ» 
وكذا لقح على الحربي اتان في سرقة مال المسلم» أو الذي عند أبي حنيفة 
ومحمَّل - رحمهما الله - لأنّه أخذه على اعتقاده الإباحةًء ولذا لم ينرم أحكام الإسلام. 


وعند ابي يوسف: يفطم والخلاف فيه كالخلافِ في حَد الرّنا. 

ولا يفطم العاول في سَرقةٍ مال الباغي ؛ لأ ماله ليس بمعصوم في حَقَّه كنفيه» ولا 
الباغي في سَرقَةٍ مال العاولٍ؛ لأنه أخذه عن تأويل› E ls‏ 
لتاويل الفاسة عند انضمام المَتعة إليه ملحن بالتاويلِ الضحيح في منع جوب القطع؛ 


راذا أْجِقَ به في حَیٌ (منه وُجوب القَصاص) والحد - واللّه تعالى أعلم . 
)١(‏ في المخطوط : «اوجوب منع القصاص» . 


وعلى هذا تَخُرّج السّرقة من الخريم» وجُمْلة الكلام فيه : أن الأمرَ لا يخلو: 

1 ن ن چس ا ۰ 

وإمَا أن کان سَرَّق منه خلاف جنس حَقَّه . 

فإ سَرّق جنس حه بان سَرَقَ منه عشرة [دراهم] » وله عليه عشرة فن کان ديه 
E‏ - لايقطع؛ ؛ لن الأخذ مُباح له لاله ظَفَرَ بجنس حَقَّه» ومَنْ له الحق إذا َر 
بجنس حَقّه؛ u‏ 

at a GE EPS 
قَطْعَّ فيه » فكذا في الباقي - كما إذا سَرَقَ مالا مشت کا - ون کان دنه مرجلا فالقياس أنْ‎ 
. يفطم › وفي الاستحسانِ لا يفطم‎ 

(وجه) القياس أن الديْنَ إذا كان مُوَّجكٌ جلا فليس له حَقٌ الأحْذٍ قبل حُلول الأجّل أل 
أن للعريم أن يَسَْرِدّه منه فصار كما لو سَرَقَه أجنبئٌ. 

(وجه) الاستحسان: : أن حَق الأحلٍ إن لم يث قبل جل الأجّل؛ فسببٌ ثُبوتِ حى الأخزٍ 
قائ وهو الديْنْ؛ لان تأثير الأجيل في تأخير المُطالَبةٍ لا في سُقوط ايء فقيام سبب 
بوټه يورك الشَْهة وإِن سَرَق حلاف جنس حَفّه بان کان عليه دراهمٌ فسَرَقٌ منه انی 
أو عروضًا فطع > هكذا أطلَقَ الكرْخي - رحمه الله. 

وذكر في کتاب [۲۹۲/۲[] السرقة آنه إذا سَرَقّ العروض ٠‏ ثم قال أحذْت لأجل حَفَّي 
لايُقَطع فيْحْمَل مُطْلَنٌ قول الكَرْحيٌ على المُطْلَىء > وهو ما إذا سَرَّق» ولم يقل : : ادت 
لأجل حَقي؛ لأنه إذا لم يقل فقد آخذ مالاً لیس له حى آذه آلا رى أنه لا يَصيٌ قصاصًا 
إلأبالاستبْدال والتراضي» ولم يتأول الأخذ أيضًا فکان آذه بغیرٍ خی ولا شُبْهةٍ 1 


» وهذا يدل على آنه لايُعيدٌ» بخلاف قول مَنْ يقولٌ من المُقَهاء إا 
الحق إذا ظْمَرَء بخلافِ جنس حَقّه أن يأخدّه؛ لاه قول لم يَقْلْ به أحدٌ من السَلَفٍْ فلا 
يعبر خلاقًا مُوذنا لبه . 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الحق». 
(۳) في المخطوط : «مورثا) . 


در _ کتاب السقة > GD‏ 


وإذاقال: أخذت لأجلٍ حَقّي فقد أخذه مُتأولاً؛ ؛ لأنه اعتَبَرّ المعنى» وهي لا 
الضورةُ والأموال كلها في معنى المالبّة مُتجاِسة فكان أخْدًّا عن تأويل فلا يُقْطٌَ ولو 
) اخذ صنقًا من الدّراهم أجوَد من حَقّه» أو أردأ لم يُقْطُمْ؛ لأ المَأخودٌ من جنس حَمَّه من 
حيث الأصل» وإتما خالَقَّه من حيث الوضف ألا رى أنه لو رضي به يَصير مُسْتَوْفيا حَمَه 
ولا يكونٌ مُسْتَبْدٍلاً حتّى يجوز في الصَرْفِ والسَّلّم» > مع أن الاستٍبدال ببَدَل الصَرْفِ» 
را جر واو دااع ب ج 2 حَقّه من حيث الأصل تَفْبْتْ شبهة حَقّ 
ال حل فيلْحَق بالحقيقةٍ في باب الحدٌ كما في الدَيْ المُوَجَل . 

ولو سَرَقَ حلا من فضَةٍ» وعليه دراهمُ» أو حُليًا من ذهب» وعليه دنانير يقم ؛ لال 
فال و فاا ف ا ال راا وك اا و 
العْروض» وإِنُ كان السارق قد اسكَهْلّك العْروض أو الحُليٌء ووَجَبَّت عليه قيمَته» وهو 
مثلٌ الذي عليه من العيْن فإ هذا يفطم أيضًا؛ لأن المَقَاصِدَ " إنما تقع بعد الاستهلاك 
فلا يوب سقوط القع . 

ولو سَرَقَ مُکاتَّبٌ آو عبد من عُریم مولاه بُقَطْع ؛ يی ةا ي رت 
غیر آمره؛ فصار کالأجنبیٌ حتی لو کان المولى وكلّه بقبضٍ الدَبْنٍ لا يُفْطّمٌ لبو حَقّ 
القبض له بالوكالةء فصار كصاحب الديْنِ. 

ولو سَرَقَ من عُريم مايه » أو من عَريم عبلٍه المَأذونِ فإ لم يكن على العباِ دين لم 
يقْطَمْ؛ لأن ذلك يِلْكٌ مولاه» فكان له حَقٌ أخْذٍه» وإِنْ كان عليه دَيْنْ قطِعَ؛ لأنّه ليس له 
حَقٌ القبض ؛ فصار كالأجنبيّ . 

ولو سَرَقَ من عُریم أبیه» أو ولَدِه يُقَطّعٌ ؛ لأّه لا حى له فيه» ولا في قبضه» إلا إذا كان 
عَريمُ ولَدِه الصغير فلا يُقْطّمٌ؛ لأنّ حَقّ القبض له كما في دَيْنٍ نفسه» والله تعالى أعلم . 

وعلى هذا أيضًا يُخُرَّج سَرقةٌ المُصْحَّفٍ على أصل أبي حنيفة أنه لا قَطْعَّ فيه ؛ لأنّ له 
تأويلٌ الأخذ إِذ الاس لا يَضَِونَ بِبَذْل المَصاحف الشّريفة لِقّراءة القَرَآنِ العظيم عادة 

ااه ااعد ال 


)١(‏ في المخطوط : «هوا. (۲) في المخطوط : «جنسه 
(۳) في المخطوط : «المقاصة». )٤(‏ في المخطوط : «وأخذة». 


CD 


ذلك ق البزط ٠‏ والطَبّلٍء واليزمار» وجميع آلاتِ المَلاهي؛ لان اده . 
يال اله يأخدما منم الماك عن المعصي وهه عن المُلكرء وذلك مَأمورٌ به شرْعًا» 
وكذلك سره شِطرَج ذهب أو فضة؛ لما قَلْنا وكذلك سَرِقة صلب > أو صَنّم من فضةٍ 
من جرز ؛ اول ا ادو 


ت 


(وآما) الذراهمٌُ التي عليها التماثيل فيْْطّمٌ فيه ؛ لاتا لا جد عادةً فلا تأويلٌ له في 
الاخ للمنع من اليباد دو فيقَطْم ء وعلى هذا يُخُرّج ما إذا فطع سارق في مال تم سَرَقَه منه 
سارق آحر آنه لا قمع ؛ ؛ لأت المسروق ليس بمعصوم في حَقّ المسروق منه» ولا مقرم في 

حقه سقو ط عصمته» وقوه في حَقه بالقطيء SS‏ 
GLE‏ اریت ا الله تعالى . 

ولو سر صرق مالا ففعلح فيه فرده إلى المالكِ» ثُمّ عا سره منه ثانا فجُمْلة الكلام فيه أن 
المردود لا يخلو: : إما أن كان على حالِه لم يععَيّرْء وإِمّا أن أحدَتٌ المالِك فيه ما يوجِبُ 
تعَيرَه» فإ کان على حاله لم بطع استحسائًا "» > والقياس أن فطع » وهو رواية الحسن 


عن أبي يوسفَ» ويه أخذ الشافعة © - رحمهم الله -. 
(أمَا) الكلامٌ مع الشافعيّ - رحمه الله -فمَبنیٌ على أن اليصمة التابتة للمسروق حَمًا 
لعب قد سَقَعطث عند السرقة الأولى ليضرورة جوب القَطّع على أصلنا صلنا» وعلى أصلِه لم 
تسقط › بل بیت على ماکانت»› وسنذک : تقريرّ هذا الأصل في موضيه إن شاء الله تعالى . 
(وأما) الكلامٌ مع أبي يوس (وجه) ما رَوّى أن المَحَلَّ وان سَقَطْتْ قيمَه الابتةٌ حم 
للمالكيّة “في السرقة قة الاولى فقد عادّث بالرّدٌ إلى الماك أ آلا تَرّى أنها عاد في حى 


r e ت‎ 


الصمان» له السَارق يضمن فكذا في حَقَ القَطْم . 
(ولنا) أن اليضمةء وإ عاَث بالرَد لكنْ مع شَبهة العدّم؛ ١‏ ان السقوط لشرورة 


(۱) البربط : من ملاآهي العجم»› وهو يشبه العود» انظر : اللسان .)٠١۸/۷(‏ 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : محتصر الطحاوي ( ص «((TY1‏ شرح فتح القدير )0 / «(TVA‏ الاختيار /٤(‏ 
1) البناية (1/ )٤١۹‏ . 

09 متف الشافة: أن من سرق عينًا فقطع» ثم سرقها ثانية ء قطع ثانيًا وهكذا ثالئًا ورابعًا. انظر: 
الحاري الكبير (1۷/ ۷٠۲)ء‏ الوسيط ١/11٤)ء‏ الروضة .)١١١/٠١(‏ 

() في المخطوط : «لالكه» . 


وُجوب القَطعء وار القَطْع قان بعد ال فيورت شُبْهة في اليضءة ESE‏ تقوم 
المسروقٍ في حَقّ السَارِتي بالقَطْع ‏ في السّرقة الأولى . 

ألا رى آنه لو أله لا يضم وار القَطْع بعد الره قات فيورت شُبها عَم لتقم في 
ES‏ ولا یمنعٌ وُجوبَ [۲/ ۲۹۲ب] الصّمانِ؛ لأن الصّمانَ لا بَنْمَطٌ 
اله لما ا : 

هذا إذا كان المردودٌ على حالِه لم يبء (فأما) إذا أحدَتٌ الماك فيه حَدَنّا يوجِبُ 
َعَيْره عن حاله» ثم سَرَقّه السّارق الأول فالأصل فيه أنه لو فعَلٌ فيه مالو فعَلّه 
الا E DD‏ 
ذلك فقد دلت العينٌ» وير في كم عَيْنٍ أحرى» وإذا لم يَْعَلْ لم عبد 

ری کرجا مرق شیع به وای امالك دځ نتر 3 
فطع 4 لان المسيروف قد تبدل لا ری أنه لو كان مَغْصوبا لا يفطم حى المالِكِ» ولو سر 
ثوب حر فقَطِعَّ فيه » ورد إلى المالِكِ فنقضه فسَرَّق ق انض لم يُقَطَعْ ؛ لأ العيْنَ لم ندل . 

أ تر آله لو فعَلّه الغاصِبٌ لا ييلع حن الماك ولو تقضه الماك ثم عَرله عَزلا 
م صَرقّه السَارق لم بقع ؛ لأ هذا لو وجد من الغا صب لا ينْقَطع > حَق المغصوب منه 
يدل على تذل العيْن . 

ولو سَرَقَ قر فطع فيهاء ورَذّها على المالِكِ فولدّث ولَدَا ڈ ثم رق الولد بطع ؛ ؛ لان 
لول عَيْنّ أحرى لم بُْطْمْ فيها > فيطع بِسرَيّهاء وعلى هذا يحرج جنس هذه المَسائل» 
واللهُ سبحانه وتعالى أعلم. 

N O AR e‏ والأصل في 
مر معي ولا في خرس جل فلا ازا الغرا و الجرين فالقطم فما بلع ؛ eT‏ 


r bE O 


(۲( حسن : أخرجه أبو دأاود» کات الحدود» باب : ما لا قطع فيه » برقم )۳4°( والنسائی › برقم 
»)٤۹0۷(‏ وابن ماجه نحوه» برقم (9۹7)› وأحمد» برقم c(1۸4۷(‏ من حدیٹ عبداللهبن عمروین 


eu yC 


وَرُوِيّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١لا‏ قَطْعَ في تَمَرٍ ولا كر حقّى يُؤويه الجرينْ» فإذًا ˆ 
آوّاه الجرينُ ففِيه القَطْمْ» ل عليه الصلاة والسلام القَطعَ بإيواءِ المراح» والمراح جرز 
الإبل» والبقًرء والغتم» والجرينُ جِرْرٌ القمر فدل . [على] ”أن الجِرْرَ شرط› ولأنّ 
هوا ع ی ا ان والأخذ من غير جزْز لا يحتاج إلى 
الاستخفاء فلا يتحقىق ركن السّرقة قة؛ لأنّ القَطْعَ وجَبَ لصيانة الأموال على آربابها قَطْعًا 
لأطماع السرّاقي “عن أموال التاس» والأطماع إلماتميل ‏ إلى ماله حطر في 
القُلوب» وغيرٌ المُحَرَرٍ لا حطر له في القلوب عادةء فلا ميل ”“ الأطماءٌ إليهء فلا حاجة 
إلى الصيانة بالقطع » وبهذا لم بطم فيما دون التصاب» وما ليس بمال مُنَقَوّم مُحَْمَل 
الاذخارً. 

ثُم الجزْڙ نوعان؛ جِرْر بنفسه» وجِرْرٌ بغيره . 

(افا) الج زز بنفسه فهو كل بُقَعة مُعَدَةٍ للإحراز ممنوعة الاخول فإ 
N E‏ والصناديق . 

(واقا) الجر بغيره: فک ل مکان غر معد لاحر از دحل إليه بلا إذنء ولا يملع منه 
کالمَساجد» الط وحُكمّه حك الصخراء إن لم يكن هناك حاؤظ» وإِنٌ كان هناك 
حافظ فهو جِرْرٌ؛ لهذا سمي جرْزًا بغیره حیث وقف صَيْرورته جرا على جود عیره 
وهو الحافِظ› وما كان جِرْرًا بنفيه لا يُشترَط فيه وُجود الحافِظ لِصَيْرورته جِرْرًا. 


C 


7م ه2 و د و ٌ3 „ )4( 2 o‏ 
ولو وجد فلا عبرة بوجوده» بل وجوده والعدم سواءٌ > وكل واحلٍ من الجرزين 
معْتَبَرٌ بنفيه على حيالِه بدونِ صاحبه ؛ لأته عليه الصلاة والسلام عَلْقَ القَطحَ بإيواء المُراح 
والجرينِ من غير شرط وجو د الحافظ . 


ہے ي 


وروی أن صَمُوانَ رضى الله عنه کان نائمًا في المسجدِ مَُوَسّدا بردائه فْسرَقّه سارق من 


(۱) سبق تخریجه . (۲) في المخطوط : «فيدل» . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «السارق». 
)٥(‏ في المخطوط :«تميد». )٦(‏ فى المخطوط : «تمتد». 


(۷) فى المخطوط : اتدخل». (4 ف الخطرط فشي : 
0 في ظط دواع 


DTD 
حت راه فقَطعّه رسول الله ل » ولم عر الجِرْرّ بنفيه» فل أن كل واحڍٍ من‎ 
نوعَي الجر مُعَْبَرٌ بنفيه» فإذا سَرَقَ من التَوْع الأوَلٍُقْطَعٌّ سواءٌ كان تَمَةً حافِظ أو لا‎ 
ورو ا وسواءٌ کان مُعْلقَ الباب» أو لا باب له بعد أن كان مَحُجورًا‎ 
البناء؛ لأ البناء يَقْصَدُ به الإحراز كيف ما كان» وإذا سَرَقّ من النَوْع التاني يقُطعٌ إذا كان‎ 
الحافِظً قَريبًا منه في مكان يُمْكئه جِفْظه» ويُحْمَظ في مثله المسروق عادةً وسواءٌَ کان‎ 
الحافظ مُستَبقِظًا في ذلك المكانِ أو ناثمًا؛ لأن الإنساد يقَصِد الجِمظ في الحالين جميعًاء‎ 

ولا يُمِْنٌ الأخذ إلا بفعله [فيه] . 

آلا ری أنه چ قَطْعَ سارق صَمُوانٌ» وصَفُوانُ کان ناثمًا . 

ولو أذِنّ لإنسانٍ بالدُخول في داره فسَرَقَ المَأذودٌ له بالدّخول شيا منها لم مط » وإِنْ 
کان قا خافظ »| و كان صاحبٌ المنزل نائمًا عليه ؛ لأ الدَارَ رز بنفسها لا بالحافِظ» 
وقد خحرجٽ من أن تكو جرا بالإذن» فلا يعَْبَرٌ وجود الحافظ ؛ N,‏ 
بالڏخول فقد صار في کم أهل الذَارِ» فإذا آخذ شيئًا فهو خائن 

وقد روي عن رَسُول الله ي آنه قال : «لاقطْعَ على خائن» ٠"‏ وكذلك لو سَرَقَ من 
صلدوق في بعض البيوتِ» وهو مُقْمَّل عليه إذا كان البيتُ من جُمْلة الدَارِ المَأذونِ في 
دُحولِها؛ لأن الدَارَ الواحدة جرْرٌ واحد قد خر جت [۲/ ۲۹۳] بالإذنِ له من أن تكودً 
جِرْرًا في حَقّه فكذلك بُيوتّهاء وما روي أن أسوَد بات عند سَّدِنا أبي بكر الصَدَيقٍ 
رضي الله عنه فْسَرَقَ حليًا لهم ا لا من دار 
الج ال ر اة ال ان د دشل في إحداهما لا تصير الأخرى مَأذوتًا 
(۱) صحیح : أخرجه آبو داود» کتاب الحدود» باب: من سرق من حرز» برقم »)٤۳۹٤(‏ والنسائي» برقم 
«(fAA4)‏ وابن ماحه» برقم (۲۵۹۵)» من حديٹث عبدالله‌بن عباس رضي الله عنهماء› انظر إرواء الغليل › 


رقم (410). 
(۲) زيادة من المخطوط . 


(4۳4۲) صحیح : خر جه آبو داود» کتاب: الحدودء باب : القطع فى الخلسة واليانةء برقم‎ (TD 


والترمڏي»› برقم 4A)‏ 1€(« والنسائي› برقم (44۷1()› وابن مأاجه› برقم (۲0۹۱). وأحمد» برقم 

.)0٥٤١١( مر حدیث جا بء عبدالله رضي الله عنهماء انج الحامع الصغير » رقم‎ .)۱٤٦٥۲( 
ن برہں صي ر 2 فم‎ 

)٤(‏ في ۱ لخطوط : «اسرف). 


”ر ب 


بال رل ها و کون ا 
ووي عن ابي بوس اله قال في رجلي کان في ځتام و اؤ وثيابه تحت زاش 
فسَرَقّها سار : إنّه لا قَطعَ عليه» سواءٌ کان نائمًا أو يَفْظانًاء وإ کان في صَخراءَ» وثوبه 


تحت رأسِه فطع . 

و ی ر رو و ر جل وهر ای الان اور ی ین 
رجلي» وهو معه في سفينةٍ» أو رل قَومٌ في خان فرق بعضهم من بعض اه لا قط على 
السارق› وكذلك الحانوت؛ لأن الحمَام» والخانْ» ي 
Eb‏ في دُخولِه حرج من أن يکود جزْرّاء فلا ُتَر فيه الحافظ فلا يَصيرُ 
زا بالخافظ؟ ولهدا فالا ذا ؛ لأن الاس لم يُوذدّنوا 
الد حول فة ل قرزالا - وإ كان مَأذود الول إليه - فليس حرْرًا 
بنفسه» بل بالحافظ › ولم يوج الإذنُ من الحافظ› > فلا يبْطْلٌ معن الجرز فيه 

وقالوا في السّارق من المسجد : إذا كان َة حافِظ بطع » وان لم يرج من 
المسجدِ؛ لأ المسجد ليس بجرْز بنفيه» بل بالحافظ» فكانت البقعةٌ التي فيها الحافظ 
هي الجِرْرٌ لا كل المسجدِ فإذا انقَصَلَ منها فقد انقَصَلَ من الجرز فيِقطّمُ . 

فاا لدا انما ارت جزرا بالا مال برع سال بوجدالا فال من 


الجرز. 
(£) . 3 2 
وروي عن محمڍ في رجلِ سَرَقَ في السّوق من حانوتِ فتحه رب ' الحانوت» وقعد 
م وا لاس ا رل فال ف 


Se‏ ا رل 


(e) 


ٍ i. : E 
ار شلدوق فب مق لان الحانوت كله حرز واحد‎ e ls 


کالدار على ما مر . 
)١(‏ في المخطوط : «فإن» . (۲) في المخطوط : «الناس». 
(۳) في المخطوط : «فيقطع؛. )٤(‏ في المطبوع : «فتَحْرّبَ». 


. في المطبوع : «قَبَةَ»‎ (٥) 


حر کتاب السرقة > GD‏ 

وروي عن آبي يوسف - رحمه الله - آنه قال في رجل بار فلاق» ومعه جوالق 
وضََه» ونام عنده یحمَظه فسَرَقٌ منه رجل شیگاء أو سَرَقَ الجوالِق : فإني أقطعُه؛ لأنّ 
الجوالِقَ بما فيها مُحَرَرٌ بالحافظ فيَسْتَو ا اا و ا ى 
A E el Le a‏ 
كان مَلْفْوفًا كان مُخْرَرَا بالحافظ كالباب المقلوع إذا كان في الدَارٍ فسَرَقَّه سارٍق» وإذا كان 
اطاط مشرر ا كان جرا هادا رة فد مرن ر الجر وس الج زر لن ي 
الجِرْز فلا يُقَطْمٌ كسارِق باب الذارٍ . 

ولو كان الجوالِق على ظَهُر دابَةٍ فشَقّ الجوالِق» وأخْرَجَّ المَتاعَ يُقَطْعٌ ؛ لان الجوالقَ 
جرْز؛ لما فيه » وإِنْ أخذ الجوالِقَ كما هي لم يُقَطعٌْ ؛ لأنه أحذ نفس الجِرْزٍء وكذلك 
إذا ” سَرَقَ الجمَلَ مع الجوالِتي ؛ لأن الجِمْلَ لا يوضم على الجمَلٍ للجِمظ» بل للحَمْلٍ؛ 
لأنّ الجمَلّ ليس بمُخرزء وإن رَكِبّه صاحبُّه فلم يكن الجمَل جِرْرًا للجوالِتي فإذا أخذ 
الجوالِق فقد أخذ نفس الجرز. 

ولو سَرَقَّ من المَراعي بَعيرّاء أو بَقّرةَء أو شاه لم بمَطْعْ سواءٌ كان الرّاعي معهاء أو لم 
يكل» وإِنْ سَرَقَّ من العطّن» أو المُراح الذي يأوي إليه يُمْطَحٌ إذا كان معها حافظ » أو ليس 
NBG e‏ 
أخرَّجَها أو ساقها سَوْقَّا حتى أخْرَجَّهاء أو رَكِبّها حتى أخرَجَها؛ لأن المَراعيّ ليست بجزز 
للمواشي . وإ كان الرّاعي معها ؛ لألّ الحِفْظ لا يكون مقصودا من الرَعي» وإِنْ کان قد 
يحصْلٌ به ؛ لأنّ المَواشىّ لا تَجْعَل في مَراعيها للجِمَظ» » بل لِلرغي فلم يوجدِ الاخ من 
جرز» بخلاف العطن أو المُراح فإِنَّ ذلك يُقَصَدٌ به الجِفْظ» ووضع له» e‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : في حريسة الجبَلٍ عُرامة مثليها » وجَلَدَاتٌ تكالا “ فإذا 
أواها المُراح وبَلَعّتْ قيمَتُها تَمَنَ المِجَنٌ ففيها القَطْمٌ » واللّه تعالى أعلمٌُ . 


)١(‏ في المخطوط : «فيها». (۲) فى المخطوط : «إن». 

(۳) في المخطوط : «مثلها» . ۰ 

/١( ورواه الحاكم في المستدرك‎ )۷٤٤۷( حسن: رواه النسائي في الكبرىء (٤/٤٤۳)ء برقم‎ )٤( 
من حدیث عمروبن شعیب عن آبیه عن جده رضي الله عنه»‎ )۱٥۲ /6( برقم ( ۰ والبيهقي»‎ )/)۲ 
.)۷۳۹۸( وانظر صحيح الجامع حدیث رقم‎ 


DP‏ ا 


ولا يفطم عبد في سَرقةٍ من مولاه مُكاَبًا كان العبد > أو مدبَّرّاء أو تاجرًا عليه دين أو 
م َي سَرَقّث من مال مولاها؛ لأن مَؤلاء مأذونودً بالأخول في بُيوت ساداتهم للجذمة 
فلم يکن بيت مولاهم زرا في حَقّهم . 

وذكر ذؤ في الموَطْا أن عبد الله ابنّ - سينا - عمَر والحضرَمي جاء!ا إلى عمَرَ 
N a‏ : افطع هذا فاته سَرَق فقال : وما سَرّق قال: مِرًآة لامرأتي 
ااا و و - سَيّذنا - عَمَرٌ رضي الله عنه : أرسِله ليس عليه فطع او 
سق معا ولم يقل أنه أنْكرَ عليه مُنْكِرٌ؛ فيكو إجماعًا. 

ولا قَطْحّ على خادم قَوْم سَرَقَ متاعَهم » ولا على ضَْفٍِ ضيف سَرَق مَتاعَ مَنْ أضافّه» ولا على 
اجر سَرَقَ من موضٍع أذ له في دُخوله لان الإذت بال د خرول أخرَجَ الموضعَ من أن پکونٌ 
a‏ وكذا الأجيرٌ إذا أذ الماع المًأذود له في أنه من موضع 
لم ادن له بالدخول فيه لم بطع ؛ لن الإذدً بحل الماع يورت شَبْهةٌ الذخول في الجززء 
ولآ ن ا لاذ الاد فى ا لذن يالدخول »ودا يمنع القَطْعَ فهذا أولى . 

ولو سَرَقَ المُْسْتأجِرٌ من المُؤاجر» وكل واحد منهما في منزلٍ على جدوِيَقْطَُمُّ بلا 
خلاف؛ لأته لا شبْهةً ذ في الجِرْزٍء وأمّا المُؤاجرٌ إذا سَرّق من المُسْتأجر فكذلك يفطم في 
و 


# م 


(وجه) قولهما: أل الجر مك السَارقي فيورت شَبْهةً في دزءِ الحدً؛ لأله يورت شَبْهةً في ) 


إباحة الول فيختل الجر فلا قَطْعٌ . 

(وجه) قول ابي حنيفة: أن معنى الجِرْزٍ لاتَعَلْقَ له باليلْك إِذهو اسم لمكا مُعَدٌ 
للإحرازٍ يُمْسَعٌ من الذخول فيه إلا بالإذنِ» وقد وُجد؛ لأنَ المُؤاجرّ ممنوعٌ عن الخولِ في 
المنزلِ المستأجّر من غير إِذنٍِ فأشبَة الأجنبي . 

ولا فطع على مَنْ سَرَقَ من ذي رَڃم مَخْرَم عندنا سواء کان بيتهما وِلادٌ أو لاء وقال 
الشافعيٌ : في الوالِدَيْن والمولودين كذلك» > فما في غيرهم فيْقْطْمٌ» وهو على اختلافِ 


(۱) خر جه مالك برقم »)۱١۸٤(‏ والدارقطني «(IAA /Y)‏ برقم »)۳۱۱١(‏ والبيهقي في الکبری (۸/ 
«(YA‏ والشافعي في مسنده (۱/ »)۲۲٣‏ من قول عمرېن ¿ الخطاب رضي الله عنه. 


(۲) في المخطوط : «يقطع› . 


الِنْق» والتَمَمَة» قد ذَكَزنا المسألة في كتاب العتاقء والصَحيح قولنا؛ لأ كَل واحد 
منهما يدخل في منزلِ صاحبه بغير إِذنٍ عادةًء وذلك دَلالة الإذنٍ من صاحبه فاختَل معنى 
لجز ولان القَطْعَ بسبب السرقة فعل يَقضي إلى فطع الرجمء وذلك حَرام» والمُمْضي 
إلى الحرام حرام ولو سَرَقَ جماعة فيهم ذو رَجم مَخْرّم من المسروق لا يفط واحد منهم 
عند آپي حنبفة؛ وعند آبي يوست لا بُح ذو الج المَخرم؛ وقح بيواه» والگلام على 

نحو الکلام فیما نمدم ذ فيما إذا كان فيهم صبيٌ› ارس قد ذکرناه ذ فيما تدم . 
ولو سَرَقَ من ذي رَجم غير مَخرَم يُقْطْع بالإجماع؛ لأنّ المُْباسَطة بالذخول من غير ٠‏ 
استئذان غير ثابتة في هذه القًرابة عادةًء وكذا هذه القًرابةٌ لا تب صيانتّها عن القطيعة ؛ 
ولهذالم يجب في اليثتي والتقَقة وغير ذلك ولو سَرَق من ذي مَخُرَم لا رحم له بسب 
الرّضاع فقد قال أبو حنيفة ومحمّد - رحمهما الله - بقْطَمٌ الذي سَرَقَ مِمَنْ يحرم عليه من 
رصاع كانتا مَنْ كان وقال أبو يوسفَ إذا صرق من أمّه من الرّضاع لا يفطم . 

(وجه) قوله: أن المْباسطة بيتهما في الذخول ثابتة عرفا وعادة» فان الإنسانً يدخل في 
مثزل امه من الرضاع من غير إِذنِ كما يدخل في منزل أنه من السب اا ت 
الرضاع . 

ولهماء أن الاك بالرّضاع ليس إلا الحُرْمة امود وآتها لا تمع جوب القَطْم كما لو 
سَرق من 1 موطوءَټه؛ ولهذا يقَطْمٌ في الأحتِ من الرّضاع . 

ولو سَرَق من امرأة بيه أو من زوج أنه أو من حَليلة ابێه» أو من ابن | مرأټه اوها 
uN‏ ی ملهو ا قاری اله مناه »> وابێه» 
وامرأته لا يُقْطَمّ بلا حلافي ؛ لأتّه مَأذونٌ بالدخولِ في منزل هَوّلاءِ فلم يكن المنزل جرْرًا 
في حَقّه» وان سَرَقَ من منزلٍ آخر فان انا فيه لم بطع بالإجماع» وإ کان لكل واح 
مهما فل غل حا اف ف 

قال ابو حنيفة رحمه الله؛ لا يُقَطْعٌء› وقال أبو يوسفّ: يُقَطْعُ إذا سَرَقَ من غير منزل 
السّارقي» أو منزل أبيه أو ابنه . 


(1) في المخطوط : «فإن» . 
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وذكر القاضي في شزح مُحْتَصَر الطحاويّ قول محمَدٍ مع قول أبي يوسفَ - 
رحمهم الله تعالی . 

(وجه) قولهما؛ أن المانِعَ هو القرابة » ولا قرابة , SS‏ 
کل واحڍ منهما جنب عن صاحبه فلا يمثمٌ “ وُجو ب القطع» كمالو سَرَقَ من أجنبيّ 
آخ 

(وجه) قول ابي حنيفة: أن في الجرْز شَبْهة؛ لان حى التراورِ ثاب بيه وبين فٌريبه؛ لان 
كود المنزل غير قريبه لا يَْطْمٌ [حق] " التّزاور» وهذا يورت شْبْهة إباحة الخولٍ 
للزيارة فيختّل معنى الجرْز . 

ولاقَطعَ على أحدِ الرَوْجَيْن إذا سَرَقَ من مال صاحبه سواءٌ سَرَقَ من البيتِ الذي 
2 ويَنْتَفِع بمالِه 
عادة» وذلك يوجِبٌ حَللا في الجِرْزٍ» وفي المِلْكِ أيضاء وهذاعندنا. 

وقال الشافعي - رحمه الله -: إذا سَرَقَ من البيتِ الذي هما فيه لا يُقَطَمُء وإ سَرَقَ من 
بيت آخر يُقْطْمٌ» والمسالة مَرَث في كتاب الشّهادقء وكذلك لو سَرَقَ أحد الرَوْجَيْن من 
عبلا صاحبه» أو أَمَيّه » أو مكاتبه» أو سَرَق عبد أحدهماء أو أمَنّه» أو مُكاتبه من صاحبه أو 
سَرَقَ خادِمٌ أحهما من صاحبه لا يُقَطْمٌ ؛ لأنه مَأذودٌ في الدخول في الجزز 

ولو سَرَقَتِ امرأةٌ من زوجهاء أو سَرَقَ رجل من امرأتِه» ثم طَلَمَها قبل الدخول بها 
A U aR E‏ 
الرَوْجيَة فلا ينْعَقِدُ عند الإبانة ؛ لأن الإبانة [۲/ ]|۲۹٤‏ طارِئةء والأصل أن لا يعيبر الطارئ 
قارا في الّم؛ لما فيه من مُخالفة الحقيقة إلاإذا كان في الاعتبار إسقاط الح وت 
الاعتبار وفي الاعتبار ههنا إيجابُ الح فلا يعت . 

ولو شرق من معليه؛ وهي في الڃڌة؛ او سرت ملق » وهي في اليد لم بش 
واحدٌ منهما سواء كان الطَلا رَجيًا أو بائتاء أو ثلاّا؛ لان اللكاح في حال قيام الِدَة 
قائمٌ من وجه أو و أثرُه قائمٌء وهو اليِدَةٌ وقيامٌ اللكاح من كَل وجو يمنْع القَطْحَ فقيامه من 


(1) في المخطوط : «يمتنع. (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «إن» . 


:- ا‎ OEE O E E 


څ رې 


وجه أو قيام نره يورث شبهة . 

ولو سر رجل من امرأة أجنبيَةٍء ْم تزوَّجَها فهذا لا يخلو من أحدِ وجهَيْن : (إمَا) أن 
تروَجها قبل ان ا قى عليه بالقَطع» وما أن تزوَجَها بعدَما فضي عليه بالقَطع فإ تروَجَّها 
قبل أل د شی علیه بالق ؛ لم بقع بلا خلافي؛ لأ هذا مايخ رآ على الحدء والمايع 
الطًارِئٌ في الحدٌ OES‏ او ا بالشَبُهاتِ فيَصيرٌ طرّيان الرَوْجية شبهة 
ماِعة من القَطّع كقرانِهاء وإ تزوَجَها بعدَما فضي عليه بالقطع لم يُقَطْمٌ عند أبي حنيفةً - 
رحمه الله - وقال أبو يوسفّ: يفط . 

(وجه) قوله: أن الَو جيه القائمة عند السرقة ّما تمع وُجوبَ القَطْع باعتبار الشبهق 
وشي ع ار أو شَبْهة الولْكٍ فالطارئة لو اعتْبرَّث مانِعة لكان ذلك اعبار 
الشبْهةء وإنّها ساقطة في باب الحُدودِ. 

(وجه) قول ابي حنيفة: أن الإمضاءَ في باب دود الفا كات ال 
المُعْتّرضة على الإمضاءِ كالمُعَْرضة ة على القضاء ۽ ألا تَرّی آنه لو قَذَفَ رجا بالرناء وقفضى 
عليه بالحدٌء ثُمّ إل المقذوف رَنى قبل إِقامة الحدٌ على القاذفي سقط الحد عن القافِء 
وجعل الرّنا المُعْتَرض على الحدٌ كالموجود عند القَذْفِ ليْعْلمَ أن الطارئ على الحدود قبل 
الإمضاء بمنزلة الموجود قبل القضاءِء والله تعالى أعلم . 

وذكر في الجامِع الصغير في الطرَارٍ ‏ إذا عر الصَرَةَ من خارج لك آنه لا قط عند 
أبي حنيفةً - رحمه الله - فن أذخل يده ذ في الكَمُ فطرَها؛ يقم . 

e 

وبتفصيلِ * اكلام فيه يَرَِعٌ الخلاف» وينق الجوابُ وهو أن الطْرٌ لا يخلو إا أن 
يکود بالقَطم» کدی الاد والذراهمٌ لا تخلو إمّا أن كانت مَصرورةٌ على 
ظاهر الكمّ وإما أن كانت مَضرورة في باطيه» > فان كان الطْرٌ بالقطم» والدراهم مَصرورة 
على ظاهر اكم لم بطع ؛ ؛ لأن الجرْر هو الكَهُ . والدّراهمٌ بعد القَطْع تق على ظاهر الكمْ 
)١(‏ في المخطوط : «الحدود). TT‏ هة . 


(۳) الطرار: الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. انظر المصباح المنير (۲/ .)۴۷١‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «وعند تفصيل» . 


ea pC (CD 
فلم يوجدِ الأخذ من الجرْزٍ» وعليه يُحْمَلٌ قول أبي حنيفةً - رحمه الله.‎ 

وان كانت مَرورة في داخلِ الم بقع ؛ لأتها بعد القَطْع : تقعُ في دانڃل الكمٌ» فكان 
الطْرٌ أخدًا من الجِرْزِء وهو ا م فيْقْطَم» وعليه يُحْمَلٌ قول أبي يوسفَ» ون کان الطرُ 
بل الرَباط بُنْظرٌ إن كان بحالٍ لو حل الرباطً : نق الدّراهمٌُ على ظاهر الكَمٌ بأنُ كانت 
لحد مشدودة من داخجلي الم لا بطع و 
فة د رمه الله ت ون کان ]ذال : ق ل ا عرب ا 
إذْخال يده ذ في الكمٌ للأخذ يَُطْم لِوُجود الأحْذٍ من الجزْزٍ» وهو تفسيرٌ قول أبي يوسفَ› 
واللّه تعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصل أيضا يخر خرّج التبّاش على أصل أبي حنيفة» ومحمَلٍ - رحمهما الله - 

له لا يقَطًمٌ ؛ لأ القبرَ ليس بجرْز بنفسه أصلً إذْ لا تُحْمَّظٌ الأموال فيه عادةٌ ألا رى أنه ەل 
ا 
القبرٌ جرا بنفسه ولا بغيره» أو فيه شبْهة عَدَم الجِرْزٍ؛ لاه إن کان حرْرَ مثلِه فليس حررًا 
لسائر الأموال فتَمَكََّتِ الشَبْهةٌ في كونه جِررًا فلا بطم . 

ثم احثلف آنه يبَر في کل شيءِ رر مثلِه آو زز نوعه قال بعض مَشایخنا انه ٠‏ تبر 
في کل شيءِ جرْرٌ مثله کالإضطبل ِلدَابَةء والحظيرة لِلشَاة حَقّ لو سَرَق اللُولةً من هذه 
المَواضِع 1لا قَطعٌ] '. 

وذكر الكزخي في مُحْتَصره عن أصحابنا أن ما كان جِرْر التوْع يكون جِرْرًا للانواع 
كلّهاء وجَعَّلوا سُرَيْجة البقّالِ جِزْرًا للجواهر فالطحاوي ل ف 
والعادةًء وقال: جر الشيءِ هو المكان الذي يُحُمَظٌ فيه عادةٌء والتّاس في العاداتِ لا 
يُخرزودً الجواهرً في الإضطبْل» والكرْخيُ - رحمه الله - اعتَبَرّ الحقيقة؛ لأن جِرْرً 
د ق جرا 
حقيقةء فكانت جِرْرًا لهاء والله - سبحانه وتعالى - أعلمُّ . (ومنها) أن يكو نصابًاء 
والكلامٌ في هذا الشرط بِقَع في ثلاثة مَواضِعَ : 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
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احذها: في أصل التّصاب آنه شرط أم لا. 

والثاني: في بيان قدره . 

والثالث: في بيان صفاته . 

(افا) الأول فقد احتف فيه قال عاهَةٌ العُلّماء : إِلّه شرط فلا قَطْحَ فيما دود التصاب ”'» 
وخكيّ عن الحسن البصري - رحمه الله - أنه ليس بشرط ويْقَطم في القليل والكثيرء 
وهو قول الخوارج . 
ااا ای افر ات وای و ا ا 
) ادب4 [المائدة :۳۸] من غير شرط اللصاب. 

وروي عن النَبيٌ ية أه قال : «لَعَنَ الله السَارِقَ يَسْرق الحبْل فعَفْطَمُ يَده» ويَسْرق البَيْضة 
فْقطَّعٌ يَده» " ومعلومٌ أ من الجبال ما لا يساوي دانقاء والبيضة لا تساوي حب . 

(ولنا): SEE‏ التص › والإجماع من ع الصحابة . 

أا دلالة التَص ؛ فلأنّ E PE TEE‏ 
والسَارِق اسم مشتقّ من معتّى» وهو السرقةً» والسرقةٌ اسم للأخلٍ على سّبيل الاستخفاءء 
ومُسارَقةٍ الأعيُن» وإنّما تقع ا ا دنا 2 ا 
يكنْ أخذها سَرقةً» فكان إيجابٌ القَطع على السّارقِ اشيّراطا للتصاب دلالة. 

(وأفا) الإجماع: فإلٌ الصحابةً - رضوان الله عليهم - أجمَعوا على اعتبار التصاب› 
وإتما جَرّى الاختلاف ”" بيهم في التفديرء واختلافُهم في التقُدير إجماع منهم على أن 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۲۷۲)» شرح فتح القدیر .)۳٣٣۹-۳٣۲ /٥(‏ الاختيار 
لتعليل المختار .)۱٠١۷ /٤(‏ البناية /٦(‏ ۳۹۱-۳۸۷). الدر المختار .)١۹١/٤(‏ 

ومذهب الشافعية أنه يجب القطم في سرقة ما كان مباح الأصلء كالحطب والكلاء والصيد المأكول وغير 
المأكول والمشيش والخشب وما عمل من الطين کالفخار. انظر: الحاوي الکبیر (۱۳۱/۱۷» ۱۳۲)ء 
الوسيط .)٤٦٦ /٦(‏ الروضة .)١١١/٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب : لعن السارق إذا م يسم برقم (1۷۸۳). [وطرفه: ۷۹۹٦]ء‏ 
ومسلم»› کتاب الحدود»› باب : حل السرقة ونصاا» برقم «c(۱ 1AV)‏ والنسائي › برقم «(AVT)‏ واہن 
ماجه» برقم »)۲٥۸۳(‏ من حدیث أي هریرة رضي الله عنه . 
(۳) في المخطوط : «الخلاف). 


> 


أصلَ الصاب شرط وه تبن أن ما رَوَوُا من الحديثِ غير ثابتِ» أو مّلسو أو يُحْمَلُ ۰ 
المذكورٌ على حَبْل له حطر كَل السّفينةء وبيضة خطيرة كبيضة الحديد بَوْفيقًا بين 
اللائلء والله تعالى أعلم. 

(وأمّا) الكلامٌ في قدر التّصاب فقد اختَلِفَ فيه أيضًا: 


قال اصحابنا رضي الله عنهم؛ إِه مُقَدَرّ بعشرة دراهم فلا قط في أقَل من عشرة دراه . 

وال فلك ر الله - وابنٌ أبي ليلى بخمسة. 

وذکر القدوری - رحمه الله - عند مالك - رحمه الله - بثلاثية “. 

وقال الشافعي: برْبّع دینارٍ حتى لو سَرّق رَبْعّ دينار إلا حبة وهو مع نقَصاڼه يُساوي عشرة 
لايقَطْعٌ عنده ۳ وعندنا فطع ۳ 

ولو سَرَف رَبْعَ دينارٍ لا يُساوي عشرة لم يُقْطَعْ عندناء وعنده بطم » وقيمةٌ الينارٍ عندنا 
عشرةٌ وعنده اثنا عشرٌّ على ما بين في كتاب الدّيات . 

راحتجً مَنِ اعتَبَرَ الخمسة بما روي عن النَبىّ ب أنه قال: لا طم الخمْسة إل 

2 2 

واحتج الشافعي - رحمه الله - بمَا روي عن - سَيْديِنا - عَائشة رضي الله عنها عن 
التب ب أنه قال : «تقَطع يد السَارِقٍ في رَبُع ديتار فصًَامِدًا» “ . 

وروي عن- (سَيَنًا- عَمَرَ) ”“ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قَطْعَ في مجن 


. فى المخطوط : «للشين»‎ )١( 

( ناهت الات ن نصاب السرقة الذي يقطع فيه السارق: ربع دينار فصاعداء أو ما يساوي قيمة ربع 
دینار . انظر : الام )/ 1۳°( مختصر المزني (ص »)۲۹٣۳‏ الحاوي الكبير /١۷(‏ ۷١١)ء‏ التنبيه ( ص »)۱٤۹‏ 
الوسيط .)٤٠١ /١(‏ الروضة .)١١١ /٠١(‏ 

() انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۲۹۹)» المبسوط (۱۳۹/۹. ۱۳۷)» رؤوس المسائل 
( ص 4۱( شرح فتح القدير .)٠١١ /٥(‏ الاختيار .)٠١۳ /٤(‏ البناية /١(‏ ۹٦۳۷ء‏ ۳۷۷). 

)٤(‏ أورده العقيلي في الضعفاء (۲/ ۱۸۸)ء برقم )۷۱١(‏ من قول عمربن الخطاب رضي الله عنه. 

(6) آرت البخاري» كتاب الحدود» باب: قول‌الله تعالى: والكارى وألسَارقةٌء برقم (1۷۸۹)» 
ومسلم» كتاب الحدود» باب: حد السرقة ونصابهاء برقم (٤۸٦۱)ء‏ وأبو داود» برقم »)٤۳۸٤(‏ 
والترمڏذي› برقم (£0 £ 1)› والنسائي» برقم (€44۷(. وابن ماجه› برقم (TOA0)‏ . 

(1) في المخطوط : «عبداللهبن عمر». 
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يمه لث درَاهمَ “» وهي قيمة رُبُم دينار عنده؛ لأ اينار على أصله مُقَوّمٌ باثني عشرَ 
ا ۰ 

(ولنا): ما رَوّى محمَدٌ في الكتاب بإسناده عن عَمْرٍو بن شعَيْب عن أبيه عن جده 
عب الله بن عَمْرِو بن العاص عن النبي با أله كان لا يفط إلا في تَمَنِ مجن » وشو 
يومَيْذٍ يساوي عشرة دراهم . 
فيمًا دون عَشرة دراه " . 

وَعن ابن مسعوڊږٍ رضي الله عنه عن التب عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لاتُقَطَمٌ اليد إلا 
في ديتار» أو في عَشرة دراه» '“ . 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنه عن رَسُول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لّا يُقْطَعُ 
السَارق إلا في تَمَّن المِجْنْ»› وکان يَقَرمٌ يومَيٍِ بعشرة دراه * . 

وعن ابنأم يمن انه فال» ما فُطِعَّتْ يذ على عَهْدِ رسول الله با إلا في تَمَنِ المجَنء 
و او ) 

وذكر محمَدٌ في الأصل أن - سَيّدَنا - عَمَرَ رضي الله عنه أَمَرَ بقَطع يٍَِ ساق ثوب 
ّت قيمَّه عشرة دراهمَ فْمَرٌ به - سَيّدنا - عُذْمان رضي الله عنه فقال : ھدا ل تجاری 
إلا تّمانية فدرأ - سَيْذّنا - عَمَرٌ القَطْعَ عنه ” . 


لر رت صر رد 


(۱) آخحرجه البخاري» کتاب الحدودء باب: قولالله تعالى : #والسارف وألسَارة فطعو أيديهتًا . . .4 
برقم ›)1۷40٥(‏ ومسلم› کتاب الحدود» باب : حل السرقة ونصاا› برقم c(۸)‏ وأبو داود» برقم 
«(TA0)‏ والترمذي› برقم ›)1٤٤(‏ والنسائی › برقم )°۸ c(4‏ وابن ماجه» برقم (oA)‏ . 

(۲) فى المخطوط : «المجن). 

(۳) أخرجه أحمد» برقم »)٦۸٦١(‏ وابن أب شيبة في مصنفه »)٤۷٦/٥(‏ برقم (۲۸۱۰۵). 

»)٠٤٤١( صحیح : أخرجه الترمذي» كتاب الحدودء باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق» برقم‎ )٤( 
انظر صحیح‎ (YTT/۱°) وعد الرزاف في مصنفه‎ (AV۲) والطبراني في الكبير (۹/ ۱( برقم‎ 
. انظر ضعيف سنن النسائي‎ .)٤۹٥١١( شاذ: أخرجه النسائي»› كتاب قطع السارق» برقم‎ )٥( 

›»)٤١١/٤( والحاكم في الملستدرك‎ «(VETT) منکر : أخرجه النسائی فی الکبری (٤/١٤۳)ء برقم‎ )٦( 
. من حدیث آیمن رضي الله عنه٬ انظر ضعيف سنن النسائي‎ )۸۱٤٤( برقم‎ 

)¥( أخرجه البيهقي في الكبرى )۸/ 1°(« وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۷٦ /٥(‏ برقم .(YA11۲)‏ 
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وعن - سينا - عَمَرَ٬‏ وسَيّدِنا عُْمانَء وسَيّدٍنا عَليّء وابن مسعوو رضي الله عنه مل 

والأصل أن الإجماع انعَقَدَ على وُجوب القَطع في العشرة» وفيما دول العشرة. 

(اختلف العْلَّماء؛ لاختلاف) ‏ “ الأحاديث فوَقَحَ الاحتمال في جوب القَطْع فلا 
يجب مع الاحتمال» وإذاعرف ت أ الصابَ شرط جوب القَطْع بالسرقة فن ُد ذلك 
القدر في آخل سَرقة واحدۉ قعل ؛ جود الشرط» وهو كمال التصاب» وإنِ اختلفتِ 
السرقة لم فطع ؛ لِفقَدِ الشرط . 

وعلى هذا مسائل إذا دخل رجل دار الرّجلِ فسّرَ اق من تتت فارعا فا جه إلى 
صخنهاء ئ ماحد درهتا من ایت فاغرجه» کم عا فاح رمتا من ایت اشر 
فلم يرل يَمَُعَّل حتى حى أخذ عشرة دراهمء ثم أخرَجَ العشرة من الدَارِ فطع ؛ لاملەت 
واحدة؛ ل5 لامع نها ووه جز امد فما دم في لار لم مرجد افرع بر 
الجرْز فإذا احرج من الذار جُمْلة فقد وُجد إخراج صاب من الجرز فيجبُ القطْع. 

ولو کان خرج في کل مَرَو من الدارء ثمَ عا حى فعَلَ ذلك عَشْر مَرَاتِ لم بطع ؛ 
لان هذه سَرقاتٌ إذكُل فع منه إخراجّ من الجرْزٍ» فکان كل فعل منه مُعََْرَا بنفه» وأنه 
سَرِقة ما دون التصاب فلا يوب القَطّعَ . 

وكذلك جماعة دلوا دارا وأخرَجوا من بيت من بُيوتها الماع مَرةً بعد أخرى إلى 
صَحْنِ الڌار» ثم اخ رجو [۲/ ][۲۹١‏ من الصَحْنِ عة واحدة بقطَعودً إذا كان ما رجو 
حص کل واحا منهم عشرة دراهم» وان تقر الإغر اج , عبرل واحا بنفیه؛ لان 
الإخراج ج جملة واحدة فهو سرفةٌ واحدةٌ فإذا ‏ فرق فهو سَرقاتٌ» فکان كل واحدِ مُعْمَبرَا 


دنفسه . 


ر 


ولو سَرَقَ رجل واحدٌ عشرء دراهمَ من منزلينٍ مُحلِقَيْنِ بان سَرَقَ منه [تسعة دراهم من 
مزل تم اتی مزل اجر فرق مه ET‏ أو تِسْعة لم بطع ؛ لأتهماسَرقتانِ 


)١(‏ في المخطوط : «اختلفت». (۲) في المخطوط : «مرار». 
() فى المخطوط : «وإذا». () زيادة من المخطوط . 


مُحَْلِمَتانِ؛ لأن كل واحدٍ من المنزلين جرْرٌ بانفراده» فهَنْك أحدهما بما دود التصاب لا 
زوو . سے ۳ RO‏ و از م 
يعبر في هَنْكٍ الآخر» فيبْمًی “کل واحدٍ [منهما] " مُعْسبَرّا (في نفسه) ”" . 
او عشرة دراهم ِعَشرة ألم في موضع احا فوع» وإ تمَرّق لاي 
ُعْتَبرٌ في ذلك حال السارق» والسارق واحد فکان سات ا وإتما عبر حال 
تارق دود السروق نه+ لان كمال الاب شر جوب اتلم داقع اهتيار 
جانِبٰ مَل عليه» ولا يه جا ال ررق حه ال لوجت له با لهد 
سېحانه وتعالی . 
وإِنُ کان عَشْرة امس في دار کل واحڍِ في بيت على جِدة» فسَرَقَ من كل واحٍ منهم 
درهما يُقَطْمٌ إذا حرج ا N E E‏ 
تضانا كاملا فكانت الرة واخدة a‏ 
ولو کات الا ا فا د لکل راخد ن یفوک و ال فن در 
لم قط ؛ لان ذلك سَرقاث إذ كل حجرو زر بانفرادهاء والسرقاث إذا اختلفث يعبر في 
كل واحد منها كمال الصاب» ولم يوج . 


ولو سَرَقَ عَشْرةٌ امس من رجل واحدٍ عشرة دراه لم يُقّطعواء بحلاف الواحد إذا 
سر عشرة دراهم من عَشرة أنم أنه بُ إذا كانت الذَراهمٌ في زز واحل؛ لما بيا آذ 
O E e A‏ 
حَقّ ‏ السَارِق لافي > aS as‏ 
متَمَرّقة بعد أن کان الجرْر واحدا حتّى لو سَرق عشرة دراهم م مرا من کل کيس درهمًا من 
عَشرة نمس من منزل واحدٍ يُقَْطْمُ؛ لأنّ الجر واحد فإذا أخرَجًها منه فقد خرج بصاب 
كامل من السَرقة» فيقُطمٌ . 
ولو سَرَقَ ثوا قيمَمّه عة دراهم فوّصَعَّه على باب الدَارِ» ثم دحل فأخذ ثوبًا آخر 
يساوي عة [دراهم] ‏ فأخرَجّه لم يُقْطْعْ ؛ لأته لم يبلغ المَأخود في كل واحدٍ منهما 


٠‏ () فى المخطوط: ٠‏ ق ال 
(۳) في المخطوط : « )٤(‏ في المخطوط : «حال». 
)٥(‏ في المخطوط : ا (0) زيادة من المخطوط . 


0 ۹ے بدائع الصنائع جه 
نصابًا فلا يُقْطْمٌ » واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌُ . 

(وأما) صفاث النصاب: 

(فمنها): أن تكو الدراهم المسروقة جيادا حتى لو سَرَقَ عشرة زُيوفاء أو تبَهْرَجةًء أو 
سَّوقة لا يُقْصْعٌ إلا أن تكودٌ كثيرة بل قيمة ”“ عشرةٍ جياوء وكذلك المسروق من غير 
الدّراهم إذا كان لا بلع فيه قيمة عشرة داهم جيا لا بقع ؛ ؛ لأ مُطلَقَ اسم الذراهم في 
الأحاديث صرف إلى الجيادِ. 

(ومنها): آل يَعْتَررّ عشرة دراه وزد سَبْعدٍ كذا قالوا؛ لأ اسم الذراهم عند الإطلاتقِ 
يَقَع على ذلك› ألا رى أنه فُدّرَ به الصابُ في الرَّكواتِ» والدياتِ» وكذا الاس أجمَعوا 
على هذا في وزنِ الدراهم» ولأ هذا أوسَطً المَقادير؛ لان الدّراهم على عَهْدِ 
رول الله ل کانت صِغاراء وکبارا فاذا جُمِع صَعیرٌ وکبیرٌ کانا درهمَيْنٍ من وز سبع 
فان ھا الوزن ا ا المَقادير فاعَرَ به لقوله عليه الصلاة والسلام : خير الأمُور 
اوسَاطها» ۰ وهل يُحْتَبَرٌ أن تکودٌ مضروبة؟ . 

ذکر الزخئ - عليه الأحمة - أله يعبر عشرة دراه مضروبة» وهکذا رزوی شر عن 
أبي يوسف» وابنْ سماعة عن محمَلٍ حتّى لو كان برا قيمَنّه عشرة دراهم مضروبة لا 
شع 

ورَوّى الحسنٌ عن أبي حنيفة - عليهم الرَحمةٌ - - أ السَارق إذا سَرَقَ عشرةً دراهم مما 
يجوز بينٌ الٽاس» [ويَروح في مُعامَلاتهم] ”" فُطِعَء وهذا يدل على آانک افو 
ليس بشرط » بل يُقَطْعٌ في المضروبةء وغيرٍها إذا كان مِمّا يجوز بين الٽاس» ويرو في 
معاملاتِهم . 

لهما أن تقديرّ صاب السرقة وقَعّ بالراهم » أو تقويمّ الجَنّ وفع بالدّراهم» والدّراهمُ 


١ فى المخطوط:‎ )١( 

e (۲(‏ ۰ 0 شدة في مصنفه (۷/ ۱۷۹)› برقم «(To1A)‏ والبيهقي في الشعب /٥(‏ 
|( برقم ٠١(‏ ۰)» وأورده ابن سعد في الطبقات الکبری (۷/ »)۱٤١‏ وانظر ضعيف الجامع حدیث 
رقم (۲\(. 

(۲) ليست في المخطوط . 


pee SS TD 
اضرا ا یں ددر ای معنى المضروب في الماليَةٍ أيضًا؛ لأنه‎ 

يْقَص عنه في القيمة فأشبة تمصا الوزنِ. 

وأبو حنيفة - رحمه الله - اعتبر الجوار والرٌواج في معاتلات التاس فاجرى به الشماثره 
بين الاس» يَسْسَّوي في نصابه المضروبٌ [وغير المضروب] ٠‏ والصحيح والمك 
كما في صاب الركاةٍ فما قاله أبو حنيفة - رحمه الله - أقَرَّبٌ إلى القياس» وما (قاله أبو 
E TE‏ قرب إلى الاحتياط في باب الحُدودِء ثم كمال التصاب في قيمة 
pi E E E TN‏ 
فيما إذا كانت قيمة المسروقِ كايِلة وقتَ السّرقةء م نَقَّصَّنْ أته هل يَسْمَط القَطْع؟ فَجُمْلهة 
الكلام فيه : أن نقصانَ المسروق [۲/ ١٠۲۹ب]‏ لا يخلو إمَّا أن کان نُقَصان العيْن بأنْ دخل 
المسروق عَيْبٌ» أو ذهب بعضه . 

(وإمّا) أن كان تُقَصان السَعْرٍ فن كان تُقَّصان العيْن بطم السَارق» ولا يُعْتَبَرُ كمال 
الصا وق القطعء > بل وق السرقة بلا خلافي؛ لان تقصا عَيْنِه هلاك بعضه» وهلا 
الكل لايُسْقَّط القَطْعَ فهّلاك البعض أولىء إن كان نقَصان السعْر - ذكر الكرْخي - 
ر N Sa EOE‏ 

E PE‏ 0 يقْطَمٌ» وحكذا ذكر الطّحاويّ ره ل 
عبر قيمَنّه وقتَ الإخراج من الجرْزٍ» وهو قول الشافعيّ - رحمه الله -. 

(وجه) هذه الرَواية أن فصان السَحرٍ دود صان العيْنٍ؛ لأ ذلك لا يُوَثرُ في المَحِلء 
وهذا يودر فيه٬‏ م فصان العبْنِ لم رر في إسقاط القَطْعٍ ا 
الرّواية على ما ذكره الكرْخئ - رحمه الله - الفرق بين التقْصابيْن» ووجه الفرق بيتهما أن 
لصا السَر يورك شبهة فصان في المسروقي وق السرقة؛ لأ العنَ بحالها قائمةً لم 
تعْيّرء وتَعَيْرُ السَعْرٍ ليس بمضمونٍ على السَارِقٍ أصلاً فيْجْعَلَ النقصانٌ الطّارى كالموجود 
عند السّرقة» بخلاف نصا العيْن؛ لأه يوجِبُ نَعَيّرَ العيْنِ إِذٌ هو هَلاكٌ بعض العيْن» وهو 
مضمول عليه في الجُمْلةٍ فلا يُمْكِنُ تقديرٌ وُجودِه وقتَ السرقة. 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «قالاه». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زاد في المخطوط : «عن». 


© 


وكذا إذا سَرَقَ في بَلَدٍ فأخذ في بَلَدٍ آخرَء والقيمة فيه أنْقَّص ذكر الكرْخيٌ - رحمه الله 
-: أنه لا يُقْطْعٌ حتى تكود القيمة في البلدين جميعًا في السَعْرٍ عشرةً دراهمَ» وعلى رواية 
الطحاوىّ - رحمه الله - UNLESS‏ - سبحانه وتعالی - 


أعلمٌُ. 

(ومنها) أن يكودً المسروق الذي يُفْطْمٌ فيه في الجُمْلة مقصودًا بالشرقة لا تَبَعّا 
لمقصود» ولا يتعَلَقٌ القَطْمُ بسَرفَتِه في قولِهما . 

وقال أبو يوست - رحمه الله -: هذا ليس بشرط . 

والأصل في هذا أن المقصود بالسّرقة إذا كان مما يُقَطَْمٌ فيه لو انفَرَدَ ويلم زصابا بنفيه 
فطع بلا حلاف وان لم يلع فيه صاب إلا بالتابع يكم الّصابٌ به فيطع . 

وكذلك إذا كان كل واحد منهما مقصودًاء E‏ 
ويْقَطمٌء» وإِنُ كان المقصودٌ بالسّرقة مِمّا لا يقَطْع فيه لو انفَرَدَ لا يَقَطْمٌ» وإِنٌ كان معه غيرُه 
مما " يَبْلْعُ صابًا إذالم يكن [ذلك] " الغيرٌ مقصودًا بالسرقةء بل يكودٌ تابعًا في 
و 

وعند أبي يوسف - رحمه e‏ 

وبيانٌ هذه الجُمْلة في مَسائل : إذا سَرَق إناءَ من ذهب» أو فضة فيه شراب أو ماءٌ أو 
ل ارما ورةة او رند NE‏ لم يُقَطعْ 
وا وعند أبي يوسف يفطم . 

(وجه) قوله: أن ما في الإناءِ إذا كان مِمّا لا يُقَطْمٌ فيه التَحَىَ بالعدّم فيُعْتَبَرٌ أحذ الإناء 
على الانفِرادِ فيطع فيه . 

زوج قز أا المقصر د من حل اا ف ا ي الاقاف رالا ال ى 1 


)١(‏ في المخطوط : «قول أي حنيفة وحمد). 
(۲) في المخطوط : «ما». (۳) زيادة من المخطوط . 
N‏ «قول أب حنيفة ومحمد». 
2 في المخطوط : e‏ 


کبس س( 
EE E‏ ما فيهء وما في الإناء لا يجب القع بسركيه» فإذا لم 

يجب القَطْعُ بالمقصود لا يجب بالتابم وإلى هذا اا مد - رحمه الله - في الكتاب 
فقال a e ES RE‏ 
في الإناءِ ‏ في الدَارٍ قبل أن يُحْرّ الإناء منهاء ثم أخرَجَ الإناء فارعا منه قُطِعَ ؛ UN‏ 
ما فيه في الذار عَلِمَ أن مقصوده هو لتا والمقصوة بالترتةإن اكان يا يجب اشع 
a‏ ق صبيًا حرا لا يعبر عن نفسه» 
a A‏ يعبر عن نفسه لا بطع بالإجماع ؛ ؛ لأ له يدا على نفسه» وعلی ما 

من الحُلیٌ فلا يکود أده سَرقةٌ» بل يكوك خداعًا فلا بطع . 

لكات عرق میا یتیاس نب رمب څل > أولم يكن لا يقَطْعٌ بلا 
خلافِ» وإِنْ کان لا يعبر عن نفسِه يفطم عندهما ' وعند أبي يوسف لا يُقَطْمٌ؛ بناء 
على أن سَرقةٌ مشل هذا العبِ يوب القَطحَ عندهماء وعنده لايوجبُ» والمسألة قد 


ي ° 


ولو سَرَقَ كبا أو غيرّه من السّباع في عُنُقه طق لم يُْطْعْ» وكذلك لو سَرَقَ محم 
مُفَضَضًّاء ارا یافری لم ولع عننعاء ومند ایی برت با ؛ لما ذگرنا. 

ولو سَرَقَ كورًا قيمَّه عة دراهم» وفيه عسل يُساوي درهمًا يفطم ؛ لأنّ المقصود ما 
فيه من العسّلٍ» والكور تبَعٌ فيكمُل صاب الأصل به. 

وكذلك لو سَرَقَ جمارًا يساوي يَسْعةً» وعليه إکاف يُساوي درهما يفطم ؛ لما قلْنا. 

ولو سَرَق عشرة دراهمَ من ثوب والتَؤْبٌ لا يُساوي عشرة يلر إن كان ذلك التَوبُ 
َضلّح وعاء راهم بأ تسد فيه الذَراهمٌ عاد بان كانت خِرْقةء ونحوها بُفْطعٌ؛ 
المقصود بالأخذٍ هو مافيه» وإِنُ کان لا يَصْلُح بان کان ثوب كباس فان کان تَبْلْعٌ قيمة 
قز سانا با۵ کان ساي عشر؟ شع بلا خلاي؛ 0۲٩٩/۲1۵‏ الب مقمو؟ 
بلفسه بالسرقة» وان كان لا يَْلْمٌ صابًا قال أبو حنيفةً - رحمه الله -: لا يفطم وذكر في 
الأصل أن اللْصّ إِنْ كان يَعْلَمْ بالدّراهم يُقْطَمْء وإِنْ كان لايَعْلَّمُ لا يُقْطَْمٌ» وهو إحدى 


)١(‏ في المطبوع : «لأبقى». (۲) في المخطوط : «إن». 
)۳( في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد). 


الرّوايتيّن عن أبي حنيفةً» وهو قول بي يوسف» وروي عنه ”أنه يُقَطْعَ عَلِمَ بها أو لم ٍ 
يَعْلم» ووجهه : أن العِلْمّ بالمسروق ليس بشرط لِوُْجوب القَطّع» بل الشَرط أن يكودً 
نصابًا» وقد وجد. 

(وجه) رواية الأصل: أنه إذا کان يَعْلَمُ بالدّراهم کان مقصوده بالأخذِ ٍ الذراهم وفك لت 
صاب فيطع » وإِذا کان لا بعلم بها کان مقصوده القَوْبَ» ونه لم يبل الَصابَ فلا ْح . 

وجه الرّواية الأخرى لأبي حنيفة E alee‏ - أن مشل هذا التَؤْب إذا كان مما لا 

سد به الذّراهمُ عادةٌ كان مقصودا بنفسه بالسّرقةء وان لم يبل يصابًا فلم يجب فيه القَطْع 
فكذا فيما فيه ؛ لألّه تابعٌ له ولو سَرَقَ جوالِقاء أو جرابًا فيه مال كثيرٌ فُطِحَّ ؛ لأنّ المقصود 
بالسرقة هو المَظروفُ لا الظْرْفٌ» والمقصو د مما يجب القَطْمَ رهه فيطع . 

وكذا إذا كان الوب لا بُساوي عشرةٌء وفيه مال عَظيمْ عَلِمَ به الل بُْطَعٌ ؛ لان الَْبَ 
بَضلْح وعاء للمال الكثير» ولا يلح وعاء لسر ففيما صَلْحَ وعاءَ له يُعْتَبَرٌ ما فيه لأنا 
تَعْلَمُ قيا أن مقصوه ما فيه وفيما لا يَضْلْح يعر نفسّه مقصودًا بالسّرقةء وما فيه تابعًا له 
ولاقَطعَ ‏ في المقصود لِنُمَصانٍ الصا فكذا في النّابع ؛ لأ التبم حُكمُه حُكمْ الأصلء 
واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمُ . 

فصل [في المسروق منه] 

وأمّا الذي يرجم إلى المسروق منه فهو أن يكو له يذ صَحيحة» (وهو يد اليِلْكٍ) *» 
أو يذ الأمانة كيد المودع» والمُسْتَعيرٍ» والمُضارب والمُبْضع؛ أو يد الصّمانِ كيَدِ 
الغاصِب» والقابض على سَوْم الشراء» والمُرْتَهنِ فيجبُ القَطْعٌ على السارتي من ولا 
اا من المالِك فلا شك فيه» وكذا من أمینه؛ لان يَدَ أمينه يذه فالأخدٌ منه كالأخذٍ من 
المالِكِ فأمّا من الخاصب فإن مَنْمعة يده غات ال الا عا فالغ 
المالِكِ؛ ليخرْجَ عن الحُهُدةء فكانت يَده يَدَ المالِكٍ من وجي ولان المغصوبَ مضمونٌ 
على الغاصِب . وضمان الغصب عندنا ضمان يلك " فأشبَة يد المشتري» والمقبوض 


(1) في المخطوط : «عن أي يوسف). 
(۲( في اللخطوط : وهي يد الالك») . 
(۳( في اللخطوط : «تملك». 


< کبس (mm‏ 
غل رم الشراء E‏ مضمون على المُرْتهن بالديْن ؛ فيجبُ 
ال اتاروم رن رق رعا واا دد ی 
ان ك الله تعالي. 

ولا يجب القَطمٌ على السَارقِ من السّارق؛ لأن يَدَ السَارقِ ليست بيد صحيحة إذُ ليست 
E A O CC‏ 
كان القَطمٌ ذُرِىّ عن الأول فطع التاني؛ لأنّه إذا ِى عنه القَطْعٌُ صارت يده يَدَ ضمانِ» ويد 
الصّمانِ يذ صحيحة كيّدِ الغاصب» ونحوه واللّه تعالى عَرٌ شأئه أعلمٌ. 

فصل [في المكان المسروق فيه] 

وأمَّا الذي يرجم إلى المسروق فيه» وهو المكانٌ فهو أن تكودً السّرقة في دار العذْل فلا 
SS‏ لاه لا يد للإمام في دار الحرب» ولا على دارٍ 
البْي» فالسرقة الموجودةٌ فيهما لا نقد سببًا جوب القطع . 

وبيانٌ هذا في مَسائل التَجَارِ» او الاارى ين ال ا ا في د الج ب ارو 
بعضهم من بعضٍ» َم حَرّجوا إلى دار الإسلام فأخذ السَارق لا يَقْطَعه الإمام؛ ؛ لاه لايد 
للإمام في دار الحري» فالشرقة الموجودةً فيهما لم لقا سيا جوب القطي > فلا 

تستوفي في دار الإسلام. 

وكذلك التَجْارُ من أهل العذلِ في مُعَسُكر أهل البغيء او الأسارّى في آيديهم إذا سَرَقَ 
بعضهم من بعض» كم حَرّجوا إلى أهل العدلِ فأخذ السَارِق لم يغه الإمام ؛ لأن السرقة 
O e‏ 

وكذلك رجل من أهلٍ البفْي جاء لاإمام تاتيا" وقد سَرَق من آهل البغْي لم يَقَطْعْه؛ 
يمافلناء وكذلك رجل من آهل العذلِ غار على مُعَسكر أهلٍ البلي فسَرَق منهم لم قف 
الإمام؛ لأن السّرقة لم تَنْعَةَ َنْعَقِدُ موجبة للقَطع لِعَدَّم ولاية الاستيفاء فيه؛ ولأنّه أخذعن 
تأويل ؛ لأ لأهل العذل أن يأخذوا أموال أهل البعْي» ويحبسوتها عندهم حى يَتوبوا 


)١(‏ فى المخطوط : بيد . (۲) فى المخطوط : «فصار». 
(۳) فى المخطوط : «على». )٤(‏ فى المخطوط : «ثانيا) . 


فكان في الوضمة شَبْهة العدَم. 


وكذلك الرّجل من آهل البعْي إذاسَرَق من مُعَسْكر ” أهل العدلِء وعاد إلى 
مُعّسکره» نم أحذ بعد ذلك لم بطع ؛ ا وة ات اران ولهم مَنَعةَ فکان 
آذه عن تأويل فلا يُْطَحٌ بالسّرقةٍ كما لا يضمن بالإتلافِ . 

ولو أن رجلا من أهلٍ العذْلِ سَرَقٌ من إنسانِ مالاًء وهو يَشْهَّدٌ عليه بالكُفر» ويَسْتَجِل 
دَمَه» وماله يُقَطْعُ ؛ لأ مُجَرَدَ اعيِقادِ الإباحة لا عِبْرةً به» ولأا لو اعَّرّنا ذلك لأدَّى إلى 
سَدٌ باب الحد لأنّ كل سارت لا يَْجِرٌ عن إظهار ذلك فيَسْقُطً القَطْمّ عن نفيه» وهذا قبي 
فما يودي إليه مثله . 


بدائع الصنائع ج 


فصل [فيما تظمر به السرقة] 


وأمَّا بيان ما تَظْهَرٌ به السرقة فة [۲/ ١۲۹ب]‏ عند القاضي فنقول وال و 
السرقة الموجبة للقطع عند القاضي تَظْهَرٌ بأحدِ أ مرَيْنِ : 

احذهما: البسّنة . ۰ 

والتاني: الإقرار . أمَّا البيّلة فَظْهُرٌ بها السّرقة إذا استُجْيعَت شرائطها؛ ؛ لها حبر يرجح 
فيه جَتبة الصّذقي على جَتبة الكذِب فيَظْهَرٌ المُحْبَرُ به» وشرائط بول ” البيّنة في باب 
لسرقة بعضها بُ البيناتِ كلّهاء قد َزنا ذلك في كتاب الشَّهاداتِ» وبعشها يَُص 
إبوابَ الحدودء والقصاصٍ» وهو الذكورةء والعدال والأصالة فلا ثعبل فيها ‏ شهاد؛ 
الساءِء ولا شهادة المسّاقء ولا الشهادةٌ على الشهادة؛ لأ في شهادة هَولاءِ زيادة شبْهةء 
i EEE Re‏ 
حد القَذفي» والقصاصِ حتى لو شهدوا بالسّرقة بعد حينِ لم ثبل ولا يُقْطَحٌ» ويضمنُ 

المال. 

والاصل أن التقادم يبيإل الشّهادةً على الحدود الخالصةء ولا يلها على حَدٌ اَذ 
ولا بطل الاقرارا يضًا . والفزق دَكزناه في كتاب الحُدود» وما ضمن المال؛ ؛ لأ التقادم 


() رادائ المخطرط: من (۲) في المخطوط : «فنقول». 
(۳) فى المخطوط : افيه) . 


إنخا يمن من الشهادة على الحدود الخالصة لِلشبْهق والشبهة تمك جوب الحدّه ولا 
تمع وُجوبً المالٍ» وبعضها يحص أربابَ الأموال والحقوق» وهو الخُصومة والدَعْوَّى 
ممن له يد صَحیحة» حتی لو شهدوا أنه سَرَقَ من فُلانِ الغائب لم تقبل شهادتهم ما لم 
يحضر المسروق منه ويُّخاصِمُ لما ذَكَرنا أ كود المسروق يلكا لِغير الساري شرط ”“ 
لكونٍ الفعل سَرفة ولا يَظْهَرٌ ذلك إلا بالخُصومة فإذا لم توج [منه] ”" الخصومة لم "° 
لهاد ولک حبس السارق؛ لأن إخبارهم أورَتٌ تهمةء ويجوز الحبْس 
بالتّهْمة؛ لما روي أن رسو الله ل حَبَسَ رجلا بالتهْمة “ وهل يُشترّط حُضور المولى 
ِقّبول الببّنة القائمة على سَرقة عبده مال إنسانِ» والعبد يجحَد؟ اختَلِفَ فيه . 

قال أبو حنيفةً - عليه الرّحْمة -: بُشترَط حتى لو كان مولاه غائبًا لم ثبل اليه وهو 
إحدى الرّوايتيْنِ عن أبي يوسف . 

وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - le ia la is‏ 
بالقطع» وإِنْ کان مولاه غاتبًا . 

هك ا ا اج على الا با ف من حف ا ا ا 
من حيث إلّه مال مملوك للمولى» ومن هذا الوجه المولى أجنبيّ عنه فلا معنى لاشيراط 
PE ECS‏ ةسائر الأجاتب ؛ E a‏ 
ف الو اها 

(وجه) قول أبي حنيفةً - عليه الرَحمة -: أن هذه البيّنة تَتَضَمَنٌ إتلاف يِلْكٍ المولى فلا 
A O AOE OE gE‏ 

أنه لو كان حاضرًا لاذعَى شُبْهة مانِعة من قٻول الشهادة› والحدود تذرأما آمكنَ » بخلاف 
الإقرار؛ لاله بعدَّما وفع موجِبًا للحَدٌّ لا يَمْلِكٌ المولى رَدّه بوجو فلم نََمَكَنْ فيه شَبْهةٌء ولا 


. في المخطوط : «شرطا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لا.‎ )۳( 


(4( حسن . : أخرجه نو داود» کتاب الأقضية› تات : : في الحبس في الدين وغیره» برقم (' «(TIT‏ 


والترمڏي› برقم (141۷( والنسائي › برقم «(AV)‏ من حدیث معاويةبن حيدة e‏ عنه» انظر 
مشکاة ة المصابيح › رقم )0 (VA‏ . 
)١(‏ في المخطوط : «يشترط› . (1) فى المخطوط : «(حضره». 


تَظهَرُ السرقة بالنُکولِ حتی لو اذَعَی على رجل سَرِقةً فأنْكَرّ فاستُخْلِفَ فنكلّ لا بُمْضى عليه 
بالقَطّم » ويْقْضّى بالمالٍ؛ لان اكول إمّا أن يجري مجرّى البدَلٍ. والقَطْمُ مما لا يحتملُ 
البدَلَ والإباحة» والمال يحتمل البدَلَ والإباحةء وإمّا أن يجري مجرَى إقرار فيه شَبْهة 
العدَم؛ كوه إقرارًا من طريتي السُكوتِ لا صريحًاء والشّْبْهة تمتَعٌ جوب الحدّه ولا 
روت ان 

(وأمّا) الإاقراز فقظْهَرٌ به السرقة الموجبة للقَطْع أيضا ؛ لأ الإنسان غير مهم في 
الإقرارٍ على نفسه بالإضرار بنفسٍه فتَظْهَرَ به السرقةٌء» كما تَظْهْرٌ بالبينةء وبل أولى؛ لأنّ 
المرءَ قد نَم في حى غيره ما لا ينهم في حى نفسه» وسواءٌ كان الذي أقَرٌ بالسّرقة عبد 
مأذوتًا» أو مَحُجورًا بعد أ كان من آهل وُجوب القَطم عليه » وعند زكر - رحمه الله - لا 
يفطم بإقرارٍ العبِ من غير تصديق المولى . 

وجمْلة الكلام: أن العبد إذا أقَر بِسّرقة عَشرة دراه لا يخلو إِمَّا أن كان مَأذوتًاء أو 
مَحُجورًاء والمال قانمْ» أو هالِك فن کان مَأذوئًا؛ بُقْعَعٌ ت ِن کان المال هایک 1 
ا ان لەسا انه في إقراره» أو كذّبّه [فيه] ؛ لان القَطْعَ مع 
الضمان لا يجبّمعان عندناء وإ كان المال قائمًا فهو للمسروق منه» وهذا قول أصحابنا 
التلاثة . 

وقال وق - رحمه الله -: لا يفطم من غير تصديتي المولى» والمال للمسروق منه . 

(وجه) قوله: أن إقرارّ لعب يتضَمَنٌ إتلافَ مال المولى؛ لأنَ ”ما في يَدٍِ العبِ مال 
مولاه فلا يبل من غير تصديق المولى . 

(ولنا) أن العبد غير مهم في هذا الإقرار؛ ااا ا 
أعظمء فلم يكن مهما في إقراره فيفل ؛ ولأّه لايك للمولى في يَدٍِ لعب في حَىّ 
القع > كما لا يلك له في نفببه في > حَیٌ الفَنْلٍ» فکان العبد فيه مبْقّی على صل [۲/ ]١١۹۷‏ 
الحرية قبل إقرازه كالحر» وبة ن آذ ن إقرارّه لم يضمن إبطال حَقْ المولى في حَقَ القع 
حدم الحقّ له في حَقَهء إن كان مَخجورا نمطم يذه تم ِن کان المال هالکاء ا 


. زيادة من المخطوط‎ )۲( SA ESN 
في المخطوط : «لا.‎ )۳( 


ر سس ہہ 7 


لاضعان عل كد لار ونا ون کان اا ن ا 0 
والمالاللمسروق من 

وان كَدّبه بان قال: هذا مالي اختلف فيه أصحابنا التّلاثة قال أبو حنيفة : ثَقُطْم يَده» 
والمال لمرو نره وقال إو يوعف: قط بده والمال المرلي: ول شمان عاي 
العبدِ في الحالٍء ولا بعد العثق وقال محمد : لاتقَطم يذه والمال للمولى» ويضمنْ مثلّه 
للمقَرٌ له بعد التق . 

رح او ا ال جور ر بالمال لا يصح؛ لأ ما في يده ملك مولام 
ظاهرًا وغالباء وإذا لم بُ إقراژه بالمال قي المال على حم يلْكِ المولى» ولا قطْحَ في 
مال المولى» بخلاف المَّأذونٍِ؛ لان إقرارّه بالمال جائرٌء وإذا جاز إقرازه بالمال لِغيره 
بْب السرقة منه فيطع . 
(وجه) قول ابي يوسف: أن إقرارَّه بالحد جائرٌء وإِنُ کان لا يجوز E‏ د لس هن 
ضرورة جوازٍ إقراره في حى الحد جوازه في المال ألا تَرَّى أنه لو قال : سر رفت هذا المال 
الذي في د يِ زي من عَمْرو يبل إقراره ‏ في القَطم» ولا قبل د rey‏ 

ا رل آي س د ره الا ا اا چا ا ای ا 
المَّأذونِ فلَزْمَه القَطمٌ» فبعدَ ذلك لا يخلو إِمّا أن بُفْطْعَ في المالٍ المَقِرٌ به بحَيْيِه» ويرد 
المسروق إلى المولىء وإمّا أن يُقْطَّعَّ في مال بغير عَيْيِه لا سَبيلٌ إلى الأرَلٍ؛ لان قَطْعَ اليَدِ 
DEE PRH‏ 
rR E‏ فتعب أن دة طْعَ في المال المُقِرٌ به بعيْبِه وا الال الى ارون مت 

Pe heie O o E DII 
ليس من أهل الخطاب بالشّرائع » ثم ُنْظْرٌ إن كان مَأذونًا يصح إقرارّه بالمالٍ فإِنْ كان قائمًا‎ 
برد علیه» وإ کان هالا یضمْ» وان کان مَحجورًا لا يصح إقرازه إلا بتصديق ق المولى›‎ 
فان كدب فالمالٌ للمولی إن کان قائمًاء وإِنْ کان هالا لا ضمانً عليه لا فى الحالء ولا‎ 
بعد العتاق.‎ 


(1) و في المخطوط : «قول محمد). 


ولو أقَرّ العبد بسّرقة ما دون العشرة E WEE PE‏ تم يُنْظْرٌ إِنُ كان 


مأذونًا يصح إقراره» ويرد المال إلى المسروق منه» وإ كان هالا يضمن سواء كان الع 
ss‏ 
للمولى» ويضمنٌ العبد بعد اليتق "إن كان مُخاطبًا وة قت اللاقرار» وإِنٌ كان صَعْيرًا لا 
ضمان عليه . 

والأاصلُ في جنس هذه المسائل: أن كل ما لا يصح إقرارٌ المولى على عبده يصح إقرارً 
العبد فيه» ثُمّ المولى إذا أقَرَّ على عبدِه بالقٍصاص» أو حَدٌ الزّناء أو حَدٌ القَذْفِ» أو 
السّرقة» أو القطع في السّرقة لا يصح فإذا أقَرّ العبد بهذه الأشياءِ يصح . 

5 لر عل ا و ی ا ت ا 
اليداء فاته بنط إن لم يك عليه دين صَحّ؛ لان الجناية فيما دود التفس يُْلّك فيها مسلَكُ 
الأموال فكأنٌ المولى أو عليه بالديْن. 

ولو أقَرٌّ عليه بالدَيْن يصح كذا هذاء وإِنْ كان عليه دَيْنٌ لا يصح؛ لأنه لو أقَرّ عليه 
بالدّيْن» وعليه دَيْنْ لا يصح كذا إذا أقَرّ عليه بالجناية» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
وعَدَمٌ التقادُم في الإقرار [(إقرارٌ العبد بالشرقة)] "ليس بشرط لجوازه فيجوز سواءٌ 
ما E‏ بخلاف البيّنةء والفرق ذَكَرْناه في كتاب الحُدودء واختَلِفٌ في 
العدد في هذا الإقرار: NSE ESSE‏ 
بشرط» وَيَظهُرٌ بالإقرار مره واحدة. 

وقال أبو يوسفَ - رحمه الله - شرط فلا بقَطْمٌ ما لم يقر مَرَنَيْن في مكانيْن» والدّلائل 
ذَكَرْناها في كتاب الحدود» وكذا الف في دعوى المسروق منه أتها هل هي شرط كونِ 
الإقرار مُظْهرًا لِلسّرقة كما هي شرط كون البيّنة مُظهرة لها؟ قال أبو حنيفةً ومحمَدٌ - 
رحمهما الله - شرط حتّی لو أَقَرٌ السَارِق أنه سَرَقَ مال فُلانِ الخائب لم يُمْطْعْ ما لم يحضر 
المسروق منه» ويُخْاصَمٌُ عندهما. 

وقال أبو يوسف الدَعْوّى في الإقرار ليست بشرط» ويْقَطْع حال عَيْبةٍ المسروق منه. 


(1) في المخطوط : «العتاق». (۲) ليست في المخطوط . 


ED 


(وجه) قوله : أن إقرارّه بالسّرقة إقرارٌ على نفسه» والإنسان يُصَدَّقٌ في الإقرار على 
نفيه؛ لِعَدَم التَهْمة» ولهذا لو أقَرّ بالرّنا بامرأةء وهي غائبة قبل إقراره [و] خد كذا 
هذاء ولهما ما روي أن سَّمرة رضي الله عنه قال لِلتّبيٌ عليه الصلاة والسلام: إّي سَرَفٌت 
لفان فانقَد إليهم رسول الله ك فسَالّهم فقالوا: إا فقدنا بعيرًا نا في ليلة كذا فَطََه 
فلولا أنّ المُطالَبة شرط ظهور السَرقة قة بالإقرارٍ لم يكن لاهم > بل كان يفطم السَارقَء 
1 ۷ب ] ولان کل مَنْ في يِه شيءَ فالظاهر أنه مِلکه . 

«فاما) إذا) ‏ أَقَرٌّ به ِغيره لم ُحْکمْ بروال مله عنه حمّی يُصددّه ال لقانت 
جور ان نضدقة نه ويجو ر أن يُكذبّه فبقيّ على حُكم لَك السَارِتق فلا بقْطَمٌء ولان في 
ظهور الرقة بهذا الإقرار شَبْهة العم لاحتمال التذيب من المسروق منه قان يُحْتَمَل ان 

د ناهن زارف تلات الاو ارا انار ا ع ا ا ا 

وإ كان تمل أن تحضر المراة دعي شَبهة؛ لان هتاك لو كانت حافيرةء واَعَّت 
الشَبْهة سمط الحد لأجل الشبْهة فلو سقط عند عَيْبَيها لَسَمَّطّ لِسُبْهة الشَبْهةء وآتها غ“ 
ENCE EG‏ 

في إقراره بالسّرقة منه لم بقع لا إمكان الشَبْهةٍ بل لانودام فع السّرقةء فلم يكنِ في 
السقوط حال الغيبةٍ اعبار شَبْهة الشَبْهة واللّه تعالى أعلم . 

: لو قال سَرَفْت هذه الدراهمء ولا آڏري لِمَنُ هي» أو قال‎ al E 
ا لايْقَطمٌ؛ ؛ لأنّ جَهالة المسروق منه فوق عَيْبيّه» ثَُ‎ 
الغيْبة لَمَّا مَنَعَتِ القَطْعَ على أصله فالجهالةٌ أولى ؛ ولأنّ الحْصومة لَمَّا كانت شرطًاء فإذا‎ 
. كان المسروق منه مجهولاً [لم] حمق الحُصومة فلا يفطم‎ 

وإذاعُرت أن الخُصومة شرط ظهورٍ السرقة فة الموجبة للقطع بالبيّنةٍ على الاثفاقِ 
وبالإقرارٍ على الاختلافِ فلا بُدّ من بيانِ مَنْ يَمْلِكُ الحُصومةًء ومَنْ لا يَمْلكها فنقول: 
i aS EER E‏ 


(1) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) فى المخطوط : «فإذا» . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «عرفت) . 


CD 


فللمالِكٍ أن يُخَاصِمَ السّارق إذا سَرَقَ منه لا شك فيه؛ لأن يد المالِكٍ يذ صحيحة . 

وأمَا المووع» والمُسْتَعيرُء والمُضارِبٌ والمُْضِعٌ» والغاصِبٌ والقابض على سَوْم 
الشراءء والمُرْتَهنُ فلا خلا بين أصحاينا رضي الله عنهم في أن لهم أن يُخاصموا 
السّارق» وتحتبرٌ خصومتهم في ق بوت ولاية الاستزدادء والإعادة إلى أيديهم» وأمّا في 
e a a E‏ - رحمهم الله - ويُقَطْم السَارق 
بخصومَتهم وعند ور = رحمه الله -: لا شتير ُصوتتهم في حن القعع» ولا نة 
الحارى فة و 

٠ Ss aE‏ لا يعبر بخصومة غير المالِكٍ أصلاً لا في حَقٌ القع » و 
في حى ولاية الاسټرداو ”" 

روخ ول ر رخو ال : أن يد هَؤلاءِ ليست بيد صحيحة في الأصل أمّا 
يذ المُرتَهِنٍ فظاهر؛ لأنها يد حِفْظٍ لا آنه ينْبْتُ e E‏ 
SG TS‏ “على س 
الشراء - والمُرتَهنِ يدهم يد ضمان لايد حُصومة وإتمايعْبْتُ بت لهم ولاية الصو 
و یا فكان توت ولاية الخُصومة لهم بطريتقي الضرورةء الاي 
بضرورة a a‏ عِلَّةٍ " القّبوتِ وهى 
الضرورة» فكانت الحُصومة مُنْعَدِمةً في > حَقّ القَطْم» ولا قَطْحَ بدونِ الخُصومة؛ ولهذا لا 
يفطم بخصومة السّارقي كذاهذا. 

(ولّنا) أن الخُصومة شرط صَيْرورة البيّنة حُجْة مُظهرة لِلسرقةٍ ة؛ لما بَيّنّا أن الفعل لا 


(1) فى المخطوط : «حق». 

)۲( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ( ص »)۲٦۹‏ شرح فتح القدير )٤٠١ /٥(‏ الاختيار /٤(‏ 
٥‏ ) البناية (1/ .)٤٤١‏ الدر المختار .)٠١١/٤(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : إذا أقر بأنه سرق من فلان الغائب سرقة توجب القطع ففيه وجهان أصحهما 
أن ينتظر حضوره ومطالبته؛ لأنه ربما حضرء وأقر أنه كان أباحه المال فيسقط الحد وإن كذبه السارق» 
والوجه الثاني أنه يقطع في الحال . انظر: مختصر الطحاوي (ص ١۲۷)ء‏ شرح فتح القدير »)٤١١٠/١(‏ 
البناية .)٤٤١ /١(‏ الدر المختار .)٠١١/٤(‏ ) 

)٤(‏ فى المخطوط : «وجه». )١(‏ فى المخطوط : «ثبتت» 

)١(‏ في المخطوط : «بالضرورة». (۷) في المخطوط : «غلبة» 


ر ا(7 
ا سرقة مالم بُغل E E E‏ 
بالخُصومة» فكانت الحُصومةٌ شرط كو البيّةٍ مُظْهرة لِلسرقة ةه وكونها مُظهرة لِلسرقة تَبَتَ 
بخصومة هَوّلاءِء وإذا ظَهُرَتِ السّرقة يُقَطْم لقوله تعالى : «#والسارف وسار ا 
ًا [المائدة :۳۸] » بخلاف السَارق أنه لا يِقَطْمٌ بخصوميه ؛ لان يده ليست بصحيحة ؛ 
ما نذكرٌ على أن عَدَمّ القع هناك للل في يِلْكِ المسروقٍ؛ لما ينا فيما نَمَدَمّ» وههنا لا 
خلل في اليصمة . 

ألاتَرّى أن هناك لا يُقْطَُمٌ بخْصومة المالِكِ» وههنايُقَطم ‏ ولو حَضرَ المالك» 
وغابَ المُرْتَهِنُ هل له أن يُخاصِمّ السَارِق» ويَفَطعَّه» ذكر في الجامِع الصّغير أن له ذلك 
ورَوّى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - أنه ليس له ذلك . 

(وجه) وواية ابن سماعة أن ولاية الخصومة للمسروق منه» والمالِك لیس بمسروق 
منه ؛ لأنّ السَارِق لم يَسْرق منه» وإنّما سَرَقَ من غيره فلم يكنْ له ولاية الحصومة. 

(وجه) رواية الجاع أ الحُصومة في باب السرقة إلما شُرٍطّث عَم ا المسروق مِلْكُ 
غير السَارتقي» وهذا يحصل بحُصومة الماك فتَصِح حصومّه كما نصح خصومة المُرتهنء 
بل أولى؛ لأن يد المرتهن ن يد نيابة فلَمَّا صَحْتٍ الحُصومة بيد التيابة فيد الأصالة أولى» ولو 
N E E‏ أن يُخاصِمَ› 
ر ا رن اتی اق ااا رار ای ا 
- آنه َل ينبي أن يكودٌ الخلافُ فيهما واحدًاء وليس لِلرَاهن أن يُخاصِم السّارق فَيَقَطْعَه؛ 
لاه ليس له حَ القبض قبل قضاء الذَْن فلا بَمْلِكٌ المُطالَّة ۰ 1۹۸ حتّی لو قضی 
TE o‏ 

قال القفدوري - رحمه الله -: وعلى قياس رواية ابن سماعة لا يثْبْت لِلرّاهن ولاية المُطالّبة 
مع عَيبة المُرنَهِنٍ كما في [يد] " المودع» بل أولى؛ لان يد المُرتَهِنٍ أقوى من بَدِ 
المووع؛ لأن يد المرْتَهِنِ لِنفيبه» ويد المودع لِغيرِه. 

ولو هلك الرَهْنُ في يَدِ السّارق كان للمُرتهن ن أن يَقَطْعَه» ولا سبي لِلراهن عليه ؛ ؛ أن 


(1) في المخطوط : «غير ملك». (۲) في المخطوط : «لا يقطع» . 
(۳) زیادة من اللخطوط . 


CD 


ارهن كان له رلاب القع قبل لقاو ولاك المَجِلٌ لا يُسْقِطً القَطْحَ فيثبتَ الولايةً 
(فأتا) الرَاهنٌ فلم يبن له حَقٌ في المرهونٍ ألا رى أنه سقط عنه اَن اكه فلا تَْيْتُ له 
ولاية المُطالة. 


(وأمّا) السّارق فلا يمْلِك الحصومة؛ لأن يده ليست بمضمونة؛ لأثها ليست بيد ملك» 
ولا يَدٍِ ضمانِ» ولا يَدٍ أمانةٍ فصار الأحذ من يَدِه كالأحْذٍِ من الطْريتي فلم يكنْ له أن يُخاصِءَ 
ااا و 0 ا الال مو ال اا 
شرط وُجوب القَطع » ولم يوجذ فلا يجب القَطْمُء فلا تبت [له] ”“ ولاية المُطالبةء وهل 
لِلسَارِقٍ الأول أن يُطالِبَ التانيّ برَدٌ المسروق إلى يَدِه قالوا: فيه روايَتانِ في رواية له ذلك» 
وفي روايةٍ ليس له ذلك . 

(وجه) الزواية الأولى: على نحو ما ّا : أن المسروق منه لمالم تَكنْ له يذ صحيحة فصار 
الأخذ منه كالأخْذٍ من الطريق سواء. 

(وجه) الرواية الثانية: : أن من الجائز أن غا المالك الضمانًء و القَطْعَ فیحتاج 
إلى أن رده من يه فيذَْع إليه فيتحلْص عن الصّمان كما في الغصب ونحوه على ما مر 
وذكر القدورئ - عليه الرّحمة - أنه يجوز أن يقال ما لم يفطم فله ذلك . 

(وأمّا) بعد القطع فليس له ذلك ؛ لأن قبل القَطع يُحتَمَّل اختيارٌ الصّمانِ» وبعدّه لا 
تال يجوز أن بُقال له ذلك بعد القَطْع أيضًا ؛ لأنّ الصمادً إن لم يجب عليه في القضاء فهو 
واجبٌ عليه فيما بيه وبينٌ الله تعالى ؛ فيحتاح إلى الاستِردادِ ليقَحَأَّص عن الصّمانِ 
الواجب عليه فيما بيه وبين الله انه وتغال - ولا تَظْهَرٌ السرقة الموجبة للقَطْع 
يولم " القاضي» سواء استفاده قبل مان القضاء» أو في رمان القضاء؛ لازنا في 
كتاب أدب القاضي» واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 


فصل إفي حكم السرقة] 


وما حُكمٌ السرقة فنقول و ا یا ا ھا ا 
القن وال لى الال 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فعلم». 


ر رق ت ر ۶ 


اتا) الذي يعمل بالتفس فالقَطة لقوله سبحانه وتعالی : والتارق والسَارقة فاقطعواً 
دا4 [المائدة :۳۸] ؛ ولِما رَوينا من الأخبارء وعليه إجماع ا فالکلام 9 في هذا 
الحكم [يقع] "في مَواضِع : 

في بيان صِفاتِ هذا الحكم . 

Ey 

وفي بيان مَنْ يقيمه 

وفي بيان ما يَسْمَط بعد بوه . 

وفي بيان حُكم السُقوط بعد التبوتِ» أو عَدَم الثبوتِ أصلاً لمانِع من السَبْهة . 

۰ a 

(منها) أن " يبْمّى وُجوبٌُ ضمانِ المسروق عندنا فلا يجب الصّمان والقَطع في سَرقَة 
واحدةء ولَقَبٌ المسألة أن الصّمادٌ والقَطعَ هل يجتَيعانِ في سَرقَةٍ واحدة؟ عندنا لا 
يجتَوعانِ حى لو هَلَّك المسروق في يَدٍ السَارِقٍ بعد القَطْع» أو قبله لا ضما عليه “. 

O a 

(وجه) قوله أله وُذ من السَارتي سب وجوب القَطْع والضمانِ؛ فيجبانِ جميعًاء وإِنّما 
نا ذلك؛ لأله جد منه السرقةء وإتّها سببٌ جوب القطع» والضمان؛ لأنّها جناية 
[علی] ”“ حمَيْن: حى الله - عر وجل - وحَق المسروق منه. 

(ما) الجناية على حي الله - سبحانه وتعالى - فهك [حرمة] " حِفظ الله - سبحانه 
وتعالى - إِذٍ المالُ حال عَبْبة الماك مَحفوظ بجفْظ الله - سبحانه وتعالى -. 


05ف الط (۲) ليست فى المخطوط . 

فن الفط : ا 

(6) انظر فى I‏ الدر المختار /٤(‏ ١٠٠)ء‏ مختصر الطحاوي (ص »)۲٠۹‏ المبسوط (۹/ 
(۱۵١‏ شرح فتح القدیر )٤۱٤ ٤۱۳ /٥(‏ اللباب (۳/ .)۴٠١‏ 

/٦( ومذهب الشافعية : أن السارق يضمن الغرم مع القطع إذا تلفت العين المشروقة. انظر: الأم‎ )٥( 
.)٠١٤ مختصر المزني (ص ٤٦٤)ء الحاوي الکبیر (۲۲۱/۱۷)ء المنهاج (ص‎ ١ 

(1) زيادة من المخطوط . (۷) ليست في المخطوط . 


(وأمّا) الجناية على حى العبد فبإتلافِ مالِهء > فكانت الجناية على حَقَيْنٍ > فکانت ‏ 
مضمونة بضماَيْنِ فيجبٌ ضمانٌ القَطْع من حيث إِها جنايةٌ على حَقٌ الله - سبحانه 
وتعالى - وضمان المالٍ من حيث إِنّها جنايةٌ على حي العبدء > كمَنْ شرب خمر الذمَيّ 

و اا ا ل و ع 

وكذا قثل الخطا وجب الكَفّارة حقًا لله تعالى» والدية حم للعبء كذا هذاء وليل 
عليه أن المسروق لو كان قائمًا يجب رده على المالِك فدل أنه بى معصومًا حًا للمالك . 
ر اكاب طلستو ات اكم لمرز ول ات وتعلى: 69ر 
O (OF‏ یکا کا4 ام٠‏ والاسیڈلال بالآیق من وجھین: 
احذهما: أن الله - سبحانه وتعالی - سى القَطعَ جَزاءء والجزاء يمى على الكفاية فلو 
صم إلیه الضمان لم یکن القَطعٌ کافیا فلم یكنْ جَزاء تعالى الله - سبحانه عر شَأنه - عن 
للف في الخبر . 

والثّاني: اله جعل القع كل الجزاء Î‏ 
الضمان لصار القَطع بعض الجزاءِ؛ في نسحا لَص الكتاب العزيز . 

وما السَنَةٌ فما روي عن - سَّدتًا OLS‏ 
رَسول الله ل قال : «إا فطع السّارق فلَاعُرْم عليي» ' والعُرْمٌ في [۲/ ۲۹۸ ب] اللُغة ما 
يَْرَمٌ أداؤه» وهذا نص في الباب. 

(وأما) المعقول فمن وحهَيْن: 

احذهما: بناءٌء والآخرٌ ابداءٌ أمَّا وجه البناء فهو : أن المضموناتِ عندنا ثَمْلَّكُ (عند 
أداء) ”" الضّمانِ» أو اختياره من وقتِ الأحذٍ فلو ضَكَّنَا السَارق قيمة المسروق» أو مثْلّه 
لمَلك المسروق من وقتٍ الأحْذٍ فتَبيّن أنه فطع في مِلْكٍ نفيه» وذلك لا يجوز . 


(۱) و فى المخطوط : (اشرب» . 

»)٤1۹۸٤( النسائي » كتاب قطع السارق» باب : تعليق يد السارق في عنقه» برقم‎ ETE 
/۹( والدارقطني (۳/ ۱۸۲). برقم (۲۹۷)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۲۷۷). والطبراني في الأوسط‎ 
. انظر ضعيف سنن النسائي‎ . )٩۹۲۷٤( برقم‎ (١۱ 

(۳) و في المخطوط : «بأداء) . 


کبس ہہ( 

(وأمّا) وجه الابتداءِ فما قاله بعض مَشايخنا وهو : أن الضمادً إِنّما يجب بأخذِ مال 
معصوم تبن عِصْمَمّه حَقًا للمالِكِ؛ [لأن الضمان مال مغصوم ثبتت عصمته حًا 
للمالك] “ف نج ان کون ال مرن اها ؛ ليكون اعيِداء بالمثل في ضمانِ 
العذوانات» والمضمودٌ حالةً السرقة خرج من أن يكو معصومًا حَقًا للمالكٍ بدلا 
جوب القَطمء ولو بقيّ معصومًا حَقًا للمالكِ لما وجَبَ إذ القابث حَقًا للعبد ينبت لدع 
حاجَيّه» وحاجة السّارق كحاجة المسروق منه فَتَمَكنٌ فيه شبْهة الإباحة» وإنها تمع 
جوب القطمء والقَطْعٌ واجبٌ فيّتفي الضمان ضرورة إلا آله وجَبَ رَد المسروقِ حال 
u ERIE a‏ 

آلا رى أن مَنْ عصَبَ خمرَ المسلم يؤ مر بالرّد إليه ؛ لقيام مله فيهاء ولو هَلكث في يَِ 
الغاصب لا ضما عليه ؛ لدم اليِضمة فلم يكن من ضرورة سوط المِصمة الَابعة حَقًا 

ایی زرا باک من الیل رمیا الات ام وو ل ال والفصها اله فا 
يكو مضمونًا ‏ بالهَّلاكِء ويْخُّرّج على هذا الأصل مَسائل إذا اسَهْلّك السَارق 
المسروق بعد القع لايضمن في ظاهر الوا وز رى الحسنْ عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - أنه يضمن . 

(وجه) هذه الرواية: i E PEALE‏ 
يجب رده على المالِكِ» وقبض السَّارِق ليس بقبض مضمونِ فكان المسروق في يَدِ 
بمنزلة الأمانة فإذا استهلكها ضّمن . 

(وجه) ظاهر الزواية: أن عِصْمة المَجل القابتة للمالكِ قد سَمَطْت في حى السَارِقٍ 
إضرورة إمكانِ إيجاب القَطع» فلا يَعود إلا بالرَدٌ إلى المالِكِ فلم يكن معصومًا قبله ؛ فلا 
کن موا 

ولو اسهلِك ؛ رجل آخرٌ يضمئه ؛ لأن اليصمة إنّما سَمَطّث في حى السَارِق لا في 
حَقّ غيره؛ فيضمنُْء ولو سَقَط القَطع لِشْبْهةٍ صمن؛ لأ المايِعَ من الضمانِ هو القَطمء 
وقد زال المايِعٌ . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «مقترنًا» . 
(۳) في المخطوط : «استهلكه» . 


aD‏ ن ا 

ولو باع السَارق المسروق من إنسان» أو ملكه منه بوجو من الوجوه» فان كان قائ 
فٍصاحبه أن يأخذه؛ لأنّه عَيْنْ مله وللمًَأحوذ منه أن يرجعَ على السَارقٍ بالّمن الذي 
دَفْعَه؛ لأ الرُْجوعَ بالتمنٍِ لا يوب ضماتًا على السَارقِ في عَيْن المسروق ؛ لاله يرجع 
عليه بكَمَنٍ المسروقٍ لا يميه ليوب ذلك يلك المسروق لِلسَارقٍ» وإِنْ كان هَلّك في يد 
فلا ضمان على السَارِق» ولا على القابض هَكذا روي عن أبي يوسفًّ. 

أمّا السَارٍق؛ فلأن القَطْمَ يفي الصّمادّ وأمّا المشتري ؛ فلأّه لو ضمنه الماك لكان له 
يرج بالضمان غاي التاق بير كا المالك غلبن الشارق؛ وطجه تلفي البان 
عنه ‏ وإِنُ كان استَهْلكه القابض كان للمالك أن : يضمَكَه القيمة؛ لأه قبّض ماله بغير 
إذنه» وهَلك في يِه وللمشتري أن يرجح على الارتي بالقمن ؛ لأن الرُْجوعَ بالتّمن ليس 

رلو اجه إنسا من الاق فك في به بعد القع فلا ضما لتاق » ولا 
للمسروق منه: 

(أما) السَارق ؛ فلاّه ليس بمالِكٍ وما المالِكٌ؛ فلانّ اليصمة لابه له حَمًا قد بَطَلَتْ. 

قال القدوري: وكان للمولى أن يْصَمَنَه " الغاصِبَ؛ لأنّه لو ضّمن لايرجمُ بالضّمانٍ على 
السارق وعلی هذا يخرُځ ماٳذاسَرَق ثوبا رَه في الڌار حرفا فاحشًاء ت رجه وهو 
يساوي عشرة درام لايِقَطع ؛ لأ الخرق الفاحش سب لِوْجوب الضمانِء وأنه يوجِبُ 
يك المضمونٍ» وذلك يمنم القَطْعَ » وإِنُ حرق عَرْضًا؛ فقد مر الاختلاف فيه . 

(ومنها): أن يجري فيه التداحل» حى إِلّه لو سَرَقَ سَرِقاتِ فرفع فيها كلها فمُطِع» 
رفع في بعضِها فطع فيما رفع فالقَطْمٌ للسّرقاتِ كُلّهاء ولا فطع في شيءِ منها بعد ذلك ؛ 
لان أسبابً الحُدود إذا اجتمعث - وأتها من جنس واحدٍ - يكَتَمّى فيها بحَدٌ واحدٍ كما في 
رفا ن اقفر م إا ال هرال ر ولك ااا 
الواح فكان في إقامة التّاني والتَالِث ش: شبْهة عَدَم الفائدة فلا يام ؛ ولهذايكَمَّى ‏ في 


(۱) في المخطوط : «عليه». (۲) فى المخطوط : «على السارق». 
(۳) في المخطوط : «يضمن». )٤(‏ فی المخطوط : «الغاصب» . 
)٥(‏ في المخطوط : «اكتفى». 


باب الرنا بالإقامة لال حَدٌ كذا هذاء ولان مَجِلّ الإقامةٍ قد فاك إذُ مَجِلّها اليد اليْهْنّى ؛ 
ل كر سَرقةٍ وُجدَث ما أوجَبَّث إلا قَطْعَ ال اليُمْتى» فإذا فُطِعَثْ في واحدة منها فقد فاتَ 
مَل الإقامةء وصار كما لو ذهبت اليد اليُمْنَّى بآفةٍ سّماويةٍ . 

وما حُكمْ الصّمانِ [۲/ ۲۹۹] فلا حلاف بين أصحابنا رضي الله عنهم في أنه إذا 
حَضر أصحابٌ السرقاتِ» وخاصًّموا فيها فق بمُخاصَمَدهم آله لا ضمان على السارقٍ 
في السرقاتِ كلها ؛ لأنّ مُخاصّمة المسروق منه بالقطع بمنزلة الإبراء عن الضمانِ عندناء 
فإذا خاصّموا جميعًا فكأتهم أبرّءواء وأمّا إذا خاصَمَ واحدٌ في سَرقةٍ ففَطِعَ فلا ضما على 
السارتي فيما خوصِمَ بإجماع بين أصحابنا رضي الله عنهم» وآمّا فيما لم يخاصَمْ فيه فقد 
اختلّفواء قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا ضما عليه في شيءٍ من السّرقاتِ خاصّموا 
أو لم يخاصموا. 

وتال ان برتقا واا د رجي الل 2 ن فى في السّرقاتِ كلها إلا فيما 
خوصم. 

(وجه) قولهما: أن المسروق منه مُحْيّر بين أن يدعي المال ليَسْتَوْفي حَقّه» وهو الصّمانُء 
وبين أن يدعي السرقة توفي في حَقَّ الله - سبحانه وتعالى - وهو القَطْعٌ» ولا ضمانً 
له اط الان م على دعر ال وال هر فيا SS‏ 
وُجدَ منه مايوجبُ سُقوط الضمانِ» ومَنْ لم يخاصِم ؛ لم يوجد منه المُْسْقَط فيَبْقّى حَقَه 
في الضمانِ كما كان . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - :أن التافي لِلصّمانِ هو النَْعٌ والقَطْحٌ وق لِلسرقات كله 
فيَنْفي الضمانٌ في الشرقاتِ كُلّهاء هذا إذا کان المسروق هالِکاء ما إذا کان قائما ر كل 
مسروق إلى صاحبه ؛ لأ القَطمَ يفي الضمادَ لا الرَد. 

ومنها: E I E‏ 
عَفْوّه باطلا؛ لأنّ صِحة العفو َع يعمد كود المعفوٌ عنه حَقًّا للعافي » والقَطْمٌ خالص حى 
- سبحانه وتعالی - لا حَیٌ للعبدِ فيه فلا يصح عَفْرُه» واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمٌ. 

رَأمّا مَل إقامة هذا الحْكم فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

اتف ن ا ار ا ر اا ی ف 


GD‏ بدائع الصنائع جه 
والثاني: ٠‏ في بيان # إقامة الحكم منه . 


اقا الأولٌ ل فأاصل المَجل عند أصحابتا طَرَفانِ فط وهىا: ENE‏ 
قط الد الى في السرقة الأولى» ونقْعَمٌالرَجْل اليُسْرى في السرقة التانية ول لا يقطم 
بعد ذلك آصلاء ولکته يضمن السرقة ورد حبس حت يحت تبه عندنا ٠‏ وعد 
الشافعيّ - رحمه الله - الأطراف الأربعة جل القَطْعٍ على التزتيب ‏ فتفطع اليد 
اليمُنّى في المَرَةٍ والاولى» وتقطع الرَجُل اليُسْرَى في المَرَ الَانية وة اليد اليْسْرَّى في 
المَرَة التالثةء وتقطم الرَجُل اليْمْسَى ذ ا 

احج الشافعي - رحمه الله - بقوله تعالى : «والتارف ولسَارة فطعو ًا 
[المائدة :۳۸] ۲ والايدي اسم جشعء والائتن فما فزقهما جماعا على سان رسرل الله به 
وقال الله تعالى : لن نو إل ای قد صت ماون کا [ال يم٤]‏ ۰ وآنه “لم یکن لِک 
واحدٍ إلا قَلْبْ واحد إلا أك الترْتيبَ في قَطع الأيدي تَبَتَ بت بدليلی خر وهذا لا يرج اليد 
رى من أن تكو مجلا للقَطع في الجُملة . 

وروی أن - سَمّدنا ‏ أبا بكر رضي الله عنه قَطْحٌ ساق حُليّ أسماءء وكان أقطَح الب 
وال 

(ولنا) ما رویَ أن - سیدنا | - عَليًا رضي الله عنه أتيّ بسارق فطع يده أن به الان 
وقد صرق فقطّح جل ف أي به التالثةً وقد سَرَقٌ فقال: ٠‏ لا أقطعُه إن قَطَعْت يده فبأيّ 


شيء يأکل بي شيءِ يتمَسَُء ۽ وا قطغت رِجْله بي شيء يَمْشي ٳٽي لاستَځي من الل 
u‏ بخْشبة و حبسه 
(1) انظر في مذهب النفية: : المبسوط (۹/ (11٦ £۹ ٠‏ رؤوس المسائل (ص (£۹٦‏ ي 
(/ 4( الاختيار .)١ ٠ /٤(‏ البناية »)٤۳٣۳ /٦1(‏ الدر المختار .)٠١٤ /٤(‏ 
() مذهب الشافعية : : أنه تقطع من السارق يده اليمنى» > فإن سرق بعد ذلك» > قطعت رجله اليسرى» فإن 
عاد قطعت يده الیسری» فإن عاد قطعت رجله اليمنى» > إن سرق بعد ذلك عزر. انظر: الأم /١(‏ ١۴٠)ء‏ 
الحاوي الكبير (۱۷/ .)۱۹١‏ الوسيط 7 الروضة (۱۰/ ۹٤۱)ء‏ المنهاج (ص ١١١)ء‏ مغني 
المحتاج ,)۱۷۸/٤(‏ 
() في المخطوط : «المرة». (6) في المخطوط : «وإن». 
(۵( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (OAV 1۱° ٠(‏ وأخرج مالك حدیتًا نحوه» برقم (۱۵۸۱). 
() أخرجه الدارقطني (۳/ 1۸°(« برقم (۲۸۷)» والبيهقي ذ فی الکبری (۸/ ۲۷۵)ں وابن الجعد في مسنده 
OTNAD‏ برقم ( (1١‏ وابن أي شيبة في مصنفه (ه/ ۹( برقم ( #4۷( 


وروي أن - سنا - عُمَرَ رضي الله عنه أي بسارقي أقطْم اليد والرَجل قد سَرَقَ نمالا 
قال له سَدوم» واراة ان عه فقال له - سينا - عَليّ رضي الله عنه إلا عليه فطع ي 
ورجل فحبسه - سينا - عُمَرُ رضي الله عنه ولم يقَطْعْه » وسيدناعمَر وسيّدنا علي 
رضي الله عنهما لم يزيد في القَطْع على قَطع اليد اليُْْتّى» والرَجْل اليُنْرّى» وكان ذلك 
بمَحضر من الصحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يقل آنه أْكَرَ عليهما مُنْكِرٌ؛ فيكودً إجماعً 
من الصحابة رضي الله عنهم . 

(ولنا) أيضًا دلالة الإجماع والمعقول› أمّا دلالة الإجماع فهي أا أجمعنا على أن اليد 
نی إذا كانت مقطوعة لا يُعْدَلٌ إلى الي الُرى» بل إلى الرَجْلِ الى ولو كان للد 
ليُنرى مَذْحَلدً في القَطْع لكان لا يُعْدَل إلا إليها ا رض غلا ولا لع 
الملصوص عليه إلى غيره فدَل العُدول إلى الرَجْل اليْبْرَى لا إليها على آنه لا مَذْخَلّ لها 
في القَطع بالسّرقة أصلاء وهذا التَوْعٌ من الاسيدلالِ ذكره الكزخي وحم ال 

واا المعقول: افهو آذ ني] " قطي اليد الى تفويك جنس ملقعة من منافي الثفسي 
أصلاء وهي مَْمَعة البطش ؛ لأنها تفوت بقَطْع اليَدِ اليُْسْرّى بعد قَطع ”"اليُْنّى فكَصيرُ 
التفس في حى هذه المَْمَعة هالكةء فكان قمع لبد رى إملاك التق من وجوء وذ 
قَطْعٌ الرَجْلٍ اليُمْتى بعد قَطْع الرَجْلٍ اليُّسرَى تفويتٌ مَنْمَعةٍ المشي + لأ ر 
ES‏ > فكان قَطْعٌ الرَجُل اليُمْتى إهلاك التفس من كَل وجو» وإهلا التفسِ من 
كَل وجه لا يَصْلَح حًا في السرقةء كذا إهلاك التفس من وجه؛ لأن الثَابتَ من وجه ملحن 
بالّابتِ من كَل وجه في الحدودِ احتياطاء ولا حُجَة له في الايةٍ الشّريفة؛ لأنّ عبد الله بنّ 
مسعودٍ رضي الله عنه قرأ «فافطعو! آیماتهما»» ولا يُظْن بمثله أن قرآ[۲/ ۲۹۹ب] ذلك من 
تلقاء نفيبه» بل سّماعًا من رسول الله كل فخرجث قراءئّه مَخْرَجَ التفسير لِهَبْهَم الكتاب 
العزيز » وهَكذا روي عن عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما في قولِه -عڙ وجل -: 
«فأقطعوا أيدِيهمًا) [المائدة :۸] أنه قال : أيماتهماء وهَكذا روي عن الحسنٍ» وإبراهيم - 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ ۱۹۳)› وابن أي شيبة في مصنفه ›)٥۲١ /٥(‏ برقم )۲۸٥۷۹(‏ . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زاد في المخطوط : «اليد». 


. في المخطوط : «الحسن)‎ )٤( 


وأمّا حَديتُ «الأقطع» فقدروی الرَهْريّ في المرَطا عن - سَيّدّتنا - عائشة رضي الله 


عنها آنها قالتْ: لما "کان الذي سر ق حلي أسماءَ أقطْحَ اليَدٍ اليُمَْى فقَطْعَ ا 
بكر رضي الله عنه رِجْلَّه اليْسْرَى وكانت لَك أن يكو أقطَعَ اليَدٍ والرَّجُل» ثم 
فطع يده اليُمْنّى في الكرَة ری إذاکائت ال ری یسا نک ان ات بابي 
قط الد اليْْكى» والرّجُل اليَُّْى صحيحة يُمْكئه الانفاعٌ بها بعد فطع (الرَجْلٍ 
الى نانا ال ىمو ارا ار مل 2 الإبهام» أو 
وى الإبهام لا فطع الد اليْمْنّى؛ لأ القَطْعَ في السرقة شرع زاجرًا لا مهلكا > فإذالم 
كن الَُ رى ينن الانيفاع بها ؛ فطع اليَدِ الْمْنَى يَقَعُ تفويتا لجنس المَلْفَعة» وهي 
مَنمعة البطش أصلا ف فيقَحٌ إهلاكا لِلتفس من وجو فلا تَقَطَُمٌء ولا يَقَطَمٌ رِجْلّه اليُسْرَى أيضًا؛ 
O‏ أحد القن على الكمال فلك الق من وجو 

ولو كانت اليَالُنرى مقطوعة أضبْع واحدة رى الإبها نَع بده ايى ؛ ؛ لان 
القَطْعَ لا يتضَمَنُ فوا جنس المَنْفَعة . 

وكذا إن كانت الرَجُل اليْمْتى مقطوعة أو شلاءء أو بها عَرَحّ يمنعٌ المشيّ عليها لا نَقطْعُ 
اا ا ت یر 
بلا رجلين فيقوت جنس المنفعة . 

ولو كانت رجله اليْمْنّى ‏ مقطوعة عة الأصابع كُلّها فن كان يَْتَطيح القيامّ والمشيّ عليها 
َقَطْم يذه اليْمّْى ؛ ؛ لأنَ الجنسلَ لا يَفوتُ» وإ كان لا يَسْتَطيع لا يَقْطْم لِقَواتِ الشَى. 

ولو کانت یداه صحیحتین › ولكنَّ رِجْله اليْسْرَى مقطوعة أو شلاءٌ أو مقطوعة الإبهام أو 
الأصار ب تفع يذه اليْمُنّى؛ أن جنس المَنْمَعة لا يفوت ولا فيه فوات الشق أيضًا. 

ولوسَرَق يناه شلءء أو مقطوعة الإبهام أو الأصابع لقو - سبحانه وتعالی -: 
ل افطع ابرها) (لما ي : آیماتهمامن غير فصل بین يَمينِ وبّمین» ولأتها لو كانت 

سليمة تفط فالتاقصة المَعيبة أولى بالقَطع م فرق بين القع في السرقة» وبين الإعتاق في 


)١(‏ في المطبوع : «لا قَطَْه.. (۲) فى المخطوط : «إتما». 
)٤( OT‏ في المخطوط : «اليد اليمنى». 
)٥(‏ فى المخطوط : «لأنها تذهب». )١(‏ في المخطوط : «اليسرى». 
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اكمار حيث جعل فوات إضبَعَيْن وى الإبهام من اليدٍ اليُسْرَى تفصانًا ماعا من قط اليد 
ال ا ا و یکن ثلاثا . 

(وجه) الفزق؛ أن القَطْحَ حَدٌّ فهذا القدر من التَقصانِ يورت شَبْهةء بخلاف اليثتيء واللّه 
- سبحانه وتعالی - أعلم . 

ولو قال الحاكغ للخذاد. افطع يَدَ السَارتق فقَطْع اليد اليْسْرّى فهذا على وجهيْن : ما أن 
قال له افطع يده م مُطلَقًاء وإِمَّا أن فده فقال : افطع يده ه اليْمْنّى فإِنُ أطلَنَ فقال له افطع يده 
فقَطعَ اليُسْرّى لا ضنمان عليه للحال؛ لاله فعَلّ ما َير به حيث أمَرّه بطع اليد وقد قط 
اليد وإن فيد فقال : افطع يده ه الى فطع اليُسْرَى فان أخْرَح السَارٍق يده وقال هذاهو 
a A gD PD OSD i‏ 
ضمانٌ عليه كذا هذاء وان لم بُخُرج السَارق يده ولم يقل ذلك› ولكتّه قَطْعَ اليْسْرّى خطاً 
لاضمانٌ عليه عند أصحابنا “ رضي الله عنهم» وعند زَقَرَ رضي الله عنه يضمنُ؛ لال 
الخطًا في حُقوق العِباد ليس بعذرٍ. 

(ولنا) أن هذا و الاجتِهادٍ؛ لأنّه أقام اليَسارَ مَقام اليّمين اهاد ا بظاهر 
قولِه - سبحانه وتعالى -: «فاقطعوأ أيْدِيَهَّمًا) [المائد :۳۸] من غير فصل بين اليّمينِ 
واليّسار» فكان هذا حَطَأً من المُْجتَهدِ في الاجتِهادء وأنّه موضوعٌ. ا 

وموضوع المسالة في هذا الخطإ لا فيما إذا احطأ فظن السار يمينا مع اعيقاد وجو 
قطع اليّمينِ مع ما ن عند أبي حنيفة وجه الف ل شب عاك اشاغلى فان 


١ 


وإِنْ قَطْمَ اليُسْرَى عَمْدَّا لا ضمادً عليه أيضًا عند أبي حنبفةًء وعندهما "يضمن . 

لهما أنه تَعَمَدَ الظْلْمَ بإقامة اليَسار مَقام اليَمين فلم يكنْ معذورًا فيضمنُ» ولأبي حنيفة 
رضي الله عنه آنه اا اا ا اا ER SE‏ 
بيع عباٍ قيممًه لف بالقَيْنٍ» ثم رجا اهما لا يضمنان؛ لما فُلْنا كذا هذاء وإنّما قَلّنا: ! 
NÎ‏ ناا" تة ری نقد لمت له اتی ؛ لاتها لاتا 
٠‏ بعد ذلك؛ لأته لا يُوتّى على أطرافه الأربعة» واليْمْنّى حَيْرٌ من اليْسْرَى . 


(1) زاد في المخطوط : «الثلاثة) . (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
(۳) ليست فى المخطوط . 


GD 


م على قول ابي نیف - عليه الرّحمة حمة - هل يكونُ هذا القَطْعَ - وهو فطع اليْسْرّى - . . 
قَطعَا من السّرقة خي إا هلك الال في تدالشارف راا ل رش ا ل ن 
من السرقة حتى يضمنَ؟ . 

اختلف المَشايخ فيه قال بعضهم : : یکونٰ» وقال بعضهم : : لا یکول هذا كله إذا فطع 
الحداد بأمرٍ الحاكم . 

EL‏ ا ا یو و ر 
القصاص» وسَمَط عنه القَطْعٌُ في اليّمين “؛ لأّه لو قَطَمَ يردي إلى إهلاك [۲/ ]٠٠١‏ 
التفسِ من وجو على ما بيا ويرد عليه المسروق إن كان قائمًاء وعليه ضمانه في الهَلاك؛ 
لأن المانِعٌ من الضمانِ هو القَطم وقد سَمَطٌ . 

ولو وجَّبَ عليه فطع اليَدٍِ اليّمين "في في السرقة فلم تَقَطْعْ حى فَطْعَ قاطِمٌ يميه فهذا 
على وجهيْنِ: إمّا أن يكودً قبل الخصومة» وإمَّا أن يكونً بعدّهاء فإِنُ كان قبل الحُصومة 
فعلى قاطِيه القَصاص إن كان عَمْدَاء والأرش إن كان حَطأًء ونْقْطْ رِجْلّه اليْسْرَى في 
السرقة كأنه سَرّق» ولا يمين له . 

وإنْ كان بعد الحْصومة فان كان قبل القضاء فكذلك الجواب» إلا اتا ههنا لا َقْطْعُ 
رجله اليْسْرّی E NE‏ ؛ فسَقَّط الواجِبُ كمالو 
وس نباف غار 

رال كان بعد القضا فلا ضما على القابلع؛ لانةاختست لاقامة خد الله - ۰ 
سبحانه وتعالى - فكان قَطْعُه عن السرقةٍ حتّى لا يجب الصّمانٌ على السّارق فيما هلك من 
مال السرقة في يده أو اسْهُلِك ‏ . 

وأمّا الموضِع الذي يفطم من اليَدٍ اليْمْتَى فهو مَفْصٍل الرَنْدٍ عند عامَةٍ العْلّماءِ رضي الله 


)( 
)١(‏ في المخطوط : «اليمنى». (۲) في المخطوط : «اليمنى». 
(۳) فى المخطوط : «ذهبت». )٤(‏ في المخطوط : (-حدود) . 


. فى المخطوط: «استهلکه»‎ )١( 
.)۷۹۳ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )٨( 
ومذهب الشافعية : أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقته» وهو صحيح الأطراف›‎ 


وقال بعضهم: E‏ 

وقال الخوارخ: تَقَْطْعٌ من المَلكب لِظاهر قولِه سبحانه ا : فطعو أيديهتًا4 
[المائدة :۳۸] » واليد اسم لهذه الجُمْلةء والصّحيح قولنا ؛ لما روي أنه رسول الله ية فطع 
يد السَارقٍِ من مَفْصل الرَندء فكان فعلّه بيان للمُراد (من الأية الشريفة) "كانه نص - 
سبحانه وتعالی - فقال : #فاقطعوا أيديهمًا [المائدة :۴۸] من مَفُصِل الرَنْدِء وعليه عمل 
الأمة من لذن رسول الله بي إلى يوينا هذاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
وما بيان مَن يُقيمٌ هذا الحم فالذي ميمه الإمام» أو من ولاه الإمام؛ ؛ لأنَّ هذا خد 
والمُسَولّي لإقامة الحُدود الأيِمَة أومَن ولْوْهم من القضاةء والحُكام» وهذاعندناء 

عند ”" الشافعي - رحمه الله -: المولى يَمْلِك إقامة الحدٌ على مملوكهء والكلامٌ في 

هنا التصل اترا في تاب الحدود. 

وَأمّا بيان ما سقط لحد بعد وجوه فنقول : ما يُسِْطه بعد وُجويه أنواعٌ: 

منهاء تكذيبٌ المسروق منه السّارِق في إقراره بالسّرقة أن يقول له: لم تسرق مِنّي» 
و ی ی ا و ی ا 
والشّهادةٌ؛ فسَمَط القَطعٌ . 

ومنها: رُجوعٌ السار عن الإقرارٍ بالسرقة فلا يُقْطّمٌ» ويضمنُ المال؛ لأ الرُجوع يبل 
في الحُدودِء ولا يبل في المالٍ؛ لأته يورت شَبْهةٌ في الإقرارٍ» والحد يَسْمَطٌ بالشَبْهةء 
ر الال 

رجلانِ أقَرّا بسرِقةٍ ثوب يساوي مائة درهم» > ثي قال أحدّهما es‏ 
أو قال e‏ ااا ف ا ا د اف 
السّرقةء ثم لا انكر أحدهما فقد رجع عن إقراره فطل الحد عنه برجوعِه فیورٹ ٠“‏ 
شا فی ی الريك ؛ لاتحادٍِ السّرقة ولو قال أحذهما : سَرَفُنا هذا التَوْبَ من فلانِ فكذبه 


فإنه يبدأ بيده اليمنى من مفصل الكف» ثم تحسم . انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)٥١١‏ 

ومذهب المالكية : مجحب قطع يد السارق من الكوع خلاقًا لمن يقول من الأصابع أو الإبط . انظر: المعونة 
(1°11/۳). 

)١(‏ فى المخطوط : «بالاية. (۲) فى المخطوط : «وقال». 

(۳) في المخطوط : نستوفيه». )٤(‏ في المخطوط : «فأورث». 


9 کر ت ن ا ےک 
الآخرُء وقال كذبْت لم نَسْرِفه فطع المُقِرٌ وحْدّه في قول أبي حنيفة 

وقال ابو يوسط: لا يُقَطْمٌ واحدٌ منهما . 

(وجه) قول ابي يوسف: أنه أَقرٌّ بسَرِفةٍ واحدة بيّهما على الشّركةء فإذا لم لَعْبْثْ في حَقّ 
شریکه بإثكاره بوث ذلك في حَقّ صاحیه ضرورة احاد السرقةء وهذا بخلاف ما |ذا أقَر 
بالرّنا بامرأو فأنکرت: أنه ب يُحد الرَجل على أصلِه؛ لأنَ كار المرآة لا ينر في إقرار 
و ای س شر ورڑگرکی اواختد س جا الل ی ل 
مجنونةء بخلافي الإقرار بالسرقة؛ لأ ذلك ود من أحهما على وجه الشركة فعَدً 
السرقةٍ من أحدهما يرث في حى الآخر . 

(وجه) قول ابي حفيغة: أن إقرارّه بالشركة في السرقة إقرارٌ بجوو السرقة من كل واحرٍ 
ا يث منه فعل السرقةء وعَدَمٌ الفعلِ منه لا َر 
في جود الفعل من صاحبه فبقيّ إقرارٌ صاحبه على نفسه بالسرقة فيُوْخَذ به » بخلافِ إقرار 
لجل على تفه بالنا بامرأوء وهي تجحَدٌ؛ آنه لابجب الح على اللي على أصله؛ 
لأن الرنا لا يقومٌ إلا بالرّجل والمرأة فإذا انكرت لم يد يشت منها فلا يضور الوجود من 
الرّجل» بخلافِ الإقرارٍ بالسّرقة على ما بيتّاء واللّه e‏ - أعلمُ. 

(ومنها): رَد السّارق المسروق إلى المالِكٍ قبل المُراقعة عندهما ٠”‏ وإحدى الروايتيْن 
غناي و 

وروي عنه أنه لا سمط ولا حلاف في أن ال بعد المُراقعة لا يُلْقَط الحدٌ ". 


(وجه) رواية ابي یوسف: اَن السرقة حي وُجودها انعقَدّث موجبة للقَطع فرَدُ المسروتيٍ 
ال ل لد فلايَسْمَط القَطْمُ الواجبُء کھالو ردوبیا 
المُرافعةء ولهما: أن الحصومة شرط لِظهورٍ ‏ السرقةٍ الموجبة للقَطع ؛ ليما ببّا فيما 
تَقَدَمّء ولْمَّا ر المسروق على الماك فقد بَطَلَتِ الحُصومة» بخلاف ما بعد المُراقّعة؛ لأر 
SE TEES‏ 


(1) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». ) 
(۲) في المخطوط : «عن أبي يوسف». (۳) في المخطوط : «القطع». 


(ومنها) مِلْكٌ السَارقِ المسروق قبل القضاءِ نحو ما إذا وهَبَ المسروق منه المسروقَ 
من السارق [قبل القضاء] '. 

وجُمْلة الكلام فيه أن الأمرَّ لا يخلو إمَّا أن وهَبّه منه قبل القضاءء وإمًا أن وهَبَّه بعد 
القضاء قبل الإمضاء فان وهَبّه قبل القضاء يَْمَّط القَطعٌ بلا حلافي» وإن وهَبّه بعد القضاء 
قبل الإمضاء ينمط عند , 

وقال ابو یوسف: لا يَسْمّط » وهو قول الشافعيٌ - رحمهما الله “. 

احتة اتو يوست هاري ا ا ور ا اا فان و رل ا ا 
E E E ECG‏ 
صَدَففَ فقًال عله : «فَهلا قبل أن تأتِيَّني به» فلات الهبة قبل القضا ا القطع› وبعده 
لائنْقَِط ولان وُجوبَ القَطع حكم مُعَلْقّ بوجود السّرقة وقد تَمَّتِ السّرقة» ووَقَعَّث 
موجبة للقطع لاستِجماع شرائط الؤجوب فطَرَيانُ المِلْكٍ بعد ذلك لا يوجِبٌ حَلَلاً في 
السرقة الموجودة فبَقَيَ القَطْمٌ واجبًا كما كان» كما لو رد المسروق على المالِك بعد 
القضاءء بخلاف ما قبل القضاء؛ لأنّ الحُصومة شرط ظهور السرقة الموجبة للمَطع عند 
القاضي» وقد بطل حن الحُصومة . ٠‏ 

(وجه) قولهما: أن القبض شرط لِّبوتِ " اليلْكٍ في الهبةء والملْك في الهبة يبت من 


ا 


u \P 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «عند أبى حنيفة ومحمد). 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ١۲۷)ء‏ شرح فتح القدير »)٠١٦/١(‏ الاختيار /٤(‏ 
),١‏ البناية )٤٤۹4 ۰٤٤۸ /٦(‏ الدر المختار .)٠۱١۹/۲٤(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا ملك السارق المسروق قبل إخراجه من الحرز بأن ورثه السارق أو اشتراه أو 
اتهبه فلا قطع وإن طراً الملك بعد إخراجه من الحرز» لم يسقط القطع» لكن لو وقع ذلك قبل الدفع إلى 
القاضي ل يمكن استيفاء القطع لأن الاستيفاء يتوقف على دعوى المسروق منه ومطالبته بالمال» وبعد ملك 
السارق للعين لا تصح المطالبة . انظر: الحاوي الكبير »)۱٦۹/١۷(‏ الوسيط (١/١٦٤)ء‏ الروضة /٠١(‏ 
)/)٤‏ الغاية القصوى (۲/ .)۹۳١‏ 

. في المخطوط : «تقطع»‎ )٥( 

() صحیح : أخرجه ابن ماجه» کتاب الحدود» باب : من سرق من الحرز» برقم »)۲٥۹۵(‏ وأحمد» برقم 
»)۱٤۸۷۹4(‏ ومالك برقم »)٠٥۷۹(‏ والدارمي» برقم (۲۲۹۹۵)» من حديث صفوانبن أمية رضي الله 
عله » انظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(۷) في المخطوط : (اثبوت» . 


GD‏ ا 


وقتِ القبض فيَظْهَرٌ الملْك له من ذلك الوقتِ من كل وجو أو من وجي» وكون المسروق.. 
يلكا لساري على الحقيقة أو السَبهِةٍ يمع من القَطْم ؛ ولهذا لم يُْطّع قبل القضاء فكذلك 
بعدّه؛ لأنّ القضاء في باب الحدود إمضاؤها فما لم يَهْض ”فاته لم يض ولو کان لم 
قف ال اه لايُقَطْعٌ فكذاإذالم يَهْض» ولأ الطارٍئ في باب الحُدوومُلْحَقٌ 
بالمُقَارَنٍ؛ إذا كان [في] ‏ الإلحاق إسقاط الحدّء وههنا فيه إسقاط الحدٌ فيَلْحَىٌ به . 

(وأما) الحديثٌ فلا حُجَة له فيه ؛ لأنٌ المرويٌ قوله «هو عليه صَدَقه» وقولّه «هو» يُحْتَمَلُ 
آله أراد به المسروق» ويُحْتَمَلْ أنه راد به القَطْعَء وهبة القَطع لا ُسْقِط الحدًّ يدل عليه أله 
روي في بعضٍ الرَواياتِ أنه قال : وهَبْت القَطْعَ» وكا تحتل أنه تصدق عليه اروق 
آو وهَبه منه» ولکته لم يقبضه» والقَطْمَ إّما يََْطٌ بالهبة مع القبض . 

وعلى هذا إذا باع المسروق من السَارِقٍ قبلى القضاء أو بعدّه على الاتّفاق والاختلاف 
ولو زَنّى بامرأو ثم تزوْجَها لا يَسْفَط الحدٌ؛ لأن المِلْك النَابتَ بالتكاح لا يحتمل الاستناد 
إلى وقتِ الوطء فلا تَفْبْتُ الشَبْهة في الّنا؛ فيُحَدٌ. 

(وآمّا) حُكمُ السُقَوط بعد الَبوتِ [وعدم الثبوت] " لِمايِم» وهو السْبْهة وغيرهاء 
فدخول المسروقِ في ضمانِ السَارق حتى لو هَلَك في ياه بنفيه» أو استَهْلكه السار ٠‏ 
يضمنْ؛ لان الماِعَ من الصّمانِ هو القَطْمٌء فإذا سَمَطٌ القَطْمٌ زال الماِم فيضمنء واللّه 
تعالى أعلم . 

الثاني جوب رَد عَيْن المسروق على صاحبه إذا كان قائمًا بعَيْيِهء وجُمْلة الكلام فيه : 
أل المسروق في يَدٍِ السَارِق لا يخلو إِمّا أن كان على حالِه لم يعَيّر وإِما أن أحدَتٌ السار 
فيه حَدَنًا» فإِنُ كان على حالِه رده على المالك؛ لما روي عن التب ب أنه قال : «على اليد 
)£( 


م أخذث حتی رده 


(1) فى المخطوط : «تمض». (۲) ليست فى المخطوط . 

Ba) 

)٤(‏ ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع› باب : في تضمين العورء برقم .)۳١١١(‏ والترمذي» برقم 
۰)۱7 وابن ماجه» برقم .)۲٤٠۰۰(‏ وأحمده برقم »)۱۹٩٤۳(‏ والدارمي» برقم .»)۲٥۹٨(‏ والنسائي 
في الکبری (۳/ »)٤۱۱‏ برقم »)٥۷۸۳(‏ من حديث سمرةبن جندب رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع 
الصغير» رقم (۳۷۳۷). 


(1) 


وروي أنه ي قال : «مَنْ وجَدَ َي مَالِه فهو احق به» . وروي آنه ب رَد راء صمَوَانَ 
رضي الله عنه عليه » وقَطْعَ السّارق فيه . 

وكذلك إن كان السارق قد مَلّك المسروق رجلا ببيع أو هبةٍء أو صَدَقةٍء أو تزوَج امرأة 
علیه» أو کان السارق امرأتّه ” فاختلَعَتْ من نفيها به » وهو قائ في يَدِ الماك فلصاحره 
أن يأحدّه؛ لأته ملْكه» إذِ السّرقة لا توجِبُ رَوال الملْكٍ عن العيْن المسروقة» فكان 
تمليك السار باطلء وير جح المشتري على التارتي بالمن الذي اشتراه به؛ لما مره فان 
كان قد هَلَّك في يَدَّي القابض» وكان البيعٌ قبل القّطع» أو بعدّه فلا ضمانَ لا على 
السّارق» ولا على القابض ؛ لما بيا فيما تدم . 

وإ أحدَتَ السار فيه حَدَنًا لا يخلو إِمّا أن أحدَتٌ حَدَثا أوجَبَ التقصاد» وإِمّا أن 
أحدَتٌ حَدَثًا أوجَت الريادةء فان آخدت حدتا اوت النْقصان يقَطعْء وتستَرَدٌ العيْنْ على 
الذلكه روني ع ا ن قاد الوق فة مه 

ولو َلك كله بمْطَمٌ» ولا ضمانً عليه كذا إذا هَلَك البعض» ويرد العيَْ؛ لأ القَطْعَ لا 
منم الرَدّء ألا ترَى آنه لا يمن رَد الكل فكذا البعضٍ . 

وإ أخدذت حدَثا أوجَبَ الرّيادة فالأصل في هذا إن الشارق إذا احدث في المسروق 
حَدَنًا لو أحدَلّه الغاصِبُ في المغصوب لا بطم حَقّ الماك > ينْقطع > حى المسروق منه» 
وإلاً فلاء إلا أن في باب الخصب يضمن الغاصِبٌ للمالِكِ مثل المغخصوب» أو قيمَته 
وههنا لا يضمن [۲/ ۰'۱ ۰ السّارق ل ماع وهو القَطْعٌ. 

إذا غرف هذافنقول: السشارق إذا فطع الوب المسروق› E ET‏ انقَطْعَّ حى 
المالِك؛ لأته لو فعَلّه الغاصِب لانقَطْعَ حَقّ المغصوب منه كذا إذا فعَلّه السَارٍق» ولا 
ضما على السّارقي؛ لما ّا ولو صَبَعّه أحمَرَ أو أصمَرَ فكذلك لا سبيل للمالِكِ على العيِنٍ 
رر تی قر ایح رکه الله ری درا ١‏ اع ارت ا 


- ۔ (۱) ضعیف : أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب : في الرجل یجد عین ماله عند رجل» برقم »)۳٣١۳۱(‏ 
وأحد بنحوه» برقم (۱۹۱۰۳) من حدیث سمرة‌بن جندب رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن أبي داود. 
(۲) فى المخطوط : «امرأة). (۳) فى المخطوط : «فيها) . 

۰ في المخطوط : «وقال أبو يوسف وعمد».‎ )٤( 


GP 


ويعْطيه ما زاد الصَبْع فيه . 

(وجه) قولهما: آنه لو وُجِدَ هذا من الخاصِب لَحْيّرّ المالِكٌ بين أن يضمن الغاصِبُ قيمة 
القؤْب» وبين ن يأخذ الَؤْبَ؛ ويُعْطيّه ما زادَ الصَبْعٌ فيه» إلا اا و 
إضرورة القطع فَعَيَنَ الوجه الأخرٌ وهو: أن يأخذ النَؤْبَ» ويُعْطيّه ما زاد الصَبٌْ فيه إِذ 
ah E CHE OE‏ 
الغصب والسّرقة ههنا وهو : أل حَقَ المخصوب منه إّما لم يَْقَطِع عن التَؤب بالصبغ ؛ لان 
أصل التَؤْب ِلكه» وهو مَُقَومّء وللغاصِب فيه حى مُه i E‏ 
o i GE‏ 
ي مُتَقَوم» وح المالِكِ في أصل الوب ليس بمتَقوم في حى السَارق 
e‏ 

ألا تَرّی أنه لو أثلَقَه السَّارق لا ضمانً عليه» فاعتَيرَ حى السارقي» وجل حى المالِك 
ي الاصل تتا لحف في الوضب» ور مياه رور اشم یکو له ا" 
ولكنْ لا جل له أن يْتفِعَ بهذا الوب بوج ال چو انال ا د - رحمه الله 
-؛ لان التَوْبَ على يلْكِ المسروقِ منه إلا آله َد رَذه» وتَضميئه في الحُكُم والقضايى 
فما لم يله الاق لا جل له الانیفاځ به؛ لاه ملکه بوجو مخظور من غير بَدلٍ عدر 
إيجاب الضمانٍ؛ فلا باح له الانيِفاعٌ به ويجورٌ أن يَصيرَ مال إنسانِ في يَدٍِ غيره على 

رجو يخرُحٌ من أن يكودً واجِبٌ الرَدٌ» والّمان إليه من طريق الحم والقضاءء لكن لا 
جل له الانِفاعٌ به فيما بيته وبين الله - تبارّك وتعالى - كالمسلم إذا دخل دار الحرب 
بأمانِ فأخذ شيئًا ن الیم ا عله ال وا لن ا ب وی ا 
جل جلاله. 

وكذلك الباغي إذا أثلّفَ مال العاول : ثم تاب لا کم عليه بالضمانِ» ويٌْْی به فیما 
و الا - باك وتعالی - وكذلك الحربي إذا أثلف شيئًا من مانا ا 
یکم عليه بالرَّد ونی ` لكاو ا - وكذلك السار 
ااا ارون ا ی عا ا ان ر کے اب ر ال ا 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ويعنى». 


وكذا قاطِمٌ الطّريتي إذا قتَلٌ إنساتًا بعَصًّا تُمّ جاء تاثا بطل عنه الحدٌ ويُوْمَرٌ بأداء الدَية إلى 
ولي القتيل . 

ولو قل حَزْبيّ مسلمًا بعَصًّاء م أسلّمَ لا يمى بدَفْع الذَية إلى الوليّ؛ بخلافِ الباغي» 
وقاطِع الطريق» والفزق أن لقنل من الحربيّ لم بقع سببا جوب الصّمانِ؛ لأ عِضمة 
المقتولِ لم تَظْهَرْ في حَقّه» فلا يجب بالإسلام؛ اول اا و 
أي مرا إن ينوا بغر لهم با هذ سف € [لانفاد ]٣۸:‏ » بخلافِ قاطِع الطّريتي؛ لأ 
فل قَعّ سيا جوب الصّمانِ إلا أله لا يُحْكَمٌُ بالصّمانِ يمايم » وهو ضرورة إقامة الحذ 
إلا أن الح إذا لم يجب ِشُبْهة يُحْكَمْ بالصّمانِ فيَطْهَرُ ر الماع في الحم والقضاء ء لا في 
الفثرّى» وكذا فعل الباغي» وق سببّا جوب الصمانٍ لكنْ لم يُحكمْ بالؤجوب لماي 
اون یا وی و وو و و ی 

ع اللاك سخا ال د ي د 


E EEN‏ ته يقَطْمٌ » والدراهم ترد على 
صاحبها في قول أبي حنيفة حنيفةً . وعندهما ”" يَنْقَطِمٌ حَقّ المالِكِ عن الذراهم؛ بناء على أن 
هذا الصنع لا يَقطع حى المالِكٍ في باب الغصب عنده» وعندهمايَلْقَطِعٌ» ولو سَرّق 
حَديدًاء أو صفْرَّاء أو تُحاسًاء أو ما أشبَةَ ذلك فضربها أواني يُنْظْرٌ إن كان بعد الصناعة 
والصَرْب تباغ وزتًا فهو على الاختلافِ الذي دَكَرْناء وإِنُ كانت باع عَدَدَا فيقَطع حَق 
الماك بال جماع - كما في الغخصب - وعلى هذا إذا سَرَقَ حطة فطْحُتهاء وغيرَ ذلك من 
هذا الجنس» وسَّنذكرٌ جُمْلةً ذلك في كتاب الغصب - إن شاء الله تعالى -» والله أعلم 
بالصواب . 


*% XX 


)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


av 


CD 


کک تح رن 

وی ر ر ا ر د ری 

في بيانِ ركن قَطْع الطريق . 

وفي بيان شرائط الکن 

وفي بيان ما يَظْهَرٌ به قَطْمٌ الطريتي عند القاضي . 

فصل [في بيان ركن قطع الطريق] 

أمّا ركنه فهو الخُروحٌ على المارَةٍ لأحْذٍ ‏ المال على سَبيل المُغالبة على وجو يَمْتَيِع 
المارة عن المُرورٍ» ويَنْقَطِمٌ الطُْری سوا کان القَطْعٌ من [۲/ ٠١٣ب]‏ جماعة» آو من 
واحاِ بعد أن يکود له قَةُ القَطّع» وسواء كان القع بيلاح أو غير من العصا والحجر» 
رالخشي» ونسرها؛ لا انطع الطريق بحل بل من ذلك» وسواة كان بخباش رة 
الكُلّء أو التسبيب من البعض بالإعانة والأحْذٍ؛ لأنّ القَطْعَ يحصْل بالكل كما في السرقة ؛ 
ولأنّ هذا من عادة القُطاع أعني : المُباشرةً من البعض» والإعانة من البعض بالتسمير 
للدّفع» فلو لم يَلْحَي القَسَّبُ بالمُباشرة في سبب وجوب الحد؛ ؛ لأدّى ذلك إلى انفتاح 
باب قَطْع الطْريتي» وانسداد حكوه» وأنه قبي ؛ ل في السّرقة 


گذاهها. 
فصل [في شروط حد قطع الطريق] 
وما الشرائط فانواع: 
بعضّها يرج إلى القاطع خاصّة . 


وبعضها يرجم إلى المقطوع عليه خاصة. 


)۱( في اللخطوط : «لأجل أخحذ» . 


وبعضها يرجم إليهما جميعًا. 

وبعضها ير جع إلى المقطوع له . 

وبعضها يرجم إلى المقطوع فيه . 

ایر لن اقات ا ار 

منها: أن يكو عاقلا . ۰ 

ومنها: أن یکو بالِعًا فان کان صَبيّاء آو مجنونًا فلا حَدٌ عليهما؛ لان الخدغف 
فذحي جتابةه وفع الب والمجتون لا وشت كوه جاه ولهذا لمان به 
القطم في السّرقةٍ كذا هذا. 

ولو كان في القطاع صَبِيّ» أو مجنو فلا حَدّ على أحدٍ في قولهما. 

وقال أبو يوست - رحمه الله -: إن كان الصبي هو الذي يلي القَطعَ فكذلك. وإِنْ کان 
غيره؛ حَد العْقَّلاء ء البالِغينَّ » قد ذكرنا المسألة في كتاب السّرقة. 

(ومنها) الذكورءٌ في ظاهر الرَوايةٍ حقى لو كانت في القُطّاع امراءٌ فويّتِ اتال واخ 
المالٍ دود الرّجال لا يُقامٌ الحد عليها في الرّواية المشهورة. 

وأكر الا رح اله ل : التّساء والرّجال في فطع الطريق سواء» وعلى 
e‏ 


سر # روص 


دلا لحد إن كان هر تفع ل : PNT PRAT‏ 
O COT‏ وإِنُ كان هو القَنْل فكذلك كحَدٌ الرّناء وهو 


لج إذا كانت خمة. 


وجه الزواية المشهورة, : أ رُكَنَ القَطعء وهو الحُروجٌ على المارَة على وجه المُحاربةء 
والمغالبة لا بتحقى حفن من الساء عاد رة فُلويهنّ» وضعف بيهن فلا يكن من أهلِ 
الجراب؛ ولهذا لا يقتلن في دار الحرب» بخلاف السرقة RT‏ 
الاسها ومُسارَقة الأعَيْن» ا وکذا اا 
َحَفَقّ من الّساءِ كما نَسَحَفَق من الرّجال . 


CD 


أا جال الاين تا فا قا عا اليا فن ورل اى ج رت 
رحمهما الله - سواءٌ باشروا معهاء أو لم يباشروا. 

فرق أبو يوسفًَ بينَ الصَبِيّ» وبينَ المرأة حيث قال : إذا باش الصَبي لا خد على مَنْ لم 
يباشرٌ من العَقَلاءِ البالِغينَ» وإذا باذ فت ال اة خد گال جال 

(ووجه) الفزْق له: أن امتناع الؤجوب على المر لمرأو ليس لِعَدَم الأهليَةٍ؛ لاأتها من أهلٍ 
اف ال انه ل سا ادوقع » بل لِعَدَم المُحارَبةٍ منها أو تقصانِها 
عادةّء وهذالم يوجذ في الرّجال فلا“ يَمْكَْمْ وُجوبُ الحدٌ عليهم» وامتناعٌ الؤجوب 
على الصَبِيّ لِعَدَمٍ أهليَةٍ الؤجوب ؛ لاله ليس من أهل الإيجاب عليه ؛ ولهذا لم يجب عليه 

سائ الحدود فإذا انتَمَى الوْجوب عليه» وهو أصل امتح التجَعٌ ضرورة. 


(وجه) قولِهما؛ أن سب الوجوب شيءٌ واحد» وهو قَطْح الطريقي» وقد حَصَل مِمُنْ 
یجب علیه» ومن لا یجب عليه فلا یجب أصلا كما إذا کان فيهم د مجو وال 
- سبحانه وتعالی - أعلمُ. 

واتا) الحر فليس بشرط لموم قول تبارك» وتعالى: لما جروا ألذِنَ ارون 
أله ورسولة اعون ق الار ا [الما ۳٣:‏ ] الاي من غَيرٍ فصل بينَ الحُرٌ والعبد؛ ولان 
الرْكنَ» وهو قَطْمٌ الطريتي يتَحَمَق من العبِ حَسْبَ تَحَعَِه من الحُرّ؛ فيرَمه حُكمُه كما يَْرَم 
الحُرّء وكذلك الإسلامٌ؛ لما قَلْناء والله تعالى أعلم . 


فصل إفي المقطوع عليه] 
وأمّا الذي يرجم إلى المقطوع عليه خاصّة فنوعانِ : 
احذهما: أن يكون مسلمًا او ذبا فان کان ربا مشتامتا لا خد على القاطع ؛ ؛ لأن مال 
الحربيّ المُسْتامَنِ ليس بمعصوم مُطلَقَا » بل في عِصْمَيّه شبْهة العدَم؛ لأّه من أهل دار 
الحرب» وإتّما ” اليصْمة بعارض الأمانِ مُرَفَتَةٌ إلى غاية العو إلى دار الحرب» فكان 
٠‏ في شمه هة الإباحة فلا كان الح بالَم عليه» كما لا يعلق فة ماله بخلاق 


)١(‏ فى المخطوط : «ولا). (۲) زاد فى المخطوط : «استفاد». 


إل مَيّ؛ لأن عقد الذمَةٍ مَةٍ أفاد له عِضْمة ماله على التَأبيدِ؛ فتَعَلَقَ ‏ الحد بأحذِه كما يعلق 


٠‏ والثاني: :أن تکو ن يذه صَحيحة بان كانت يَدَ مِلْكُ› أو يد أمانةء أو يد ضمانِ»› فن لم 
صحیحة كيد السارقِ لا حَدّ على القاطِع کما لا حَدٌّ على السَارتق على ۲/۲ °[ La‏ 
مر في كتاب السرقة» واللّه تعالى أعلم . 


فصل إفي القاطع والمقطوع علبه] 


وأمّا الذي يرجم إليهما جميعًا فواحد» وهو أن لا يکود في القُطاع ذو رم مَخْرَم من 
أحا من المقطوع عليهم فإ كان لا يجب الحد؛ لن هما طا في الال وال ؛ 


لوجود الإذن بالتناول عادة فقد اخذ مالأ لم يُحرزه عنه الجرْرٌ المَبنيْ في الحضرء ولا 
السلطا الجاري في السَفَرٍ فأورَت ذلك شَبْهة في الأجانب لانّحاد السب وهو قط 


الطريتق» وكان الجصَاص يقولٌ : جوابٌ الكتاب مَحمول على ما إذا كان المَأخودٌ م: مشترَکًا 

ين المقطوع عليهم؛ وفي القُطاع مَنْ هو ذو رَجم مَحْرَم من أحهم» فما إذا كان لكل 
واحلٍ منهم مال مَُررٌ يجبٌ الح على الباقينّ» وجوابُ الكتاب مُطْلَّنٌ عن هذا التفصيلء 
والله تعالى أعلم . 

فصل إفي المقطوع له] 

وأمّا الذي يرجم إلى المقطوع له فما در “في كتاب السّرقةٍ» وهو أن يكو المَّأخودُ 
مالا ممما معصومًا ليس فيه لأحدٍ حح الأحلِء ولا تأويل الالء ولا تُهْمة التناول 
مملوكا لايك فيه للقاطي ولا تأويل المِلْكِ ولا شَبْهة الملْكِ مُحَرَرَامُطْلَمَا بالحافظ 
ليس فيه هة العدَم صاب كايلا : عشرة دراهم» أو ممَدَرَا بها خی لو كال المال الماخرذ 
لايُصيبُ كَل واحدٍ من الفُطّاع عشرء لا حَدّ (عليهم قد) " دَكَرنا دلائ هذه الشرائطء 
والمسائل التي تحرج عليها في كتاب السرقةء وشرَطً الحسنُ بن زيا في صاب فَطع 
الطريتق أن يكو (عشرينَ درهمًا) *“ فصاعِدًا. 


)١(‏ في المخطوط : «فيتعلق» . (۲) في المخطوط : «ذكرنا». 
(۳) في المخطوط : «على أحد وقد». )٤(‏ في المخطوط : «عشرة». 


ڪڪ و 


فازغیفی ق 0 ا الا و کاو ما احا ر وا امهم ر من 
ر 

(وجه) قول الحسن: أن الشَرعَ قَدَرَ صاب السرقة بعشرةٍ » والواجبٌ فيها قَطْعْ طرف 
الواحد وههنا يُقَطْعٌ طْرَفانِ فخ وط تایان وذلك عشرونٌ. 

(وجه) قول عيسى - رحمه الله -: أنّا أجمعنا على أنهم لو قَتلواء ولم يأخذوا المال أصلا 
تلواء فإذا أخذوا شينًا من المالء وإد قل أولى أن يلوا . 

(ولَّنا) الفرْقٌ بين التَؤْعَيْنء وهو أنهم لَمّا قَتلواء ولم يأخذوا المال أصلا عَلِمَ أل 
مقصودهم الفَنْلُ لا المالء والقَثل جناية مُتكايلة في نها فيْجارّى بعُقوبة مُنَكايلة» وهي 
لقره وها اوا اا راا دل أا فرع الا واا واف وا ا 
لرا الان ا ا ا إو ادال اخ تاا کان ار وا 
تعالى أعلم . 

فصل إفي المقطوع فيه] 

وما الذي يرجع إلى المقطوع فيهء وهو المكانٌ فنوعانِ: 

احدهما: أن يكو قَطْمُ الطريتي في دار الإسلامء فإِنُ كان في دار الحرب لا يجب 
الحدٌ؛ لأنّ المَُوليّ لإقامة الحد هو الإمام وليس له ولايةٌ في دارٍ الحرب فلا يقَدِرٌ على 
الإقامة فالسَبَّبُ حينَ وجوده لم يَلْعَقِد سببًا للؤجوب؛ لِعَدم الولاية فلا يُسْتؤفيه في دار 
الإسلام؛ ولهذا لا يَسْتَوْفي سائ الحدود في دار الإسلام إذا وجَدَّ أسباها في دارٍ الحرب 
کذا هذا. 

والتاني: أن يکود في غير مِصْرٍ ‏ فإنْ کان في مر لا يجب الحد» ا“ 
ناولا ووا او ااا وو د ا و 
يجب وهو قول أبي يوسفَ. 


)١(‏ فى المخطوط : «أبان». (۲) فى المخطوط : «بالعشرة». 
(۳) فى المخطوط : «واحد». )٤(‏ فى المخطوط : «مصره) . 
)١(‏ في المخطوط : اقول أي حنيفة وحمد). 


ت 


aD 

(وجه) القياس: أن سب الوْجوب قد ر حقو َحَمَىَ » وهو قَطْمٌ الطريق فيب الحدٌ كما لو كان . 
في غير صر . 

(وجه) الاستحسان: ١ال‏ القَطْعَ لا يحصل بدونِ الانقطاع» والطريق لايَلْقَطِمْ في 
الأمصارء وفيما بين القَرّى؛ لأ الما لا قمعي عن المُرورٍ عادةً فلم يوجي المبَبّ. 

وقيل: إنّما أجابَ أبو حنيفة - عليه الرَحمة - على ما شاهَدّه “في رّمانِه؛ لأن أهل 
الأمصار كانوا يحولود السّلاح فالفُطًاعٌ ما كانوا يتمَكنود من مُغالَبَيهم في الوضر ”"» 
LE E 1 I AN‏ 4 

- رحمه الله - فيمَنْ فَطْحَ الطريقّ بين الحيرة والكوفة : إه لا يجري عليه الحدٌ؛ 

ل الغزت كاذل هذا المرضيع ني أمانه؛ لاصاله باليضي ولان صار أكية 
بالبرَيّة فلا يَلْحَقٌُ الوت ؛ فيتحَفَقٌ قَطْمٌ الطْريق . 

کت کر ھم اکر کیا ل راد ی کی کر ا 


ا ی أبي يوسفٌ فليس بشرط» ويكونود فُطْاعٌ الطريق» 

دوي عن آي وس في ُا ريق تي اليضر ن الوا هاا يلاح ام عليه 
١ E PE‏ أن السلا لا يلمت فلا بلحل لغوت 
وا e‏ ا ) 
توي فيه اللا e i‏ - عله 

ولوا على رجلي سلاځا هارا او ليا في غير يضر او في مر فلل المشهو: 
عليه عَمُدا فلا شيءَ عليهء وكذلك إن شه عليه عَصا ليلا في غير مِصْر أو في مِصْر» وإِنْ 
کان هارا في مِصر فقَتَله المشهور ر عليه يقل به» والأصل في ٠۲/۲1‏ ١٣ب‏ ]هذا أن من قَصَدٌ 
قل إنسان لا يَنْهدِرٌ “ دمه دمه ولک يُنْظْرٌ إن کان المشهور عليه يکنه دَفْعُه عن نفسه بدونِ 


)١(‏ في المخطوط : «شاهد». (۲) في المخطوط : «الظاهر». 
(۳) في المخطوط : «شهر». (6) في المخطوط : «يهدد» . 


کنب فطع ریق ر( 
القغل لا باح له القغل» وإذ کان لابن الذَْعٌ إلا بالقغل ثب [له] “ القنْل؛ أنه من 
ضروراتِ الدَفْع» فان '" شَهَر عليه سَْه بُباځ له أن له ؛ لأه لا يقر على الدَفْع إلا 
بالقنل ألا ری أنه لو استغات التاس لمعل قبل أن يَلْحَقَه الوت إِذٍ السّلاح لا يَلْبَتُء فكان 
القَْلُ من ضروراتِ الدَفْع ؛ فيباح قله فإذا قله فقد فل شَحُصًا مُباحَ الدّم فلا شيءَ عليه . 

وكذااذا اش ا الحضاليلا؛ لان الغرت ل لى باللَيْلٍ عاد سواءٌ کان في 
المَفازةء أو في الوضر» وان شمر " عليه هارا في الور لا ياځ نل TT‏ 
شه بالاستِغائة بالٽاس › وإِنُ كان في المَمازة بباح قله ؛ لأنه لا يُمْكِنُه الاستِغاثة فلا يَنْدَفِعُ 
و إلا بالقثل؛ فيباح له الَنل . 

ورَوّى أبو يوسفَ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه لو قَصَدَ قله بما لو فَتله به لوْجَّبَ 
عليه القصاص ففعله المقصود قله لا يجب [عليه] " القصاص ؛ لاه بباح كله إذلو لم 
یځ قله الفاصد؛ واذا تل بقل به قصاصاء فکان نه تلا نفسین» فاا یح قله کان 

فيه إتلاف أحدهماء فكان أهونٌ . 


ر2 


ولو قَصَدَ قله بما لو عله به لكان لا يجب القصاص لابا للمقصود قله ان يتل 
القاصد فن قله يجب عليه القصاص ؛ لأه ليس في تل الإباحة ههنا إتلاف نفس فلا 
پباح» فإذا قله فقد فَتَل شَحُصًا معصوم الم على الأَبدٍِ فيجبٌ القصاص»› والله تال 
اع 
فصل إفي بيان ما يظهر عند القاضي] 
وأمَّا بيان ما يَظْهَرٌ به القَطعٌ عند القاضي : فالذي يَظهِرٌ به البِيّنةٌ أو الإقرار عَقيبَ 
ا ولا يَظْهَرُ بعلم القاضي على ما دَكَرْنا في كتاب السّرقةء لهال 


أعلم . 

*# XX XK 
ا (۲) في المخطوط : «فإذا».‎ ( 
فى المخطوط : «بالليالى».‎ )٤( في المخطوط : «شهر).‎ )۳( 


() في المخطوط : «شهرا. (0© ليست فن الخطوط: 


TD CD 


فصل [في حكم قطع الطريق] 

وأمَا حُكمْ فطع الطريق فلّه حُكمانٍ: 

اا ل ااي 

ا 

ما الذي يتعلى يتعَلَنُ بالتفس فهو جوب الحدٌء والكلامٌ في هذا الحُكم في مَواضِع : 

في بيانِ أصل هذا الحُكم . 

وفي بيان صفاتِه . ۰ 

وفي بيان مَجِل إقامته . 

- وفي بيان مَنْ يقيمه . 

وفي بيان مايُْقِطّه ” بعد الوجوب . 

وفي بيان حُكم السُقوط بعد الؤجوب» أو عَدَم ابوت لماع . 

تا أصل الحم الذي يتل بالتضس فن بكي الأصول إلى معرأنه إلا بعد معرفة 
أنواع قَطْع الطْريتي؛ لاله خف باختلاف أنواعه فنقول وباللّه التؤْفيق : : فطع الطريتق أربعة 
أنواع: 

إا أن یکو د باذ المال لا غير وما أن یکو بالقَئل لا غیرٌء وإِمّا أن یکوت بهما 
e A E TET‏ 
ِحَث ده وله من خلافي» ومن تل ولم باخ الما فيل ء ومن أخذ المالّ وَل قال 
أبو حنيفة رضي الله عنه : الإمامٌ بالخيار إن شاء قَطْمَ يده ورِجْلّه» ثُجَ قَتَلَّه أو صَلَبَه. وال 
شاء لم يَقَطْعه» وله أو صلبّه. 

وقيل: إن تفسير الجمْع بين القع والقنلِ عند أبي حنيفة کر و الات کو ار ا 
الإمام» ولا يحم موضِع القَطع» و وا د ولا يفطم 


(1) في المخطوط : «يسقط». (۲) في المخطوط : «فلا». 
(۳) و في المخطوط : (المن) . )٤(‏ في المخطوط : E‏ 


ر بس س ہہ 7ا 
ومَنْ أخاف» ولم يأخڈ مالاء ولا قل نفسًا ْفى . 

وقال مالِكٌ - رحمه الله - في قاطع الطريق : مُحْيَر بين الأجزية المذكورة. والأصل 
EEN N OLN‏ 
IRE‏ سلوا و ثمَ أيَرٍ به وَأرْجلهُم يِن خللضٍ أو نموا يس ألَذَرض€ [المائدة 
[rr‏ إا د ا وان ال ا وال دک ااج ا 
بحرف «أو؛ وأها لِلنَّخيير كما في كقًارة اليّمين» وكَمًارة جُزاء الصَيْدِ؛ فيجبُ العمل 
بحقيقة هذا الحرفِ إلا حيث قام الدّليل بخلافِها . 

(وآا) آل لا ينن إجرا الأية على ظاهر اتيب في مطل لحار ؛ لاذ الجزاء حى 
قدر الجناية يَرداد بزيادة الجناية» وينَْقَص بنقصانها هذا هو مه مقتَضى العقلٍ والسمع أيضا 
قال الله - تبارك وتعالى -: ور س مه يلها € [الشورى ]٤٠:‏ فالتَحييرٌ في الجناية 
القاصِرة بالجزاء [في الجزاءٍ] ”“ الذي هو جَزاءٌ في الجناية الكايلةء وفي الجناية الكايلة 
بالجزاءِ الذي هو جَزاءٌ في الجناية القاصِرة خلاف المشروع يُحَمَمّه NOS‏ 
اجتمعثْ "على أن (القُطًاعَ لو أتمذوا المالء وقتلوا لا يُجازود) ““ بالتفي وخده. وإنْ 
كان ظاهر الآية يقنضي الَيبر بين الأجزية الأريع قل أله لا يكن الكل بظاهر التخيبر 
على أن التَحْييرَ الوارد في الأحكام اله لمُحْتَلِفةٍ من حيث الصورة بحرف التَخيير إنّما يجري 
على ظاهره إذا كان سب الرٌجوب واحداء كما في كقّارة المين» وكَقّارة جزاء اليد . 

اما إذا كان مُحَْلِمًا فيْخَرَّج مَخْرَحَ بيانِ الحم لكل في نفيه كما في قوله تعالى : أت 
دا الفرن اما أن تعدب وما آن لِد فيم حًا ) [الكهف ]۸٠٦:‏ أن لكا اا ر 
الحذ كور بل بيان الحم لكل في نفسه؛ لاختلافي سبب الؤجوب» وتأويله [۲/ 
۳ ۰ تا ان عدب من طلم آو نِد الحُْنَ فين آمَنَ وعَِلَ صالِح . ألا تَرّى إلى قوله: 


مر ر لے ر ر م اا 


ان ف i‏ قرف عدب 4 [الحهف :۸۷] E‏ : : وا من ءامن وعمل للحا قله جرا سی 4 


[الكهف :۸ الايةً. 
س ا لد EE laa EES‏ 


(۳) ذ ف ارط e‏ ) 
)٤(‏ في المخطوط : «القاطع لو أخذ المال وقتل لا مجازى». 


CC‏ ر ب سد 
E‏ ين الأمرَبْنِ» وقد يكون بالقځويقي 
لا غير فكان سببٌ الؤجوب مُحتَِقًا فلا ُحْمَلٌ على التخبير» > بل على بيان الحم لكل 
نوع» أو يُحَمَل هذاء ويُخكَمَل ما كرتم فلا يكو حُجَة مع الاحتمال > وإذالم (يمُكِنْ 

صُرِفَتِ) ” الآية الشريفة إلى ظاهر التَحْييرٍ في مُطلَيّ المُحارب. 

کا5 شت می اتریی: تشد دی فل کم اکور بر م انر قش انرق 
كانه قال - سبحانه وتعالی - : تما جوا لذن ار اه ورش E re‏ 
سادا اَن يلوا ا صدا المائدة ]۳١:‏ إن أحذوا المال وقتلوا: أو مم أَيْدِيبهة 
وارجلهم ص خف خد € [المائدة ]٠۴:‏ إن أخذوا المال لا غير : #أو ينمرا ء 0 مرس ألاَرَض [المائد: 
]٣٣:‏ إن أخافوا هَکذا ذکر - سنا - جبْريل عليه الصلاة والسلام لر سول الله ل لَمّا قَُعَ 
أبو بُرْدةً رضي الله عنه بأصحابه الطريق على ناس جاءوا يُريدود الإسلام أن مَنْ فََلّ 
I E yS‏ 
صلِبَ؛ ومَنْ جاء مسلا هَدَمٌ الإسلام ما كان قبله من الشرَكٍ ٠"‏ وإلى هذا التأويل َدْعَب 
عبد الله بن عاس رضي الله عنهماء وإبرا هيم التَحْعيّ وإِمَا أن يعْمَّل بظاهر التّخيير بينّ 
الأجزية النّلاثة ثةء لكنْ في مُحارب خاص» وهو الذي أخذ المالء وقَتَلء فكان العمل 
بظاهرٍ التَخْييرٍ على هذا الوجه أقرَبَ من ظاهر الآية؛ لان الل - تبارك وتعالی - جمع بینّ 
القغل» وقَطْم الطريتي في الذَكر بقولي - تبارك وتعالی -: نما جَرؤا لذبن ارون أله 
0 کک ف آلذَرَض قَسَادًا [المائدة :۳۳] [أن يقتلوا أو يصلبوا] فالمجارة هي 
لمثلء والفساد في الأرض هو فَطْع الطريتق فاوجَبَ - سبحانه وتعالى - أحد الأجزية من 
الفعلين بما ذكر» وفيه عمل بحقيقةٍ بحقيقةٍ حرف الَحيير» وعمل بحقيقة ONE‏ 
وهو ما ذکر سبحانه - وتعالی - من المحارَبةء والسْعْي في الأرض بالفساد» فكان 
أقرَبَ إلى ظاهر الآيةء ا التأويل يذهب و ومُجاهد» 
وغيرهم رضي الله عنهم› ت م أبو يوسفَ» ومحمد - رحمهما الله - أخذا بالتأويل 


(1) في المخطوط : «يكن صرف». 

(۲) أخرج أحمد حديتًا بمعنى هذا الحديث› برقم »)۱۷۳١۷(‏ وأورده الهيثمي ذ في المجمع (۹/ ١١١)ء‏ وهو 
حدیث صحيح . . انظر صحيح الجامع الصغير › رقم (۷۷), 

(۳) ليست في المخطوط . 


ر کبس س ہر 


الأول وهو تاريل الترّتيب في المُحارٍب إذا أخذ المال. 

وقيل: إنّه يُقَتَل لاغيرٌ؛ لأنَ - سَيّدَّنا- جبْريل عليه الصلاة والسلام ذكر 
لرسول الله ية على مام . 

وحَد فطاع الطريق لم يُعْرَف إلا بهذا التَصّ» ولان خد الماليء والقل جنايةٌ واحدى 
وهي جناية َع الطريتي فلا يقابل إلا بعقوبةٍ واحدةء والقثل والقَطْع عُقوبان على آتهما إن 
كانتا جنايتيْنِ يجب بكل واحدة منهما زاء عند الانفراد حَقًا ِل تعالى لكتهما إذا اجَمَعا 
يدخل ما دود التقس في التفس كالسّارقِ إذا رَنّى وهو مُحْصَنْ . 

ومن رَنّی وهو غير مُحْصَنٍ ثم أخصِیَ فرلّی : آله لايُرْجمٌ لا غير کذا ههنا؛ ولاآنه لا 
فائدةً في إقامة القَطع ؛ لأن ما هو المقصودٌ من الحدٌ وهو الرَجْرُء وماهو غير مقصود به 
وهو التَكُفيرٌ بحصْل بلقل وخْدّه فلا بيد القَطْمٌّ» فلا بُشْرَعٌء وأبو حنيفةً - رحمه الله - 
أحذ بالتأويل التاني » وهو التَخييرٌ بينٌ الأجزية التلاثة في المُحارٍب الذي جمع بينَ أحذ 
الالء والقَنْلِ» وهو أحَى التأويلينِ للآية؛ ما كنا أن فيه عملا بحقيقةٍ حرف التَخْييرِ » 
وبحقيقة ما أضيفَ إليه الجزاءء وهو المُحارَبةء والسَعْيُ في الأرض بالفسادء فكان أقرَبَ 
إلى ظاهر الأيةء وإتماعرفنا كم أخلٍ المال وده وحُكم القَمْل وحْده لا بهذه الآيةٍ 
الشريفة» ولكنْ بخديثِ - سَيّدِنا - جبْريل عليه الصلاة والسلام أو غيره» أو بالاسيِدلال 
بحالة الاجتماع . وهو أنه لما وجَّبَ الجمْم ‏ بين الموجبين عند (وجود القَطْعَيْن) “؛ 

EN SN‏ : إله يقول في تأويل 

لآ الكريمة بالترتيب فيوجِبٌ الصَلْبَ بظاهر الآية السريفة. 

والقَطع بالاسيدلال بحالة الانفراد أله يجب على كل واح منهماء فعند الاجتماع 

بجبٌ أن يُجُمع إلا أن في بعض المَواضع قام دليل إسقاط الأحَفٌ» ولم يمم ههناء > بل قام 

وليل الأجوب؛ لان مبتى هذا الباب على التليظ . 

الا ترَی آنه يُجْمَعْ بين فطع | ليَدٍِ والرَّجُل في أخلٍِ خذٍ المال» ولايجُمَع بيتهما في أخذٍِ 
المالِ في اليصر› وكذلك يُصَلَّبُ في المَنْل وحده ههناء ولم يجب أن يصب في غيره من 
القثل في اليصْر فكذا جاز أن يُجمع بينَ الموجِبينِ عند مُباشرة النَوْعَْنِ ههنا دون سائر 
(1) في المخطوط : «وجوب القطع». (۲) في المخطوط : «القول». 


المواضع» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌُ. 


وَأمَّا كيْفيّة الصَلْب فقد روي عن أبي يوسفَ - رحمه الله - ائه صلب حباء نم يطعن 


برح حتی يموت وکذا ذکر الکرْخي 

وعن أبي عبيِ أنه يقل › TO‏ - رحمه الله - أن الصَلْبَ 
حَيّا من باب المُثلة» وقد نَهّى رسول الله بيه عن المُْلة . 

والصحيح هو الأول؛ لأنّ الصَلْبَ في هذا الباب شرع لزيادةٍ؛ فى العْمَوبة تَغْليظا 
ال لس من آهل الحُقوبة؛ ولاه لو جاز أن يقال aS:‏ 
يُقال: تَقَطْم يذه ورِجْلّه من خلاف بعد الموتِء وذلك بَعيد فكذا هذاء والمُراد من 
المُلة في الحديثِ فطع بعضٍ الجوارح كذا قاله محمد - رحمه الله. 

وهيل: إذا صله الاما رکه ثلاث يام عِبْرة للق ثم بلي بيه وبين أهلِه؛ لأب 
بعد الثّلاثِ يتَعْيْر ؛ فيتضرَر به الاس . 

وآمّا النفيٰ في قوله تبارك وتعالى : أو نموا م ألَذَرَض € [الماندة ]٣۳:‏ فقد اختاف 
أهل التأويلي فيه قال بعصُهم : المُراد منه ويْقَرا من الأرض بِحَذّف الألِفِ» ومعناه : يقرا 
ن الأرشي بالتئل والضلب إذ هو لقي من وجه الأرضي حقيقء وحذا على قول ن تاور 
الآية الشُريفة في المُحارٍب الذي أخذ المالء (وقيلً : إ) ‏ الإمام يکود مُخُيَرًا بين 
الأجزية التلاثة ثةء والتّفي من الارض ليس غير واحٍ من هذه التلاثة في اقبي ؛ لان 
القثلء والضلب يحصل التي فكذا لا يجو اذيل التي مشاركا الأجزية اللاثة ني 
التخيير؛ لاه لا يرا حم القَنْل؛ لانه دونه بكثير» وقیل : د ی ان رة حتی خر من دار 
الإسلام» وهو قول الحسنٍء > عن إبراهيمَ الَخْعيَ - رحمه الله - في رواية أن نميه طلبه 
ويه قال الشافعي - رحمه الله -: إِلّه يُطْلَبٌ في كل بَلَدِء والقولان لا يصخان؛ لأته إن 
طلِبَ في البلَدٍ الذي كَطَم الطريقَء ونُفيّ عنه فقد ألقّى ضرَرّه إلى بَلَدٍ آحنَ ورذ طَلِت 
من "كل بَلَدٍ من بلا الإسلام » ونُفيّ عنه يدخلٌ دار الحرب» وفيه تَحُريض له على 


(1) في المخطوط : « (۲) في المخطوط : ايتركه». 
١(‏ في المخطرط «وقتل کک (4) في المخطوط : «فى» 
(۵) وؤ في المخطوط : : «المسلمين» . 


aD 


الكفْر» وجَعْله حرا لَناء وهذا لا يجوز . 
وعن إبراهيم التحُعيّ - رحمه الله - في رواية حری أله يُحْبَسُ حقی ُحْدت وبةء 
وفيه تَطْيّ عن وجه الأرض مع قبام الحياة إلا عن الموضع الذي حيس فيه» ومثل هذا في 
عزفي الاس سى تيا عن وجه الأرض» وخُروجًا عن ادنيا كما لِد يعض المَحبوسينّ 


أ 


[من الطويل] : 
م ا فلشنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءَنا السّخانُ يوما لحاجة عحبنا وفنا جاءَ هذا من الذنْيا 


فصل [في صفات هذا الحكم] 

وأمّا صِفاتٌ هذا الحكم فأنواع : منها أله يفي وُجوبَ ضمانِ المالٍ والجراحاتِ عَمْدا 
کانت اا أا المال؛ فلأل لا يُْجْمَم بين الحد» والضمانِ عندنا. 

وأمّا الجراحات إذا كانت ححَطٌاً؛ فلأتّها توب الصّمانّ ” وإ كانت عَمْدَّا؛ فلأل 
الا عادو ان لك ها ساك ا اال وا بج مان الال کا ضبان 
الجراحاتِ› قد كنا ما يعَلَنُ من المساثل بهذا الأصل في كتاب السرقة . 

ومنها: أن يجري فيها التّداحْلٌ حى لو قَطْعَ قَطعاتِ فرُفٌِ في بعضها فقَطِعَّت يذه 
ورجُلّه فيما رُح فيه كان ذلك لطعت كلها كما في السرقة إلا أن تة التداخل لاحتمال 
عَدَم الفائدة مع بقاءِ مَجل القَطع» a‏ وههنا القداخل لِعَدَم الَجل؛ 
والكلامٌ في المانِ فيما لم يُخاصَمْ فيه ما هو الكلام في السّرقة أنه إذا كان المال قائمًا 
ا وإ كان هالْكًا فعلى الاختلافي الذي ذَكَرْنا في كتاب السرقة . 


ومنها: ته لا يُحتَمَلُ العفْرٌ والإسقاطً والإبراء والصّلْحٌ عنه» فكل ما وجَبَ على قاطع 
الطْريق من فل أو قَطع أو صلب يُسَْوفّى منه سوا عَفا الأولياءُء وأرباب الأموال عن 
ذلك»› او لم بغفو آو سواء آبرءوا منه» او صالحوا عليه » وليس امام أيضا إذا ثبت ذلك 
د هوقا NN NS a‏ 
وتعالى - فلا يعمل فيها العبد» ولا صْلْحه ولا الإبراءٌ عنها. 


. فى المخطوط : «المال»‎ )١( 


CD 


فصل [في محل إقامة هذا الحكم] 
وأا جل إقامةٍ هذا الحم فنقول. : جل إقامة هذا الحُكم بحلَلِفٌ باختلافِ الح 
فان كان الحُكمُ هو القثْل بأن قتَلَ َلّ» أو أخذ الما وتء أو الحبْل بان لم يأخذٍ الال ولم 
قل ولكٽه حَوَفَ لا غير فمَجل إقامته التفس» وإ كان لحك هو القَطْع بان أخذ المال 
E‏ ؛ لقوله - تبارك وتعالی -: «أو َمل 
يه وأرجلهم ِن خلدي) [لمائة ]٣۲:‏ » ويُعْتَبَرُ في ذلك سَّلامة اليَدٍ الُسْرّى» والرَجُل 

e 

وكذلك حُكمْ فعلٍ الحدَاد إذا قُطّعَ ال اليُنْرَّى مكان اليُمْتى مَعَمْدَا أو مُحطئا وحکم 
E TE hag Ft E o‏ 
السرقة وال مر 

فصل في بيان من يقيم هذا الحكم] 
وأمَا بيان مَنْ يُقَيمٌ هذا الحُكَمَ فالذي يُقيمُه الإمامٌء أو مَنْ ولاه الإمام الإقامةً» ليس إلى 
الأولياءء ولا إلى أرباب الأموالِ شيء٠‏ بل يُقيمّه الإمامٌ طالَبَ الأولياءء وأربابُ الأموال 
بالإقامة» أو لم يطالبواء وهذاعندناء وعند الشافعىٌ - رحمه الله -: المولى يَمْلِكٌ إقامة 
الحد على مملوكه من غير نولي الإمامء والكلامٌ في هذا الفصل على الاسيِفْصاء ذَكرْناه 
فصل [۳/۲١١ب]‏ [في بيان ما يسقط هذا الحكم] 

وآمّا بيان ما يُسْقِط هذا الحْكَمَّ بعد وجوه فالمُْسْقِطً له بعد الرْجوب آشياء ذَكَزْناها فى 
كتاب السرقة : 

(منها) تكذيبٌ المقطوع عليه القاطِعَ في إقراره بقَطْع الطّريتي أنه لم يَقْطْع عليه الطريقَ 
(ومنها) رُجوعٌ القاطع عن إقراره بطع الطريق. 

(ومنها) تكذيبٌ المقطوع عليه البيةً. 


CD 


(ومنها) ملك القاطع المقطوع له» وهو المال قبل الترافع أو بعدّه على التفصيل على 
الاختلاف الذي دَكزناه في كتاب السرقة . 

(ومنها) توب لقاع قبل آن بِقْدِرَ علیه؛ لقوله تعالی : إلا لیت تاا ِن قل أن 
دروا لم اع اعا أت أله فور حي [المائدة ]٠٠:‏ أي : رَجَّعواعَمَّا فعَلوا فندموا على 
د ی أن لا يلوا معلّه في المُسْتقبَلِء فدَلث هذه الآية الشّريفةٌ على أن قاطِع 
الطريت إذا تاب قبل ان بَُْرَ به ينمط عنه الحدٌ» ولوب برد المالٍ على صاحبه إن كان أخذ 
المال ل غ مع العزم على أن لا بعل مثلّه في المُْقبَلِ» ويَسْقُط عنه القع أصلاًء 
E Nal,‏ 

وكذلك إن أخذ المالّء وَل حتى لم يكن لاام أن يله ولكنْ يُذفعه إلى أولياء 
القتيل ليقتلوه قصاصًا إن كان المَنْل ببلاح على ما نذكرّه - إن شاء الله تال + وإ لم 
باح الالء ولم َل فتؤبئه التدَمٌ على ما فعلّء والعزمٌ على درك مثله في الُستقبّل؛ 
کوان تات ي الإمام عن وع واختيار» ويهر النَؤبةً عنده» ويَسْقُط عنه الحبَس؛ ؛ لان 
الح لوبق وقد تابَ فلا معى للحَبْس» وكذلك السرقة الصَعْرّى» إذا تاب السَارق 
اا غ و ل ا عنه القَطْمٌ» بخلافِ سائر الحُدود آنها لا 
وی ا ا ر ی و ا ی و ی یل 
الجنايةٍ حالص حَقّ اليباد» والخصومة تَنَْهي وا اا 
اة ر2 اا ى اجهل 0 اص ارق خلا با 
الحدود فان الخصومة فيها ليست بشرط فعَدَمُها لا يمنع من إقامة الحدود "» وفي حد 
القَذْف إن كانت شرطًا لكتها لا تَبْطْلٌ بالتَوْبة؛ لان بُطّلاتّها برد المال إلى صاحبه» ولم 
يوجد. 

وقد روي عن سنا عَلىّ رضي الله عنه أّه كنب إليه عامِله بالبصرة أن حارِئة بن رَيْدٍ 
حارَبَ الله ورسوله» وسَعَى في الأرض فسادًا فكَكَبَ إليه جا - عَليّ رضي الله عنه 
ان حارٍئة قد تابَ قبل أن تقد عليه فلا تَعَرّض له إلا بخْيْرٍ» هذا إذا تابَ قاطِعَ الطريتي قبل 
القَذرة عليه e E O O‏ ؛ لأ التَوبة 


)١(‏ في المخطوط : «سقط. (۲) في المخطوط : «الحدا. 


GD‏ ق 


عن الترقة إذا أذ المال برد المال على ”“ صاحيه» وبعة اللْذ ايكون رد المايء کل 
ون اروا جيرا فلا يَْقُط الحذ» وإذا لم يأحٍ الما فهو بعد الأذٍمَُهَمّْ في ) 


إظهار التَوبة فلا تتحقق توبثهء والله - سبحانه وتعالى - أعلمٌُ. 
فصل [في حكم سقوط الحد بعد الوجوب] 


وأا حك سُقوط الحد بعد الؤجوب» وحْكْم عدم الؤجوب لمانِع فنقولً وال 
الوق ج : إذا سقط الحد بعد التوبةٍ قبل أن بطْدرَ عليهم > فان كانوا أخَذوا المالَ لاغ 
ردوه على صاحبه إن کان قائمًاء ن کان ھا اا ؛ فعليهم الضمانء وإِنُ كانوا 
قتلوا لا يرذع من فل منهم بلاج إلى الأولياء ليقثلوه» أو فوا عنه» ومن فل بعص 
أو حجر فعلى عاقِلتِه الذية إ رَثة المقتول» وإ كانوا أخذوا المالء وقتَلو لوا فحُكم آَخزٍ 
الالء والقثلٍ عند الاجتماع ما هو حُكمُهما عند الانفِراد وقد دَكرناهء وإتّما كان كذلك؛ 
لان الحد إذا سَقّطٌ بالتوبة قبل القُذرة صار حُكم القثلٍء وأخدٌ الماليء وهلاکه واستهلاک 
ما هو حُكمُها في عير فطع الطّريتق [وحكمها في غير قطع الطريق] ”ما فُلْناء وإ كانوا 
اتحذوا الالء وجَرحواء أو أخذوا الما وقتلواء وجرحوا قَومًاء أو جرحوا ناء ولم 
يكنْ منهم أخذ ولا قَثْلٌ فحُكُمْ الَثْل والمالٍ ما ذَكرْناء والجراحات فيها القصاص فيما 
يَقَدِرُ فيه على القِصاصٍِ» والأرش فيما لا يَْدِرٌ عليه؛ لان عند سُقوط الح صار كأ 
الجراحة حَصَلَّتْ من غير قَطْم الطّريق» ولو كان كذلك كان حُكمّه ما كنا فكذا هذا 

و ف تل ا ر کی م کو ارو ا ا 
بجراحات يجب القصاص فيما يُسْتطاع فيه الايصاص» والدَية فيما لا يُسْتطاع فيوعودً 
السجْلَ؛ ؛ لأن الحبَسَ وجب عليهم تَعُزيرًا لا حَدّاء والتعزير لا تدخل فيه الجراحة 
بخلافي ما إذا قر عليهم قبل التَوبةء وقد فتلوا أو أخذوا المالّء أو جمعوا بيهم ۽ لان 
الواجبً فيه الحد فيدخل فيه الجراحةء وكذلك إذا سَقَطٌ الحدٌ بالأجوع عن الإقرار؛ لان 


الرجوعَ عن الإقرار يصح في حى سقوط الحدّ ولا E‏ 
٤‏ * ب ] والقصاص فبقي إقراره م مُعتَبرا في حَقَهما . 
E E EE‏ 


(1) فى المخطوط : «إلى». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «إما لا . 


aD 
O N DA (واتا) إذا كان الشقوط قذي الحجَة من الإقرار أو‎ 
وقد بَطَلَّث أصلاء ورأسًاء بخلاف الرُجوع عن‎ E الؤجوب لم ُبث‎ 
الإإقرار؛ لان الأصل أن إفرا الور حجة في حف إلا ات نعل اعيازه بعد الأجوع في َر‎ 
N ف“‎ N 
صان صاب بان ان الوه من المال لا صي كل احا منهم عضرا درامم اتهم‎ 


ون إن گان قاتا منز د إن کان هالا ا ومَنْ تل منهم فان کان بسلاح 
فعليه القصاصُ» وإِنْ كان بعَصّا أو حجر فعلى عاقلَيه اديه . 


ومن جرح بص منه فيما يكن القصاص» وفيما لا يِن جب الأرش؛ لما كرتا أن 
لحد إذا امع وجوه فقد حَصَلَ الخد والثنل والجراحة من غير فطاع الطريتي» وحكها 
في غير فطاع ”“ الطريتي ما فلا . 

وكذلك إذا كان في المُحارِبينَ صَبيٌ أو مجنو حقى امكح جوب الحد بذع كل بالغ 
عاقِل قل منهم بسيلاح إلى الأولياء فيفلو أو يَعْفونًء وإِنُ كان الذي ولي المَثْل منهم 
صب او مجنو فعلى عاقلَه الَيةٌء وان َل بلاح؛ ؛ لأنّ الصّبىّ والمجنو ليسا من أهل 
جوب القصاص عليهماء > فكان عَمْذّهما حَطأاًء وإِنْ كانا أخذا المال ضَينا ؛ لأنهمامن 
أل جوب ضمان الالء وكذلك إذا متك جوب الح على الفطَاع لمعتى من الَعاني 


رَجعوا في ذلك إلى حم غير الفُطًاع» واللّه تعالى أعلم 
فصل إ[في الحكم الذي بتعلق بالمال] 
واا الك الذي يَعَلَنٌ بالمال فهو وُجوبُ الرَدّإِنُ كان قائمًا بعَيْيِه» ولصاحبه أن 
يأحدّه أيكما وجَدّه سواء وجَدّه في ي الُحارب» أو في يَدِ من مَلّكّه المُحارِبُ بيع أو 
SS‏ المال إلى الرّيادة أو التْقّْصانِ فقد ذَكَرْنا حكمّه في كتاب 


)١(‏ في المخطوط : «قطع». 


کک سر 


وقد يُسّمّى كتابَ الجهادء والكلامٌ في هذا الكتاب في مَواضِعَ : 

في بيان معنى السَيّر والجهاِ لُعةٌ وشرْعًا. 

وفي بيانِ كيْفيةٍ [فرضية] ”“ الجهاد . 

وفي بيانِ مَنْ يمتَرَض عليه الجهاد . 

وفي بيانِ ما يندب إليه الإمامٌ عند بعثِ الجيْش أو السّريَةٍ إلى الجهادِ . 

وفي بيان ما يجبٌ على الخزاة الافيتاح به حال شهود الوقعة. 

وفي بيان مَنْ جل قله من الكَفَرة ومَنْ لا جل . 

وفي بيان مَنْ يجوز ره ممن لا يَجل قله في دارِ الحرب ومَنْ لا يجوڙ. 

رفي بیان ما ره حه إلى دار الحرپ» وما لا ره 

وفي بيان ما عرض من الأسباب المُحَرمة لقتال . 

وفي بيان حم الغنائم وما صل بها . 

وفي بيانِ حكم استيلاءِ الكَمَرةٍ على أموال المسلمينّ . 

وفي بیان أحکام تحتلِف باختلاف الداريْن. 

وفي بيان ا المرتدينَ. 

SS 

(افا) الأؤل: فالسَيّرٌ جمْمٌ سيرةء والسيرة في اللغة ُسَْعْمَل في معتَييْن : 

الحذهها: الطرفة» بعال : هما على سيرة واخدة أى طط فة واحدة. 

والفاني؛ الهنغة» قال الله د سبحائه وتغالى =: سيدا يها لأر [ه ٠٠:‏ 1:/ 
-٠‏ ۷[ أي هَيْتها فاحتَمَل تسميةٌ هذا الكتاب كتابَ ‏ السَيَرِ ليما فيه من بيان طرق الُراة 


. زيادة من المخطوط . (۲) و في المخطوط : «بکتاب)‎ )١( 


D5 
. وهيئاتِهم يما لهم وعليهم‎ 


وأمّا الها في اللةٍ فيبارةٌ عن بَذلٍ الجُهْد بالضَمّ وهو الرْسْمٌ والطَاقةٌء أو عن المُبالةة 

في العمل من الجه بالفئجء وفي عزف الشرع يُستمَل في بَذلِ الوس والطاقة بالقتال في 
سَبيل الله - عر وجل - بالتفس (والمالِ و) ' “اللسانِء أو غير ذلك» و المُبالّغةٍ في ذلك 
واللَهٌ - تعالى - أعلمُ . 


فصل [في بيان كيفية فرض الجهاد] 


دتا وان كيقية فزضية الهاوء فالأمرفيه لا يخلو من أحد وجوينء إتا أن كان * ۳ 
افير عامًا ( ا ا رو ا ر : أن 
E‏ 
وة -عرڙوجل - : فصل اله اهيبن امول واش عل القیرب درج رک ود اه 
اسي € [النساء ]٠:‏ ] وعد الله - عر وجل - المُجاهدينَ والقاعدينَ الحسْتّى ولو کان الجهاد 
فزض عَيْن في الأحوال كلها لما وعَد القاعِدينَ “ الحُستى ؛ ؛ لان القعود يكون حَراما. 

وقوله - سبحانه وتعالی -: رما کات المڙيلو لَنفڙوا ڪاه رلا در ن کل و 
مهم طابفة ليققهوا فى أليّين) إ [التوبة ۲ الآية ولأ ما رض له الجهاد وهو الذّعْوء إلى 
و وإعلاءُ الدين الحقء ودف شر الكَمَرة وقَهُرهمء » يحصل بقيام البعض به . وكذا 
ON‏ 

TS O gE NE N 
غيرّه بالشخلفي عنه بحالء وإذا كان فرْصًا على الكفاية فلا ينغي لاومام أ بكَلَي تَر‎ 
E N LAO SS 
. الباقينَ‎ 

وإ ضف أهل غر ” “عن مُقاوّمةٍ الكَمّرةء وخيفَ عليهم من العدوٌ فعلى مَنْ وراءهم 

من المسلمين الأقرّب فالأقرّب آذ يَنْفِروا إليهم» ون يَمُدوهم بالسّلاح والكُراع 
(1) في المخطوط : «أو المال أو». (۲) في المخطوط : «يكون». 


(۳) في المخطوط : «أنه». )٤(‏ في المخطوط : «القاعد» . 
)١(‏ في المخطوط : «الثغر». 


ا لما َگزنا آنه فُرِض على الاس كلهم ممن هو من أهلٍ الجهادِء لكنّ الفرأض 
يفط عنهم بحصول الكفاية بالبعضٍ؛ E NÎ‏ 
إلا بإذن مولاهء ولا المرأً إلا بإذنٍ زوجها ؛ لأ خجدمة المولى» والقيام بحقوق الزو 
كَل ذلك فرْض عَيْن فكان مُقَدّمَّا على فض الكفاية . 

وكذاالولد لا يخر إلا بإذن والِديْه أو أحدهما إذا كان الآحرميّا؛ ا بر الواادین 
فرْض عَيْن فكان مُمَدْمَّا على فرْض الكفاية . 

والأصل اذ كل سر لا يمن فيه اللاك ويشتد فيه الحَّرٌ لا بجل للود أن يخر . ج إليه 
کی اورا اواو ما باورا ي 
الخطّرُ جل له أن يحرج إليه بغير إذنهما إذا لم يُشصَبّنهما ؛ لانعدام الضرّر. 

ومن مشايخنامَنْ رخص في سر التعَلْم بغير إذنهما؛ لأتهما لا يعضررانِ بذلك بل 
ينْتَفْعان به » فلا يَلْحَقّه سمة سمه العقرق» هذا إذا لم يكن التَفيرُ عامًاء فأمًا إذا عَم النَفيرٌ بأن 
َج العدو على بَلَدٍ» فهو فزْض عَيْنٍ برض على كل واحدٍ من آحادِ المسلمينَ " مِمُنْ 
خو قاد غل قله سخا و الى و انرا جما رتا اتر ٠ا‏ فيل : رلت قي 
التفير [العام] ° . وقولِه سبحانه وتعالى : (ٿا ڪا لاَهل المِيَة ومن حور من الراب 
أن ستل سفوا عن رشرل اد ول را پاشسة عن سء [العوبة : ع 
قبل عُموم التفير ثابت؛ لأ ل وط عو الاق بقيام البعضٍ به» فإذا عَمٌ انير لا 
يتحَمَقُ القيامٌ به إلا بالكل ء فقي فرْضًا على الكل عَيْنّا بمنزلة الصَوْم والصلاةء فيخرُجٌ 
العبدٌ بغير إِذنٍ مولاه» والمرأةٌ بغير إِذنٍ زوجها؛ لأنَ مَنافعَ العبدِ والمرأة "“ في فی حَیّ 
العبادات المَفُروضة عَيْنّا مُسَْنْناة عن يِلْكٍ المولى والرَؤج شرْعَاء كما في الصَوْم 
والصلاةٍء وكذا بباح للولدٍ أ يخرُحَ بغير إذنٍ والِدَيْه ؛ لن حَقٌ الوالِديْنٍ لا يَظْهَرُ في 
فروض الأعيانِ كالصَوم والصلاةء واللَهُ - تعالى - أعلمْ. 


ی 


*% XX +x 
فى المخطوط : «فكان».‎ )۲( AEB RI O 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( فى المخطوط : «الناس».‎ )۳( 


)١(‏ في المخطوط : «إلا أن». )١(‏ في المخطوط : «والزوجة». 


GD‏ ی ےک 


فصل [في بيان من يفترض عليه] 

وأا بيان َبَرَض عليه فنقول : إِنه لا يعَْرَض إِلاً على القاورٍ عليه فمَنْ لا قذرةً له لا 
جهادَ عليه؛ ؛ لان الجهاد بَذل الجُهْدِء وهو الوس والطاقة بالقعالء أو المُبالَغة في عمل 
القِتالِء ومَنْ لا وْسْع له كيف يذل الوْسْعَ ا 
لاعت والأعرَج» والرَمنِ والمُْعدء والشيخ الهَرمء والمَريض والصعيفي» والذي لا 
اا ی - سبحانه وتعالی - ١‏ و عى أن حرج € [النور :1 الاَيةَ وقال - 
سبحانه وتعالى عَرّمن قائل -: لس عل الصعاء ولا عل المرصی ولا عل آلزسے لک 
تیذرت ما فقوت حح إا نصحو رلو ورسولء € [العوبة فقد عَدَرَ الله E‏ 
هَوْلاءِ بالف عن الجهاد ورفع الحرَجَ عنهه 

a a E e 
ذا جاءهم جنع من المُشْرٍكیی ما لا طاق لهم به» وخافوهم  ان فځلوهم» فلا باس‎ 
لهم أن ينحازوا إلى بعضٍ أمصار المسلمين أو إلى بعضٍ جُيوشهم» والحُكْمٌ في هذا‎ 
الباب لِغالب الرّأي» وأكبر الظنٌ دون العدَدِ.‎ 

فإ عَلبَ على ظَنّ الُزا آتهم بُقاوموهم يمهم اتباث وان كانوا قل عَدَدَا منهمء 
وإ کان غالب ظتهم انهم يَعْلِبونَ فلا باس ن أن ينحازوا إلى المسلمينَ ؛ ليَسْتّعينوا بهم» وإنْ 
NG E OSAP‏ 
و ا ن أن يولي ذبره مُسَحَيّرَا إلى فة 
والأاصلُ فيه: قوله - تبارك وتعالى -: لوس ولم بو بوسی نر دیرم إلا محرا نال ر تر 
إل َر ققد ا ت ا ربتک لم4 [الانفال ٠٠:‏ ]الله -ع 
فان - تهى المَؤيِنينّ عن تَولية الأذبار عامًا بقولِه - تبارك وتعالى- و ا 
إا لیم الیب کمرا رحا فلا ولوش الأبار ) [الأنفال ]٠١‏ وأوعدعليهم ‏ بقو 4 
سبحانه وتعالی -: وسن ولهم وسین دیرم إلا مر CU ENN‏ 


(1) فى المخطوط : «يكلف ببذل» . (۲) فى المخطوط : «يفترض». 
(۳) فى المخطوط : «وخافوا». )٤(‏ فى المخطوط : «عليه». 


بسب ير أله € [الانفال ]٠٠:‏ الآية ؛ لأ في الكلام اوا ا 

اللهك سات وال < اع [ اها الین امتا إا لقم الت كفروا ْنا 
کک ولوش لادبا  ]‏ ومن بوهم یویر دیرم إلا محرا الي أو مسحي ى وة فد اء 
یکی فیک ار د:٥٠‏ ١م‏ استفئی - سیحانه وتعالی۔ وکن برآي ره جه 
ا - عر من 10 ئل -: إلا محر لال او ا إا َو [الأنفال ]١١:‏ 
والاستفْناءُ من الحظر إباحة Rs‏ تولبة م خضوضةء وهي أن يولي بره غير 
حرفي لِقتال» ولا متحيز إلى عة فبقيّت التؤلية (إلى جهة) "" التَحَرّفي والتحيز 
مُسْتفناة من الحظر» KR e E E‏ 
ڪفر بال من بد إِيمَنه RA‏ مُطمبن الاين وکن ن شس سح لكف صد 
ماهم عضب ى اله O E E a OF‏ 
نذكره “في كتاب الإُراه [إِنُ شاء للت اليا و ن اا 

وڪذا قوله - سبحانه وتعالی -: إن کن نک عرو مرون يلوا مانن [الأنفال ]٠٠:‏ 
وقوله : ون کن نكم يانه يلوا انا [الأنفال ]لیس بمنسوخ ؛ لأ التَولية لِلتحيز 
إلى فة حص ” فيها فلم تكن الأَيتانِ مذسوحَتَبنِ» والله ج ا 

والدليل عليه: قله ية لِلَذِينَ روا إلى المَدِينة وهُوّ فِيها : «أنْتُم الكرَارُون» آنا فِئة كل 
مسلم» " أَخْبَرَ عليه الصلاة والسلام أن المُتَحَيْرَ إلى فِئةٍ كرَارٌ وليس بمَرَارٍ من الرَحْفِ» 
فلا يَلْحقه الوعيد. 

وعلى هذا إذا كانت العُزاءٌ في سفينةٍ فاحمَرَقَتِ السَينة وخافوا الغرَق ا 
غالِبَ رأيهم» وأكبَرَ ظَنّهم» فان عَلبَ على رأيهم أتهم لو طْرَحوا أنمُسَّهم في البح ليجوا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «متحيرًا‎ )١( 
في المخطوط : «ذكرنا».‎ )٤( . فى المخطوط : لا لجهة»‎ )۳( 
, ك #مرخص؟‎ E 0 


ا e‏ الثاني ر ا el‏ 
(۸) في المخطوط : «الحرق». 


@ 
بالسّباحة» وجَبَ عليهم الطْرْقٌ اش فيتحَيّزوا إلى فة وإِنٍ استوى جازبا الحرق. 
والغْرَق» بأن كان إذا قاموا حرٌقواء وإذا ( " طرّحواغرقواء فلَّهم الخيارٌ عند أبي حنيفة 
وال توف ت رحا الد رفال ي دح رة ال : لايجوزلهم أن بط حرا 
ألْمْسهم في الماءِ . 

(وجه) قوله لهم لو ألقَا اسهم في الماء لهلّكواء ولو أقاموا في السّفينةٍ لهلكوا 
أيضاء إلا نهم لو طَرَّحوالهَلكوا بفعلٍ ای ولودر را ای شل الد ان 
الصَبْرٌ أقرَّبَ إلى الجهادِء فكان أولى . 

(وجه) قولهما: أنه استوى الجانبانِ في الإفْضاء إلى الهَلاكٍ فيبْتُ لهم الخيارُ؛ لجواز 
أن يكود اللاك بالغرَق أرفَقَ . 

قوله: :لو آقاموا للكوا بفعل العدو فنا ولو طَرَحوا لهلّكوا بفعلٍِ العدو أيضًاء إذٍ العدو 
و ألجّأهم إليهء فكان اللاك في الحالين ضاق إلى فعلٍ المد ق قد يكو 
اللاك بالغرق قي أسهّل فيثْبْتُ لهم الخيارٌ. 

ولو يِن مسلمٌ بنع فلا باس ن بان يَمْشي إلى مَنْ طْعَّه من الكَمَرةٍ حتى يُجُهِرَّه؛ لأ 
يقد بالمشي إليه ذل نفسه؛ لإعزازِ دين الله - سبحانه وتعالی e‏ 
علی أن لا يلوا باهم /٤[‏ ۱۸[] في تال آعداءِ الل - سبحانه وتعالی - فکان جائرٌ 
والله - سبحانه وتعالی - أعلم -. 


فصل إفي بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش] 
o‏ وا 
التؤفيق : إّه يندب إلى أشياء. 


منها: أن يِوَمَرَ عليهم أميرًا؛ لأن الَبي ي ما بَعَتَ جَيْشًا إلا وأمَرَ عليهم أميرًاء ولان 
الحاجة إلى الأميرٍ ماسة؛ لاه لا بد من تنْفياٍ تفي الأحكام وسياسة الرَعية ولايقومٌ ذلك إلا 


بالامیر عدر ر الرجوع في کل حاددة ةه إلى الإمام. 
(ومنها) أن کون الذي يوْمَرُ عليهم عالِمًا بالحلال جرم عَذلا عار بوجوه 


)١(‏ في المخطوط : «الطرح». (۲) في المخطوط : «وإن». 


م کتاب السید > 3D‏ 


السباساتِ» بَصيرًا بدابير الحُروب وأسبابها؛ لأه لو لم يكن بهذه الصفةٍ لا بحصل ما 
A‏ 

(ومنها) أن يو صيه بتقوّى الله - عر شَأنّه - في خاصّة نفسه› وبمَنْ معه من المؤمِنينَ 
ر کذا روی عن “ رسول الله ل [أت] کان إذا بَعَكَ جَْشّا أوصاه بتقوّى الله - 
سبحانه وتعالی - في نفسه خاصَّةَ وبِمَنْ معه من المُؤمِنينَ خيْرًا ا 
عَظيمةٌ فلا يقومٌ بها إلا المُنّقي وإذا أمّرّ عليهم يُكَلّمُّهم طاعة الأميرِ فيما يأمُرُهم به 
وينهاهم عنه؛ لِقول الله - تارك وتعالى -: جام لذن امنا يعوا أله ويوا الرسو واي 
1 من € [النساء ]٠۹:‏ وقال ا «اسمَعُوا وأطيعُواء ولو أَمّرَ عليكُمْ عبد حَبَشِيّ أجْدَعٌ ماک 
فِیكمْ کاب الله تعالى» . ولألّه نائبُ الإمام» وطاعة الإمام لازمة كذا طاعَنّه؛ لأنها 
طاعة الإمام» إلا أن بأمُرّهم بمعصية فلا تجورٌ طاعَتّهم ياه فيها؛ لقوله ية : «لا طاعة 
مَخلوق في مَْصية الخالق» ‏ ولو أمَرَهم بشيءٍ لا يَذرود ايعو به أم لاء فينبغي لهم أن 
يطيعوه فيه إذا لم يَعْلّموا كولّه معصية ؛ لأنَ اتباع الإمام في مَخَل الاجيهاد واجبء کاتباع 
المّضاة في مواضع الاجتهاد واللّه تعالى - عر شاه - أعلم: 


فصل [في بيان ما يجب على الغزاة] 
وأمّا بيا ما يجب على العُزاة الافتِتاح به حالة لر ف ل 


وباللّه التَوْفيق : إن الأمرّ فيه لا يخلو من أحدِ وجهيْنِ : 


. فى المخطوط : «أن». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

ا كتاب الجهاد والسيرء باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث» برقم »)۱۷۳١(‏ وأبو 
داود» برقم »)۲٣۱۲(‏ والترمذي› برقم »)۱٤۰۸(‏ وابن ماجه» برقم (۲۸۵۸)» من حدیث بریدة 
الأسلمى رضى الله عنه. 

() في المخطوط : «أجذع». 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب : السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية» برقم »)۷٠٤١(‏ 
[وطرفه: ۲۳) وابن ماجه» برقم )۲۸٦۰(‏ من حدیث آنس‌بن مالك رضي الله عنه. 

)١( -‏ أخرجه مسلم بنحوهء كتاب الإمارةء باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . ٠.‏ برقم 
»)۱۸٤۰(‏ وأبو داودء برقم .)۲٠۲٠٣(‏ والنسائي› برقم »)٤۲۰۵(‏ وأحمد» برقم »)۷۲١(‏ من حدیث 
عل‌بن أب طالب رضي الله عنه . 

(۷) في المخطوط : «حال». (۸) في المخطوط : «وأما». 


تان كانت الخ قد بلنهم» را وإما ان كانت لم تلهم فان كانت الذَعوةٌ لم تبلغْهم . , 


فعليهم الافتٍتاح بالدعُوة إلى الإسلام باللسانِ؛ لقول الله - تبارّك وتعالی -: ادع إل 
سيل ريك باليكمة والموعظة الس E‏ بالق هی أ حسن) [النحل ولا يجوژلهم 
ا لان الإيمان وإن وجَّبَ عليهم قبل بُلوغ دعوو بمُْجَردٍ العقلٍ 

سَحَقوا القَثْلَ بالامتناع» TIA‏ - حرم تالم قبل بعثِ الرٌْسول عليه 
aA‏ إّاهم فلا منه وينه قَطْعًا لمعذٍرتِهم بالكَلَيَة وإِنْ کان لا 
غ لی في ال لما اتام سات را a‏ 
تأمَلوها حو حى التَأمّل» ونَظروا فيها لَعَرَّفوا حى الله - تبارّك وتعالی - عليهم» لکن تَضل 
عليهم بإزسال الرّسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ للا يمى لهم شُبْهة عُذْرٍ: 
E CTO REE‏ إلا رسوا فَببعّ ءايليك) [طه ]٠٣٤:‏ .وإلم يكن لهم أن 
بقولوا ذلك في الحفيقة يما ياء ولان القتال ما فرض لِعَيْيه بل للدغوة إلى الإسلامء 
والدعوهٌ دعوتان : دعوة بالبنان» وهي القتال ودعوةٌ بالبيانِء هو الان وذلك بالتبليغ 
والتّانية أهونُ من الأولى ؛ لان في لقتال مُخاطرة ة الرّوح والتفس والمالٍء وليس في دعوة 
التبليغ شيءٌ من ذلك فاا اخمل خصول البشصة د بأهونِ الدَعْوَتيْن لَرم الافيتاح بها . 

هذا إذا كانت الدَغوة لم تلهم > فان كانت قد بَلعنهم جاز لهم أن يفََّحوا القتال من 
غير تجديل الدغوة؛ لما بنا أن الحْجَة لازمةء والعُذدُ في الحقيقة مقط وشبْهة العُذرِ 
انقَطْحَّت بالتبْليغ مَرَهّء لكنْ مع هذا الأفضل أن لا يمْتَتّحوا القتال إلا بعد تجديدِ الذعوة 
لِرَّجاءِ الإجابة في الجُمْلة. 


وقد روي أن رسول الله ل لم يكن يُقاتل الكَمرة ٥‏ حتى يَڏعوهم إلى الإسلام فيما كان 
دعاهم غير مرو دل أن الافتتاح ديد الدغرة أفضل› م إذا دَعَوهم ال الإسلام فان 
أسلموا كفّوا عنهم القِتالَ ؛ لقوله كلا : : «أَمِرْتٌُ أن أَقَاتِل الاس حمَى يَقُولوا لا إِلَه إلا الله إا 
قالوها عَصَمُوا مني دِمَاءهم وأموالّهم إلا بحمَهاء ‏ . 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا يقولا). 
(۳) أخرجه البخاري» کتاب الجهاد والسیں باب : دعاء النبي ية الناس . ۰ ۰ برقم ».)۲۹٤٩(‏ ومسلم» 


كتاب الإيمانء باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلااللهء برقم (١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


TT YL e N e a A, 2 


حر کتاب السير > GD‏ 
وقوله لل : «مَن قال لا إل إلا الله فقد عَصَم [مِنّي] NTO OT‏ 
إلى الإسلام دَعَوْهم إلى الذَمَة» إلا مُشركي العرّب والا دب لمان كه إن شاه الله 
تعالى - بعد فن أجابوا كموا عنهم ؛ لِقولِه عليه لا : «قإن فوا عمد الذْمَة فأعلِمْهم أن لهم مَا 
للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين؛ 

> اه رال - على قتالهم» ووَّقوا بعَهْدِ الله و 
وتعالى - الَضر لهم بعد أن بَذَلوا جُهْدَهم» واستفرغوا وُسْحَهم» وتوا وأطاعوا الل - 
E e‏ 
تايها اآسے اا 5 تی فک ایوا وأذڪروا آله ڪوا لعلکم لنيخرت @ دايعا 
لهه ورسولة ولا رعو واوا وتذهب ا ا ا ع ایرب 4 [الأنفال :٠؛‏ ال 
أن يُقاتلوهم وإذ لم يَبْدَءوا بالدعْوة ”؛ لِقول الله - تعالى : افلأ مركن حَيَتٌ 
وهر [العوبة ]٠:‏ » وسواءٌ كان في الأشهُر الحرم أو في غيرها؛ لان حزم القعال فى 
لأشر الحرم صارث قلسوخة باب يبء ويها من آيات اتال ولا باس بالإاغارة 
والبياتِ عليهم› ولا باس بقطع أشجارهم المثيرة» وغير المْنْيرةء وإفساد زروعهم؛ 
إِقوله -تبارّك وتعالى - EE SL‏ ج سرلا إن آنه 
وليخزى أَلفَسَِب0ً ‏ [الحشر :ه] . 

أل - سبحانه وتعالى - بقطع الٽخيل في صَذرٍ الآية الشريفةء ونَبَةَ في آخ رها أن ذلك 
بکد كبا وعَبًْا للعَدو بقولِه - تبارك وتعالی : یری المَسِ) [الحصر ]٥:‏ ولا باس 
بإحراق حصوێهم بالتار» وإغُراقِها بالماءِ» وتخريبها وهَذيها عليهم» ونصب المَنْجُنيقق 
عليها؛ لِقوله - تبارك وتعالی : < ريون بوهم ايدبم يى رين [الحسر :۲] ولأن كل 
ذلك من باب القِتال؛ ؛ لما فيه من قَهْر العدوٌ وكَبْتهم وعَيْظهم» ولأن حُرْمة الأموال لحزمة 
آرباپهاء ولا حزما لأنمیهم حتی توء فکیف لأموالهم؟ ولا باس برهم بالتبالی وإ 
عَلموا أن فيهم مسلمينّ من الأسارّى والتَجًار لما فيه من الصّرورةء إذْ حصون الكقرة و قَلما 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) انظر ما قبله. 
(۳) أورده الزيلعي في نصب الراية .)٥١ /٤(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «بالقتال». 


GD 


تخلو من مسلم آسیرٍ آو تاجر فاعتباه بودي إلى e‏ ف 
لك الك درو اللي : لأله لا ضرورة ا في القَصْدِ إلى قل مسلم بغيرٍ 

وکذا إذا رسوا بأطفال المسلمینّ فلا ”بأ لئ اله ا 
لكنهم ية يدود الكقَارَ دود الأطفالء فان رموهم فأصابَ مسلكًا فلا ديةًّ ولا كَمّارة. 

وقال الحسنْ بن زياد - رحمه الله : جب الذيةء والكقارة وهو أحد قوي الشافعيٌ - 
ا ۰ 

(وجه) قول الحسن: a e‏ فکان يبي آن ْنَع من المي إلا آنه نه لم 
يمْنٌَ لإضرورة إقامة الفرْض فيتقدر بقدر الضرورةء والضرورة في رفع المُؤاحذة لا في هي 
الضغان كتناول اء الغير حال المَحْمَصة ر ورال اول لگ جت 
[عليه] “ الصمان لما دكرناء كذلك هاهنا. 

(ولنا) أله كما مَستِ الصّرورة إلى دَفْع المُؤاحَذة لإقامة فزض الالء مَسَبٍ الصرورة 
إلى تي الضمانِ أيضا؛ لأ وُجوبَ الصّمانٍ يمن من إقامة الفرض ؛ لأهم يَمْتَيْعودَ منه 
قا من لُروم الصّمان» وإيجاب ما يمع من إقامة الواجب مكناقضل» وقَزْضل اقتال لم 
سمط دل أن الضغانسافط ساف ال ال ؛ لأ جوب الضمانِ هناك لا يمن 
وا لاله لولم يتناول لهَلّك» وكذاحَصَل له مثلْ مايجبٌُ عليه فلا (یمنع 
من) ‏ التناول» فلا يودي إلى لاض . 

ولا يني للمسلمينَ أن َستعینوا بالكَُارٍ على قتا الكُقَار ؛ لاه لا يوم عذرهم إذ | 
العداوة الَينية تَحْولهم عليه إلا إذا اضطرّوا إلبهم وال - سبحانه وتعالی - أعلم . 


فصل [في بيان من يحل قتله ومن لا يحل] 


EE.‏ ر ا د و‌ م 
وآمَا بيان مَنْ يَجل قله من الكَفَرة ومَنْ لا يجل» فنقول: الحالٌ لا يخلو . 
إمَا أن يكو حال القتالء أو حال ما بعد الفراغ من القتالء وهي ما بعد الأخلٍ 
والأسر 
() في المخطوط: «(ولا). (۲) في المخطوط : «مال». 
(۳) المخمصة: المجاعة» خلو البطن من الطعام جوعَاء انظر : اللسان (۷/ .)١١‏ 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : ايمتنع عن . 


سس ر 


أمَا حال القتال: فلا جل فیها َل امرأةٍ ولا صَبِيّ» ولا شیخ فانِ» ولا مُقْعَدٍ ولا يپس 
لشَقّء ولا أعمَّىء ولا مقطوع اليد والرَجْلِ من خلافي» ولا مقطوع اليد اليُمْنّى ولا 
معتووء ولا راهب في صَوْمَعةٍ» ولا سائح في الجبال لا يُخالطً التاسَ» و[لا] قزم في 
دار أو كنيسة تَرَهُبوا وطبَقَ عليهم البابُ . ۰ 

أا المراةٌ والضبئ: فقول التّبيّ عليه الصلاة والسلام: « لا تَقَنْلُوا امرأة ]٠۹ /٤[‏ ولا 
وَيدّا» “وروي آنه عليه الصلاة والسلام رَأى فِي بعض عَرَوَاته امرآةً مقتولة » فأئْكرّ ذلك 
وال عليه الصلاة والسلام : «هَاف ما أَرَاها قَانَلَثْ فلم فيلّث؟» ”وى عن قَنْل الئّساء 
والصبيان؛ ولان هَولاءِ ليسوا من أهل القتالء فلا َتَلودًٌ» ولو قال واحدٌ منهم فَيِلّ . 

وكذا لو حَرّض على القِتالٍ» أو دل على عَوْراتِ المسلمينَء أو كان الكَمُرة يعون 
برآيه » أو كان مُطاعًاء وإِنْ كان امرأة أو صَْيرًا؛ لِوجود القتالِ من حيث المعنى . 

وقد روي أن ربيعة ب رفي السلميّ رضي الله عنه آذك هريد ب الصمَة يوم حتَيْن؛ 

قله [وهو شيخ كبر كالقَقَةء لا ينق إلا برأيه) ‏ فبلّعّ ذلك رسو الله ب ولم بكر 

والأصلٌ فيه: أن كل من کان من آهل العا جل قَنله» سواء قال آو لم بُقاتلء وکل مَنْ 
لم يكن من أهل القِتال لا يَجل قَعْلُه إلا إذا قائَل حقيقة أو معتّى بالرًّآي والطًاعة 
والتحريض» وأشباه ذلك على ما ذَكَرْناء فيَْتَل القِسَيس والسَيَاحٌ الذي بُخالط الاس 
والذي يُجَنْ ويُفيقٌ» والأْصَّمّ والأخرس» وأقطعٌ اليَدٍ اليُسْرّى» وأقطْع إحدى الرَجلينء 
وإن لم يقاتلوا؛ لأتهم من أهل القتال . 

ولل اا ا ل قله - فلا شيءَ فيه من دية ولا كمُارق إلا 
التَوْبة والاستِعفار؛ لأنْ دَمّ الكافر لا يتقَومٌ إلا بالأمانِ ولم يوجذ. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك برقم (۹۸۲)» لع ن کر 00/60 وعبد الرزاق في مصنفه /٥(‏ ۱۹۹) . 
(۳) أخرجه البخاري بنحوه» كتاب الجهاد والسيرء باب: قتل النساء في الحرب» برقم (١٠٠۳)ء‏ 
[وطرفه: »]۳۰٠۱٤١‏ ومسلم› > كتاب الجهاد والسيرء باب : تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» برقم 
(۷€). 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


E‏ وهي ما بعد الأسر والأخلِء فل (مَنْ لا يَجل 

َنْله) “د في حال اقحال لا يَجل قله بعد الفراغ من الالء وکل مَن يَجل كله في حال 
e‏ ا اللىل 
غيل فإنه بباح فَنْلّهما في حال اقتال إذا قاتلا حقيقة حقيقة أو معتّى» ولا باح قَنْلُهما بعدً 
الفراغ من اقتال إذا أسراء وإ ّلا جماعةً من المسلمينَ في لقتال ؛ لأنَ القَثْلَ بعد الاسر 
بطري العقوبة» وهما ليسا من أهل العقوبة. 

فأمَا القَنْل في حالةٍ "اقتال فلدَفع شر الالء وقد جد الشَرُ منهماء فابيح هما 
ِدَفْع اسر وقد انعَدَمّ الشَرٌ بالأسرٍ» فكان القَعْلٌ بعده بطريتي العُقوبة» وهما ليسا من 
افلا وال - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

ويكَرّه للمسلم أن يَبسَدِى أباه الكافرً الحربيّ بالمَثْلٍ ؛ لقوله تعالى : 3 وصَاحبَهُمًا ني الي 
مروا € [لقمان :ه٠]‏ آم - سبحانه وتعالى - بمصاحَبة الأبَوَيْنِ الكافِرَيْن بالمعروفِ 
والابتداءٌ بالقتل ليس من المُصاحَبة بالمعروفِ . 

وروي أن حَنْظلةً رضي الله عنه عَسيل المَلائكة رضي الله عنه استادَدٌ رسول الله اة 
في قل أبيه » فنهاه عليه الصلاة والسلام “ ولان الشرعَ أمَرَ بإحيائه بالنَفقة عليه» فالاأمرُ 
بالقَنْل - وفیه إِفْناؤه - یکو مََناقِضًا “فن قَصدَ 
ذلك على نفسه» ولا يكره ذلك ؛ لألّه من ضروراتِ الدَفْع» ولكنْ لا ية صد بالدفع الَنل ؛ 
لأه لا ضرورة إلى القَصِْ واللةُ - تعالى - أعلةٌ . 


فصل [في بیان من بسع تركه في دار الحرب] 


e 


الأب قله » E‏ وإلٌ ات 


ت ا و ا و که oR‏ هه 7 
وأمَّا بيان مَنْ يَسَع ترْكه في دارِ الحرب مِمَنْ لا يَجل قثله» ومَنْ لا يَسَع فالأمرٌ فيه لا 


يخلو من أحدِ وجهيْنِ : 
إما أن کان العُزاءةٌ قارينَ على [عمل] هَولاءِ وإخراجهم ال دار الإسلا 
)١(‏ في المخطوط ما لا يحل (۲) في المخطوط : «حال». 
( تا ت ددا في المخطوط . () انظر فيض القدیر للمناوي (۳/ ۱۹). 
(6) فى المنشطرط : تفا )١(‏ هنا موضع الفقرة المشار إلى تأخيرها سابقًا. 


)۷( فی المطبوع٤أمًا‏ إذ». (۸) ليست في المخطوط . 


وإما لن لم بقُدروا عليه فان قروا على ذلك» فن كان المَْروك ممُنْ يولد له ولذ . 
لا يجوز تُركهم في دار الحرب؛ لأ في ركهم في دار الحرب عَوتّا لهم على المسلمينَ 
باللقاح» وان كان مِمَنْ لا يولَدُ له ولد كالشيخ الفاني الذي لا قتال عنده ولا قاح فان 
کان ذا ري ومَشورةء فلا بباح تَرْكّه في دار الحرب» لما فيه من المَضرَة بالمسلمين؛ 
ا ا 

ولم یکن له رأیّء فإِنْ شاءوا تَركوهء لأنه ” لا مَضرَةً عليهم "في تَرکه» ون 
شاءوا أخرّجوه لفائدة المُفاداة على قول مَنْ يَرَّى مُفاداة الأسير بالأسير. 

وعلی قول مَنْ لا يَرّی» لا بُخرجوتهم؛ لما آنه لا فائدة ذ في إخراجهم» وكذلك العجوز 
التي لا يُرْجّى ولادتها . وكذلك الرُْبان» وأصحابٌ الصوامع إذا كانوا حضورًاء لا 
يُلْحَقَورً› وان لم يَطْدِرٍ المسلمود على حَمْلٍ هَؤلاءِ وتَقَلهم إلى دار الإسلامء اخ 
كلهم ويْنْرّكود في دارٍ الحرب؛ ؛ لأ الشرعَ نَهّى عن قَنْلِهم» ولا فُذرةً على نَقْلِهمء 
فيْركونٌ ضرورة. 

وأمَّا الحيَوانُ والسّلاح إذا لم يروا على الإخراج إلى دار الإسلام: 

ما الحيَوان فيذبح ثم رق بالقار؛ ع نهم الانيناعٌ به ١۹/6‏ ب]. 

وافا السلاخ: فما يُمْكِنْ إحرافُه بالتّار يُخْرَقٌ» وما لا يحتمل الإحراق كالحديإٍ ونحوه» 
فيدفنْ بالتراب للا یجدوه والله - سبحانه وتعالى - أعلم. ۰ 


فصل [في بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب] 
وما بيان ما يكره حَمْلّه إلى دار الحرب» ا فنقول: ليس للتاجر أن يحمل 
الى فار الحرب ما تميق به عل الخرب على الريب نن الأسلجة اليل رالزق من 


أل الذَء وكَلّ ايعان به في الحرب؛ لأ فيه إمدادهم وإعانتهم على حون ° 
المسلمين قال الل - سبحانه وتعالی : ولا تعاووا عل الاثم ادون [المائدة i‏ »> فاا 


() في المطبوع: «فإل». (۲) في المخطوط : الهب». 
(۳) في المطبوع : «ولَدها». (4) في المخطوط : «على». 
)٥(‏ و في المخطوط : (حراب) . ۰ 


> ر بدائن الان ا‎ aD 
٠ يُمَكَنٌ من الحمْل» وكذا الحربئ إذا “ دخل دار الإسلام لايُمَكُن من أن بشتري‎ 
السّلاحَ.‎ 

ولو اشترى لاعن من أن يذه دار الحرب ما ناء الإا كان ايل دار الإسلام 
بلاح فاستبدَلًه ا ا ا ا دل 
MG CES‏ 

وان کان [بدله] "من جنس سلاحه» فان كان مثله» أو أردأً منه» OU‏ 
PO OE‏ ولا باس بحَمْل التياب والمَتاع والطعام» ونحوٍ 
ذلك إليهم؛ لانيدام معنى الإمداد والإعانةء وعلى ذلك جَرَتِ العادةٌ من © تجار 
الأعصارء ألم يدخلود دار الحرب لجار من غير ظُهورٍ الد رالإنكار عليهم» إلاً ان 
التزك أفضل؛ ؛ لاهم يَسْسَجِمَوَ بالمسلمينٌء ويَذْعونّهم إلى ماهم عليه > فکان الكفُ 
والإمساك عن الدخولِ من باب صيانة التفس عن الهّوانِ» والدين عن الرّوالي» فكان 
أولى . 

راتا المُساقرء بارآ العظيم إلى دار الحرب N SG‏ 
مَأموتا عليه لا بَأسَ بذلك ؛ ER GE Sere!‏ 
الأمن عن عن الوقوع في أيدي الكَفُرة والاستخفافِ به» وإِن لم يكن مَأمونًا عليه > كالسرية 
بک المسائرةبه لمافيه من عزفي الأقوع في أيديهم الاستخفاف به» فكان الول ب 
في دارٍ الحرب َعْريضًا للاستخفاف بالمُصْحَفِ الكريم [وهذا لايجوز] ” وماروي 

عن الَبيّ عليه الصلاة والسلام أنه تَهَى أن يُساقَرَ بالفُرَأنِ العظيم إلى أرض العدوٌ ” 1 
مَحمول على المُسافّرة في هذه الحالة . 

وكذلك حُكمْ إخراج النساء مع أيهم إلى دار الحرب على هذا التفْصيل» إن كان 


(1) في المخطوط : «الذي» . (۲) زيادة من المخطوط . 

)٤( 0 (‏ فى المخطوط : «فى». 

٤ TAET (0) 

»)۲۹۹۰( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير› باب : السفر بالمصاحف إلى أرض العدو» برقم‎ )٦( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب : النهي أن يسافر باللصحف إلى أرض الکفار» برقم (۹١۱۸)ء من حديث‎ 
عبدالله‌بن عمر رضي ‌الله عنهما.‎ 


ذلك في جَبْشٍ عَظيم مَأمونِ عليه» غير مكروو؛ لأنهم يحتاجود إلى الخ والعُسلٍ ونحو 
Ulu Oe E‏ - تعالى - أعلم . 
فصل [في بيان الأسباب المحرفة للقتال] 

وأمّا بيان ما يَعْتَرضُ من الأسباب المُحَرَّمة لقتال : فنقول - ولا قوَةً إلاً باللّه العليّ 
العظيم : الأسبابٌ المُعْتَرضة e‏ لقتال أنواعٌ ثلاثة : الإيمادء والأمادء والالتجاءُ 
إلى الحرم . 

أمّا الإيمان فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن . 

احذهما: في بيانِ ما يُحْكمُ به بكونِ ' الشخْص مُوْينًا . 

والثاني: في بيانِ کم الإيمانِ. 

TE O RT انا الول فنقول.‎ 


a 


افا النص: فهو أن يأتيّ بالشّهادة أو بالشَهادَتَيْنِء أو يأتيّ بهما مع التَبرُوْ مِمَّا هو عليه 
را واد و ا أصناف أربعة : صف منهم يلرو الصًايعَ أصلاء 
وهم الذهْر E‏ وصِلف منهم يرود بالصانِع ويُذكرود تزحيده» وهم الونية 
والممجوس . وصِْفٌ منهم يرود بالصانِع ونَوْحيدِه ويرو الرسالةً رأسّاء وهم قوم من 
الفلاسفة . وصِنفٌ منهم يرود بالضايع وتؤحيده والرسالة [في الجُمْلة] 7ء الک 
يکرو رسالة نبنا محمد - عليه أفضل الصلاةٍ والسّلام - وهم ليود والتصارى . 

ey‏ فقال : لا إِلَهَ إلا اللهء > یحم بإسلايه ؛ 
يَمْتَيْعولٌ عن الشهادة أصا . فإذا أو O E sa RE‏ 
اا ل ا ا N PT‏ 
لاان تر احدة مهما > انما كانت > ولل الأيمان. ۰ 


)١(‏ في المخطوط : «كون». (۲) فى المخطوط : «كون». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عن» 
)٥(‏ في المخطوط : «واحد». 


CD 


وإ کان من الصّنْفبٍ الثَالِثِ فقال : لا إل إلا الله لا يُحْكَمُّ بإسلايه ؛ لأنّ مُنْكِرَ الرسالة . 
لابنْيعٌ عن هذه الالء ولو قال : أشهَدٌ ان محمَدًا رسول الله حك بإسلايه؛ لا 
يَمَْيْمٌ عن هذه الشهادةء فکان الاقرار بها دليل ٠ /٤[‏ ]ا الايمان. 

وإِنْ كان من الصف الرّابع فاتی بالشهادََيْنِ فقال الله ما سول الل 
يكم بإسلامه حتی يتبرًا من الدَين الذي [هو] ”“ عليه؛ من اليَهوديّة أو التَصرانيَة ؛ لأنْ 
سن هَوْلاءِ من يقر برسالة رسول الله؛ که لته يقول ا 
O PTE NPG WAS‏ 
َصرانئٌ : أنا مُومِنْ أو مسلمٌُ أو قا ١‏ آمَلْت أو : أسلمتُ لا يُحْكَمُ بإسلامه؛ لأنهم يَذّعودَ 
ERS‏ 

ورَوّى الحسنُ عن أبي حنيفةً - رحمه الله - آنه قال : إذا قال اليّهودي أو النصراني : 
ا قال : أسلمتٌ» َيِل ” عن ذلك : آي شيءٍ أرَذْتَ به؟ إن قال : أرَذْت به ترك 
البّهودية أو التصرانية OE PEN E‏ 
ETE MOE‏ ا ا یاه أرد بذلك الرْجوعَ عن 
ديني لم يُحْكمْ بإسلامه . 

ولو قال يهودي أو تُضرانئ؛ أشهد إل الله وات اعا ا 
يُحْكمٌ بإسلايه؛ لأتهم لايَمْتَيعودً عن [كلمة] '" التَؤحيإء والعَبَرُوٍ عن عن اليّهوديّةَ 
والتصرانية › لا يكونٌ دليلٌ الدخولِ في دين الإسلام لاحتمال آنه برأ عن ذلك»› ودخل فى 
دين آخرّ سِوّی دين الإسلام» فلا يَصْلَّح التَبرْرٌ دلي الإيمانِ مع الاحتمال» E‏ 
ذلك فقال : ََلْتُ في دين الإسلام أو في دين محم ڳلا (حُكم بالإسلا) لو 
الاحتمال بهذه القّرينة واللّه و - أعلم. 

(وأما) بیان ما (يُحْكمٌُ به بکونه) ”“ مُؤمِتا من طريتي الدّلالة» فنخو أن يُصَلْيّ كتابيّ» آو 
واحدٌّ من أهل الشَرْكٍ في جماعةء ويُحْكمَ بإسلايه عندنا وعند الشافعيّ - رحمه الله - لا 


. زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «وأن»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «يسأل».‎ )۳( 
في المخطوط : «یعرف به کونه».‎ )٦( في المخطوط : «يحكم بإسلامه).‎ )٥( 


يحم باسلايه ولو صلی وده لا بُحْكَمْ باسلايه . 

(وجه) قول الشّافعيٌ - رحمه الله - أن الصَلاة لو صَلَّحَّثْ دَلالة الإيمانِ لما افكَرّق 
الحالٌ فیها بينّ حال الانفراد »ء وبين حال الاجتٍماع ولو صلی وخده لم يُحْكَمْ بإسلايه 
فعلى ذلك إذا صّلى بجماعةٍ . 

(ولّنا) أن اللا بالجماعة على هذه الهَيْئة التي نُصَلَّيها الوم لم تَكَنْ في شرائع مَنْ 
قبلناء فكانت مُحْتَصَة بشريعة لَبيّنا محمَلٍ بي فكانت دلالة على الدخول في دين الإسلام» 
O E NE aa‏ ۰ 

وروي عن محمَلٍ - رحمه الله - أنه إذا صَلّى وحده مسقل القِبْلة يُحْكمْ بإسلايه ؛ 
لأنّ الصَلاءَ مُستقبل القَبْلةٍ دليلٌ الإسلام ؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «مَنْ هد جئارتنا 
وصَلْی إلى ياء وأكَل ذَبيحَتتاء فاشَهّدّوا له بالإيمان» . 

وعلى هذا الخلاف إذا أذنَ في مسجد جماعة يُحكم بإسلايه عندناء (خلافا للشافعيّ - 
رحمه الله تعالی . ) ) 

نا أن) ‏ الأذانٌ من شعائر الإسلام» فكان الإتيان به دليل قبول الإسلام. 

ولو قرا الفُرآد او لَه لا حك بإسلايه؛ لاحتمال أنه فعَلٌ ذلك ليَعْلَمَ ما فيه من غير 
أن (يَعْتَقِدّه حقيقة) ‏ إِذ لا كل مَنْ يَعْلَمْ شيا يُومِنٌ به» كالمُعانِدينّ من الكَفَرة. 

ولو حَحٌ هل يُحكمٌُ بإسلايه قالوا: يُنْظْرٌ في ذلك إن تَهَيّا للإحرام» ولبّى وشهد 
المناسك مع المسلمينَ يُحْكمُ بإسلايه؛ لأ عبادةً الح على هذه الهَيْئة المَخصوصةء لم 
َكَنْ في الشّرائع المُتَقَدّمة» فكانت مُحَْصَةٌ بشريعًتناء فكانت دلالةً الإيمانِ كالصَلاة 
بالجماعة . وإ لَبّى ولم يَشْهَدِ المَناسك» أو شد المَناسك ولم يَُبّ لا يُحْكمٌ بإسلايه؛ 
لأه لا يَصيرٌ عِبادة في شريعتنا إلاً بالأداء على هذه الهَيْثةء والأداء على هذه الهَية لا يكون 
دليل الإسلام . 

ولو شَهدَ شاهدانِ أتهما رأياه يُصلي سنة» وما قالا: رأيناه يُصَلي في جماعةٍ وهو 


)١(‏ في المخطوط : «الأفراد». (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) فى المخطوط : يعتقد حقيقته . 


ر با لسن )> 
يقول: صَلَبْتُ صَلَواتي “لا يُحْكَمُ بإسلايه؛ لأّهم يُصَلَودَّ أيضًاء فلا تكونٌ الصَلاء 
المُطلَة دلالة الإسلام. 

ولو سهت احدهما وقال: رأیته ر ي في المسجد الأعظم وشَهدَ الآخرٌ وقال: رأيثه يُصَلّي 
E‏ ا ن ا 
وُجود الصّلاةٍ منه بجماعة في المسجدِ لكتهما اختلفا في المسجدِ» وذا يوجِبٌ اختلاف 
GS‏ 
تَعْتَبَرُ شهادتهما في الجبْرٍ على الإسلام» لا في القَنْل؛ لأ /٤[‏ ١۲ب]‏ فعل الصّلاةٍ وإِنْ 
كان مُنَحِدَّا حقيقةً» فهو مُخْتَلفٌ صورة لاختلافي مَل الفعل فأورَّتٌ شَبْهة في المَنْل واللّه 
- سبحانه وتعالی - أعلم . 

رَأمّا الحُكَمٌُ بالإسلام من طريق التبَعيَة : فاد الصَبيّ يُحْكَمُ بإسلايه بع لأبَوّبه عَقَل آو 
م يقل مالم شام بننیه فا لوحكم باسلایه یالتار ایشاء والُنلة فب : ا 
الصّبِيّ يج بوبه في الإسلام والكَفْرٍ» ولا عِبْرة بالدَارٍ مع وُجود الأبَرَبْنِ أو E‏ 
لاد له من دين تجري عليه احكائه» والضبي امهتم ذلك إنا حدم ع عَقَلِه» وإِمًَا 
وره فلا بد ون بُجْعَل تبعا لِغیره» وجُغله تبعّا لابو EEE‏ 
الدار کاپان الذار التي فيها الصبئ تقل التبَعيَةٌ إلى الدار ؛ لأن الذَارَ 

تستغيِعٌ الصَبيّ في الإسلام في الجُمْلة كاللقيط» فإذا أسلَمَ أحد الأبَوَيْنٍ» فالولة ْح 
س لأهما استويا في جهة التبَعيّةء وهي اتود والتفَر > فيرَجًّح المسلم بالإسلام؛ 

لأنه بعلو ولا يعلى [عليه] "". 

E CE 
الإسلام قرب فكان الإسلامٌ منه أرجّى ب‎ 

وبيان هذه الجملة؛ إذا سبي الصَبيْ› e‏ ع إلى دار الإسلام فهذا لا يخلو من ثلا 
أوجو: إِمّا أن سبي مع أحدِهماء اا و ا وه 

فان سبي مع بوه فما دام في دار الحرب» فهو على دينٍ بيه حتی لو مات لا بُصَلّی 
عليه وهذا ظاهر . 


(1) في المخطوط : «صلاتي». (۲) ليست في المخطوط . 


م کتاب اسیو وا 
وكذا إذا سبي مع أحهما وكذلك إذا خرج إلى دار الإسلام ومعة أبراة أو أخدهما لما 
ياء فن مات الأبَوانِ بعد ذلك فهو على دينِهما حى يُسْلِمَّ بنفسه» ولا تَْقَطِع تَبَعيّهُ 
الأبوي. ن بموټهما؛ ؛ لأنّ بقاء الأصل ليس بشرط لِبقاءِ الحْكم ٌ في التبم . 

وان ارم ج إلى دار الإسلام وليس معه أحدهما فهو مسل ؛ لأ التَبَعيّةَ انتقَلّتُ إلى الدّار 
حل ها با : 

ولو أسلَمَ أحد الأبوَيْن ن في دار الحرب» فهو مسلم تَبَعَّا له ؛ لان الولد يبع حير الأبويْن 
ديا لما ياء وكذا إذا أسلم أحد الأبوَبْنٍ في دار الإسلام ثُمّ سبي الصَبي بعدّه وأذخِلٌ في 
دار الإسلام» فهو مسلمْ بَا له ؛ لاله جمعهما دار واحدةٌ ”؛ لأ تَبعيةً الذَارِ لا ُتَر مع 
أحدِ الأبَوَيْن لما ذكرْنا. 

فأمًا قبل الإذخال في دار الإسلام فلا يكون مسلمًا ؛ لأتهما في دارَيْنِ مُخْتَلِفتين ”"» 
E DOE‏ ا ا ا متم تما 
e‏ ِن والذار إذا لم يُسْلِمْ بنفيه وهو يَعْقِل الإسلام فأمًا إذا أسلَّمَ وهو يَعْقِل 
وا فلا تَعتَبر السَبَعَبّة لنَبَعيَةّ» ويصحٌ إسلامّه عندنا ٣‏ 

ا ی 2 اوت هوو «رْفِعَ 
اقلم عن ثلاثة : عن الصَبيْ حقّى بحتَلِمّ » وعن المجنونٍ حتى بُفيقّ» وعن النائم حقى يَسْتبقظ» " . 
أخبَرَ عليه الصلاة والسلا م أن الصَبِيّ مرفوع القَلَم» والفِقه متبط منه» وهو أن الصبي 
لو صح إسلامه إا أن يصح فزْضًاء وإِما أن يصح نادء ومعلوم أن النمْل بالإسلام 


ا والفرْضيَة بخطاب الشرعء والقَلم عنه مرفوعّء ولان َة الإسلام من الأحكام 
الضارَةء فإه سببٌ لِجرْمانِ الميراثِ والنَفَقَةٍ» لوقوع الفرقة 0 بين الرَوْجَيْن . والصبي 
)١(‏ زاد في المخطوط : «له». aN O‏ 


)۳( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاروي ( ص ۸4 c(4‏ شرح فتح القدير )0/ «(AA‏ البناية 
(/ ۵۹٠)ء‏ الدر المختار .)٠٤١ /٤(‏ 


٠‏ (6) ومذهب الشافعية أنه إذا أسلم الحربي عصِم دَمّه بالإسلام» وأحرز له جميع ماله وصار إسلامه إسلامًا 


لجميع أولاده الصغار من الذكور والإناث» يعصمهم الإسلام من السبي والاسترقاق» وسواء كان إسلامه 
في دار الحرب أو دار الإسلام . انظر: الحاوي الکبیر .)٠٠١٤/۱۸(‏ 
)٥(‏ سبق تخریجه (٦)‏ في المطبوع : «ووقوع الفرق». 


@ ف 


ليس من أهل التَصَرُفاتِ الضَارَةء ولهذا لم يصح طلافه وعِتاقه» ولم يجب عليه الصَومْ 
والصلاةًء ا ا 

ا e‏ ا ی ا 
ا a‏ ار 
وتعالى - وقد وجد ذلك منه لِوْجود دليلِه» وهو إقرارٌ العاقِل› وخصوصًاعن طوع» 
فْثُرَنَّبُ ”"“ عليه الأحكامُ؛ ا E‏ ا ل ا 
وتعالى -: رلا خا اشر ی زا ادہدره:٠٠٣‏ قال ية : «لا يرث المُؤْمِنُ 
الكافر ولا الكافر المُؤمن» " 

وقوله: إّه مرفوع القَلَم فلْنا: : نَعَمْ. في الفروع الشرعيَةء فاا في الأصول العقلية 
نممنوعٌ» ووجوبٌ الإيمان من الأحكام العقليَةء فيجبٌ على كَل عاقِلي والحديثتُ اا 
على الأحكام الشرعيةٍ ب عة َوْفيقًا بين الدّلائل» وبه تقول واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم . 

a 

ی اال یری وی مرد اکم م له 
من جاء بالحستة فلم حير نّا [النمل :۸۹] . 

وأمّا الذي يرجم إلى الذيا فوصمة التفس والمال؛ لِقولِه ية : «أَزث أن أقَاِل الاس 
حتى يووا : لا له إلا الله فإذًا قالوهاء عَصَمُوا مني دِمَاءهم وأموالّهم إلا بحَقّها» إلا أن عِصْمة 
اللفسش تلبت مقصبودة وفوا الال ت E‏ إو التفسٌ أصل فى 
للق والمال لى بذله لس انتاء ها »> فمتی َبتَتْ ES‏ 
)١(‏ في المخطوط : «فيرتب». 

)۲( أخر جه البخاري › كتاب الفرائض › بات: لا یرٹ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» برقم »)٦1۷٦٤(‏ 
ومسلم» كتاب الفرائض› برقم (٤۱١۱)ء‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

(۳) في المخطوط : «حكم». )٤(‏ في المخطوط : «التخليق؟ . 

) زاد في المخطوط : «و».‎ )١( 


ا 


@ 


عِصْمة الما تَبعّاء إلا إذا جد القاطِم لِلسبَعيّة على ما نذكرٌ . 


فعلى هذا إذا أسلَمّ أهل بلدةٍ من أهل [دارٍ] “ الحرب قبل أن يَظْهَرَ عليهم المسلمودً 
حرم قنْلْهم» ولا سَبيلَ لأحدٍ على آموالِهم على ما فُلْنا وقد روي عن رَسُول الله كيا أنه 
قال : «مَن أسْلَّمَ على مَالٍ فهو له» " . 

ولو أسلَمَ حَرْبيٌ في دار الحرب ولم بُهاجر إلينا فقتلّه مسلمٌ عَمْدَّا أو حَطاً فلا شيءَ عليه 
إلا الكَمّارةٌ ““ وعند أبي يوسفَ عليه الدَيةٌ في الخطأ وعند الشافعيّ - رحمه الله - عليه 
الدية مع الكمًارة في الخطأء والقصاص في العمُدِ ‏ . واحتجًا بالحمومات الواردة في 
باب القّصاص والدية من غيرِ فصل بين مُؤمِنِ فل في دار الإسلام أو في دارٍ الحرب . 

(ولنا) قول - تبارّك وتعالی -: کان کات ین فوم عدو کم هو مؤي رر 
ky‏ مک [اساء ]٠۲:‏ أوجَبَ - سبحانه وتعالی - الكَمّارةً وجعلها كَل موچب فل 
المُؤيِنِ الذي هو من قَوْم عدو لنا؛ ؛ لأه جعله جَّزاءً والجزاءٌ ينب عن الكفاية› فافَضى 
قو قوع الكفاية بها عَنّا واها من القصاص والدية جميمًاء ولان القصاص لم بُشرغ إلا 
لجكمة ” الحياة قال الله - تعالی -: وك فى الصا حَيوةً € [البقرة ]٠۷:‏ والحاجة إلى 
الإحياءِ عند قَصْدٍ القثْل لِعَداوةٍ حامِلةٍ عليه» ولا يكون ذلك إلا عند المُخالطةء ولو لم 
تود هاهنا. 


وعلى هذا إذا أسلمَ ولم يُهاجر إلينا حتّى ظَهَرَ المسلمودً على الدّار» فما كان فى يِه 
من المقتول فهو له» ولا يکود فيْنًا إلا عبدا يقاتل فإِنّه يكون فيْقًا؛ لأ نفْسّه استَفادّت 


. فى المخطوط : «يذكر». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) اخسن : أورده الزيلعي بلفظه في نصب الراية (۳/ »)٤٠١‏ وأخرجه البيهقي في الکبری (۱۱۳/۹)ء 
وأبو يعلى في مسنده ( ۰,))؛) برقم )٥۸٤۷(‏ من حدیث أي هریرة رضي الله عنه» وکلا الحديثين من 
طريتق مروانبن معاوية» انظر إرواء الغليلء رقم .)١۷١١(‏ 

. )٦۳۳ /١( البناية‎ .)۲۷ /١( انظر في مذهب الحلفية : : شرح فتح القدير‎ )٤( 

)٥(‏ مذهب الشافعية : آنه إذا قتل مسلم مسلمًا في دار الحرب» فهو على حالين : الحال الأولى : أن لا يعلم 
القاتل بإسلام المقتولء فإن قتله خطأً ضمنه بالكفارة دون الديةء وإن قتله عمدًا فلا قود عليه للشبهة» 
وعليه الكفارة» والحال الثانية : أن يقتله عالا بإسلامه» فیلزم بقتله في دار الحرب ما کان لازما له بقتله في 
دار الإسلام» ففي القتل العمد يجب عليه القود والكفارة بخطاً» وجبت الدية خففة والكفارة. 
انظر: الحاوي الکبیر .)۲٤۳/۱۸(‏ 

(1) في المخطوط : «مَن». (۷) في المخطوط : «بحكم». 


>) ر ب س‎ CD 
اليضمة بالإسلام» وماله الذي في يده تاب لمن كر واكان ف ا ا‎ 
التقسٍ» إلا عدا ُقاتل؛ لاله إذا قال فقد خرج من يد المولىء‎ 
اليصمة لانقطاع لبعد رن ا للك ااا . وكذلك ما كان في يَدِ مسلم آو‎ 
ذْمَّ وديعة له فهو له» ولا يكو فيْنًا؛ لان َد المودع يذه من وجو من حيث إِه بحمَطً‎ 
الوديعة له ويد فيه من حيث الحقيقة وكُل واحدِ منهما معصومٌ فكان ما في يده معصوما‎ 
فلا كود مطل لتملك:‎ 

وأمّا ما كان في يَلٍِ حَرْبىٌ وديعة» فيكونٌ ”" فيْئًا عند أبي حنيفة . وعندهما يکو له ؛ 
لان يَدَ ”“ المووع يذه فكان معصومًا والصحيح قول أبي حنيفةً - رحمه الله؛ لأنه من 
حیث إن يحمَظٌ له تكودٌ يده فيكو بَا له» فيكونٌ معصومًاء ومن حيث الحقيقة لا يكولٌ 
معصومًا؛ لأ نفس الحربيّ غير معصومة» فوَقّح الك في الوضمة» فلا ُت الوضمة مع 
الك وكذا عَقارُه يكون فيتًا عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ وعند محمد هو والمَقول سواءٌ 
a SG E E E ah‏ 
NIS‏ من حيث إِنه مُحْصَنٌ مَحُفوظ بنفسه لیس في يَدِه» فلا یکو تَبَعّا له > فلا 
نَفبْتُ العصْمة مع السك وأمّا أولادُه الصّغارٌ فأحرارٌ مسلمود تَبَعَّا له وأولادٌه الكبار 
وامرأثه يكونود فيًا؛ لألهم في حُكم أنميهم لانعدام التبعيةٍ . 

وأا الولدٌ الذي في البطن فهو مسل تبَعّا لأبية ورَقيقّ بَبَعّا لأمّه» وفيه إشكال» وهو أل 
هذا إنشاء الرق على المسلمء وأته ممنوءٌ *. 

e E 
) والإسلام شرْعا.‎ 

هذا إذا سم ولم يُهاجز إليناء فظَهَرَ المسلمودً على الدَار» فلو أسلَمّ وهاجَر إلينا ثم 
ظَهَرَ) ‏ المسلمودً على الدَار . أمّا أمواله فما كان في يَدٍ مسلم أو ذِمَيّ وديعةً فهو له 
وانگۈن: فیا لما ذکرْناء وما وى ذلك فهو فيءَ لما ذكرنا أيضًا. 
)١(‏ في المخطوط : «يكون». (۲) في المخطوط : «يدع». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : ممتنع) 
)٥(‏ في | لخطوط : «فظهر». 


وقيل: ما كان في يَدِ حَرْبىٌ وديعة فهو على الخلاف الذي ذَكرنا. وأمَّا أولاده الصغارُ 
فيُحكم بإسلامه تَبَعَّا لأبيهم» (ولا يسَْرَقون) ؛ لأ الإسلامَ يمنع إِلشاء الرَقّ إلا رقا 
ی بان کان ا في طن او وأولاده الكبار فيْء؛ لأّهم ‏ في حُكم 
انيهم » فلا يكونون مسلمينَ بإسلام أبيهم . وكذلك زوجَئّه والولدٌ الذي في البطن يكونٌ 
مسلمًا تَبَعّا لأبيه» ورَقيقًا تَبَعّا لام . ) 

ولو دخل الحربيئ دار الإسلام ثم أسلَمَء ْم ظَهَرَ المسلمودً على الدَارِ» فجميعٌ ماله 
ارات ارد وار رامرات وما في بَطِها فيْءٌ» لما لم يُنْلِمٌ في دار الحرب حتى 
خرج إلينالم تَْبْتِ الوصمة لِمالِه؛ لانعدام عِصْمة التفس . فبعد ذلك وإِنُ صارث 
معصومة» لكنْ بعد تبايُن الدَارَيْن» وأنه يُمْتَعُ بوت التَبعية . 

ولو دحل مسلمْ أو ذِمَيّ دار الحرب فأصابً هناك مالاأء ثُّ ظَهَرَ المسلمودً على الدار 
فکمه وحکم الذي أسلَمَ من أهل الحرب ولم بُهاجر إلينا سوا واللّه - عر وجل - 
ا 


واا الأمان فنقول: الأمانٌ في الأصل نوعانِ : 


اا المُؤفْث فنوعان ايضا: 

احذهما: الأمان المعروف» وهو أن يُحاصِر العُزاةٌ مَدينةً أو حصنا من حخصون الكَمّرة 
فيَستأمِنهم الكقَّارُ فيُوّمنوهم . والكلامٌ فيه في مَواضِعَ : 

في بيانِ ركن الأمانِ . 

وفي بيانِ شرائط الرُكنِ . 

وفي بيانِ حُكم الأمانِ . 

وفي 0 و ( 


(1) في المخطوط : «فلا يسترقون». (۲) في .المخطوط : «يثبت) . 
(۳) في المخطوط : «لأنه». )٤(‏ في المخطوط : «صفة الأمان». 


CD 

وفي بيانِ ما يَبْطْل به الأمانٌ. 

قافا ؤكئه: فهو اللَفْظٌ الال على الأمانِء نحو قول المَُاتل: أمَنَكمْ أو : أنْنُْ آ 
ار اع امان وما جرى غاا الترى: 

واا شرائط الرؤڪن فانواع: 

منهاء أن يكو في حال يكوك بالمسلمينَ ضَعْف. وبالكفرة فوّةٌ؛ لأن القتال فض › 
والأمان يتضَمَنُ تَخريمَ القِتالٍء فيتناقض . إلا إذا كان في حال ضَعْفٍ المسلمينَ وقوَةٍ 
الكمَرة؛ لأنه إذ ذاك يكو قتالا معّى ؛ لِوْقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقّتال» فلا يُوّدي 


ينول 


إلى التناقض . 
ومنها: العقل فلا يجوز أمانٌ المجنونِء والصضبى الذي لا يَعْقِل؛ لأن العقلَ شرط أهليّة 


ومنها: البلوع وسّلامة العقل عن الافةٍ عند عامَةٍ العْلَّماءِ . 
وعند محمل - رحمه الله - ليس بشرط حى إن الصَبى المُراهق “ الذي يَعْقَل 
الإسلام و ""البالِعٌ المُحْتَلِط العقل إذا أَمَنَ لا يصح عند العامة وعند محمَدٍ يصح . 
(وجه) قوله أن أهليّةٍ الأمانِ مَبنيةٌ على أهليّة الإيماِء والصَّبِي الذي يَعْقِل الإسلاء © 
من آهل الإيمانِ فيكو من هل الأمانٍ كالباِغ . 

(ولنا) أن الصَبِيّ ليس من آهل حُكم الأمانِ» فلا يكودٌ من أهل الأمانِ وهذا لأ حُكمَ 
الأمان حرمة القتالء وخِطابٌ التخریم لا يعناولهء ولأ من شرط صخة الأمان أن يكونٌ ٠‏ 
بالسانت ضف والكة hE‏ 
يوجدٌ ذلك من الصَبيّ لاشيِغالِه باللْهُوٍ والب . 

ومنها: | PE e tC‏ لأنه متهم في حى 
العلم فلات خیاتثه» ولاه إذا کان مهما فلا يدري آنه کی أمانّه على مُراعا 
کو سای کی میا ا و ن ی 


(1) في المخطوط : «المراهن». (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «الإيمان». )٤(‏ في المخطوط : «وباللعب». 


م کتابالسیږر (mm‏ 


الصحة ا 
وافا الحُرَية: فليسث بشرط لِصِخة الأمانِء فيصح أمان العبدِ المَأذونِ في القِتال 
بالإجماع» وهل يصح أمان العبدِ المَحجور عن القتال؟ . 
ER‏ الله: لايصخ '. 
وقال محمذ - رحمه الله؛ يصح وهو قول الشافعيّ - رحمه ا 
(وجه) قولِه: ما روي عن رَسول الله ي أنه قال : «المسلمُون تمَحَافاً دِمَاؤهم› ويَسْعَّیى 
بهم اذتاهم» ‏ والذمَّةٌ العهْدء والأمانُ نوع عَهْدٍء والعبد المسلم آذْلّى المسلمينَء 
فيتناولّه الحديتُ ولأ حَجْرَ المولى يعمل في التَصَرّفاتِ الضَارَة دود التافعةء بل هو في 
التَصَرُّفاتِ النّافعة غير مَخجور كقبول الهبة والصدقةء ولا مَضرَة للمولى في أمانِ العبد 


بتعطیل منافعه عليه ؛ لاه يتأدى في رَمانِ قليل› بل له ولسائر المسلمينٌّ فيه مَنْمَعه» فلا 
بظه اتخجارة ” غنهة فاشبة الماذون بالفال. 


(وجه) قولهما: أ الأصلّ في الأمان أن لا يجورّ؛ لأنّ اقتال فرْض والأمان يحرم 
القتالء إلا إذا وقَعَ في حال يكونٌ بالمسلمينَّ ضَعْفٌ وبالكَفرة قَوَةٌ» لِوْقوعِه وسيلة إلى 
الاستعداد لقتال في هذه الحالة» فيكو قتالاً معتّى إذ الوسيلة إلى الشَّيءِ حكمُها حُكم 


(1) انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص ١٠٠)ء›‏ شرح فتح القدير »)٤٦٠١ /٠١(‏ الاحتيار (۹/ 
۴۳) البناية .)٥۲۸ /١(‏ الدر المختار 1۳١/60‏ ۱۳۷). 
(۲) وفى بيان مذهب الشافعية : أن أمان العبد جائز كأمان الحر» سواء كان مأذونا له فى القتال» أو كان غير 
مأذون له» وسواء کان سیده مسلمًا أو کافرا. انظر: الأم (٤/۲۲۹)ء‏ الحاوي الکبیر (۱۸/ ۲۲۵)ء 
الوسیط (۷/ .)٤۳‏ الوجیز .)۱۹٤/۲(‏ الروضة (۱۰/ ۲۷۹)» المنهاج (ص ۱۳۸)› مغني المحتاج /٤(‏ 
۷ ). 
(۳) صحيح : أخرجه آبو داود» كتاب الجهادء باب : في السرية ترد على آهل العسکر» برقم (۲۷۵۱)» 
وأحمد» برقم »)1۷٥۸(‏ والبيهقي في الکبرى (۸/ ۲۹)ء وابن أبي شيبة في مصنفه »))٥۹ /٥(‏ برقم 
)۲۷۹٨۸(‏ من حدیث اال و العاص رضي الله عنهما. انظر إرواء الغليل»› رقم )A°؟(.‏ 
وأخرجه وېسلد صحیح أبو داود» کتاب الدات باب : أ المسلم بالکافر؟› برقم )* «(to‏ 
والنسائي› بر برقم »)٤۷۳٤(‏ وآحد» برقم »)۹٩٤(‏ والبيهقي في الكبرى )۸/ 14۳( وأبو يعلى في مسنده 
»)٤۲٤/۱(‏ برقم »)٥٩۲(‏ ولفظه : «المۇمنون تكافا دماۋهم . . . من حديث عل‌بن أبي طالب رضي الله 
عنه» انظر صحيح الجامع الصغير › > رقم (TTT‏ . 
(8) في اللشطلوي : «الحجرا. 


GD 
ذلك الشيءِ» وهذه حالة لاتُعْرَف إلا بالتامُل والنظرٍ في حال المسلمينٌ في قرَتِهم‎ 
والعبد المَخجور لاشتِغاله بجذمة المولى “ لا يَف عليهماء فكان أمانه كا‎ ٠ وضَحْفِهم‎ 
لان المَأذونًَ‎ ] ]۲۲ /٤[ لقتال المَفروض صورة ومعتّى» فلا يجوز» فرهذا فارَقّ المَأذودّ؛‎ 
بالقٍتالِ يُقّف على هذه الحالة» فيقَعٌ أمانه وسيلة إلى القتالء > فكان إقامة للفْرّْض معلَّى فهو‎ 

الفرْق. 

و الخدت دا لا ج ؛ لأ الاذتى إمّا أن يكور من الدّناءةء وهي 
الخساسة وإمّا أن يكو من الدنوّء وهو القَرْبُ والأرَل ليس بمُراو؛ لان الحديك يتنارَل 
الاد بقوله عليه الصلاة والسلام he‏ 
الإسلام والتاني لا يتناول المَحُجور ؛ لأه لا يكونٌ في صف القِتالٍء فلا يكو أقرَبَ إلى 
الكفرة الله - سبحانه وتعالی - أعلم. 

رل ار ت کر ا ال اماس من العقل لا تغجز 

عن القوفي على حال القَة والصَعْفيِ وقد روي أن سَّدَّنا رََْبَ بنتَ التب المُكَرّم عليه 
الصلاة والسلام مث زوجَها أا العاص رضي الله عنه وأجاز رسول الله ية أمانّها . 

وكذلك السّلامة عن العمَى والرّمانة والمَرّضٍ» ليسث بشرط» فيصح أمان الأعمَى 
والرَينِ والمَّريضٍ؛ لأ الأصل في صِخة الأمانِ دوه عن رأي ونَطْر في الأحوال 
الخفيّة ‏ من من الصَعْفب والقوَة» وهذه العوارض لا تقدَح فيه» ولا يجوز أمان التاجر في 
دار الحرب» والأسير فيهاء والحر, ARAP E‏ 
حال الغزاة من القَوةٍ والصُعْفي» > فلا يُغْرفون للأمانِ مَصلحةء ولأنهم مهمون في حَقّ 
الغزاة؛ لكونهم مقهورينّ في أيدي الكَفرة. 

وكذلك الجماعة ليسث بشرطء فيص أمان الواحد؛ لقوله لا هشقى بيهم 
أذتاهم»» ولأ الوقوف على حالة ‏ القَرّةّو والضعْفٍ لا يَقَفٌ على رأي الجماعةء فيص 

من الواحدِ وسواءٌ أمَنَ جماعة كثيرة ة أو قليلةء أو أهلَ مِصْر أو فَرْيةء فذلك جائز. 


(1) في المخطوط : «مولاء. ٠‏ 9 ا 
(۳) في المخطوط : «الحقيقة». )٤(‏ في المخطوط : «والأسير». 
)٥(‏ في المخطوط : «حال». 


جر __ تاب السیر > GD‏ 


a انط الان ذل عة‎ ES 
ملت فَكَبّتَ "الا من لهم عن المَعْل والسَبْي والاستِغنام» فيحرمٌ على المسلمين قشل‎ 
. رجالِهم» وسَبْيْ ِسائهم وذراريّهم» واسيِعْنامٌ أموالهم‎ 

وأا صِمَتّه فهو آنه عقدٌ غير لازم» حتى لو رأى الإما المَضْلَحة في التَفضٍ يَنْمَض 
لان جواڙه مع أله يتضَكَنُ زك اتال الَفروضي» كان للمَضلّحة. ا ارت ال ا 

E SC DR 
مُطلقًاء وما ان کان مُوََا لی وقتِ معلوم فان [کان]  مُطلَمًا فانیقاصه یون بطريقَيْنِ‎ 


احذهما: تقض الإمام» فإذا تقض الإمام اتقض» لك يتفي أن يُْيرهم بالتفضٍ» 
بقاتلّهم نَل يود منهم عَذرٌ في العهْدِ. 

والفاني: أن يجيءَ أهل الجصضن بالأمانِ إلى الإمام فيَنْمُّض ‏ وإذا جاءوا الإمام 
بالأمانِ ينبي أن يذعوّهم إلى الإسلام فإ بوا فإلى الذمَةء فن أبَرًا رهم إلى مَأمَبْهم» 
الهم اترا عن الغثر فإ ابا الإسلام والجيةء وأبزا يقرا بخاقنهم» فإ 
الإمام بُوجُلهم على ما رى فإ رَجَعوا إلى مَأمَيهم في الأجّل المضروب» وإلا صاروا ذم 
ا کر عا ولك اد برج ا إلى اه لأن مَقامهم بعد الأْجَّل المضروب التِزام 
َة لال وإذ كان الاما نَا إلى وق معلوم ينهي بمُضيّ الوقتِ من غير الحاجة 
إلى النَقّض» ولهم ان بقاتلوهم إلا إذا دحل واحدٌ منهم دار الإسلام» فمضى الوقتٌ وهو 
فیه فھو اَن حتّی یرجم إلى مَأمَه» والله - سبحانه وتعالی - أعلم . 

هذا إذا حاصرَ العُزاة مَدينةً أو جصْنًا من حصو الكَمَرة» فجاءوا فاستأمَنوهم» فأمًا إذا 
استثرٌلوهم عن الحُكم فهذا على وجهَينِ : 

(إقا) آنِ استنرلوهم على حم الله - سبحانه وتعالی»› وإمّا أن استثرلوهم على حكم 
العبادِء بان | سکنرلوهم على حم رجل فان استذرلوهم على حم الله - سبحانه وتعالی 
ج جا ا اي اهعد ایر والخیار إلى الإمام إن شاء فل مُقاتلتهم ١‏ و 


. في المخطوط : «فيثبت) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مقاتلهم).‎ )٤( في المخطوط : «فينتقض).‎ )۳( 


نساءهم وذدّراریّهم» وإِنْ شاء سَبّى الكل »> وإِنْ شاء جعلهم ذِمَةٌ. 

وعند محمَاٍ لا يجوز الإثزال على حُكم الله د تعالى < فلا يجوز قلي وادزتاق : 
ولكتهم يُذْعَوْنَ إلى الإسلام» فان أبَرا جُيلوا ذِمَة. 

e E a RS 
الجيْش : «وَإذا حَاصَرَتُمْ مَدِينة أو جضئاء (فإِن أرَادُوا) "' تنزلوهم على حك اللو ع‎ 
وجَلّ- ” فإِتكُمْ لا تَذرُود ما حُكُمْ الل تَعَالّى- فيهم» "تى رسول الله ية عن‎ 
الإزال على حُكم الله وا وة عليه الصلاة السلا على [۲/ ۲۲ب المعثى)‎ 
کس انه و تغالی - غير معلوم» فکان الإثزال على حم الله - تعالی‎ TET 
- من الإمام قضاءً بالمجهول وإِنّه لا يصح . وإذالم يصح الإنزال على حم الله‎ - 
سنتحانه وتغالى - فيْذعَوْن إلى الإسلامء فإ أجابوا ٴ تاا وت و عل‎ 
انيهم وأموالهم وإ أبَؤا لا يتنهم الإمامٌ ولا يَسْتَرقّهم» ولكنْ يجعلهم ذِمَه فن طلبوا‎ 

من الإمام أن بلعم مَأمَنّهم لم يجبهم إليه ؛ لأته لو رَدهم | إلى مامَنهم لصاروا حرا لنا. 

(وجه) قول آبي يوسفَ أن الاستثزال على كم الله - عر وجل - هو الاستثزال على 
الحم المشروع للمسلمين في حَق الكَمَرة والقَلْ والسَبْيّ وعفد الذّمَة كل ذلك حى 
مشروعٌ في حَقُهم» فجاز الازال عليه قول لك م هول لا دزی الل عله أي 
کم هو؟. 

قلا : َعَم لكنْ يُمكِنٌ الأْصول إليه والِلْمٌ به؛ جود سب اليلم» وهو الاختيار وهذا 
لا يكفي لِجوازِ الإزالٍ عليه > كما فنا في الكَقًاراتِ : إن الواجبً أحد الأشياء التلاثةء 
a‏ م لم يمنغ ذلك قوع علي التخليف به؛ جود سبب الل به وهو 
اختیار الكقر E E‏ يجوز الإثزال على حكم الوباد بالإجماع 
[والإنزال] ] على حکم الوباد إثزال على حُكم الله جال د ا اله لا لك 
() في المخطوط : «فأرادوا». (۲) زاد في المخطوط : «على حكمالله». 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» برقم 


«<(1YT1)‏ وان داود» برقم )11۲؟(c‏ والترمذي › برقم (۱1۷() من حدیث بريدة الأسلمي رضي الله 


نه . 


. زيادة من ا لخطوط‎ )٤( 


ر کتاب السیر > GD‏ 


إشاء الحم من نيه قال الله - تعالی - : ولا شرك فی کیو أَحَدًا € [الكهف ]۲٠:‏ وقال 
- تبارك وتعالى - 42 الگ إل د [الأنمام :۷ه] ولکته يُهر حم الل - عر وجل - 
المشروعَ في [هذه] ' '“ الحادثة» RE IR‏ الله هة لِسَعْدِ بن مُعَاذٍ رضي الله 
عنه : قد حَكَمْتَ بكم الله تَعَالٰى- - من فوْق سَبْعة أرقعة 8 


(وأما) الحديتُ فحتمل آنه مَصروفٌ إلى رَمانِ جواز ورود التخ» وهو حال حياة 
الب بيا لانعدام اسيِقرارِ الأحكام الشرعيّة في حياته يياوه [نهى عن الإنزال على 
حکم الله تعالی] ۶" لل يكو الإزال على الحم المسوخ عَسّى؛ ؛ لاحتمال التسخ فيما 
بين ذلك وقد انعَدَمّ هذا المعنى بعد وفاته بل روج الأحكام عن احتمال الَّسْجٍ 
بوفاته بل . 

وإذا جاز الإنزال على حم الله سبحانه وتعالى عند آبي يوسف» فالخيارٌ فيه إلى 
الإمامء فأيما كان أفضَلَ للمسلمينَ من اَل والسَّبْي والدّمَة فيل ؛ لان كل ذلك حُكم الله 
- سبحانه وتعالى - المشروعٌ للمسلمينَ في حَقّ الكَفَرة و فن أسلّموا قبل الاختيار» فهم 
أحرارٌ مسلمودء لا سَبيلَ لأحإ عليهم وعلى أموالهم» والأرض لهم وهي عَشريةٍ 
وكذلك إذا جعلهم ذِمَةٌ فهم أحرارّء ويَضَع على أراضيهم الخراج فإ اسلمرا قل ترطف 
الخراج صارث رب هذا إذا كان الإثزال على حم الل سبخانه ؤتغالى اما إذا 
کان على حم الوباد بأنِ اسکرٌلوهم على ځکم رجلٍ فهذا لا بخلو من حا وجهَيْن' 

(إما) أن اسئرلوهم على حُکم رجل مُعَيّنْء بان قالوا : على حم فلانِ لٍرجلٍ 
سَمُوُه. 

(وإما) أنِ استنرلوهم ”“ على حُکم رجل غير مين . 

فان کان الاستنزال على حُکم رجل ”معن فنرّلوا على حکيه» فحَكمَ عليهم بشيء 
يا كنا وهو رج اقل مسل عَذل٬‏ غير مَحدوو في قَذي» جاز بالإجماع ؛ ؛ لما روي 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) صحیح : م: آخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۱/ )۱٩۳‏ من حدیث سعدبن معاذ رضي الله عنه» انظر إرواء 
الغليل» رقم »)٠١١١(‏ وأصل هذا الحديث في الصحيحين بلفظ آخر . 

(۳) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «استنزلوا) . 

. زاد في المخطوط : غير‎ )١( . في المخطوط : «استنزلوا)‎ )٥( 


aD‏ ا 


أذ بني فرَيْظة لَمَّا حاصَرَهم رسول لله ل حمسا وعشرينٌ ليلةء اسكزلواعلى حم . 
سَحْڍٍ بن مُعاؤ» فحَكمَ سعد رضي الله عنه عنه أن تُقْتَل الهم وسم أموالهم» وثُسْبى 
نساؤهم وذّراريُهم فقال رَسول الله ية : «لقد حَكَمْت بحُكم الله تَعَالى- من فوْق سَبْعة 
ازقعة» ‏ فقد استصوَب رسول الله بل حُكمّه» حيث أ“ حبر عليه الصلاة والسلام أن ما 
حَكَم به حُكمُ الله - سبحانه وتعالی - لأنَ حُحْمَ الله - سبحانه وتعالی - لا یکو إلا 
و 

وليس للحاكم أن يحكمَ برَذّهم إلى دار الحرب فإ حَكَمّ فهو باطِلٌ ؛ لاله حك غي 
مشروع لما بّا؛ لأنهم " بالرَد َصيرود حَربيينّ " لَنا. 

وإ كان الحاكِمُ عبدا أو صَبِيًا لم يجُز حُكَمّه بالإجماع كان فاسقاء أو مَحدوذا في 
القذفِ٬‏ لم يڙ حُكمه عند آبي يوسف وعند محمد جور . 

E 
. الأولى‎ 

(وجه) قول أبي يوسف أن المَخدوة في القَذْفِ لا يَصْلَّح حكََّا؛ ؛ لاه ليس من أهل 
لرلايق ولهذا لم ضاخ قاضياء وكذا الفاسڻ لا لح حَكَمّا وان صَلَحَ قاضاء لکتّه لا 
يلرم قضاوه» ولهذا لو رُفِعَتْ ق < إلى قاض آخرَء إن شاء أمضاه وإِنْ شاء رده وإِنْ 
کان ذِمَیّا جاز حكمُه و في الكقّرة؛ لأنه من أهل الشّهادة على جنيهء وان نلوا على 
کم رجل پختاروته » فاختاروا رجلا فان کان موضِعًا ۳/1 للحکم جاز ا 
وان (کان غیر موضیع) للحم لا بقل منهم حى یختاروا رجا [موضا للح ٩‏ 
فإك لم يختاروا أبلَعهم الإمام مَأمَنَهم ؛ لان التّرول كان على شرط» وهو حم رجل 

یختارونه » فإذا لم یختاروا فقد بقوا في ر يد الإمام بالأمانِ فيَردُهم إلى مَأمَنهم» إلا ئه لا 
رهم إلى جضن هو احص من الأزلیء ولا إلى ح تيمو به لان إلى الات 


(۱) سبق تخریجه. () في المخطوط : «أنهم». 
(۳) في المخطوط : «حربا». )٤(‏ في المخطوط : «قضيته» . 
)١(‏ في المخطوط : «على». (7) في المخطوط : «موضوعًا». 


(۷) في المخطوط : «لم يكن موضوعًا». (۸) ليست في المخطوط . 
(۹) في | مخطوط : «جند) . 


م کاب السیو ‏ ہر(ال 
لكرج عن تَوَكُم العُذْرِء ونه يحصْل بالرَدٌ إلى ما كانوا عليه > فلا ضرورة في الرَدٌ إلى 
غیره وان دلوا على حم رجل غير معي فلاإمام آن يعن رجا صالِځا للحُکّم فيهم» آو 
پخ الما به نا غو tT‏ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ. 

والتّاني: الموادعة وهي : المعاهَدة والصْلح على ترك القتال ال توادَعَ الفريقانٍ أي 
تعدا على أن لا يعزو كَل واحدٍ منهما صاحبَه والكلامٌ في الموادَعة في مَواضِحَ : في بيانِ 
رکُنِهاء وشرطهاء وحکوهاء وصِفَتِهاء وما (ینتقض به) ”. . 
ارك ا و ع و و ا ا ا 
معنى هذه العبارات . 

a a‏ ا کا ااام اف 
وبالكقرة قوةٌ المُجاوَزة "إلى قوم آخرينَء فلا تجوز عند عَدَم الصرورة؛ لأ الموادعة 
رك القتال المَطْروضٍ» فلا يجوز إلاً في حال يَمَعٌ وسيلةٌ إلى اليتال ؛ لأتها حينَيْذٍِ تكونُ 
تالا معسّى قال الله - تبارّك وتعالی -: ٥#‏ هنوا دعا إل لكر وسر العو واه مك 4 
[محمد :۳۰] . وعند تَحَمّتي الضّرورة لا باس به؛ لِقول الله - تبارك وتعالی -: #وإن جتحا 
للم اجتخ ا ولول عل و ادد ٠:‏ وقد روي ان رسول الله ل4 واقع آهل مَك زعام 
الا ق ن ضح الحربُ عَشْرَ سِنْينَ E‏ 

O POT 
من غير إِذنٍ الإمام جارَت موادَعَتّهم؛ لأنْ المُعَوّل عليه كونُ عق الموادعة مَصْلَحة‎ 
السام وو‎ 

ولا با O AS‏ ؛ لأن ذلك في معنى الجزيةء ويوضع 
موضِعَ الخراج SSL‏ 


)١(‏ في المخطوط : «للمسلمين». (۲) فى المخطوط : «تنتقض به». 

(۳) في المخطوط : «أو المجاورة». E E)‏ 

(٥)‏ حسن : أخر جه آبو داود» کات الحهاد» باب : في صلح العدو› برقم (۷17؟(› وأحمد» برقم 

E E E TRE, «(1A4۳1) 
عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود.‎ ٤ 

() و في المخطوط : «خحزیات» . 


ويُغْطوا على ذلك مالا إذا اضطرَوا إليه؛ لقولِه - سبحانه وتعالى -: «وَإِن جََحّا لِسَلَم 
اجْتَحَ 6 [الانفال ]٠٠:‏ أباحَ - سبحانه وتعالى - نا الصْلْح مُطلَمَاء فیجور بَدَلٍ (أو غیر) " 
بَدَلٍ» ولأ الصّلْحَ على مال لِدَفْع شر الكمَرةٍ للحال» والاستعداد لقتال في التّاني من 
باب المُجاهَدة بالمال والتفس» فيكون جائرًا. 

N‏ “غلبو على دار من دور (الإسلام» وخيف منهم» ولم 

مَنْ غائلنّهم لما فيه من مَصلَّحة دَفْع الشَرّ للحال» ورَجاءِ رُجوعِهم إلى الإسلام) 
تی توخا تیم مل لی اه قك هي سي لجز ولوا 

حذ) ‏ الجزية من ايء فإ أذ منهم شيت لا رده لائ مال غير معصوعٍ. 

ألاتى اا اترا ر لا ء كأموال أهل الحرب '*؟ وقذلك السا تجو 
ET E pa AE EI ge‏ 
ولكنْ لا بوخد منهم على ذلك مال ؛ لان الما المَأخردٌ على برل اليتال» يكون في معنى 
الجزيةء ولا تؤخذ الجزية إلا من كافر . 

راتا حم المواقعة فهو حم الاما المعروف وهو أذيأتن المواوعوة علي 
أْمُيهم وأموالهم» ونسائهم ودراريّهم؛ لأتها عقد أمانِ أيضًا . 

ولو حرج قَوْمٌ من المواعينَ إلى بلدة أحرى ليسث بيهم وبين المسلمينّ موادعةٌ» فعَزا 
المسلمون تلك البلدةء فهُؤلاء امنود لا سَبِيلَ لأحد عليهم؛ لأن عقدَ الموادَعة أفاد الأمانَ 
لهم فلا يتفض بالخُروج إلى موضِع آخرَء كما في الأمان لبد وهو عق الذعة إله لا 
يطل بدخولِ الذمَيّ دار الحرب كذا هذاء وكذلك لو دحل في دار المواذعة رجل من غير 
دارهم بأمانِ» ١‏ خرج إلى دار الإسلام بخير أمان فهو آَمِنْ؛ لأنّه لَمَّا دخل دار الموادَعينَ 
بأمانِهم صار کواحدِ من جُمْلَيّهم فلو عاد إلى دارٍه ثُمّ دحل دار الإسلام بغر أمانِ كان 
[فیا] ”» لَنا أن ْلَه ونَأسِرَّه؛ لأته لَمَا رجع إلى داره فقد حرج من أن يكو من آهل دارٍ 
الموادعةء فَبَطَلَ حْكمُ الموادعة في حَمَّه فإذا دخل دار الإسلام» فهذا حَرْبيّ دخل دار 


(1) في المخطوط : «وبغير؟ . (۲) في المخطوط : «للمسلمين؟. 
(۳) في المخطوط : «تؤخذ». )٤(‏ في المخطوط : «الحراب». 
)٥(‏ في المخطوط : «فلا). (1) في المخطوط : «فما هو . 


(۷) ليست في المخطوط . 


م کتاب السیر > aD‏ 


‌ 


الإسلام ابداء بغير آمانِ. 

ولو ات و اعد المرادغ آهل دار أعرى فا المسليرة على تلك الدار كان 
فیْاء وقد ذکرنا آنه لو دخل إليهم تاجرٌ فهو ام 

(ووجه) الفرق أنه لَمَّا اسر فقد انقَطّعَ حُكمُ دار الموادعة في حَمَّه» وإذا دحل تاجرًا لم 
يْقَطِمْ» واللَهٌ - تعالى - أعلم . 

(وأما) صِفة ۲١ /٤[‏ ب] عق الموادعةء فهو أله عقدٌّ غيرٌ لازم مول لض فلاومام 
اااي ؛ لِقولِه - سبحانه وتعالى - : ڑا تتا من ری خان ابد اھ عل 
س:) [لافال ]٠١:‏ فإذا وص التبْذٌ إلى ملكهم: فلا باس للمشلمين واا ؛ لان 
المَلِك يبلح قو مه ظاهرًا إلا إذا اسَيقَنَ المسلموة أن حبر التبذٍ لم يَبْلغْ قَوْمّه» ولم يَعْلّموا 
A‏ لان الحبَرَ إذا لم يهم فهم على حُكم الأمانِ الأرلِء 
فكان قتالّهم هنا عُذْرّا وَغْريرًا» وكذلك إذا كان التَبْذ من جِهَيَهم بان ارسلوا إلينا رسولا 
بالتبْذٍ» وأخبَّروا الإمامٌ بذلك فلا باس ن للمسلمينَ أن يُعُزوا عليهمء لما قلا إلا إذا استَيْقَنَ 
المسلمود أن أهلّ ناحية منهم لم يُعُلموا بذلك لِما بنا . 


e ar O RE‏ ينض فلا باس به؛ لِما بنا أنه 


ا الذي اد N‏ أعطَره ذلك E‏ فإذا 
فات بعضها لزم الرّد بقدر الفائتِ 

هذا إذا وقَعَ " الصلْح على على أن یکونوا مُْتَبْقينَ على أحكام الكَفر . 

(فأمًا) إذا وقَعَ الصْلَْح على أنه E‏ يجري عليهم أحكامٌ الإسلام فهو لازِم» لا يحتمل 
التقض ؛ لألّ الصَلْحَ الواقِعَ على هذا الوجه عد ذِمَةِء فلا يجوز لاإمام أن يرد إليهم واللّه 


- سبحانه وتعالی - أعلم . 
(وأما) بيان ما يُنقض به عَقَد الموادعةء فالجُمْلة فيه أن عقَدَ الموادَعة (إمّا) أن كان 
مُطلقّاعن‌ الوقتِ. 
)١(‏ ليست في المخطوط . ق 


(۳) في المخطوط : «وضع؟. )٤(‏ في المخطوط : «أن». 


aD‏ چ 


(وإِمَّا) أن كان موتا بوقتٍِ معلوم فن كان مُطْلَمًّا عن الوقتِ فالذي يتقض به نوعان: 
نص ودل فال :هو ال د الات را 
ب 0 : ر سه وم 
(وأمّا) الذلالةء فهي أن يوجد منهم ما يدل على التَبْذِ نحو أن يخْرْج قَوْمٌ من (دار 
الموادَعة بإذن) ” الإمام وط الطريق في دار الإسلام؛ لان إذد الإمام بذلك 
دلالة التَبْذِ . 


ولو حرج فَوْمٌ من غير إذنِ الإمامء فقُطّعوا الطريقّ في دار الإسلام] ‏ فان كانوا 
جماعة لا مَنَعةً لهم» لا يكودُ ذلك نَقْضصًّا للعَهْدٍ؛ ؛ لأ قَطْحَ الطّريتي بلا مَنَعةٍ “لا يلح 
دلالة تقض . 

آلا تری آنه لو نص واحد منهم على التفْضٍ لا ينْتَقض؟ كما في الأمانِ المْوَبَدِء وهو 
عق لتد ون اوا جماعة لیم قتا کر جو نراو ل ولا عل مماکه. 
فالمَلِكُ وأهل مملکێه على مواَعَتهم؛ ؛ انيدام لال التفضٍ [في حَمُهم ولكن بشقض 
العهد فيما بين القُطاع > حقی بباح لهم واستزقایم ؛ لوؤجود دليل التَقض] ” منهمء 
a‏ ي العهد بانزهاء الوق من غير الحاجة إلى التبإء حش 
گان لھ :٠ن‏ َغْزوا عليه ؛ ؛ لألّ العقد المُوَقَتَ إلى غاية يل ينهي بانتِهاءِ الغاية من غير 
الحاجة إلى النَاقض» ولو كان واحدٌ منهم دخل دار الإسلام بالموادعةٍ الموَفتة» فمضى 
الوقتٌ وهو في دار الإسلام» فهو آمِنٌ حتّی يرجم إلى مَأمَيِه؛ لأنّ التَعَوّض له يوه ٩‏ 
الغا روا فج اك غو ا موا - تعالى - أعلم. 

واف الامان الفز د فو الف يعفد الدية: والكلامٌ فيه في مَواضِعَ : 

في بيانِ ركن العقَدِ . 

وفي بيان شرائط لرن . 

وفي بيانِ حُكم العقِ. 


(1) في المخطوط : «دارهم بغير إذن». (۲) في المخطوط : «فقطعوا». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «منفعة». 
(۵) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «يوجب». 


TET 

ed 

زم ك القت فهو ارعان م ولل 

(تا) التص فهو لَه يذل عليه [وهو لظ العهْدِ والعق على وجو مَخُصوص» (وأما) 
الدّلالةٌ فهي فعل يدل على] ”" قبولِ الجڙيةٍ نحو أن يدخل حَربيّ في دار الإسلام بأمانِء 
فإ أقام بها سنة بعدما ققدم إليه في أن يخرْجَ ا ا ری غل 
دار الإسلام بأمانِ» ينغي لامام آل عدم إلیه» فيرب له مُدَة معلومة على حَسّب ما 
يقتضي رأيه وقول له : إن جاوَزْت المُدَةَ جَعَلْنّك من أهل الدَّمَةٍ فإذا جاوَرَها صار ذِمَيًا؛ 
لأته لما قال له ذلك فلم يخرُج حى مَصَتِ المُدَهٌ فقد رضي بصَيْرورَتّه ذِمَيّاء فإذا أقام 
سنة من يوم قال له الإمامء أخذ منه الجزية ولا ينركه يرجم إلى وطه قبل ذلك» وإ خرج 


ولو قال الإمام عند الخول: اذخل O O PO LC ET‏ 
الرجوع إلى وطنه لما قَلنا. 


ولو اشترى المُسْتَأمَنٌُ (أرضصًا حَراجيّة) "» فإذا وضع عليه الخراحَ صار ذِمَيًا؛ لأنْ 
وظيفة الخرَاج يختَص بالمُقام في دار الإسلام» فإذا قبلها فقد رضي بکونه من أهل دار 
الإسلامء فض دا 

I‏ أن يجبي ”" خَراجّهاء اس ند ولال 
جوب الخراج لا نفس الشراءِ فما لم يوضع عليه الخراج لا يُصيرُ ذِمَيًا. 

ولو استأجَرَ أرضًا خراجِيَة فرَرَعَها لم يصر ذِمَيّا؛ لأنَ ]|۲٤ /٤[‏ الخراجَ على الآجر 
دون المستأجرء فلا ندل غل التِزام ال ان اااي اا جت 
الارضى راغا الإيام الخراع من الخارج وضع عليه الجزيةء وجمله وتوا واو لخر 
المستام من رض المُقاسَمةٍء وأجُرّها من رجل من المسلمينّ » فأخحذ " الإمامٌ الخراجَ من 
۰ (0 ي ل (۲) في المخطوط : «أرض خراج». 


(۳) في المخطوط : «يجب». )٤(‏ في المخطوط : «لم يصر». 
)٥(‏ في المخطوط : «فإذا أخذ» . 


CD 
ذلك لا بصي المستامة ميا يما يتا أن نفس الشّراءِ لا يذل على الالتزامى » بل دليل الالام‎ 
هو وجوب الخراج عليه ولم يجبْ» ولو اشترى الحربئ المُسْتامَنْ أرض راج فرَرَعَهاء‎ 
فأخرَجَث رَرْعَاء فأصابَ الرَْعَ آفةٌء أنه لا يَصيرٌ ذِمَيًا؛ أنه إذا أصابَ الرَرِعَ آفة لم يجب‎ 

الخراجّء فصار كانه لم يزرغها فقي نفس الشراءء واه لا َضلَح دليل قبول الذمة. 

a E SG‏ قل من سنق مَنْدُ يوم مَلكهاء صار ذِمَيًا [حينّ 
جوب الخراج» ويُوحَد منه حراج رأسه بعد سنو متقبَلة؛ لأله بوجوب حراج الأرض 
ار فمها] "كان عق الذمَةٍ َصاء فيعتبر ابقداء العقد من حين جوب الخراج» فيُوعَد 

خراج الرس بعد تمام السّنة من ذلك الوقتِ . 

ولو تزوَجَتٍ الحربية i ES‏ ميا صارت ذِمَية ولو تزوَجَ الحربيْ 
المُسْتأمَنُ في دار الإسلام ذِمَيّة لم يصز ذِمَيّ 

(ووجه) الفرْق أن المراً اا > فإذا تزوْجَث بِاِمَيّ فقد رَضيَتٌ بالمقام في 
دارنا ؛ فصارث وقي تیا لزوچها فاا لذج فليس تاي للمرأء فلا يکود وجه | باها 
دليل الرّضا بالمُقام في دارنا ‏ فلا يَصيرٌ ذْمَيًا واللَهٌ - تعالى - أعلمُ . 

(وأمّا) شرائط الرْكْن فأنواٌ: 

اا ای ری ارو و ا ا 
السَيْف لقوله تعالى : # الوا ألمغركينَ حَيَّتُ وجدنمور € إلى قوله تعالى : فلو سَيِكَهمَ 4 
[التوبة :] أمَرَ - سبحانه وتعالى - بقل المُشرٍ كين ٠‏ ولم يأمُرْ بتخلية سبيلهم إلا عند وهم 
وهي الإسلامٌ ويجور عقدٌ الذمَةٍ مع آهل الكتاب؛ لِقولِ الله - تبارك وتعالى -: «#قيلوا 
اریت لا سے باه ول الوم الاخ 4 إلى قوله تعالى : من الذي ا ألكتّبَ [التوبة 
:] اليه وسواءٌ كانوا من العرّب» أو من العجم؛ ١‏ لعُموم الت ويجوز مع المَجوس؛ 
لأهم مُلْحَقَودً باهل الكتاب في حَقّ الجزية لِم روي عن رَسُول الله هة آله قال فِي 
المَجُوس: «سُوا بهم سنه اهل الكتاب» “ . 
ا لست ن البخطرط. (۲) في المخطوط : «دار الإسلام». 
(۳) في المخطوط : «أحدها». 


)٤(‏ ضعيف : أخرجه مالك برقم »)٦1۷(‏ والبيهقي في الکبرى (۷/ ۱۷۲)» الات ق ب0ا 
۹ ۰( والبزار في مسنده (۳/ c(0‏ برقم ٦(‏ 0 1°( وعد الرزاق في مصنفه Seen ›)٦۹/١(‏ 


EE Da o 
. وار ی أراضيهم‎ 

ثم وجه الفرْقِ بين مُشركي العرَّب وغيرٍهم من او العجمء أن 
اهل الكتاب إنّما تُركوا بالدَمَة وبول الجية لا ِرَغبة فيما يذ منهم» أو طْمَع في ذلك» 
بل للدغوة إلى الإسلام ليُخالطوا المسلمين؛ > فيتأمًلوا في مَحاسن الإسلام وشرائیه؛ 
ويروا فيها فيرَؤها مُوَسَسةٌ على ما تحتولّه العُقول وتقبَلّه» فيذعوهم ذلك إلى الإسلام؛ 
فَيَرغَبونٌ فيه › فكان عق الذمَةٍِرّجاء الإسلاى وهذا المعنى لا يحصل بعقَدِ الذمَة مع 
مُشركي العرّب e‏ أهل تقلي وعادةء لا يَعْرفونً سِوَّى العادةٍ وتقليدِ الاباءِء بل يَعْدَولً 
ما سِوّى ذلك سُخريةٌ وجُنونًاء فلا يَشتغِلود بالتأمًلِ والنَظرٍ في مَحاسنِ الشريعة قفو 


ا إلى الإسلام فتَعَيّنَ السَيْف داعيًا لهم إلى الإسلام؛ ولهذالم يَقّبل 
رسول الله e‏ ومشركوا العرب مَلْحَقون بأل الكتاب في هذا العُكّم 


یما ال ۷ یکر مراد لال سن شرق أيصًا إلا الإسلامء أو السَيْف؛ 
لِقول الله - تبارك وتعالى -: «#قيلوتهم أو سلود [الفعم قیل إن الاية رلت فى 
[أهل] ‏ الرَدةٍ من بني حنيفةًء ولان العقدَ في حَقّ المُرنَدٌ لا بقع وسيلة إلى الإسلام؛ 
لأ الظَاهر آنه لا يَنتَقِلٌ عن دينٍ الإسلام بعدَما عَرَفَ محاسته وشرائعه المَخمودةً في 
الل سره اختباره وشؤم طَبْيه» في اليس عن فلاحه» فلا يكن عقد اة وبول 
الجزية ة في حَقّه وسيل إلى الإسلام واللّه - تعالی -أعلم. 
(وأمّا) الصابئو ل فيعقّد يعمد لهم عد الذمَة؛ لما كنا في كتاب الاح ' دا ف 
قَوْمٌ من أهل الكتاب يقَرَء ول الربورَ . 


Jo ووم‎ 


وعندهما؛ هم قَوْمٌ يَعْبُدودً الکو اكب فكانوا في حم عَبَّدو الأوثانِ» فتُؤحَدٌ منهم 


. =برقم (۱۰۰۲۵)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ›)٤۳١‏ برقم )۱٠۷٦١(‏ من حديث عبد الرحمن‌بن عوف 


رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل › رقم .)۱۲۴١۸(‏ 
)١(‏ في المخطوط : : «وبين غيرهما. (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( زاد في المخطوط : «أن» . 


الجزْية إذا كانوا من العجم واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 
(ومنها): أن يکود مُرَبَدَّا فان وقْتٌ له وقنًا لم يصح عفد الذَمةِ؛ لأنٌ عد الذَمَةٍ فى إفادة 
a E‏ وعقد ۲٤ /٤[‏ ب] الإسلام لا يصح إلا مُوَبَداء فکذا 


راتا بيان كم المقد تقول - وبال زفي : إل قد اة احكانا: 
(منها) ءِضمة التفس لقوله تعالى : فيلا ربت ا بُزمثوت بأل إلى قولِه - ع 
وجل -: # حى بمطوا الجر ری عن ر َم لوزت € [لعربة :١۲]تَهّی‏ - سبحانه وتعالی - 


م 


إباحة القتال إلى غاية قبول الجزيةء وإذا نهت الإباحةء بْب الوصضمة ضرورة. 

(ومنها) عِصْمة المالٍ؛ لأنها تابعة لِوصمة التفس . 

وعن سينا علي رضي الله عنه أنه قال: إّما قبلواعقد الدَمَةٍ؛ تود أموالهم 
كأموالناء وڍماؤهم کيمائنا. 


۰ 


ٍ ا و ت‎ | (1) pe 
: والكلام في جوب الجية في مَواضِعَ‎ ٠ [ومنها وجوب الجزية]‎ 
. في بيانٍ سبب وجوب الجزية‎ 
وفي بيانٍ شرائط الوجوب.‎ 
. وفي بيانٍِ وقتِ الوجوب‎ 


وفي بيانِ مقدارِ الواجب. 

وفي بيانِ ما يَسْمُط به بعد الوجوب. 

(آما) الأول فسببُ وُجوبها عقد الذّمَة 

وأا شرائط الؤجوب فانواغ: (منها) العقل 

(ومنها) البلوغ 

(ومنها) الذكورةُ فلا تجِبٌُ على الصَْيانِ والتّساء والمَجانين؛ لأ 
وتعالى - أوجَبَ الجزية على مَنْ هو من أهل القِتالٍ بقوله تعالى : یلوا آل 


(1) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : قط 


بثو بال وا الور الخ € [الوبة :۹] الآيةً والمُقاتلة مُفاعَلةٌ من القتال [فتستذعي أهلية 
اقتال من الجابين» فلا تب على مَنْ ليس من أهل القتالى] ET ٠‏ من آهل 
القتال فلا تجبُ عليهم . 

(ومنها) الصحة اا رقن ا ا ؛ لان المَريض لا يمَدِر 
على الالء وكذلك إن مَرض أكثر السنة ون صح أكثر السَنة وجَبّث؛ لان للاكثر كم 
الكل . 

(ومنها) السّلامة عن الرّمانة والعمَى والكبر في ظاهر الروايةٍء فلا تچب على الزون 
والأعمَى والشيخ الكبيرٍ. 

وروي عن أبي يوسف أنها ليست بشرط» وتجبٌ على هَؤلاءِ إذا كان لھم مال 
والصحيح جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأن هَوْلاءِ ليسوا من أهل القِتال عادة. 

ألا رى أتهم لا يُمْتَلودَ؟ وكذا الفقيرٌ الذي لا يَعْتَيل لا فَذْرة له لأ مَنْ لا يَقْدِرٌ على 

العمل لا يكون من أهل القِتالِ. 

(وأما) امات اران ماموم ا کارا ار نالعال ؛ لأتهم من آهل 
HY RE N E‏ نغ الوْجوبَ» كما إذا كان له أرض 
0 ل يَزْرَعها مع المُذرة على الرراعةء لا يَسْمُط عنه الخراج وال - تعالی - 

(ومنها) الحْرَيةٌء فلا تجبُ على العبدِ؛ لأنّ العبدً ليس من أهل مِلْكٍ المالء وأمّا وقتُ 
الوجوب فأوّل السَنة؛ لأتها تب (لِحَفْنِ الدّم) في المُسْتقَبَلٍ» فلا تَوْخر إلى ڃر 
ا ق اد و یا ر 
أربعة دراهم . 

(وأما) بيان مقدار الواجب فنقول - وباللّه التَؤْفيق : الجزيةٌ على ضرْبينٍ : جزيةً توضع 
- بالتراضي» وهو الصَلْحء وذلك يتقَدَرٌ بقدرٍ ماوقَعَ عليه الصُلْحء كما صالح 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإن لم يعملوا». 
(۳) فى المخطوط : «خراج». )٤(‏ فى المخطوط : «ليحقن الذمة). 


aD 
_ وول ال اول ر ان على ألفي ومائتَيٰ حَلَةٍ " وجزية يَضعُها الإمامٌ عليهم من‎ 
غير رضاهم » بان طهر الإمامٌ على آرضب الكُقار» واقرّهم على آملاکهم» وجعلهم َة‎ 
وذلك على ثلاثة مراب ؛ لأن الذمَةَ ثلاث طبقات : أغنياء» وأوساط› وفقّراء فيضم على‎ 
الغنيّ تمانية وأربعينَ درهمّاء وعلى الوسَط أربعةً وعشرينٌ درهماء وعلى الفقير المعْتمل‎ 
اني عشرَ درهمًا کذا روي عن سنا عُمَرَ رضي الله عنه آله مر عُْمانَ بي حتفي حي‎ 
بَعَنّه إلى السّواد أن يَصَعَّ مَكذا وكان ذلك (من سينا عُمَرَ رضي الله عنه بمَخضر من‎ 
الصحابة) ”" من المُهاجرينَّ والألصارٍ رضي الله عنهم ولم يُلْكِرْ عليه أحدّه فهو‎ 
كالإجماع على ذلك مع ما اله لا یحتمل أن يکود من سَيدٍنا عُمَرَ رضي الله عنه رايا ؛‎ 
لأ المُمَذراتِ سّبيل معرفَتها الَْقيف والسَّمْع لا العقلء > فهو كالمسموع من‎ 
. رسول الله ل‎ 

ثم احتف في تفسيرٍ الغنيّ في هذا الباب» والوسّط والفقير. 

قال بعضهم: مَنْ لم يَمْلِكُ نصابًا تب “ في مثله الركاةٌ على المسلمينَء وهو ماتا 
درهم» فهو فقيرٌ» ومَنْ مَك مائَتَيٰ ن درهم فهو من الأواسطء وم ملك أربعة آلافي درهم 
فصاعدًا فهو من الأغنياءء لما روي عن سينا علي وعباٍ الله ابن سينا عَم ر 
تعالى عنهم - أنهما قالا : أربعة (آلاف درهم) "فما دونها نَفَقَةً» وما فق ذلك كث ”. 
قل ن اكا دري ال ر الات فاد اير مالساو ك 
زبادةً على عشرة آلافي ”“ فهو من الأغُنياء واللَهُ - تعالى - أعلمُ. 

(وأمّا) ما يُسْقطها بعد الوجوب فأنواعٌ: 


(1) في المخطوط : « 

(۲) ضعیف : ا ارا كتاب الخراج والإمارة والفيءء باب : في أخذ الجزية» برقم (١٤٠۳)ء‏ 
والبيهقي في الکبری /٩۹(‏ ۱۹۰۵)» وأورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ )٤٤٥‏ من حديث عبداللهبن عباس 
رضي ‌الله عنهماء انظر ضعيف سنن أبي داود. 

(۳) فى المخطوط : ابمحضر من عمر». )٤(‏ فى المخطوط : «يجب». 

)١(‏ فى المخطوط : «ألف». 

.)۱١۱۹-۱۱۸/۱۰( لم أقف عليه بهذا النحو» ولکن آخرج ابن جریر نحوه‎ )١( 

(۷) في المخطوط : «ألف». (۸) في المخطوط : «ألف». 


ا ی ا ا 


(منها) الإسلام (ومنها) الموتُ عندناء فان الذمَيّ إذا أسلَمّ أو مات سَقَطْتِ الجزيةء 
عندنا ]۲١ /٤[‏ 

وعند الشَافعيٌ - رحمه الله - لا تسمّط بالموتِ والإسلام . 

(رجا فرك أ الحا وجبت رصا عن اليضمة بقوله تعالى: قيا ا 

ونوت بال [العوبة :۲۹] إلى قولِه جل اله یا ر 
صوزوت] ‏ € أباح - جلث عَطَمَنه - وماء أهل لقتال تم حَقتها بالجزية» فكانت الجزية 
عِوَّصًا عن حَقْنِ الذم» وقد حَصّل (له الوّض 0 في الرّمانِ الماضي» فلا يَسْمَطٌ عنه 
العوض . 

(ولنا) ما روي عن رَسول الله ل أنه قال : «ليس على مسلم جزية» ""' وعن سنا عَمَرَ 
رضي الله عنه أنه رفع الجرية بالإسلام» فقال: : واللّه إن في الإسلام لَمَعادًا إن فعَلّ ولأتها 
وجَبّثْ وسيلة إلى الإسلام فلا تَبْمّى بعد الإسلام والموتِ» كالقتال [ ولدلا غل 
ر رم ان اا ا سام قر سرمي راچا شط ر۵ اه 
فلا يجوز شرع عق الذَمة والجزية الذي فيه تك لقتال إلا يما شرع له التال» وهو 
لنوسُل إلى الإسلام» وإلاً فيكو تناقضًاء والشريعة لا تناقض ونَعَذْرَ تحقيق معنى 
لول بعد الموتِ والإسلام» فيفط ضرورة. 

وقوله: :إلّها وجَبّثْ عِوَّصًا عن حَفْنٍ لدم ممنوع بل ما وجَبّث إلا وسيلة إلى الإسلام؛ 
لأ تمكينٌ الكمَرة في دار الإسلام ولك ناهم مع قولِهم في الله ما لا يلق بذاته 


(۱) انظر في مذهب الأحناف : تحفة الفقهاء (۳/ ۸٠۳)ء‏ ختصر الطحاوي (ص »)۲۹٤‏ المبسوط /٠١(‏ 


,(o0- ۲/7 رؤوس المسائل ( ص 0۹¥(« شرح فتح القدير‎ «(A 
ومذهب الشافعية : تؤخذ الجزية من تركة الميت الذمي بعد مضي السنة وإذا أسلم الذمي لا تسقط عنه‎ )۲( 


الحزية› انظر : الام /٤(‏ ۸۳( ع ختصر المزني ( ص «(YY‏ الوسيط (۷/ *۷)(. الروضة ( ۳1۲/۱۰( 
المنهاج (ص ۱۳۸) . 
)٤( aT‏ في المخطوط : «المعوض؟. 


ا (0) ضعیف : أخحرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء› باب : : في الذمي يسلم في بعض السنة هل 


عليه جزية» برقم »)۰٣۳(‏ والترمذي بنحوه» برقم (۳۳)» وأحد» برقم )۱۹٥۰(‏ من حديث 
عبداللەبن عباس رضی الله عنهما»› انظر إرواء الغليل › رقم (0۷). 
)٦(‏ زيادة من المخطوط . 


CD 


وصفاټه - تبارك وتعالى - لوصول إلى عَرَضٍ '''يَسير من الدياء حارج عن الحم .. 
والعقل . 

فأمّا التَوّسل إلى الإسلامء وإعدام الكفرة فمعقول؛ مع ما لها إن وجَبّث حش الد 
فإتما تب كذلك في المُسْتقَبَلء > وإذا صار دمه مَحْقوتًا فیما مضی فلا يجوز أحد 
الجزية لأجله فتسقط " . 

(ومنها) مضي سنة تامَةء وول سنة أخرى [عند آبي حنيفةً وعندهما لا تسف حتّی 


إِه إذا مضى على الذمَّة مةٍ سنة ايله ودخلث سنة أأخرى] قبل أن يردها المي تُوحَد منه 
الال ولا تؤخ لسن الماضية عنده وعندهما ثُوحَذٌ لما مضى ما دام ذب 
والالة ف بالموانید ” أنها نوڏ آم لا؟ . 


(وجه) قولهما أن الجزية أحدٌ نوعَي الخراج فلا تفط بالتاخير إلى سن أ a‏ 
اسيذلالا بالخراج الآخر» وهو حرا الأرض وهذا لان گل واحا منهما َء فلا سقط 
بالتأخير كسائر الديونِ . | 

ولأبي حنيفةً - رحمه الله - وجهان: 

ا(احفهما)ء أن الية ما وجَبَّث إلا يرَجاء الإسلام» وإذالم يوجذ حقى دخلث سنه 
أحرى» انقَطَعَ الرّجاء ‏ فيما " مضى» وقي الرّجاء : في المُسْتقَبَل فتۇخذ لل 
المقفلة: 


چ صر 


والثاني: ١أ‏ الجزية إنما جُيلث لِحَفنِ الم *“ في المسْتقبلٍ» فإذا صار دمه مَحقونًا في 
السنة الماضة: فلا ئۇ الجزية لأجلها؛ لانعدام الحاجة إلى ذلك كما إذا أسلم أو مات 
سقط عنه الزية؛ عدم الحاجة إلى لحن بالزية كذا هذا والاعقبار بكراج الأرض غي 
سديٍء فان المَجوسي إذا أسلَّم بعد مض مضي السَّنة لا يَسْمَّط عنه حراج الأرض» ويَسْفط عنه 


() في المخطوط : «غرض». (۲) في المخطوط : «ذمة». 
(۳) في المخطوط : افيسقط) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في هامش المطبوع : «وفي نسخة هكذا: بالموانية». 

(7) زاد في المخطوط : «فلا يوجد». (۷) في المخطوط : «لما». 


(۸) فى المخطوط : «الذمة». 


مرا الرس بلا خلا بين اصحابنا - رحمهم الل - وپه بين ان هذا ليس کسائر 
الذيونِ» فيطل الاعتبارٌ بها واللَهُ - تعالى - أعلم. 

(وأمّا) صِفة العقدِ فهو ”أنه لازم في حَقَنا حى لا يَمْلِك المسلمو د تَقْضه بحالٍ من 
الأحوال. 


احذها: نيلم الذّمَي لما مر أن الذَمَة عُقَدَّث وسيلة إلى الإسلام» وقد حَصَلّ 
الق 

والثاني: أن يَلْحَقَ بدار چ ؛ لأه إذالجق بدار الحرب صار بمنزلة المُرند إلا أن 

دمي إذا لَحِقَ بدارٍ الحرب يُسْيَرَق» والمُرنّدٌ إذا لَحِقّ بدارٍ الحرب لا يُسَْرَق لما نذكره إن 
اء الله خالل 

والثّالك: ا اعا و او 0 أهل الحرب 
تقض العهْدٌ ضرورةء ولو امعَكَعَ المي من إعطاء الجزية لا يَُْقض عَهْده؛ ؛ لان 
الامتناع يحتملٌ أن يكود لِعُذرٍ العدَم فلا تقض العهَدُ باسك والاحتمال. 

وكذلك لو سب التب ا لا يض عَهّده ؛ لأ هذا زيادة كفر ”““ على كفر» والعهد 

ّى مع أصل الكَفْرِ فيبمّى e‏ ؛ لان هذه 
عاص ارتكبوها وهي دون الكُفر في اليح والخزمة (َ م بقَيّتِ) " الذمَة مع الكَفُرٍ» فمع 
المعصية ‏ أولى واللّهٌ - تعالى - أعلم . 

E ENI EE No SD 
بإظهار عَلاماتِ يُعْرَفودً بها» ولا يُنْركولً‎ ]ب۲٠‎ /٤[ التؤْفيق : إن أهل الذمَة يُوْخَذودً‎ 


2 


(A) < 4‏ 2 کر 2 .۶ 2 ا 0 ت 
يتشَبّهونَ "" بالمسلمينَ في لباسهم ومركبهم وهَيْنَتهم» فيُؤخذ الذمَيّ بان يجعل على 


(1) في المخطوط : «فهي؟ . (۲) في المخطوط : «الانتقاض) . 
(۳) في المخطوط : «الاحتمال». )٤(‏ في المخطوط : «(كفره» . 
)٥(‏ في المخطوط : «ولم تئبٽت» . (7) في المخطوط : «العصمة) . 


(۷) زاد في المخطوط : «له). (۸) في المخطوط : «يشتبهون». 


KEL CD 
وسَطه كشحًا "" مثل الخيْط الغليظ ويَلْبَن فَلَْسوة طويلة مضروبة  ويَرْكَبَ سَرْجًا‎ 
على قَرّبوسه مثل الرَمَّانةء ولا يَلْبَسَ طيْلّساتًا معلَ طيالسة المسلمينَ ولا رداء مثلَ أرديةٍ‎ 

ال 

e yy‏ - رحمه الله - مَرّ على جال ركوب ذڏوي 

َة فظٽهم مسلمينّ فسَلّمَ عليهم» فقال له رجل من أصحابه افك ال ى 
هَؤلاءِ؟ فقال: مَنْ هم؟ فقال : هَولاءِ تصارى بني تَعْلِبَ فلَمَّا أتّى منزلّه أمَرَ أن يُنادي في 
لتاس أن لا قى تَضرانيّ إل عَقَدَ ناصيته » ورَكبَ الإكات» ولم بقل أله انكر عليه أحد 
فیکونٌ کالرجماع؛ ولان السّلامٌ من شعائر ر الإسلام فيحتاج المسلمون إلى إظهار (هذه 
الشعا دي "عند الاليقاء» ولا نكثهم لك إلا بيز امل ال مالملامةء ولان في 
إظهار هذه العلاماتِ إظهار آثارٍ الذلٍَ عليهم» وف صانة عقائك فة المسلمن عن 
ایہر علی ماقال بان رتعالی -' (55ل ل یک اقث اتا رجت تا ت 
یکر بان لیوتم سقفًا من فصي وَمَحارج علا يظهرَون [الزخرف O rr:‏ 

کذا يجب ا يڙ اهم عن ښساوالمساهيت نې حال لمشي ني لري وج 

لقميير في الحمامات في الأرر» فخالف أررهم [أ el ay,‏ 
ا مر "' الور بعَلاماتِ ترف بها دورهم من دور المسلمينَ ؛ غرف الائ المسسكة 
لها دوذ الَقَرةء فلا بذعو لهم بالمغفرةء وشركود ان اترا في امار الاين 
بون و رر د ان عة ال شرع لیکو وسیلةٌ لهم إلى الإسلام» وتمكيئهم من 
امقام ذ في أمصار المسلمينَ أبلَعْ إلى هذا المقصود» وفيه أبضًا منقَعة المسلمين ‏ بالبيع 
والشراء فيْمَكنودً من ذلك ولا ينون من ! يم الخُمور والخنازير فبها ظاهرًا؛ لان حزمة 
الخمر والخنزير ر ثابتة في حَقّهم كما هي ثابتةٌ في > حَقّ المسلمينَ؛ لأتهم مُخاطبونً 
بال مات وهو ا ی و 
الخمر والخلزير منهم إظهارًا للفْسق ”" فيْمْتعونّ من ذلك» وعندهم : أن ذلك مُّباح فكان 


() في المخطوط : «كستيجا» . (۲) في المخطوط : «مضربة». 
(۳) فى المخطوط : «هذا الشعار». ٠‏ (6) زاد في المخطوط : «الآية» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «تتميز. 


(۷) في المخطوط : «للمسلمين». (۸) في المخطوط : «لفسق». 


حر کتاب السیر > 3D‏ 


ا ار ”“ الكُفْرٍ في مكان مُعَدٌ لإظهار شعائر الإسلا وهي اما المجاهين 
فف ا رر مو ا في أمصارِ المسلمينَ ظاهرًا. 
وڙوي عن ابي يوسف: اني ا الخمورولا أمنعُهم من إذڏخال الخنازير فرق 
بينّ الخمر والخنزير لما في الخمرٍ من حَوْف وقوع المسلم فيها ولا بوهم ذلك في 
الخثزيرء ولا بُمَكنودً من إظهار صليرهم في عيهم؛ لاه إظهار شعائر الكُفْرِ. > فلا 
كنول من ذلك في أمصار المسلمينَ » ولو فعَّلوا ذلك في كنائيهم لا يَعَرّض لهم وكذا 
E‏ ؛ لأنّ إظهار الشعائر لم 


َه 


. حف » فان ضرَبوا به خا رجا منها لم يُمّكنوا منه لما فيه من إظهار الشعائر‎ Ee 

ولا يُمْتَعونَ من إظهار شيءٍ مِمّا ذكزنا من بيع الخمر والخنزير والصليب» وضرب 
التاقوس في فَريةٍ او موضع لیس من أمصار المسلمینٌء ولو کان فيه عَدَدٌ كثيرٌ من أهلٍ 
الإسلام وإنما يكره ذلك فى أمصار المسلمينَء وهي التي يَقامٌ فيها الجُمَع والأعياد 
ر ا ن شار هة ا ؛ لکونه (إظھارَ شعاۃ ئر) ”“ الكفْرٍ في مكانِ 
إظهار شعائر الإسلام» فيخَص المنمٌ (بالمكانِ المْعَدّ لإظهار الشعائر) " وهو اليصْرٌ 
الجاع . 

(وأمّا) إظهارٌ سق [ما] “ يَعْتَقّدونَّ حُرْمَّه كالزنا وسائر الفواحش التي هي حَرامٌ في 
ديهم فإتهم يُمْتَّعونٌ من ذلك سواء كانوا في في أمصارِ المسلمينَء > أو في أمصارهم 
ومَدائهم وفراهم» و الا لدا رالر ن ق العا واللّوبٌ بالحمام» 
COE‏ معو من ذلك كله في الأمصار والفرى؛ لأتهم يدون حرم هذه 
الأفعال كما نَعْتَقِدها نحن فلم تَكَنْ مْتَناءَ عن عقَدِ الذَمَة ليْقَرّوا عليها . 

(وآما) الكنائس والبيّعٌ القديمة فلا عرض لها ولا يُهْدَمٌ شيءٌ منهاء وأمًا إحداث كنيسة 
أخرى فيْمْنَعونٌ عنه فيما صار يمِصْرًا من أمصارِ المسلمينً ؛ لقوله به «لا كنيسة في الإسلام 


)١(‏ فى المخطوط : «ذلك إظهارًا لشعائر». 

(۲) فى المخطوط : «إظهارًا لشعائر». 

( فى المخطوط «ننكان إظهار شعائن: ) 

39 ا )٥(‏ في المخطوط : «وتطييرها» . 


CD 


إلا في دار الإسدم]  »“‏ ولو انهَدَمَتْ كنيسة فلّهم ][۲١ /٤[‏ أن نوها كما كانت؛ لأ ٠‏ 
لهذا الرناء حك البقاءء ولهم أن يَسْتَقوها فلّهم أن يَمنوهاء وليس لهم أن يُحَْلوها من 
موضِع إلى موضع آخر؛ ۲و ر ی و 
أخرى» وآما في القرى آو في موضع ليس من أمصار المسلمينٌ فلا تعد من إحداثٍ 
الكنائس والبم » كما لا نعود من إظهار بيع الخُمور والخنازير لما بنا . 

ولو ظهَرَ الإمامٌ على فَوْم من آهل الحرب فرأى أن يجعلَهم ذِمَةًّ وضع على رُءوسهم 
الجزية» وعلى اراضيهم الخراج» لايُنْتعود من الُخاذ الكنائس والبّم» وإظهار بيع 
الخمر والخنزير ؛ لأن الممنوع إظهارٌ شعائر الكفر في مكانِ إظهار ر شعائر الإسلام» وهو 
أمصارٌ المسلمينًّ» ولم يود بخلافي ما إذا صاروا ذْمَةَ بالصّلْح» بان طَلَبَ قوم من آهل 
الحرب هنا أن يَصيروا ذْمَة يدول عن رقابهم وأراضيهم شيبًا معلومًاء (ونُجري 
علیهم) e e‏ > فکانت ”“ آراضیهم مثلّ اراضي الشام 

مدان وقرّی» رشان “ وأمصارًاء إِنّه لا يتَعَرَض لكنائيهم القَديمة ولكتهم لو أرادوا 
أن يوا شيئًا منها يُمْنَعوا من ذلك ؛ ؛ لأتها صارث يمِصَرًّا من أمصار المسلمينَء وإحداتُ 
لكنيسة في صر من أمصارٍ المسلمينٌ ممنوځٌ عنه شرا فان م مَصْرَ الإمام مرا للمسلمينَّ › 
کمامَصر سید سينا عمَرٌ رضي الله عنه الكوفةٌ والبضرةًء فاشترى قَوْمٌ من أهلي الذَمَة دور 
وأرادوا أن يَتَخذوا فيها كنائس لا يُمّكنوا من ذلك لما فُلْنا. 

وكذلك لو تخل رجل في صَوْمعته مع من ذلك ؛ ؛ لأن ذلك في معنى اتخاذ الكنيسةء 
رل ضر من أمصار المشركين َر عليه الإمام عنوةء [وجعلهم وم فما كان فه كني 


ت 
ET‏ سے ت 


قديمة مَنَعَهم من الصَلاءٍ في تلك الكنائس؛ لأنّه لَمَافْيَّحَ عنوةً] " فقد اسعَحقّه 
المسلمون: a SE‏ هة فيها» واه مرهم أن يذ وها مساك › ولا ينغي أن 
يهدِمَها وكذلك كل فَرْيةٍ جعلها الإماءُ يِصرًا. 


( 6 اهن ال 
(۲) أورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ .)]٠۴‏ 

(۳) فى المخطوط : «وتجرى». (4) في المخطوط : «وكانت». 
)٥(‏ الرستاق : السواد والجمع» انظر: مختار الصحاح .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «وأمرهم». 


ولو عَطْلّ الإمامٌ هذا اضر وتَركوا إقامةً الجُمَع والأعياد والحدود فيه» كان لأهلٍِ 
القَريةٍ أن بُحُڍثوا ما شاءوا؛ لأه عاد قَرْيةٌ كما كانت لَصْرانيةٌ تحت مسلم لا يُمَكَنُها من 
صب الضليب في بيته؛ لان نَضبَ الضليب كتَصْب الصَكَم» ونُصَلّي في بيه حيث شاءث 
هذا الذي دَكَزنا حُكمٌ أرض العجم . 

(وأتا) ارضل العرّب فلا يرد فيها كنيسة ولا بيعةً ولا ثبع فيها الخمرٌ والجْثزيرٌ يضرا 
كان أو قَرْيةء أو ماءًَ من مياه العرّب» ويْمْنَع المشرٍكون أن يَتَجذوا أرض العرّب مسکتًا 
ووَطنًا . 

كذا ذكره محمَدٌ رحمه الله تفضيا لأرض العرّب على غيرٍهاء وتطهيرًا لها عن الدَينِ 
الباطل قال ك : «لا جنيع يتان في جزيرة القرب» . ۰ 

وأا الالتِجاء إلى الحرم فان الحربيّ إذا الجأ إلى الحرم» لا بباح قله في الحرم 
ولكن لابطْعَمٌ ولايُقّى ولا يُورّى» ولا بُ حتى يخر من الحرَم» وعند الشافعيٰ - 
رحمه الله : ينل في الحرم . 

رخات اف ات بک ال ار را OTT‏ لايقَتل في 
الحرَّم» ولا يُخرج منه أيضا. 

وقال أبو يوست - رحمه الله: لا يُباځ قله في الحرم ولكن بباح إخراجُه من الحرم 
للشافعی ره ال ف و : تافلا ا لرن يت در | [العوبة ]٠:‏ 
وحيث يُعبرٌ به عن المكانٍ» فكان هذا إباحة لمل المُشرٍكينٌ في الأماكِنِ كلها . 

(ولّنا) قوله - تبارك وتعالى -: ولم بوا TT e E‏ 
إذا دخل مُلْتجِئًاء أمّا إذا دحل مُكابرًا * أو مُقاتلا يُمَتَّل؛ لقوله تعالى : لول لقي 
الك الاي او حى ميلو Fe RETR a‏ 
حُْمة الحرم فيفل لفيا للهك رَجرًا لغيره عن الهنْكِ» وكذلك لو دخل قوم من آهل 


(۱) و فى المخطوط : «أو وطلًا» . 


/٤( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)۲٠۸/۹( وال يهقي في الکبری‎ »)۱٦٥۱( ارت مالك وف‎ e 


«(1o‏ برقم (۰۸ ° «(VY‏ وابن آي شپبة في مصتفه ٤1۸/17‏ )؛ برقم (۳۲۹۹۲) من حدیث عمربن ا لخطاب 
رضي الله عنه. 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «مكابرة). 


>___ سم بائ لصنائن ع‎ Y۷ 
الحرب لقتال فإنهم يمَتّلود» ولو انهُزموا من المسلمينَّ فلا شيءَ على المسلمينَ في‎ 
. لهم وأسرهم واللة - تعالى - أعلم‎ : 

فصل [في أحكام الغنائم وما يتصل بها] 


وأمّا بيان حُكم الغنائم وما يَّصِلٌ بهاء فنقول - وباللّه التوْفيق : 

هاهنا ثلاثة اشياء. تقر والفيْء» والغنيمة فلابُدٌ من بيان مَعاني هذه الألفاظ وما يعلق 
ا 

(أفا) النَفَلُ: : E‏ عن الرّيادةء ومنه سَُمَىّ ولد الول نافِلة ؛ لأنه زيادةٌ على 
را و ا ر الیاوات عا ادات على اراش 

وفي الشريعة؛ عِبارةٌ عَمَّا حَصّه ”" الإمامٌ لبعض العُزاةٍ تخريضًا لهم على القتالِ» سمي 
NH‏ 

O‏ بعض العُزاةٍ بالزيادة» نحو أن يقول الإمام: مَنْ 
أصابَ شيئًا فله ر a NE‏ > أو قال تناد یا 
أو قال: من قعل قتیا فلّه سَله» أو قال لسرت ية : ما أصَبْتَمْ فلكم رَبْعُه اوا ال ر 
لكَمْ وذلك جائ ؛ لان التخصيص بذلك تخر AS‏ 
إلیه» قال الله - تعالی عر شائ -: یا الین کرض النزییں عل الال € [الانفاں ]٠:‏ إلا 
أله لا ينبي لاوما أن َمل بكلٌ المًأحوذ؛ لان التنفيلَ بكل المَأخوذ قَطْمٌ حَقّ الغاِمينَ عن 
التفل أصلا» لكنْ مع هذا لو رأى الإمامٌ المَصْلَحة في ذلك فمَعَله مع سَريَةٍ جاز؛ لأنَ 
ق ا ااا ن اا ر 
والسلب وغير ذلك ؛ لأن معنى التحريض على القِتال ي يتحَفَق في الكل . 

والسَّلَبٌ هو ثيابٌ المقتول وسلاحه الذي ”" معه» ودابته التي رَكبَها بسَرْجها وآلاتِهاء 
وما كان معه من مال في حقيبة على الذابّة » أو على وسَطه. 

(وأمَا) حقيبة غلايِه وما کان مع عُلايه من دابّةٍ أخری» فليس بسَلَّبٍ ولو 


(1) في المخطوط : «اختصه». (۲) في المخطوط : «أحدث». 
(۳) في المخطوط : «التي» . )٤(‏ في المخطوط : «فأما حقيبته وغلامه». 


. في المخطوط : «على»‎ )٥( 


اشتركا في َل رجل کان السَلّبُ بيتهما > فان بَا أحدٌهما فضربه» ثم أجهَرّه الآخرٌ بال 
كانت الصرْبة الأولى قد تنه وم صَيَرنه إلى حال لا اتل ولا ُعينٌ على القتال فالسَلْبّ 
للأوَلٍ؛ لأنه قَتل الالء وإِن كانت الصّرْبة الأولى لم IE O E‏ 
للتاني ؛ لأنه قتيل التاني . 

ولو نَل رجل واحد قتیلین أو أكثر فله سَلبّه . 

ا ی ی : «منگئ» لا يدخحل؛ لأنه 
حصّهم "وإ لم قل : منكمْ يدل ؛ لأنّه عَم الكلام هذا إذا تقل الإمامء فإن لم يفل 

> فقتل رجلٌ من العُراة قتيلاً لم يخْتَص بسّلبه عندنا " . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله تعالى : إن قله مُدبرًا امنهرزمًا ا ا 
مبلا مقاتلا يختَص بسلبه “. 

واحتحٌ بما روي عن رَسُول الله ك أنه قال : «مَن قعل قبا فل سلب ٠‏ وها منه علا 
i i E O EEE E SE‏ 
ويا مُنْهَرْمًا فإنما قله بقرّة الجماعة فكان السَلَّبْ عَبيمة مقسومة . 

)ان القياس باب جوا التثفيلي والاختصاص بالمُصاب من السَلَبٍ وغيره؛ لان 
سببً الاستحقاق إن كان هو الجهاد» فالجهاد ود من الكل؛ وإِنْ كان هو الاستيلاءُ 
والإصابةٌ والأخدٌ بذلك حَصَلَ بقوّة الكل فيقتضي الاستحقاقٌ للكل » فتخصيص البعض 


. في المخطوط : «لم». (۲) في المخطوط : ايخصهم!‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب ا لحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)۲۸٤١‏ شرح فتح القدير .)٥۱۲ /٥(‏ الاختیار (۹/ 
۳ ,) البناية .)٥۹٤ ٥۹۳ /٦(‏ الدر المختار .)٠١١/٤(‏ 

() وفي بيان مذهب الشافعية : أن الإمام يبدأ في الغنائم بأسلاب القتلى » فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتلهء 
اما شيب انححقاقة فمقيد بقيود الأول : أن يبارزه فيقتله أو يقتحم المعركة فيقتله حتى يستحق سلبه الأمر 
الثاني : إقبال E‏ ك الأمر 


الثالت: : قهره بما يكفي شره بالكلية بقتل أ و إزالة امتناع كأن يعميه أ و یقطع يديه ورجلیه . انظر : الحاوي 


.)۴۷۳ ۳۷۲ /١( الروضة‎ »)٥۳۷ /٤( الوسيط‎ »)۱۷١ /١۸( ۔ الکبير‎ - 


E EP باب‎ I OE 
, أي فتادة انسار رضی الله عه‎ 


3D 


بالتثفيلِ بخرُح مَخْرَجَ فطع الحق عن المُسْتَجِقّء » ينغي أن لا جور إلا آنا اسسَحستا ۴ 


الجرا بال وهو ل ا وتعالی : اما لن كرض ممن عل اقتال € [الانفال 
١‏ والتئفيل تَحريض على اقتال بإطماع زيادة المال؛ ؛ لأ مَنْ له زيادةٌ غِنّى وفضل 
شجاعةء لا يَرْصى عَبُْه بإظهار ذلك مع ما فيه من مُخاطرة الروح» وتَغْريض التفس 
اللهلاٍء إلا بإطماع زياد لا بُشاركه فيه غيرٌه» فإذا لم يمع لا يظْهَرٌ فلا يَسْتَجق الرياد؛ 
واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمٌ . 

E LO TE 
يکود نَصَبَه شرطاء ويحتمل أنه مَل قَوْمًا بأعيانِهم فلا يون حْجُةٌ مع الاحتمال.‎ 

يره قوله ا : «مَن أخيا ازْضا مَبعة فهي له» “أنه لم يجعله أبو حنيفة حُْجَة لِك 
الأرض المُحياة بغي إِذنِ الإمام إمثلىٍ هذا الاحتمالء واللّه - سبحانه وتعالی - عل . 

(وافا) شرط حوازه: فهو أن يكو قبل حُصول الخنيمة في يد الغايمينَء فإذا حَصَلّتْ في 
أيديهم فلا تَفْل؛ ااا ر و و يتحَفَقٌ إلا قبل أْزٍ 
EN‏ 

فر ا رة و تو 

فالجوابٌ آله بحتمل أله عليه الصلاة والسلام إلما َمل من الخُمْسِ» أو من لصفي ”© 
الذي كان له في الخنائم» ويحتمل أنه كان يما آفاء الله - تعالی - عليه» فسّماه الرّاوي 
غا وال - تعالى - أعلمُ . 

(وأمّا) حُكم التثفيل فنوعانِ : 

احذهما: اختصاص التفل بالمْمّل حتی لا بُشارکه فيه غیره. 

وشل ثبت المِلْك فيه قبل الإحراز بدار الإ سلام؟ 

ففیه کلام نذکره في موضِيه إن شاء الله تعالى . 


(۱) صحیح : أخر جه أبو داود» کتاب الخراج والإمارة والفيء٠‏ بات: : في | إحياء الموات› برقم (۳۰۷۳)» 
والترمڏي» برقم (1۷). ومالك› برقم ( (۱٤0‏ والنسائي و فی الکبری (۳/ .)٤٠١٥‏ برقم )٥۷٦١(‏ 
من حديث سعيدېن زيد رضي الله عله » انظر صحيح الجامع ااصتر رقم (04۷7). 
اا ي 
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والفاني: أنه لا خمْس في التَفل ؛ ؛ لأنّ الحْمْسلَ إِلّما يجب في غُنيمة مشترّكة بين الغايمين 
[4/ 1۲۷ والتَمَلُ ما أخْلَّصّه الإمامٌ يصاحبه» وقَطْحَ شركة الأغْيارٍ عنه فلا يجب فيه الحْمْس 
ويُشارك المَُقَل له العُزاة في أربعة حماس ما أصابوا؛ لأ الإصابة أو الجهاد حَصّل بقوةٍ 
الكل إلا أن الإمام حص البعض ببعضهاء وقَطْحَ حَقّ الباقينَ عنه» فبقي حَق الكل مُتَعَلمَ 
بما وراءه فیشارگهم فيه واللّه سبحانه وتعالی - أعلمُ . 

(ؤاقا) الغيء: فهو | سم لما “لم يوجف عليه المسلمود بخْيْل ولا رٍكاب» نحو 
الأموال المَّبْعوثة بالرّسالة | إلى إمام المسلمينّء والأموال المأخوذة على موادعة أهل 
الحرب» ولا حمس ف لالس نة إذ هي اسم للمَأحوذ من الكفرة و على سّبيل القَهْرِ 


والغلة: ولم يوجد وقد کان الفيْءٌ ء لرسول الله A‏ 


لنفسه EEO‏ وما أفاءَ آله على رَس سول هنهم فنا 
أوَجَفْثُم ڪيه من حَيَل ولا ركاب ولك اله سيط ا تک کن کا که على سل کنر تر 
[الحشر ]١:‏ . 


وروي عن سَمّدٍنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال : كانت آموال بني التضير مِمًّا أفاء الله - 
عر وجل - على رسوله 4ة وكانت خالصة له وكان ينِْى منها على آهله تفقة سن» وما بقي 
A a‏ 
يوجفْ عليها الصحابة رضي الله عنهم من َيل ولا ركاب فاه روي أ أل فدّك لَمّا 
بَلعّهم [خبر] ”أ اهل حبر انهم سَالوا رسولٌ الله ب ن يُجْليهم ويحقِنَ دماءهم ويْحُلوا 
يه وبين أموالهم» بَعَثوا إلى رسول الله بيه وصالّحوه على الصف من فدّك» فصالحَهم 
عليه الصلاة والسلام على ذلك ثم الفْرْق بين رسول الله ية وبين الأثِمَةٍ في المال 
المَْعوثِ إليهم من آهل الحرب أله يكونٌ لِعامَةٍ المسلمينَء وكان لرسولٍ الله ل حاصة 
أن الإمام إتما أشرّك قَوْمَّه في المال المَبْعوثِ إليه من أهل الحرب؛ لان هَيْبة الأيِمَة بسبب 


)١(‏ في المخطوط : «لال». 
)۳( زيادة من المخطوط . 


CD 


وا ف ومول الل بي (فكانت بما تُصِرَ من الرْعْب لا باصحابه) ‏ كما قال . 
عليه الصلاة والسلام : «تُصِرْت بالرْب مَييرة شَهْرَبِن ذلك کان له أن (یختَص 
EN‏ - سبحانه وتعالی - أعلمُ. 

وعلى هذا إذا دحل حَرْبيٌ في دار الإسلام بغير أمانِ فأخذه واحدٌ من المسلمينَء يكونٌ 
فنا لجماعة المسلمينّء ولا يختص به الاجذ عند أبي حنيفةً - رحمه الله. 

وعند أبي يوسفَ ومحمَلٍ - رحمهما الله - يكو للاَخِذٍ خاصة. 

(وجه) قولِهما: أ سببَ المِلْكٍ وج من الاَخِذٍ خحاصَةً فيختَصل بيلكه» كما إذا دخلت 
طائفة من أهل الحرب دار الإسلام» فاستقبلتها سريَة من آهل الإسلام فأخذتها أتهم 


ا 
الل علا مت اا جا ا غ و 
هو إثبات اليَدِء وقد وجدً ذلك حقيقة من الاَخِذٍ خاصةَ وأهل الدَارٍ إن كانت لهم يد 


لكتها يذ حُكميةء ويد الحربيّ حقيقية؛ لاله حر والر في يد تفه واد الية لا 
تصلخ مَبْطِلةٌ لليدِ الحقيقيّة ا وتفض الشي, ا فرعا ارما اه ا 


کو 


بما هو دونه فأمًا يد الال فيد a‏ وهي مجقة مُحِقَّة ويد الحربي مَبْطِلةً ء فجاز إبطالها 
بها . 

(وجه) قول آبي حنيفة رضي الله عنه : آله وجَدّ سببَ ثبوتِ الولْكِ لِعامَةٍ المسلمينَ في 
مَل قابل للولْكِ» وهو المُبا اځ فیصیر الک كما إا امورل جماعة غل مة: 
وإتّما قلا ذلك؛ لأئه كلما (* ' دحل دار الإسلام فقد ثبت يد أهل الدَارٍ عليه؛ ؛ لأن الذارَ في 
اا یکو ی ا ا ا ا ا 


(1) في المخطوط : «فما كانت بأصحابه بل بما نصر بالرعب». 

(۲) بنحوه أخرجه E‏ برقم )٤١٦٥(‏ من حديث آبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه» الخدت شاه اخ فط ٠:‏ . . ونصرت بالرعب مسيرة شهر . .٤ء‏ وهو في الصحيح» انظر 
صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب : وقول الله تعالى : «فلَمَ يد وا ا يمو أ [الساء ]٤١:‏ » برقم 
(۳۳۵) من حدیث جابر بن عبد الله . 

(۳) فى المخطوط : «يختصه له». )٤(‏ فى المخطوط : «حقيقية) 

)٥(‏ في المخطوط : كما) . )١(‏ في المخطوط : «کما» 


حم _ تاب السیر > س 


في الخنائم ما داموا في دار الحرب» كذا هاهنا قو : يد أهل الدَارِ يَدّ حُكميَة» و 
الحربيّ حقيقية حقيقيةٌ» فلا تبْطِلُها . 

فنا رد اهل التار يدع ٠‏ حقيقيةٌ أيضًا؛ لأنّ المعنى من اليَدِ في هذه الأبواب القَدرة 
من حيث سلامة الأسباب ‏ والآلاتِ» ولأهل الدَارٍ آلا سليمةٌ لو استغْملوها في 
القصَرُف عليه لَحَدَّتْ لهم بمجرّى العادة قُذْرةٌ حقيقيةً على وجو لا يُنْكنُهم مُقاوَمَتّهم 
ومُعارَضَتهم› > مع ما آنه إذا َب يد الحا عليه حقيقةًء فقد نَت يد اهل الار؛ لان يده يد 
آهل الذار؛ لان أهل دار الإسلام كلهم مَنَعةٌ واحدةٌ فإتهم يَڏَونَ عن دين واح» فکانت 
الگ فی كما إذا دخل الخُزاةٌ دار الحرب» A E ES‏ 
اال ارو ا ال اع نکن ییا مقر بن الكل كا عدا وان ا 
رال عل 

راما السريانِ إذا الما في دار الإسلامء (فأخذ منها) | سَريةٌ الإمام ' “ فإتما اختَصّر 
وها للحاجة والصرورة وهي أن بالإمام حاجةٌ ”إلى , E‏ 
e‏ يعن هر الكترق إزالكة رة E N ROE‏ 
تة فاد غلموا بيعت السرانا و يهم لِلذّبٌ عن حريم الإسلام» قُطَعوا الأطماع فبقيّتِ 
البيضة مخروسةء فلو لم يخكصوا بالماخوذء لما اقا طبهم لكفاية هذا الشُفْلء 
فعمعَدٌ " أطماعٌ الكمُرة إلى دار الإسلام» ولهذا إذا نَمل الإمامٌ سَريَةء فأصابوا شيًا 
يحصو به قوع الحاجة إلى التَثفيلٍ ؛ لاختصاص بعض العُزاة بزيادة شجاعة؛ لاله لا 
قاد طْبْحُه لإظهاره إلا بالتّرْغيب بزيادةٍ من المُصاب بالتنفيل كذا هذا. 

E TY‏ فعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتانِ والصحيح آنه لا يجب ؛ 
لا الحُمْسَ إنما يجب في الخنائمء والغنيمة اسم للمال المًأخوذ عنوة وقَهْرًا بإيجافي 
الخيْل والركاب» ولم يوجذ لِحُصوله في يديهم بغير قِتالٍ» > فکان مُباخا ملك لا علی 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأبواب». 
(۳) في المخطوط : «فأخحذتها» . )٤(‏ في المخطوط : «اللإسلام». 
)٥(‏ زاد في المخطوط : «(وضرورة) . )٦(‏ في المخطوط : «(ولحماية» . 


(۷) في المخطوط : «فيمتد) . (۸) في الممخطوط : «لإظهارها) . 


۲۷ سم بدائع الصنائع ع __> 
سّبيل القَهْرٍ والغلَبةٍ فلا يجب فيه الحْمُْس كسائر المُباحاتِ. 

وكذا روي عن محمّلٍ روايَتانِ» والصحيح أنه يجب فيه الحْمْس؛ لأ اليك عنده 
ا وإتما أخذه على سَبيل القَهْرِ والغلبة » فکان في حُکم الغنائم» [ولو دخل 
السلا تاسكم قبل أن بوخد أ حل واحة من المسلمين بكوذ فيا مامز 
المسلهين ابضاغنة ا بي حنيفة . 

وعندهما يكون حرا لا سّبيلَ لأح عليه] " وهذا فرع الأصل الذي ذَكَرنا أن عند 
إبي حنيفةً - رحمه الله - كما دخل دار الإسلام فقد انعَقَدَ سبِبٌ الولْكِ فيه لوقوعه في يد 
أهل الذارء فاعوراض الإسلام بعد انيقاد سبب الولْكِ لا يمع الولْك» وعندهما سببُّ 
ا اا ل وج الإسلامٌ قبل وُجودِ سبب اليِلْكِ 
فيه فيمْتَع ثبو ا 

ولو رجع هذا الحربي ي إلى دارٍ الحرب خرج من أن يكون فيْنًا بالإجماع» أمَّا عند أبي 
ا ا ر ی ا ا ا ولم یوجذ وما عندهما فلا 
لم يَْبُْتٍ المِلْك أصل إلا بحقيقة الأخْذٍ ولم يوجذء وصار هذا كما إذا نَت واحد من 
لأسارى قبل الإحراز بدا الإسلام» والَحَنَ بحتعهم أله ُعود حرا كما كان كذا هذا. 

ولو اذَعَّى هذا الحربئ [أنه دحل] ' بأمانِء [لم] ” يُقبل قوله عند أبي حنيفةً 
ae,‏ 

اقا عنده: فلأنّ دُخول ”" دارٍ الحرب سب ثبوتِ ”“ اليِلْكِ والأمان عارض مانِعْ من 
انوقاِ السَبَبٍ» فلا تقل دعوى العارض إلا بحْجْةٍ . 

واا عندهما: فلأنٌ الملك فيه يِفَف على حقيقة الأخْذٍ فكان حرا قبله فكأنٌ دعوى الأمانِ 
دعوى كم الأصل فثفبَلء وكذلك لو قال الآجذ : إئي مئه لم يبل قوله عند أبي 
حنيفة » ae‏ 


(1) في المخطوط : «ثبت». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : (فقد». (6) زيادة من المخطوط. ٠‏ 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «لا يقبل؟. 


ال (۸) فى المخطوط : «لثبوت». 


اما عنده فلأ هذا إقرارٌ يتضَمَنُ إبطال حَقّ الغير فلا يُقَبَل» وعندهما هذا إقرارٌ على 
نفيه» وأنه غير منم في حَق نيه . 

ولو دخل هذا الحربيٌ الحرم قبل أن يُوخذَّء فهو فيْء عند آبي حنيفةً وُخول الحرم لا 
يِل ذلك عنه؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من المعنى لا يوجِبٌ الفصل بين الحرم وغيره» والدّليل عليه 
أن الإسلام لم يُبْطِل اليلك» فالحرم أولى لان الإسلام اعم حُرْمةً من الحرّم» وعندهما 
لا يكونٌ فينًا إلا بحقيقة الأحْذٍِ فيبْمَّى على أصل الحُرَيَةّء ولا يمَعَرّض له لکته لطعم 
ولا يْسْقَّى› ولا يؤرّی» ولا یبایع» حتی يخْرْجَ من الحرم . 

ولو أمَنّه رجل من المسلمينّ في الحرم أو بعدَما خرج من الحرم قبل أن يُؤخذ لم يصح 
عند أبي حنيفةًء وعندهما يصح ويرد إلى مَأَمَنه ؛ لأنّ عنده صار فيْنًا لإجماعة المسلمينَ 
بنفس دُخول ”دار الإسلام» وعندهما لا يَصيرٌ فينًا إلا بحقيقة بحقيقة الأحذِ فإذا أمَكّه قبل 
الأخذٍ يصح ولا يصح بعدّه؛ TNE‏ 

ولو ارج ا را و ا و ا ا ي 
حنيفة وعندهما يكون لِمَنْ أخذه اتا عنده فلاد المأك قد كَبَك بدحوله دار الإسلام. 
فالأ في الحرم لايبْطِله وأا عندهما فلن الك وإ كان بُ ُت بالأخذِ وإه مهي لكر 
التهي لغيره» وهو حرم الحرم فلا يمع كوه سيا لك في ذاه كالبيع وق الثداء ونحو 
ذلك . 

ولو أخذه في الحرم ولم يُخْرٍجْه فيَنْبَغي أن يُحْلَيّ سَبيلّه في الحرم رعاية لِخُزْمةٍ الحرم 
e‏ -أعلم. 

وَأمّا الغنيمة فالكلامٌ فيها /٤[‏ 1۲۸ في مَواضِعَ : 

في تفسير الغنيمة . 

وفي بيانِ ما يَهْلكه الإمام من التَصَرّفِ في الغنائم . 

وفي بيانٍ مكانٍ قسمة الغنائم . 

وفي بيان ما بباح الانتفاع e‏ الغنائم . 


)١(‏ في المخطوط : «الدخول». (۲) في المخطوط : «مرقوق). 


وفي بيان كيفية قسمة الغنائم . 
E‏ وله فالغنيمة عندنا اسم لاخو من أهل الحرب على سّبيل القَهْرٍ والغلبةء 
والأخذ على سَبيل القَهْرٍ والغلَبةٍ لا يه حمق إلا بالمَتَعة إمّا بحقيقة المَنَعةء أو بدّلالة المَنَّعةَء 


وهي إِذنٌ الإمام . 

e‏ الله - هي اسم للمَأخوذ من أهل الحرب كيْف ما كان ولا 
يشترط له المَتَعةَ أصلاً. ۰ ) 

وبيان ذلك في مسائل: 


إذا دخل جماعة لهم مَنَعة دار الحرب فأخَذوا أموالاً منهم» فإِنها تَقَسَمُ ة قسمة الغنائم 
بال جماع» سواءٌ دخلوا بإذنِ الإمام أو بير إذنه ؛ وجو الأخذٍ على سَبيلي القَهْر والغلَبة؛ 
لِوْجودِالمَتَعة القائمة مَقام المُمَاتَلة حقيقة» بأ ا أربعة في ظاهر الرّواية ؛ 


لقوله يا : «خَير الأصحاب أربعةا وروي عن أبي يوس ف أٽها تِسعةٌ. 

ولو دحل مَنْ لا مَنَعة له بإذنِ الإمام» كان ”" المَّأخوذ عُنيمة في ظاهر الرّو ا “عن 
أصحابنا ؛ جود المَنَعةٍ دلالةً على ما نذكره. 

ولو دخل [واحد] “ بغير إِذنِ الإمام لم يكن عُنيمة عندنا لانعدام المَنَعةٍ أصلا 
وعند الشافعيّ رحمه الله - يكو عنيمة ” والصَحيح قولنا؛ أن الغنيمة والغكَمَ 


(1) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب : فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء برقم 
»)۲٣۱۱(‏ والترمذي» برقم »)٠٥٥۵(‏ وأحمد» برقم (۲۷۱۳). والدارمي» برقم »)۲٤۳۸(‏ وابن خزيمة 
.)۱٤۰ /(‏ برقم »)۲۵٥۳۸(‏ وابن حبان /١١(‏ ۱۷). برقم .)٤۷۱۷(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١٠١)ء‏ 
برقم «(Y A۹)‏ والبيهقي ذ فی الکبری (۹/ »)٠١١‏ وعبدېن حيد في مسنده )1۸/1؟(« برقم (0۲(› 
وآبو يعلى في مسنده »)۲۵٥۹/٤(‏ برقم (۸۷٥۲)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)۲۲٠/۲(‏ برقم 
(۱۲۷) من حدیث عبدالله‌بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحیح الجامع الصغير › رقم (۷A)‏ . 
(۲) فى المخطوط : «فإن». (۳) فى المخطوط : «الروايات» . 
BLS‏ ۰ 

() انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤٤١-۸٤١‏ المختصر (ص ۲۹۲). 

)٦(‏ ومذهب الشافعية : أن من أخذ شينًا في دار الحرب وكان مخيرًا بغير إذن الإمام خمسه . انظر: ختصر 
اختلاف العلماء (۳/ .)٤١۳‏ 


حر __ کتاب السیو > GD‏ 


E EE‏ أهل الحرب» وأوجَفَ عليه المسلمولً 
بالخيْل والرّكاب» وكذا إشارة التص دليلٌ عليه وهي قول سالد وتال =2 ووا آفاء 
الله على رسشولي منم فما أ فت حفر عه من حل ولا راب4 [الحشر ]١:‏ أشارَ - سبحانه وتعالى - 
إلى ته مالم يوج عليه المسلمون بالخيل والزکاب لايكون نيمء وإصابة مال اهل 
الحرب بإيجاف اليل والرّكاب لا يكودٌ إلا بالمَئعةء إما حقيقة أو دلالة ؛ لأن من لا مَنَعة 
له لا ُمُه الأخذ على طريتي القَهر والغلَبةء > فلم یکنٍ المًاخوذ عَنیمةٌ بل کان مالا مباځاء 
فيخم به الخد کالصَيْدِ إلا (إِنُ أحذاه) ” جمیعًا فیکودٌ المَأخود هما كما لو 


أخذا صدا . 
أمّا عند وجود المنَعة في EE‏ فيتحَمَقٌ الأخذ على سّبيل القَهُرٍ والغلبة . 


أا ةة ال تطاهرة وكذا دَلالة المَنَعةٍ وهي إِذن الإمام؛ ؛ لأته لَّمّا أذِنٌ له 
الإمامٌ بالخولِ فقد ضمن له المَعونة بالمَدَدِ والَصرة عند الحاجةء ان درادن 
الإمام امتناعًا بالجيْش الكشيفِ معتّى» فكان المّأخوذ مَأخودًا على سَبيل القَهْرٍ والغلبةٍ فكان 
عم واف ) 

ولو اجتّمع فریقانِ أحدهما دحل بإِذنِ الإمام» والآخرٌ بغير إذه ولا مَنَعة لهم > فالحکم 
في كَل فريتي عند الاجتماع ما هو الحُكْمٌ عند الاتفرادء آله | ٿه ِن تمد كَل فريت باح شيء 
فكل فریق ما آحذ کما لو انمد كل فریتق بالدخول» > فأحذ شيئًا فإِنِ اشترك الفريقانٍ [في 
الأخذ] a a‏ ثم ما أصابَ المَأذودً لهم بخُمْس 
RT‏ ر أخماسه بيهم م مشترًّكة ”° ذ ف ا لاغ ااا اة و قاميا 

وما أصابَ الذین لم يُوْذَنْ لهم لا حُمْسَ فيه فیکو د بينٌ الاَخِذينٌ» ولا بُشارٍكهم الذين 
لم يأاخذوا؛ لاه مال مُباحّ» وهذا حُكمْ [أحذ] ”" المال المُباح على ما ينا . 

هذا إذا اجتّمع فريقانِ ولا مَنَعةٌ لهم» فاأمّا إذا اجتَمَّعا وكان لهم باجتِماعهم مَنَعه» فما 


)١( ۰‏ في المخطوط : «لما). (۲) في المخطوط : «مختصا» . 
(۳) في المخطوط : «أن يأخذه» . )٤(‏ في المخطوط : «فظاهر» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : (يشتردا. 


(۷) زيادة من المخطوط . 


TSE CD 


أصابَ واحد " منهم أو جماعَتّهم بخْمُس» وأربعة أماسه بيهم ؛ لألّ المَأخوذ عُنيمةٌ 
لوجود المَنَعةء فكان وجود الإذنٍ وعَدمه بمنزلةٍ واحدةٍء ولو كان الذين دَخلوا بإِذنِ الإمام 
لهم مَنَعهء ثم لَجِمَهم لص أو لِصَانِ لا مََعةً لهما بغير إِذنِ الإما مم موا قعالاً وأصابوا مالا 
وأصابوا عَنائم» فما أصابَ العسْكر قبل أن يَلْحَقَّهم الأْصء فان هذا الّصّ لا بُشاركهم 
فیه» وما أصابوه بعد أن لَجِقَ هذا اللَّص بهم فاه يُشاركهم؛ لأن الإصابة قبل اللَّحاق 

وكذلك الإحرار بدارِ الإسلام؛ لأ لهم عُنيةٌ عن مَعونة اللْصل فكان دُخوله في 
الاستيلاء ء على المُصاب قبل اللّحاق وعَدَيه بمنزلةٍ واحدقء ولا يُشبه هذا الجِيْش إذا 
ل أله بُشاركهم فيما أصابوا؛ لان الجيْش يَْتَعينُ بالمَدَدِلِقويِهم» فكان 
الإحرارٌ حاصلاً بالكل » وكذلك ”“ الإصابة بعد اللْحوقٍ حَصَلَّث باستيلاءِ الكل« ذلك 
شارَکهم بخلافِ اللَّص واللَةُ - تعالى - عله -. 

لو أخذ واحد من الجيْش شيئًا من المَتاع الذي له قيمة» وليس في يَدٍ /٤[‏ ۲۸ب] 
إنسانٍ منهم»› كالمعادِنٍ والکنوز والخشب والسّمكٍ» فذلك غنيمة» وفيه الحْمْسُء 
وذلك ”" الواحدٌ إّما أخذه بمََعة الجماعة وقرّتِهم» فكان مالا مَأخوذًا على سَبيل القَهْرٍ 
والغلبةء فكان عنيمةء وإِن لم يكنْ ذلك الشّيء ء في دار الحرب وفي دار الإسلام قيمة فهو 
له حاصة؛ لأته إذالم يكن له قيمة لا يَقَعٌ فيه تمان وتدافمٌ» فلا يَقَعُ اذه على سبل 
القَهْرٍ والغلبة فلم يكن عنيمة . 

ولو أخذ شيا له قيمة في دارٍ الحرب نحو الخشب فعَوله آنيةّ أو غيرَّها رده إلى الغنيمة ؛ 
UNE SE SG A‏ 
خاصّة لما فُلْناء ولا حمسن فيما يُوْحَذ على موادَعة أهل الحرب؛ لأّه ليس بمَّأخوو على 
سيل القَهْرِ والغلبةء > فلم يكن عنيمة» وكذا ما بعت رسالة إلى إ إمام المسلمينَّ لا خمْن فيه 
لما فُلّنا. 


ولو حاصر ر المسلمود قَلْعة في دارٍ الحرب» فافتَدؤا أنْمْسّهم بمالٍ ففيه الحُمْسٌ ؛ ؛ لأنّه 


(1) في المطبوع: «واحدا». (۲) في المطبوع : «ذلك». 
(۳) زاد في المخطوط : «لأن ذلك». )٤(‏ في المخطوط : «لم». 


حر کتاب الیو > GD‏ 


عنيمة لكونه مَأخودًا على سّبيل القَهْرٍ والغلَبة واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمْ. 

رمَا بيان ما يَمْلِکه الإمام من التَصَرُّفِ في الغنائم : » فجُمُلة الكلام فيه أنه : 

إذا ظَهَرَ الإمامٌ على (بلاد أهل) الحرب فالمُسْتّؤلى ”عليه لا يخلو من أحد أنواع 
ثلاثة : المَتاع والأراضي› والرّقاب . 

أما المتاع: ٠‏ فإه يُخُمُس ويفَسّم الباقي بينَ الغايِمينَ  Sa a‏ 

واا الأراضي: فلاح مام فيها خيار ان إن شاء حَمَسَها ويقيم الباقىّ [بينَ الغامينَ] ”" لما 
وان اء َرکها في يَلِ أهلِها بالخراج وجعلهم ذِمَة ِن كانوا بمَحَل الذْمَةء بان كانوا 
من أهل الكتاب أو من مُشركي العجم› ووضع الجزية على رُءوسهم والخراجَ على 
أراضيهم وهذاعندنا “ وعند الشافعيّ - رحمه الله - ليس لاحمام أن يرك الأراضيّ في 
أيديهم بالخراج بل يَقْيمُها ” . 

(وجه) قولِه أن الأراضيَ صارث يلكا للُراةٍ بالاستيلاءي فكان التّرك في أيديهم إبطالا 
لِوِلْكْ العُزاةٍ فلا يَمْلكه الإمامٌ كالمتاع . ) 

(ولّنا) إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم فان سينا عُمَرَ رضي الله عنه لما فتَحَ سواد 
العراق ترك الأراضي ذ A E iE‏ الخراج 
بمَحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم يُنْمَل أنه واک قله مک فكان ذلك 
إجماعا منهم . 

وأا الرَقابُ فالإمامٌ فيها بينّ خيارات ثلاث : | وا ا منهم» وهم الرّجال 
الجقاتلة وس النساء الوا ؛ لقوله تبارك وتعالى : اضرا وأ قوق ت لامتاق [الأنفال (1Y:‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «دار). (۲) فى المخطوط : «فاستولى». 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۲۸۵)ء شرح فتح القدير (/ ١۷٤-۷۲٤)ء‏ الاختيار 
)٠۲٤١ /٤(‏ البناية .)٥۳٦-٥۳۳ /٦(‏ الدر المختار .)١۱١۸/۲٤(‏ 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أن أرض الكفار إذا فتحت عنوةء فإنها تكون غنيمة كسائر الأموالء يخرج خمسها إلى 
أهل الخمس» ويقسم الباقي بين الغانمين كقسمة الأموال المنقولةء إلا أن يرى الإمام أن يستنزلهم عنها 
بطيب أنفسهم أو بعوض يبذله لهم ليفضها على كافة المسلمينء إلا فهي غنيمة مقسومة كالمنقول. انظر: 
الحاوي الكبير (۸٠/١١٠)ء‏ الوسيط /٤(‏ ١٤٥٠)ء‏ الروضة .)۲۷٠١/٠١(‏ مغني المحتاج (۳/ .)۲١١‏ 


GD 


وهذا بعد الأخلٍ والأسر؛ لان الصرْبَ فق الأعناق هو الإبانة من الفْصَلء ولايد 
على ذلك حال القِتالء ويُقّدرُ عليه بعد الأحْذٍ والأسرء وروي أن رسول الله ةلَنّا ٠‏ 
استشارَ الصحابة الكرام رضي الله عنهم في سارى بَذرء فأشارَ بعضهم إلى الِداء 
وأشارَ سينا عَمَرُ رضي الله عنه إلى الفَنْلٍ > فقال رَسول الله ية : «لو جَاءث من السماء تاه 
ما نَجًا إلا عُمَرْ» أشارَ عليه الصلاة ة والسلام إلى أن الصوابً كان هو القَعْل ء وکذارویٌ 
انه ي آمَرَ بقل عَقبة بن آبي مُعَيْطِ٬‏ والتَضر بنِ الحارثِ يوم بذ وبقتّلِ هلال بن خطل 
عقيس بنِ صبابة يوم فش مَكة٠‏ ولان المَضْلَحة قد تكودٌ في القَْلٍ لما فيه من 
e‏ > فكان لاوٍمام ذلك» واد شاء استرَق الكل فخُمَسَهم وفَسََهمء لان الكل 
عنيمة حقيقة لحُصولها في ATE RE‏ 
الكل إلا جال مُشركي العرّب والمُرتذَين» فإئهم لا يشئر رفون عندنا ۰ بل يقَتَلونً أو 
يسْلِمون» وعند الشافعيّ - رحمه الله - يجوز اسيرقاق . 

(وجه) قوله: أنه يجوز اسيِرقاق مشر کي العجمء وأهل الكتاب من العجم والعرب» 
فكذا استزقاق مُشركي العرّبٍ» والمُرنَدَي» وهذا لان للاسيزقاق ارف 

في الكَفُر سواءٌء فكانوا ذ في احتمال الاسيِرقاق سواءٌ. 

(ولّنا) “ قوله - سبحانه وتعالى -: افوا المنْركين حيّثُ ودر [العربة ]٠:‏ إلى 
قولِه - سبحانه وتعالی =: کن 6یا واقاموا ألكوة واو ارا الڪوة اوا می € زاو :۰ 
ولأن ترك القَنل بالاسترقاق في حى حى أهل الكتاب ومُشركي العجم؛ ؛ تسل إلى الإسلام 
وھ ا ۷ ا و ری ر ر م ر و من قبل . 

راتا لاء والذراري متهم فیشترقون كما بترن زسا؛ مشركي العجم وذراريهم ؛ لألّ 
النَبيّ بيا استَرَق ساءَ هوان [وذراربّهى]  ٠“‏ وهم من صميم العرّب وکا ا 
استرقوا ِساء المرتَدينٌ /٤[‏ ۲۹[] من العرَب وذراريهم» وإ شاء من وترکهم 
اجرارا الد ماف ا سينا عُمَرُ رضي الله عنه بسواد اليراق إلا مركي العرّب 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ٤‏ ۸۲). 

(۲) ومذهب الشافعية : أن الإمام خير في الأسارى بين القتل والاسترقاق . انظر: رحة الأمة .)٥۳١(‏ 
() في المخطوط : «الاسترقاق». )٤(‏ فى المخطوط : «وأماا. ٠‏ 

۰ . ليست في المخطوط‎ )٥( 


وال تا فاته لا یجو تَركُهم بالذْمَةٍ وعقدِ الچزیةء کما لا يجوز بالاستزقاتی لما بيت 

ولو شهدوا بشهادةٍ قبل ان یجعلّهم الإمامٌ َة لم تج شهادتهم ؛ لأتهم أهل الحرب» 
ِن جعلهم ذِةً فأعادوا اهاد جارّتُ؛ لان شهادة أهلٍ الذمَةٍ مقبو 2 مقبولة في الجُمْلةء > فما 
شهادة أهلِ الحرب فير مقيوازٍ أصلدء ولیس لاإمام أن يمن على الأسير فيتركه من غير 
مق لا قله ولا به ْمُه ؛ لأته لو فع ذلك لَرجع إلى المََعة فيَصيرٌ حَرْبًَا علينا . 


فان قیل: ان رسو اله و من على الزببر بن باطا من بني فرظ 

وکذا مَنّ على أهل خَيْبرَ فالجوابُ آنه أنه تبت أن رسول الله او مَنّ على الزبير ولم يقتله 
إتا لاله لم يث أنه رك بالجية أم بدونهاء فاحتَمَلَ أنه ركه بالزية وبعق الذمّةٍ. 

وأمّا أهلْ حَيْبَرَ فقد كانوا أهلّ الكتاب فتَركهم ومَنْ عليهم ليّصيروا كرَة للمسلمينَء 
ويجورٌ المَنٌ ليذلك لأنّ ذلك في معنى الجزية» فيكون ركا بالجزية من حيث المعنى والله 
أعلم. 

رهل للإمام أن يُفاديّ الأسارّى؟ آنا المُفاداءٌ بالمال فلا تجوز عند أصحابنا في ظاهرِ 
الرّوايات . 

وقال محذ: مُفاداء الشيخ الكبير الذي لا بُرْجَى له ولد تجوز وعند الشافعيٌ - 
زخهه الل ر ا ال ا ا 


ر مور بے ص ر 


EC‏ - عر وجل -: لإا ما بعد ونا دآ [إمحمد ]٤:‏ وقد فادى 
وول الله ل أسارَى بَذر بالمالء وأذنّى درّجاتِ فعليه عليه الصلاة والسلام الجواز 
والإباحة. 

(ولنا) اَن قل الأسرّى 8 مَأمور به؛ لقوله تعالی : : #فاضريوا قوق التاق 4 [الأنفال ]١١:‏ 
وأّه مُنْصَرفَ إلى ما بعد الأخلِ والاسير قاق ”لما فلْنا. 


. زاد في المخطوط : «أليس)‎ )١( 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : : ختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٤۸١‏ 

(۳) ومذهب الشافعية أنه لا بأس بأن يفادى أسرى المشركين بالمال وإن شاء من غيرهم . انظر : ختصر 
اختلاف العلماء (۳/ .)٤۸١‏ 


)٤(‏ في المخطوط : «الأسير». )١(‏ في المخطوط : «والأسرا. 


رص« از ر 


وقوله - سبحانه وتعالی -: فلو المنرکین حيّت وجدشرهر 4 التوبة ]٠:‏ والامرٌ بالقنْل . 
وسل إلى الإسلام؛ فلا یجو ترک إلا ما شرع له القَثلء وهو أن يكو وسيلةً إلى 
الإسلام ولا يحصل معنى التَوْسّل بالمُفاداقء فلا يجوز ترك المَفْروض لأجله» ويحصَلٌ 
الذَمَة والاسيرًقاق لما بيا فكان إقامة للَرّْض معّى لا تَركا له» ولان المفاداءً بالمال إعانة 
لاهل الحرب على الجراب؛ لاهم برجمو إلى المََعة فَصيرود حَربًا عليناء وهذا لا 
جور مد ريه الل قول : معنى الإعانة لا يحصُل من الشيخ الكبير الذي لا 
يرْجّی منه ولد فجاز فداؤه بالمالء ولکتنا قول : إن كان لا يحصْل بهذا الطريق يحصْل 
بطريتي آخرَّء وهو الرَأيّ والمَشورة وتَكثيرٌ السوادِ. 


واا قوله تعالی. لاما متا بعد رمَا ده [محمد TT‏ التمُسير: إن اليه 
ملسوخة بقوله - تبارك وتعالى -: افوا ألمْركين حَيْتٌ وجدشوهر € [العربة :ه] » وقوله 


تبارك وتعالی -: «قیلوا لزت لا مش باه وک الد ا اد :] الآية لأنْ 
سورة بَراءة نَرَلثْ بعد سورة محمَلِ بل ويْحَْمَل أن تكو اليه في آهل الكتاب فيمَنْ مُنَ 
علیھم بعد آسرهم› على أن بَصیروا کر للمسلمینٌ كما فعَل رسول الله ل بأهلٍ حب 
أو ذِمَةَ كما فعَلّ سَمّدنا عَم رضي الله عنه بهل السّواد» ويْسْتَرقّونًّ. 

(واما) أسازی بذر فقد قيل: إن ل الله ية إتما فعل ذلك باجتهاده ولم ينتظر الوخي 
فعويِبٌ عليه بقولِه - سبحانه وتعالی -: #لولا کد س اله سی ل فما لم مائ 
E‏ ۸ حتی قال عة : ET‏ ء تاراما َا إلا - عَمَرُ رضي الله عنه-» 
ل : وما کات تي أن ن که أسرّی حى نخر ف لاض [الأنفال [w:‏ 
على أحد وجهّي التأويلٍ آي ما كان تبي ان ياعد الِداء : في الأسارّى حى يُنْجِنَ في 
ارش ا ل ار هه عا اداد ارا ےا أن ذلك ليَعْلِب 
في الأرض ؛ إذٌ لو أطلَقَّهم أَرَجَّعوا إلى المََعة» وصاروا حَرْبًا على المسلمين فلا َعَقَو 
pee r PES‏ 8 - تبارك وتعالى -: # فاضا 


اتان 4 [الأنفال ]١١:‏ : [وقوله] #فافللوا المشركين حَبْت : وج دور 4 [التوبة ]٠:‏ . وإتما 
ب ل [بقوله تعالى] <“ ال کت اله سب6 ۷ عر انشغادائ: بل لاه عليه 
I‏ «ولکنا» . (۲) زيادة من المخطوط 


(۳) زیادة من | لمخطوط . 


الصلاة والسلام لم ظز بلع الوځي» وعَول باجتهاوه» آي لولا من حم الل ی 
أن دت أحدا على العمل بالاجيِهادء العذابٌ بالعمَّل بالاجتهادء و 
انظار الوځي والله - تعالى - أعلم. 

ركذا /٤[‏ ۲۹ب] تجوز مغاداء الكراع [والسّلاح] ”' بالمال ؛ لأن كَل ذلك يرجع 
إلى إعاتَتهم على الحرب› وتجور مفاداة اسار المنبلمس بالدراهم والدنانير والثياب 
ونحوها ما ليس فيها ‏ إعانة لهم على الحرب» ولا يفادون بالسلاح ؛ ؛ لأنّ فيه إعانة لهم 
على الحرب وال - تعالى -أعلم. 


أا مفاداء الا سير ابالاسير] فلا تور غند ا ا 


وعند أبي يوسفَ ومحمَلٍ تجوز . 
(وجه) فولهما: ان في المفاداة إنْمَاذ “ المسلم» وذلك اول إهلاك الكافر ولأبي 
حنيفة ما ذَكَرّنا أن قَثْل المُشركينّ فُرض بقولِه - تعالی - : فاقوا لكين [التوبة ]٠:‏ 


مرو ص 


وقوله تعالى : ضرا قوق ألأمَتاق) [الأنفال فلا يجو تزه إلا يما شرع له إقامة 
الفزض وهو الول إلى الإسلام؛ لأله لا یکو ن نرکا معنّی» وذا لا يحصل بالمُفاداقی 
خضل الات و الان اق فن تمل دا على ما اء ولا را ان فبها إعانة لاهلٍ 
الحرب على الحرب ؛ ؛ لأهم يرجعون إلى المَنَّعة فيَصيرون حَرْبًا على المسلمين» ثم 
الف او زا وناد ا ا 

هال ابو يوسف: تجورٌ المُفاداءُ قبل القسمةء ولا تجوز بعدَها وقال محمَّدّ: تجوز في 
الحالين. 

(وجه) قول محفد: أنه لَمّا جارَتِ المُفاداة قبل القمحة كا ل الق لان الاك 
إن لم يَْبْتْ قبل القسمة فالحق ثابت» َم قيامٌ الحقّ لم يمنعْ جوارً المُفاداقء فكذا قيام 
الملْكِ. 

(وجه) قول ابي يوسف: أنّ المُفاداةً بعد القسمة إبطال مِلْكِ المقسوم له من غير رضاهء 
وهذا لا يجوز في الأصل» بخلافِ ما قبل القسمة؛ لأته لا ملك قبل القسمةء إتما التابت 


. ليست فى المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيه»‎ )١( 
في المخطوط : «خلاص).‎ )٤( زيادة من المخطوط‎ )۳( 


ی غير مقر فجاز ن يکود مُحتیادٌ لابطال بالمُاداةٍ واللَهُ - تعالى - أعلمٌ. ١‏ 
رلا جور أن يُعْطی رجل واحدٌ من الأسارّی» ويُوحَدٌ بدَلّه رجلين من المُشركينَ؛ لأ 
EL SS Sh E E‏ 

وإذا عَرَمٌ المسلمون على قثْل الأسارّى» فلا ينغي أ ا هم بالجوع والعطش وغير 

ذلك من آنواع التعذيب؛ لان ذلك تَغْذيبٌ من غير فائدة وقد روي ان رَسُول الله لقال 
فِي بني فرَبْظة: : لا تجْمَعُواعليهم حر هذا اليوم» وحَر السَلاح» ولا تَمَئلوا بهم» ”" لِقوله يا 
في وصَايا الأمَرَاء: «ولّا ثُمَذَلوا ولا ينْبَفي لِلرجل أن يِفَل اسِیر ضاحبی» ؛ لاله "له ضوْبُ 
اختصاصٍ به حیث آخذه وأسَرَه» فلم يكن لِغيرٍه أن يتصرف فيه كما لو اسقط شيئًاء 

والأافضل أن بتي به الإمام إن قر عليه حتّی يكو الإمامٌ هو الحكمَ ا 

حَق العزاة به» فكان الحُكمٌ فيه للإمام» وإنما يقل من الأسارى مَنْ بَلَمَ ما بالسّنّء أ 
بالاحتلام على قدرٍ ما اختلِفَ فيه . 
فأما م لم يبل أو شك في بلوغه فلا يشتز» وكذا المعتوه الذي لا عقر لما تتا م 
قبل . 

فلو فَتَلّ رجل من المسلمينّ أسيرًا في دار الحرب أو في دار الإسلام فن كان قبل 

القسمة فلا شيءَ فيه من دية ولا كمارة ولا قيمة؛ i FEN‏ 

لاوٍمام فيه خيَرة القَتَلِ وان كان يد القنمة او بعد ابيع فيُراعى فيه حُكم القَْلٍ 

الإمام إذاقَسَمَهم أو دباعم ققد ار کثهم ممصرقاء کان مف در باکر ل ل 

يجب القصاص لقيام شبْهةٍ هة الإباحة كالحربيّ المُتامَنِ» ثُمّ ما ذَكَزْنا من خيار القن لاجمام 

في الأسارى قبل القسمة إذا لم يُسْلِمواء فإِن أسلّموا قبل القسمة فلا بباح قلي ؛ ؛ أن 
الإسلام عاصم؛ ولاومام خيارانِ فيهم» إن شاء استَرَفهم فقَسَمَّهم» > وان شاء ركهم أحرارًا 
بالذمَة إن كانوا بمَحَل الدَمَةٍ والاسترقاق؛ لأن الإسلام [لا] ‏ يَرْفَم الرَقَء ما لا يَرْفَعْه 
لأن الرَفْعٌ فيه إبطال حى العُزاة وهذا لا يجوز . 

.)٤١٦/٤( أورده المناوي في فيض القدير‎ )١( 

() سنق تخر مح (۳) في المخطوط : «لأن». 


ا و )٥(‏ في المخطوط : «الحاكم». 
0 لست في المخطوط . 


حر کتاب السیر > GP)‏ 


(وأتا) بيان قسمة الغنائم فنقولٌ - وباللّه التَؤْفيق : القسمة نوعانِ» قسمة حَمْل ونَفْلٍ» 
OE‏ 

(أمّا) قسمة الحمْل > فهي إن عَرتِ الذَوابُ» ولم يجد الإمام حمولة يرق e‏ 

( 

على العُزاة ET‏ 5 رجل على قدر تصيبه إلى دار الإسلام ا 
ا وهذه القسمةٌ جائزةٌ بلا خلافيء ولا تكونٌ قسمة يلك كالموعَيْنِ 
يقتسيمان الوديعةً ليحفَظً كَل واحلٍ منهما بعضّها جاز ذلك» وتكونٌ قسمة [حفظ لا 
قسمة] " يلك فكذا هذا. 

(وأمّا) قسمة للك فلا تجوز في دار الحرب عند أصحاينا "“ . 


O Nu وعند الشافعيٌ‎ ]۳١ /4[ 


وهذا الاختلاف مَبنيٌ على أصل» وهو أن اليك هل يبت ُت في الغنائم في دار الحرب 

للغُزاة؟ 

فعندنا لا بَعُّْتٌ الملْك أصلاً فيها لامن گل وجوء ولامن وجوء ولک يقد سیب 
لملْك فيها على أن تَصير عِلة (عند الإحراز) بدا الإسلام» وهو تفسير حَقّ الِلْكِ» 
ار حو امأك عندناء رعنده "َك اليك قبل الإحراز بدا الإسلام بعد الفراغ من 

اا یی ا ا 


(منها): أنه إذا مات واحدٌ من الغاِمينَ في دار الحرب لا يورت تَصيبه عندنا 


)١(‏ في المخطوط : «ففرق) . (۲) فى المخطوط : «ليحمل». 

(۳) زيادة من المخطوط ۰ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۲۸۲)» رؤوس المسائل (ص ۷٦۳)ء‏ شرح فتح القدير 
(ه/ ۷۸٤)ء‏ الاختيار .)١۱۲١/٤(‏ البناية .)٥٤۳١ /١(‏ 

(ه) ومذهب الشافعية : أنه يستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب» ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام من 
غير عذر. انظر: مختصر المزني (ص ۲۷°)» الحاوي الکبير (۸١/١۱۸ء‏ ۱۸۷)ء الوسيط CS‏ 
الوجیز (۱/ ۲۹۱)» الروضة .)۳۷١/١(‏ 

)في المخطوط : «عندنا للإحراز» . (۷) فى المخطوط : «وعند الشافعي» . 

(۸) في المخطوط : «وينبني» . ۰ ۰ 

(۹) انظر في مذهب الحنفية : خحتصر الطحاوي (ص «(YAO‏ رۋوس السائل (ص E Ca‏ شرح فتح القدير 
(ه/ ٤۸٤)ء‏ الاختيار »)١۱١١/٤(‏ البناية .)٥٥١١ /١(‏ 


ووو ر واللّه تعالی أعلمٌُ. 

(ومنها): أن المَدَدَ إذا لحي الجيْش فأحرزوا الغنائم جُمْلةً إلى دار الإسلام يشار كودهم 
فیها عندنا 2 وده لا یشار کوتهم Bi‏ 

(ومنها): أنه إذا أثلف واخدمن الغانم شام الغنيمة لايضمن عندنا» وعنده 


(ومنها): أن الإمامَ إذا باع شيا من الخنائم لا لحاجة العُزاةء لا يجوز عندنا ٠‏ وعنده 
(o) #4‏ 
ر 5 ۰ 


(MD 


(ومنها): أن الإمام إذا قَسَمَ الغنائم في دار الحرب مُجازفا غير مُجْتَهِدٍ ولا مُعْسَقِدِ 
جوار القسمة لا تجوز ”" عندناء وعنده تجوز . 

(فأما) إذا رأى الإمامٌ القسمة فقَسَمَها مدت قسمَته بالإجماع» وكذلك لو رأى البيعَ 
فباعها؛ لأنه حك أمضاه في مَحَلٌ الاجيِهادِ بالاجتهاد “ فيثفدٌ . 


)١(‏ ومذهب الشافعية أنه من مات من المجاهدين في دار الحرب قبل الشروع في القتال فلا حق له في 
الخنيمة ولو مات بعد انقضاء الحرب وحيازة الأموال انتقل حقه إلى ورثتهء ولو مات بعد انقضاء الحرب 
وقبل الحيازة انتقل حقه إلى ورثته على الأصح ولو مات في أثناء القتال سقط حقه على المنصوص . انظر : 
التنبيه (ص .)٠٤١‏ الوسيط »)٥ ٤۳ /٤(‏ الروضة /١(‏ ۳۷۸)ء المنهاج (ص ۱۳۸)ء مغني المحتاج /٤(‏ 
oa‏ 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١۲۸)ء‏ شرح فتح القدير /٥(‏ ١۸٤)ء‏ الاختيار /٤(‏ 
۷ البناية .)٠ ٤۸ /١(‏ الدر المختار .)١٤١ /٤(‏ 

() وفي بيان مذهب الشافعية إن لحق بمن شهد الوقعة مدد من المسلمين عوتًا لهم فعلى ثلاثة أحوال: ‏ 
الأول: أن يلحقوا بهم قبل أن تقضى الحرب والمدد يشاركونهم في غنيمتها إذا شهدوا بقية حرا . الحال 
الثاني : أن يلحقوا بهم بعد انقضاء الحرب وحيازة غنيمتها. الحال الثالث : أن يلحقوا بهم بعد انقضاء الحرب 
وقبل حيازة غنيمتها وفيه قولان: أظهرها: لا يشاركونہم فيها. انظر: الحاوي الکبير (۱۸/ ١۱۸)ء‏ 
الوسيط .)٥ ٤۳١ ٠٤۲ /٤(‏ الروضة .)١۷۷ /١(‏ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير .)٤۸٤ /٥(‏ الاختيار .)۱١١/6(‏ البناية /١(‏ ١١٠)ء‏ الدر 
الملختار .)١٤١١ /٤(‏ 
)٥(‏ مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع الغنيمة قبل القسمة في دار الحرب» وذلك إذا اختار الغانم تملكهاء أ 
ويجعل بيعها اختيارًا لتملکها. انظر: الحاوي الکبیر (۱۸/ ۱۸۲). 
)١(‏ فى المخطوط : «اعتبر». (۷) فى المخطوط : «يجوز». ' 

(۸) في اللخطوط : «باجتهاد». ۰ 


(وجه) قول الشافعيّ - رحمه الله مارو ان رول الله 4 قَسَمَّ نانم خَبْبر 
ير » وَقسَم عنام اوطاس باوطاس» وقَسَمَ عنام بي المُضطلت في ديارهم؛ وسم 
نائ بذ بالجغرانة وهي وا من أودية در وأذتّى ما يُحُمَل عليه فعل النَبيّ بي هو 
لخا الا ولأنه وجّد الاستيلاءَ على مال باح فيفي اللك استدٌلالا بالاستيلاءِ 
على الح والحشيش» ولا شك أن المُْسْتَؤْلى عليه مال مُباح؛ ؛ لأله مال الكافِرء وأنّه 
مُباحٌ. 

ولا على الايا أن الاستيلاء عبارةٌ عن إثباتِ اليَدٍِ على المَحَل»ء وقد 
لك ع ا اتاق ی مُکابرة› ورَجْعۂ الَقَارِ بعد انھزایھم واستزدادھم أمر 
موهومٌ لا دلیل عليه» فلا يعبر . 

(ولنا) أن الاستيلاء إّما يميد الوك إذا ورد على مال مباح غير مملول ولم يوجد 
هاهنا؛ لأنّ (مِلْك الكَمَرة قائ 0 وال اك ن 
لإنسانِ لا زول إلا بإزالّه آو يخا ” المح من أن يكو ن مَْتَمَعًا به حقيقة بالهلاك أو 

مج الماك عن الانيفاع به فما لاض فيما شرع الك له» ولم يوجذ شيء من فلك . 

(أمّا) الإزالة وهَلاك المَحَلّ فظاهر العذم» وأمّا قَدرةٌ الكفرة على الانتفاع بأموالِهم ؛ 
فلن الُا ما داموا في دار الحرب فالاستزداد ليس ناء بل هو ظاهر أو مُختَمل احتمالا 
على السّواءء والمِلْكُ كان ثانا لهم فلا يرول مع الاحتمال. 

وافا الأحادي؛ فأمًا غُنائم حَيْبَرَ وأوطاس و [بني] * المُصطيلق فإتماقَسَمَها 
رسول الله بيا في تلك الدَيار ؛ لأنّه افتَحَها فصارث ديار الإسلام. 

(واتا) نانم ذر نقد روي أله علب الصلاة والسلام ها بالدينة فلا يصع 
الاحتجاج به مع التعاأضٍ ثُمَ الك إن لم ينبْث لعزا في الغنائم في دار الحربء 
1 فقد لبت الح لھم حٹی يجوز لھم الانیفاعٌ بها من غر حاجةٍ على ما نذکره» ولولا تعلق 
ENE‏ ؛ لأ يكونٌ مالا مُباحَّا وكذالو وطى واحدٌ من العُزاة جارية من المغكَم لا 


(۱) انظر سنن البيهقي .)٥٦/۹(‏ (۲) في المخطوط : «الملك». 
(۳) في المخطوط : «بخروج؟. )٤(‏ زيادة من المخطوط 
)٥(‏ في المخطوط : «من) . 


e لان له فيها حا فاورت هة في دزء الحدّء‎ N TE 
t7 بضعهاء ولو أتلمَّها لا يضمنْ» فهاهنا أولی ولا يبت‎ SS لأنّه بالوطء‎ 
SS AS E SAJ اا ااا‎ 
يلك هاهناء والحق عامٌ.‎ 

وكذالو أسلمَ الأسيرٌ في دار الحرب لا يكود حرا ويدحل فى القسمة؛ لِكَعَلْى حر 
الغامينٌ به بنفس الأحَل والاستيلاءء فاعتِراض الإسلام عليه لا يبْطِلّه بخلافي ما إذا أسلَمَ 
أحلٍ» فكان اللإسلامٌ دافعًا الحقٌ» لا رافعًا إيّاه على ما بينّا . 

(وأمّا) بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة فيْبْتُ المِلْكٌ» أو يتأكَدٌ الحق ويعقَررُ؛ 
لأ الاستيلاء الات انعَقَدَ سببًا لمْبوتِ المِلْكٍ أو تأكَدِ الحیٌ على أن /٤[‏ ١٣ب]‏ يصب 
عِلَة عند وُجود شرطهاء وهو الإحرار بدارِ الإسلام وقد وجد» فتجوز القسمة ويجري 
فيه الإزث» ويضمنْ املف ونَنْقَطِعٌ شركة المَدَدٍ ونح ذلك إلا أنه لو أعتََ واحدٌ من 
لا ا إعتاقه استحساتا؛ لأ تفا ”" الإعتاق يَقَّفُ على 
اليك الخاص» ولا يتحَمَقٌ ذلك إلا بالقسمةء قاتا الموجو قبل القسمة فيك عام أو 
حى مُعَأكّدٌ» وأنه لا يحتمل الإعتاقَ لكته يحعَملٌ الإرْتٌ والقسمةء ويكفي لإيجاب 
الضمانِ» وانقطاع شركة المَدَدِ على ما بنا . 

وكذلك لو سود جارية من المغئم وى الول لا تصيرٌ م [له] ‏ ول استحسائا؛ 
E‏ يقفا "على ملك حاص وذلك بالقسمة 
TTT‏ مُه العُقَرٌ؛ لأنّ ذلك اليلك العام أو الحىّ 
الخاص ” يكونُ مضمونًا بالاتلافِ . 

(وأما) بعد القسمة فيْبْتُ المِلْك الخاص لكل واحد منهم في تصيبه ؛ لأنّ القسمة راز 
الأنصباء وتغييئهاء ولو قَسَمَ الإمامٌ الغنائم فوقَعَ عبد في سَهْم رجل فأعَمَه» لا شك أنه 
(۱) في | لمخطوط : «يعتمد). (۲) في | أمخطوط : اينمد) . 
ل NLS‏ 


. في المخطوط : «تقف»‎ )١( في المخطوط : «ثبات».‎ )٥( 
. ليست في المخطوط . 0 الا «المتأكد»‎ )۷( 


لد امتاق ؛ ل3 الإمتاق صاقف يلكا حاسا قاتا إذا وح في سهم جماع متهم عب 
عتقه أحدهم» بمد اعتاله عند آپي حنيفة رحمه الله ل الشرکا؛ أو کثروا. 

(وروي) عن أبي يوس إِنْ كانوا عشرة أو أقَلّ منها يمذ إعتافٌه» وإِنٌ كانوا أكثرَ من 
ذلك لا يمد فأبو حنيفة - رحمه الله - نَظْرَ في خصوص الوِلْكٍ إلى القسمة» وأبو يوسفَ 
إلى العدَوء والصحيح تَر أبي حنيفة؛ لان القسمة تميير ونَعْيينّ» فكانت قاطعة لِعُموم 
السركةء مُحُصَصة للمِلْكٍ وإِنُ كر العدَدُء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

رلو أخذ المسلمود عُنيمة م لبهم العدؤ فاستشقذوها من أيديهم؛ > ي جاءَ عكر آخر 
فأخذها من العدو فأخرَّجوها إلى دار الإسلام» ثم اختصم الفريقانٍ نَظِرَ في ذلك فإِنُ كان 
للود لم يقتي موها ولم بُحرزوها بدار الإسلام فالغنيمة للآخريء لأ الأرلينَ لم يت 
لهم إلا مُجَرَدُ حى غير مقر وقد تَبَتَ للآخرينَ ِلك عام أو حى مُتَقَررٌ يجري مجرّى 
الملك فكانوا اولى بالغنائم» وإِن كان الأَرّلود قد افتسّموها فالقسمة ""' لهم» وإ كانو 
E E E‏ 

ستو لوا على أملاکهم› > فان وجّدوها في يَدٍِ الآخرينَّ قبل القسمة آخذوها بغيرِ شيءِ› 
PO EN OPENS‏ أموالِهم التي استَؤلى 
عليها العدو ت وجَدوها في يَدٍِ الخايِمينَ قبل القسمة وبعدها. 

وان كانوالم يقتموها ولكتهم أحرزوها بدار الإسلام» فإك وجّدوها بعد قسمة 
الآخرينَ فالآخرونّ أولى ؛ لان النَابتَ لهم مِلْكٌ حاص بالقسمة والثابتِ للأوَلينَ ملك عام 
أو خی مقر عام فكان اعتبارٌ المِلْكٍ الخاص أولى . 

(وآا) إذا وج وها قبل قسمة الآخرين ففية روايقان ‏ ذكر في الزيادات أن الأوْلين 
أولى» وذكر في السَيَرٍ الكبيرٍ أن الآخرينٌ أولى . 

(وجه) رواية الرّياداتِ أن القَابت لكل واحدِ من الفريقَيْن» وإِنُ كان هو الحق المُتأكدء 
لكر تفش الح بالحيٌ جائرّ؛ لأ الشَيءَ يحتمل الانيقاض بمثله كما في التشخ» ولهذا 
جاز تقض الِلك باليلْكِ . 


)١(‏ في المخطوط : «فالغنيمة). (۲) في المخطوط : «وجدوا). 


(وجه) الرّواية الأخرى أن حى الآخرينَ ا متقَرر“ یالرل زائ ذاهتٰ» 
فاسيَصحاب الحالة الثَابتة E‏ أولى› إذ هو يَصلْح لِلتَزجيح وهذا هو القياس في اليلْكِ» 


ا 


نكان تبني أن لا تقض الحاتُ بالديم إلا أ التلض هناك بك ا > بخلاف القياس »› 
فيقتصِرٌ على مورد اللّص . 

هذا إذا کان الكَمَارٌ أحرزوا الأموالٌ بدارٍ الحرب» فان كانوالم يُحُرزوها حتّى أخذها 
الفريقّ الآخرٌ من المسلمينَ منهم في دار الإسلامء فالغنائمْ للاأوّلينَ سواءٌ قَسَمَها الخرونً 
أو لم يَفْيموها؛ لأنَ الكَقَارَ لا يَمْلِكودَ أموالّ المسلمينَ بالاستيلاءِ إلا بعد الإحراز بدار 
الحرب» ولم يوجدٌ» فكانت الغنائم في حُكم يَدٍ الأولينَ ما دامَثْ في دار الإسلامء فکان 
الآخرون أخذوه من أيدي الأوّلينَ فيَلرَم مُهم الرَّدُ عليهء إلا إذا كان الإمامٌ قَسَمَها بين 
الآخحرينَ ورأيّه آنّ الكَمَرةً قد مَلّكوها بنفس [الأحْذٍ و] ‏ الاستيلاءِ . وإِنْ كانوا في دار 
الإسلام» كما هو مذحَّبٌ بعضي ]۳١ /٤1‏ التاس» فكانت قسمة " في مَل الاجتِهاد 
فتَفد» وتکون للآخرينَ واللّه - تعالى - أعلم . 

هذا الذي ذَكرنا من كونِ الإحراز بدارٍ الإسلام شرطا لِْبوتِ المِلْكِ في الغنائم 
المشة كه 

(وأمّا) الغنائم الخالصة وهي الأنفالء فهل هو شرط فيها؟ . 

(قال) بعض المشايخ: إّه شرط عند أبي حنيفةَ حتّی لا يذ رشن بت الملْك [بيَهما فيها] “ قبل 
ا ی ر ُت اليك فيها تفس الأنَزٍِ والإصابة. 
اسيدلالاً بمسألةٍ ظَهَرَ فيها اختلافٌ» وهي أن الإمام إذا تمَلً ل اضاب چان 
فهي له » فأصابَ رجل من المسلمينَ جارية» فاستبرآها في دار الحرب بحَيْضة» لا يَجِل له 
e‏ 
e O N POPE O OIE‏ 


. في المخطوط : «الثانية» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «اقسمته». (4) ليست في المخطوط‎ )( 
في المخطوط : «ما‎ )٥( 


حر کتاب السیر > @ 
الاختلاف بيكهما في التفل» فقد ظَهَرَ الاختلاف في الغنيمة ‏ المقسومة فن الإمام إذا 
قَسَمَ الغنائمَ في دار الحرب فأصابَ رجلّ جارية فاستَبرأها بحَيّْضةٍ» فهو على الاختلافِ . 

وكذالو رأى الإمام بيع الغنائم» فباع من رجلي جارية فاستيّرآها المشتري بِحَيّْضةٍ فهو 
على الاختلافِ› ولا حلاف بين أصحابنا في الغنائم المقسومة أله لا ينبت اليلْك فيها قبل 
الإحراز بدارِ الإسلام» دل أن مَنْسَّاً الخلاف هناك شىء آخرٌ وراء ثبو اليلْك وعَدَيه. 


والصحيح أن بوت الملْكِ في التَفل لا يَقَف ي على الإحراز بدا الإسلا بين أصحابنا. 
بخلاف الغنائم المقسومة؛ لأنّ سب المِلْكٍ قد 9 َحَكَيَ وهو الأحْدٌ والاستيلاء ولا 


يجور تاعي الحم عن سب إلا إضرورةء وفي الغنائم المقسومة ضرورةء وهي زف 
شر الكَمَرة؛ لأنه َبَتَ المِلْكٌ بنفس الأخذِ لاشتعَّلوا بالقسمةء ولَّسارَعٌ كل اخدالی 
إحراز تصيبه بدار الإسلام» وَََقَ الجْمٌ وفيه وف توج ال علبهم من الكَرةء 
فتأحرَ الولْكُ فيها إلى ما بعد الإحرازٍ بدارٍ الإسلام لهذه وال رورة وة الرورة ها 
في الأثفال؛ لأنها خالصةٌ غير مقسومة» فلا معنى إتأخير " الحُكم عن السَبّب. 
والدّليل على التمْرقة بيكهما أن المَدَدَ | EEE N E‏ رك المُتَمَلُ له كما بعد 
الإحراز بالدَارٍ بخلاف الغنيمة المقسومة» وكذا لو مات المَُمّل له يورَّث تُصيبه» كما لو 
مات بعد الإإحراز بالدار» لاف الفة القرةة فت هة الدلائل أنّ الك في 
لتقل لا بُ على الإحراز بالدَارٍ بلا خلافي بين أصحاناء إلا أن هذا الع من المِلْكِ لا 
يظْهَرُ في حى حل الوطء عند أبي حنيفةً رحمه الله وهذا لا يدل على عَدَم الملْكِ أصلاء 
الا تَرّى أن حل الوطء قد يَمَْيْمٌ مع قيام الملْكِ لِعَوارض : من الحيضٍ» والّفاس؛ 
والمَحرَّميّة ء والصهرية» ونحو ذلك ؟ 

RR E‏ يت الجِلُ هناك مع ثُبوتِ الولْكِ؛ لاه يك مُرلزٍل غير غير متَقَرّر لاحتمال 
الرّوال ساعة فساعة؛ لأنْ الدَارَ دارهم فكان احتمال الاسيزداد قائمًاء ومتی استرَ دوا يرتفع 
E O A TE CE‏ 
الوطء لم يُصادف مَحَلّه وهو الوِلْكٌ المُطْلَنٌء ولهذا - واللّه تعالى أعلم قال أبو حنيفة 


. في المخطوط : «القسمة). (۲) في المخطوط : «فيها‎ )١( 
في المخطوط : «تأخر». (6) في المخطوط : افيتبين».‎ )۳( 


رضي الله تعالى عنه : إِلّه لا يَجل وطْرّها بعد قسمة الإمام وبيه إذا رأى ذلك» وإِنُ وقَعَّتْ 
قسمَمّه جائزة وبيعُه نافِذا مُمَيدًا للمِلْكِ في هذه الصورة› کما ذَكرنا من المعنى واللّه - 
سبحانه وتعالی - أعلم . 

(وأمّا بيان) ما يجو به الانتفاعٌ من الغنائم» وما لا يجورً: فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

(احدهما): في بيانِ ما ينتَفَعٌ به منها . ۰ 

(والتَّاني)؛ في بيانِ مَنْ ” يْتفِمُ به . 

(اغا الأؤلٌ): فلا بَا س بالانتِفاع بالمَأکول ي والمشروب» والعلف والحطب منها قبل 
الإحراز بدار الإسلام فقيرًا كان المَُْي أ و غنيًا؛ لموم الحاجة ! إلى الانيفاع بذلك في حى 
الكل ويراو اوا نيا ين دار الإسلام إلى دار E‏ وإيابهم 
ومُقايهم فيها لوَقَعوا في حَرَج عَظيم > بل يتعَذرُ عليهم ذلك» فسَمَّطً عقبار حَقٌ کل واح 
س غا في ماه وان امت قرا رافق م لتحا مان 
الاك لاوا ورف وكذلك كَل ما کان مَأكولاً مثلَّ السَّمْن والرّيْتِ والخْل لا باس أ 
يتناو الرجل ويُذْهنَ به نفسّه ودابتّه /٤[‏ ١٣ب]؛‏ لأنّ الحاجة إلى الانتفاع بهذه 
E E OY aS Ap‏ 

بغي أن يْنقَعَ به ؛ لأنّ الانيفاع به ليس من الحاجاتِ اللزٍمةٍء بل من الحاجاتِ الرّائدق 

ولا ينبني أن يعوا شيعا من العام والعلفي وغير ذلك يما بباح الاتاعٌ به بلحب ولا ق 
ولا عُروضيٍ؛ لان إطلاق الانفاع» وإسقاطً اعبار الحُقوي وإلحاقها بالعدَم لصرورة التي 
د کنا ولا ضرورة فن ي الب ولان مَل البيع هو المال المملوك» وهذاليس بمال 
مملوك ؛ لن الإحرار بالڌارٍ شرط ثبوتِ اليلْكِء ولم يوجذ فان باع رجل شيئ رَد النّمنّ 
إلى الغنيمة؛ لان القن بد مالٍ تعلق به حن الغايمينّ فكان مردودا إلى المغتم» ولو 


أحرَزوا ڈ شيئا من ذلك بدار ا وهو في أيديهم› [وإِنْ كانت لم ته تسم الغنائم رَڌوها 


إلى المغكم] ۰ لانډفاع الضرورةء وإِنٌ كانت قد فَسِمَّت الغنيمة فان كانوا أ ياء تَصدقوا 
به على الفقَّراء إن اياف اء انتَمَعوا ” “ به لِتَعَذرٍ قسمَيّه على العُزاة لِكَنْرَِهم وليه 
)١(‏ في المخطوط : «لما). (۲) فى المخطوط : «ما» . 


(۳) في المخطوط : «جمعها». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(٥)‏ في المخطوط : اينتفمعوا) . 


ا ا اع 

هذا إذا كانت قائمة بعد القسمة فإ كان انقح بها بعد القسمةء فان كان ُنَا َصَدقَ 
بقيمَته على الفقَراء؛ ؛ لاہ اگل مالا لو کان قائمًا لكان سَبيلّه الَصَدّقٌ لٍکونه مالا يععَلَقٌ به 
الان و عار ف ال ا وکثرتهم فيقوم بَدَله مَقامه» وهو قيمه . 

ون کان فقیرًا لم یجب عليه شي٤؛‏ لاله كَل مالاً لو کان قائمًا لكان له أن يأكلّه» واللّه 
- سبحانه وتعالی - أعلم . 

وأا ما وى المَأكولِ والمشروب والعلف والحطي؛ > فلا ينغي أن يَنْتَفِعوا به ؛ لال 
حى الغانمينَ مُتَعَلْقّ به» وفي الانتِفاع إبطال حَقّهم» إلا أّه إذا احتاجَ إلى استعمال شيء 
من السّلاح أو الدّوابٌ أو التّياب» فلا اس باتع مال بان انقَطْع سَيْمه» فلا باس پان 
يأحدٌ سَيْمّا من الغنيمة فيْقاتلّ به ؛ لته إذا اسَغْنّى عنه رده إلى المغم "» وكذا إذا احتاجَ 
إلى ركوب فرّس» أو لبس ثوب إذا دَقَعَ حاجّته بذلك رده إلى المغتم؛ لأ هذا موضِع 
الضرورة أيضًا لكي القابتَ بالصّرورة لا يتعَدّى مَل الصرورةء حى إِنّه لو أراد أن 
يَستَعْمِلَ شينًا من ذلك وقاية لرلاحه ودَوابّه وثيابه وصيانة لهاء »> فلا ينغي له ذلك ؛ ؛ لانيدام 
تَحَمَّق الضرورةء وهَكذا ‏ إذا ذَبَحوا البقَرٌ أو الغْكَم واكلوا الحم [و] ”ردو 
الجلود إلى المغئم؛ ؛ لأ الانِفاءَ به ليس من الحاجاتِ اللزِمةء واللّه E‏ 
وتعالى - أعلمُ . 

(وآما) بيان مَنْ يع بالغنائم» فنقول : 

إل لا بيع بها إل الغايمود» فلا بجو لجار أن يأكلوا شيئ من الغنيمة إلابكن؛ لأ 
سوط اعبار حى كُلّ واحدٍ من الغايِمينٌ في حَقّ صاحبه لِمكانِ الضرورة» ولا يجوز 
إسقاطً اعتبارِ الحقيقة من غير ضرورةء ولا ضرورة في حى غيرهم» وللغامينَ أن يأكلوا 
وُطيموا عبيدهم ونساءهم وصِبياتهم؛ لان إثفاق الّجل على هَؤلاء إثفاق على نفب ؛ 


لان TF‏ َفَمَنَهم عليه » والأصل أن كل مَنْ عليه نَمَمَنّه لان ەو ارلا يور 
)١(‏ في المخطوط : «الغنيمة). (۲) في المخطوط : به 
(۳) في المخطوط : «وكذا». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)٥(‏ في المخطو ط : «الحلد». 


کے 


لأجير الرّجل للخذمة أن يأكلّ منه؛ لأ ممه على نفيه لا عليه . 

a‏ لِمُداواة المرضى والجزْحى أن تأكَل وتَعْلِفَ دابُتّها 
طم رَقيقًها؛ لأ المرآة تستَجق الرَضحَ من الغنيمةء فكانت من الغاِمينْ واللّه - 
سبحانه وتعالی - أعلمُ. 

(وأما) بيان كيفيّة قسمة الخنائم» وبيان مَصارفهاء فنقول - وبالله التؤفيق : 

الغناء م قْسَمٌ على حمسة اسهم [سهم] ‏ منها وهو حمس الغنيمة لأربابه» وأربعة 
أخماسها للغاِمينَ . 

اما الخمْسء» فالكلام فيه: 

في بيانِ كبْفيّة قسمة الخْمْس . 

وفي بيان مَصرفه . 

فنقولٌ لا حلاف في أن حمل الغنيمة في حال حياة النَبيّ ية كان يَقَْسَمٌ على خمسة 
أسهم؛ > سهم لِلٽبيٰ SR OF HEYE PS j EAE e‏ 
لأبناءِ السّبيل قال الله ا : واطموا آنما متم تن سىء قان له و مسةر وللرسول 
وزی ألقرف الت رالمستکین وا راب ب اليل [الأنفال FE‏ اا 
تعالی - یحتمل أن يكو لكونه مَصروقا إلى وجوه القرَّب التي هي لِلّه - تبارك وتعالى- 
وهی "' قوله سبحانه وتعالی : ولول ری أَلْشُری€ انفد ]٠٠:‏ الاي على ما تضاف "° 
المساجدٌ والكَعْبة إلى الله - سبحانه وتعالى - لِكونها مَواضِحَ إقامة الوباداتِ والقَرّب 
[irr /4]‏ التي هي لله تعالى» ويحتمل أن یکو تَعْظیمًا للحُمْس على ما (بَیّتا و) * 
الأصل في إضافة جُزئيّة الأشياء إلى الله - سبحانه وتعالی - آتها تخرٌحٌ مَحْرَجَ نظي 
N‏ ا ا ا 
بخُروجه عن تصرف الغايِمينَ كقوله تعالى : « ألمَلْكٌُ يوين ب [الحج ]٠١:‏ والمُلْك في 
كل الأيام كلها لِلّه - تعالى - لكنْ حص - سبحانه وتعالى - ذلك الوم بالمُلْكِ له فيه ؛ 


IR ED‏ (۲) في المخطوط : «وهوا. 
(۳) في المخطوط : «يضاف» . )٤(‏ في المخطوط : «هوا. 


حر __ کتاب السیر____> GD‏ 
لانقطاع تصرف الأغيار وال - تعالى - أعلم . 

اختلف العُلماءُ في سهم رسول الله ية وفي سَهْم دوي الفُرْبّى بعد وفاته . 

اما سهم رسول الله ية فقد قال عَُلَّمارٌنا - رحمهم الله: إنّه سمط بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام '. 

وقال الشافعي - رحمه الله: : إل لم ينمط E E E‏ ۳؛ لأته عليه الصلاة 
والسلام تما كان يأخذه كفاية له لاشتِغاله بمَصالح االعتله واا اول 
بذلك فيْصْرَف سَهْمّه إليهم كفاية لهم . 

(ولنا) أن ذلك الحُمْسَ كان خصوصيَة لرسوله هة كالصَفيٌ الذي كان له [خاصّة] “. 
a‏ 
خصوص من الفيْٰء والصفيّ» فكذا يجب أن لا يكو لأحا صوص من الخحْمْس» ولهذا 
لم یکن للخلفاء الراشدينٌ بعده. 
ةة بُحَممه آنه لو بق بعدّه لكان بطريق الإزثِ وقد قال 46 «إنا - معاشر الأنبياء - لذ 


ورت ما ركنا صَدَقَةَ» . 
(وأمّا) سَهْمْ دوي القَرْبَى فقد قال الشافعيٌ - رحمه الله - إّه باق ويْصْرَّف إلى أولاد 
ني هاشم من أولادِ سَيّدَّتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وغيرهاء يُستوي فيه فقيرهم 
(وأمّا) عندنا فعلى الوجه الذي كان بقي واختلف المَشایخ فيه أنه كيْفّ کان؟ والصحيح 
أنه كان لِمُقّراء القّرابة دود أغنيائهم» يُعْطْود لِمَقّرهم وحاجَيّهم لا لِقَرابَيّهم» وقد بَقَيّ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير ٠٥٠۷ /١(‏ ۸). البناية .)٥۸۷ ٥۸١ /١(‏ الدر المختار 
(/0°). 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية: أن خس الفيء والغنيمة مقسّم على خمسة أسهم متساوية: سهم كان 
لرسول الله ية في حياته ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامةء وسهم لذوي القربى من بني هاشم 
والمطلب» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . انظر: الأم /٤(‏ ١١۱)ء‏ الحاوي الكبير 
)64٩ ۹0 4-A EA ||)‏ الوسیط .)٥۲۳ ٥۲۲ /٤(‏ الوجيز »)۲۹١ /١(‏ الروضة /١(‏ 
«(To «Too‏ المنهاج (ص 4۳) . 

(۳) فى المخطوط : «مشتغلون». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «الذي کان». )١(‏ في المخطوط : «ما». 


> تر ابدائع امنا چا‎ GP 
. كذلك بعد وفاته » فیجو ر أن يُعْطی فقَراءٌ فرابته النبي ب كفايتهم دود أغنيائهم› ويقَدمودً‎ 
على غيرهم من الَقّراءِ وجا لهم من الحُمْسٍ ا‎ 
يجوز أن يُعْطى غيرُهم من فقّراءِ المسلمينٌ دنهم فر قَسّمٌ الحْمْسُ عندنا على : ثلاثة أسهم‎ 
ي وسَهم للمَساكينِ» وسَهْمْ لأبناءِ السبيل ويدخل فُقَّراءٌ دوي القُرْبى فیهم»‎ 
. ويقدمودً» ولا يدف إلى آغنيائهم شيءٌ‎ 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لِذوي القَرْبّى سهم على جدؤ يضر RE‏ 
و 

احتجٌ الشافعيٌ - رحمه الله - بقولِه تعالى : #واعموا آنا عَيْمتم من سیو فأ له خسم 
ولارسول وى لرك اناد ]٠٠:‏ الآبة فان الله - تعالى - جعل سَهْمًا لِذّوي الربى وهم 
القرابة من غير فصل بين الفقير والغنيّ وكذا روي أنه يقَسَمّ الخُمْسَ على خحمسة أسهم» 
وأعطى سَهْمَّا منها لِذّوي القَرْبّى ولم يُعْرَف له ناسح في حال حیاټه ولا نسح بعد 
فاته 

(ولنا) ما رّواه محمَدٌ بن الحسنِ في كتاب السَيّرٍ أن سَْدَّنا آبا بكر» وسَيّدَناعُمَرَ 
وسَيّدنا عثْمان» وسَيّدنا عَليّا رضي الله عنهم قَسّموا حمس الغنائمَ على ثلاثة أسهم : سه 
لليناتى» وسَهمٌ للساكين» وسَهْمٌ لابناء الَبيل بمَخضر من الضحابة الكرامء ولم بثكز 
عليهم أحذ فيكون إجماعًا منهم على ذلك وه E E E O‏ 
الول ذلاب بهم مُخالَمةٌ کتاب الله - تعالى - ومُخالمةٌ رسوله إلا في فعله ومنغ 
ا2 عن المُسْسَجِقّء وكذا لا يَُنْ بمن حَضرَهم من الصحابةٍ رضي الله تعالى عنهم 
ارت عمال بحل مم مار صني ال - تعالی - بالأمر بالمعروفِ والتهي عن المُنْكر . 

ale N NEA,‏ ؛ لأنّ اسم دوي القُرْبَى يتناول عَموم 
القراباتِ ألا رى إلى قوله تعالى : «إِرَجَالٍ تَصِيب ما رك الولدان والأَودً € [الساء :۷] ولم 
يمهم منه قرابة الرسول ب [خاصة 

وكذاقوله: « ألَوَصِكَة لوكين لابن البقرة:٠١]‏ لم يَنْصّرف إلى قُرابة 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۰)۰۰ برقم (۳۳۲۹۸). 


)۲( زيادة من اللخطوط 


رسول الله ه] “ وما روي أله قَسَمَ ب الخُمْس على خمسة أسهمء فاعطى عليه 
الصلاة والسلام ا ازى سَهْا فنكمْ» لك اللا في ائه اعطاهم خاضة وكا قول" 
ألْوْصِكة للب والاَنَ) [البقر: ٠:‏ ولم يَلْصّرف إلى قرابة الرسول e‏ 
f YE‏ 
أعطاهم لِحاجَتِهم وفقَرهم لا لِقرابتهم 

والدليل عليه أنه اة في آمر القتان فتترَلَ من وتر عير وگال: ل 
لي من نیکم ولا وزد هاه الوبرةإلًّالخُْل ۳۲/۲1 ب] وو مَردُود فيكم» دوا 
ال وال ع فد ال رل غعار وا وشار على صَاحبه يوم القَيامة» ”لم يَحْص عليه 
الصلاة والسلام القًرابة بشيءٍ من الخُمْس بل عَم المسلمينَ جميعًا بقوله ب : «والحْمْس 
مردود فی فدَلّ أن سَبيلّهم سَبِيلٌ سائر راء المسلمينَء يُعْطّى مَنْ يحتاجٌ منهم كفايته 
والله - سبحانه وتعالی أعلم . 

ولو أغطي اي فريت الق من سَمَاهم اله تعالى جاز؛ لان ذكر لاء الأصناف ليان 
المَصارِف لا لإيجاب الصَرْفِ إلى كل صِنْفي منهم شيئًاء بل لِتَعْيينِ المَصْرِفِ حى لا 
يجو الصَرْف إلى غير هَوّلاءء كما في الصَدَقاتِ واللّه قاي 


وأَمًا ا الأخماس ففي موضعين : في بيان من يستجق | e r‏ )4( 
وا ا وفي بيان مقدارِ الاستحقاق . 


افا الأول: فالذي يَسْتَجق | سَهْمَ منها هو الرَّجلٌ المسلمُ المُقاتلء وهو أن يكونٌ من آهل 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لا». 
(۳) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب : في فداء الأسير بالمالء برقم )۲۹۹٤(‏ والنسائي› 
برقم (£۱۳۹)› وأحمدء برقم (* 14°( ومالك برقم ›)4٩4٤(‏ من حدذدیث عېداللەبن عمروبن العاص 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (۷۸۸۳). 

وبسند صحیح : eT‏ النسائي» كتاب قسم الفيء› برقم c(4۱۳A)‏ وأحمد» برقم (۲۲۱۹۱)» وابن 
حبان (۱۱/ ۱۹۳)ء برقم (٥٥۸٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ۰)۵۱ برقم »)٤۳۷۰(‏ وسعیدبن منصور 
. في سننه /٥(‏ ۱۸۸)› برقم ›)٩۸۲(‏ والبيهقي ف فی الکبری /٦(‏ ۰۳ °( برقم »)۱۲٣۲۷(‏ والبزار في مسنده 
GE RM Ces (106 /۷(‏ رقم 
(VAY)‏ . 


)٤(‏ في المطبوع : «منه 


© 
القتال» ودخل دار الحرب على قَصْد القَتال» وسواءٌ قاتل أو لم يقاتل؛ لأن الجهاد ِ 
والقتال إرْهابٌ العدرٌء وذا كما يحصل بمُباشرة القَتْل يحصُل بتَباتِ القَدَم في صف القتال 
ردا للمقاتلة حَشْية كر العدو عليهم . 

ارو ا ONL E A‏ 
ولت يجمَعودً الخنائم » وثْلْتٌ يكونود رَدًا لهم حَشية كر العدوٌ عليهم» وسواءٌ كان مَريضا 
ا ا ن ل اا > فأمًَا المرأة 
والصَّبيْ العاقِل» والذَمَىُ والعبد المَحْجورُء فليس لهم سَهْمّ كامِل ؛ لأتهم ليسوا من أهل 
القتال . 

ألا رى آله لا يجب القتال على الصَبيّ والذمي 
عند الضرورة؟ وهي ضرورة عموم الفير» ولذلك لم يَسَْجِقّوا كمال السّهُم» ولكنْ 
رضخ "لهم على حَسَّبٍ ما یری الإمام. 

وکذا رویٌ أن رسول الله ي كان لا يُعْطى العبيدَ والصّبْيان والئَّسُوانٌ سَهْمّا كاملا من 
لغتان» وكذا لا َم إلقاجر؛ لاله لم يدخل الذاز على قطي لعلو لا قال بع 
العسشكر» ی ما ا ا ن وا الد عل فد الان کان 
مقاتلاء ولاسَهْمَ للأجير لانيدام الذحول على فَضْد اتال > فن قاتل تُظْرَ ““ في ذلك 
إن "ترك الجْذمةٌ فقد (دخل في جُمْلة العشكر) ° وإِن لم ب يرك فلا شيءَ له أصلاً؛ 
لاه إذالم ب يرك َيَنَ أنه لم يدخلٌ على قَصْدِ لقتال واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ. 
(وأما) بيان مقدار الاستحقاق وبيانٌ حال المُسْبَحِقٌ وهو المُقاتل فنقول - وباللّه 
التؤْفيق: المُقاتل إِمّا أن يكو راجلا وإِمّا أن يكو فارسا فن كان راجلا فله سه 


(v) 


واخده وان كان فارسا قله همان عد أي جحفة رضي الله عه 


(1) في المطبوع : «ثلاڻا» . 

(۲) الرضخ: العطية المقاربةء قليل الال . انظر: اللسان (۱۹/۳). 

() في المخطوط : ايسهم». )٤(‏ في المخطوط : «ننظر) . 

)٥(‏ فى المخطوط : «فإن». (0) في المخطوط : «التحق بالعسكرا. 

)۷( انظر في مذهب ا لحنفية : ختصر الطحاوي (ص ١۲۸)ء‏ شرح فتح القدير )٤۹۳ /٥(‏ الاختیار /٤(‏ 
)٩۹‏ البناية .)٥٦٦ /١(‏ 


وعند أبي يوسفَ ومحمَّلٍ - رحمهما الله - له ثلاثة أسهم : سهم له» وسَهُمانِ لِمَرَسه 
وبه أخذ الشافعيٌ - رحمه الله . ۰ 

ورواياث الأخبار تعارَّضَّث في الباب» روي في بعضها أن رسول الله ية قَسَمَ 
للفارس سَهْمَيْنٍ وفي بعضها أله عليه الصلاة والسلام قَسَمَ له ثلائة أسهم إلا أ رواية 
السَهْمَيْن عاضدها القياس» وهو هو أن الرّْجلَ أصل ذ في الجهادِ» والفرس تاب له؛ لأنه آله . 
ألا کی اسز نارن اجن ره وا بق قرس رش نارن 
تابعًا في باب الجهادِ ولا يجوز تفضيل "التبم على الأصل في السَهْمء وأخبارٌ الآحاد إذا 
عارضته الل بفا غاي القاف أولی واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم . 

ويَسْتَّوي فيه العتيق من الخيْل والفرًس والبرْدَوْنِ؛ لأه لا فضل في الصوص بين فارِسِ 
وفارس» ولان استحقاق سَهْم الرس لحصول إزهاب العدوٌ به الله - سبحانه وتعالی - 
وصَّف جنس الخيْل بذلك بقولِه a‏ رش ا الل رهت دعر 
َه وعذوّكَمّ € [الأنفال : ]٠‏ فلا يفضل بينّ نوع ونوع» ولا يْسْهُمْ لأكثرَ من فرَس واحدٍ 
ا ج رار ا جره ل روا و ر 

(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله -: أن الغازي تقح الحاجة له إلى فرَسَيْن» : ت 
اا اا کت غو ا وال راان الج 

(وجه) قولهه : أن الإسهامّ للخَيْل في الأصل تَبَتَ على مُخالفةٍ القياس؛ لأن الخيْل 
آله الجهاد ت e‏ آلاتِ الچهاوء فكذا الحيْلٌ إلا أن شرع ورد به كفَرّس © 
واحك» فالريادة على ذ لك ترد إلى أصل القياس على أن ؤروة الشْرعٍ ااکاو ا کک 
آله مُرْهبة للعَدوٌ» بخلافِ سائر اتفال هراض الإزهاب» بدلیل أنه لا1٤/‏ 
۳ سهم ما زاد على فرَسَيّْن بالإجماع» مع أن معنى الإزْهاب يَرّداد بزيادة الفرَس . 
م الف في حال الشقاتل من " کونه فاسًاء او راجا في آي وقت تبر وق 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أنه يعطى للفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسهء وللراجل 
1 سهم واحد» انظر : ا لحاوي الكبير (' 1 (E‏ الوسيط )4/ «(ot‏ الروضة )/ (TAT‏ . 

(۲) في المطبوع : «تنْفيل». (۳) في المطبوع : (يفصل) . 

)٤(‏ في المخطوط : «قولهما. )٥(‏ في المخطوط : «لفرس». 

() زاد في المخطوط : «أن». (۷) في المخطوط : «مع» 


GD 
دخوله دار الحرب أم وقتٌ شهود الوقعةء فعندنا يُعْتَبَرُ وقتٌ دُخول دار الحرب إذا‎ 
. دخلها على قصْدِ اقتال‎ 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - يعْتَبَرُ وقث شهود الوقعةء حى إن الخازى إذا دخل دار 
الحرب فارسًا فمات فرسه أو تَفْرَء أو أخذه العدو فله سهم الفُرْسانِ عندنا غ 
E‏ ۳ 

واحتج بما روي عن سينا عَمَرَ رضي الله عنه أنه قال : الغنيمة لِمَنْ شَهِدَ الوقعة © 
ولأن استحقاق الغنيمة بالجهاد ولم يوجد وقتَ ذُخول دار الحرب؛ لأن الجهاد 
بالمقاتلة» وذخول دار الحرب من باب فطع المسافةٍ لا من باب المقاتلة . 

(ولنا) أن الل - تبارك وتعالى - جعل الخنائمَ للمُجاهدينَء قال - سبحانه وتعالى -: 


کو ما عمسم علا با € [الانفاں ]٠:‏ » وقال - تعالی عر شائ -: والموا آَم عَْمْم بن 
م 8 ا 6 اراو م ےم ر ر 
ي [الأنفال ]٤١:‏ » وقال - جلث عَظمَته وکبریاژه-: #وعدکم الله مغانر ڪر 
ادوا 4 الفتح ]٠٠:‏ » وقال - سبحانه وتعالى -: ولد دكم أله إْدَى الطابقين اما 


کک [الأنفال :۷] وغيرٌ ذلك من الأصوص › والدى: جاوز الدرت فارسا على قَصدِ القتال 


مُجاهد لِوجهيْن : 
احذهما: أن المُجاوَزة على هذا الوجه إِرْهابُ العدوٌ وأته جهادء والدّليلٌ على أ 


0 2 


ٳڙهاب العدو وآنه جهاڏ قوله - عر وجل -: وین رَبَاط اليل رهبوت بي عدر أله 


)١(‏ فى المخطوط : «دخوله». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص «(YAO‏ رۇوس المسائل ( ص & «(TT‏ شرح فتح القدير 
)°/ 64۸( الاختیار .)۱۲۹/٤(‏ البناية )7/ 0۷€(« الدر المختار .)١٤١/٤(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : أن من دخل أرض العدو فارساء ثم نفق فرسه أو سرق منهء أو باعهء أو 
أجره» أو وهبه قبل حضور الوقعة حتى حضرها راجلا يُسهم له سهم الفارس» واستحق سهم الراجل ولو 
مات الفرس بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة المالء أو مات أثناء القتال استحق سهم الفرس» أما من دخل 
أرض العدو راجلا ثم ملك فرسًا ببيع » أو إعارة أو غيرهما وحضر به الحرب» أسهم له. انظر: الحاوي 
الكبير »)٤۷١ /٠١(‏ الوسہط )4/ «(ot‏ الروضة (TAO «TVA‏ . 

(6) أخرجه البخاري تعليقًاء کتاب فرض الخمس» باب : الغنيمة لمن شهد الوقعةء والبيهقي في الكبرى 
«(To 7)‏ برقم (0 1۷۰( والطبراني في الكبير )۸/ «(Y1‏ برقم «((AT‘T)‏ وابن الجعد في مسندذه 
(۰١ /1(‏ برقم (0۸۸)» وعبد الرزاق في مصنفه /٩(‏ ۳۰۲). برقم (۸4٦4)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
«(4F /7)‏ برقم (۳۳۲۲۰۵) من قول عمربن ا لخطاب رضي الله عنه . 


e‏ ولان دار الحرب لا تخلو عن بون الكُار وطلائيهم» فإِذا 
لها حش كثيفٌ رجالا وركباتًا فالجواسيس يُخْبروتهم بذلك› ذ ای ي 
حش كوا القرى وال ساقي ق هَرَبًا إلى القلاع والحصون المنيعةء > فکان مُجاوَزة الدب 
على قَصدِ القتال إرْهابَ العدوٌء وأنه جهاد. 

والثاني: أن فيه عبط | لكمَرة وكَبْتهم ؛ e‏ ال د يَغيظهم 
قال الله - تبارّك وتعالى - : ولا تطتوبت مو ئا بيط الڪقار € [التوبة : ١‏ وفيه هرهم 
وما الجهاد إلا فهر ا - لإعزاز دينه» وإعلاءِ كلِمَيِه» فدَل أن مُجاوَزة 
اقب رتا ای کو اوا ات رن ااا ی ایا کی چا 
راجا فلّه سهم الرَجّالة» بقوله با : «للفارس سَهمان وللراجل سهمه " . 

وأمّا أمرْ سينا عُمَرَ رضي الله عنه فيحتمل أنه قال ذلك في وقعةٍ خاصَة» بأنْ وقَعَ 
انيتال في دار الإسلام أو في ارض فيحَث عنوة وفهرَا م لق المَددُء أو يُحمَل على هذا 
تَوْفيقًا بينَ الّلائل بقدرٍ الإمكانٍ صيانة لها عن التَنافّضٍ» PE‏ : إن المَدَد لا 
يشارٍكوتهم في الغنيمة في تلك الوقعة إلا إذا شهدوهاء ولا كلام فيه» وعلى هذا إذا دخل 
راجلا ثم اشتری فرَّسًا آو واا او ات غار ار رهت لوه سهم الرّجال عندنا *؛ 
E‏ 

وقال الحسنْ E aS‏ 
هذا إذادخل فارسًا ڈ م باع فرَسّه أو آَجَّرّه» أو وهَبّه أو أعارّه فقاتَلّ وهو راجل فلَّه سَهْمْ 
راجلل › دکره ۀ الجر الكين 
)١(‏ في المخطوط : «الكفرة». 
(۲) في المخطوط : «أراضيهم؟. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير› باب : سهام الفرس»› برقم (۲۸۹۳)› ومسلم› > كتاب الجهاد 
والش» باب : : كيفية قسمة الغنيمة د بين الحاضرين › برقم (۱۷۹۲)» وأحمد» برقم »)٤٤۳٤(‏ وابن حبان 
c(A1 ° 2 (1۳۹ /۱۱(‏ رالدارقطني (/ 1°( برقم (۵)» والبيهقي في الكبرى /٦)‏ °+(« 
0( انظر في مذهب الحنفة : الهداية )2/۲ .(AT‏ 


)٥(‏ ومذهب الشافعية أنه من دحل رض العدو راجلا ثم ملك فرسًا ببيع أو إعارةء أو غير هما وحضر به 
ا . انظر: الجحاوي الكبير .)٤۷١ /٠١(‏ الوسيط »)٥٤۳ /٤(‏ الروضة .)۳۸١ ۳۷۸ /٦(‏ 


e ye 


ورَوّى الحسنْ عن أبي حنيفة [- رحمهما ا ر وسوی على 
هذه الرّواية بين البيع والموتِ؛ وبين ¿ البيع قبل شهود الوقعة وبعدًهاء والصحيح جوابُ 
ظاهر الرّواية ؛ ان اجاور فارماعلى هة الالو دفار ولمّا باع فرَسّه 
تين أنه لم يمَصد به الجهاد فارسًاء بل قَصَد به التجارة وكذا هذا في الإجارة والإعارة 
والرهن› لات ماد تيردال ق ال بع ل غل واا لان 
الغازي لا يبيع فرَسّه ذلك الوقتَ لِقَصْد التجارة عادةء بل لِقَصْدِ تَباتِ القَدَم والتشَمر " 
لقتال بعامَة ما في وُْسْعِه وإمكانه الله - تعالى - أعلم . 


فصل [في بيان حكم استيلاء الكفرة على أموال المسلمين] 
وأمَّا بيان حُكم (الاستيلاءِ من الكَمَرةٍ) ”" على أموالٍ المسلمينَء فالكَلامٌ فيه في 


موضعین : ) 
احدهما: في بيانِ أصل الحُكم . 


والثاني: فى بيان كيمييّه . 

اقا الأَول: فنقولٌ : لا خلاف في أن الكَمَارَ إذا دَخَلوا دار الإسلام واستَؤلوا على (أموال 
المسلمينَ) ‏ ولم يُخرزوها بدارهم» إنّهم لا يَمْلِكوتها حى لو ظَهَّرَ عليهم 
المسلمودًء وأخذوا ما في أيديهمء لا يَصيرٌ يلكا لهم» وعليهم رَذّها إلى أربابها بغير 
شي ءِ٬‏ وكذا لو فَسّموها في دار الإسلام تم ظَهَرَ عليهم المسلمودًء فأخذوها من أيديهم› 
أخذها أصحابُها بغير شيءِ ؛ e‏ الملكء فکان وُجودها 
E‏ بخلاف قسمة ۶ ارمام الغنائم في دار الحرب› أٽها جائزة وإِنْ لم 

يبْتِ الملْك فيها في دارِ الحرب؛ لل قسمة الإمام إّما تجو عندنا إذا جد وأشّى رأ 

ااا حتى لو قَسَمَّ مُجارَفة لا تجوز على أن القسمة هناك قش ء صدرَ من إمام 
جائز القضاءِ» ولم يوجذ هاهناء ولا خلاف في أنهم أيضا إذا استَوّلوا على رقاب 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «والتشمير). 
(۳) في المخطوط : «استيلاء الكفار». (6) في المخطوط : «أموالهم». 
)١(‏ في المخطوط : «اقسم». 
(7) في المخطوط : «هنا». 


حر کتاب السيو > GD‏ 
المسلمينَ» ومدبريهم› وأئهاتِ أولادهم» ومکاتبيهم› آٽهم لا يَمْلِكونّهم› وإ 
أحرّزوهم بالدارِ . 

واخثُلف فيما إذا دلوا دار الإسلام فاستَؤلوا على آموال المسلمينَ› وأحرَزوها بدار 
الحرب قال عَلماؤنا: بلكو لها حى لو كان المُْسْتَوْلى عليه عبدًا فأعتَقّه الحربيٌ أو باعه» 


أو کاتبّه أو يره أو کات :اة فاستَو لها جاز ذلك خاصة e‏ 


OS aaa وفال الشافمي‎ 


وجه قوله؛ آم استَولوا على مال معصوم» والاستیلاءٌ ء على مال معصوم لا بيد املك 
کاستیلاء المسلم على مال المسلمي» وأستيلاتهم على الزقاب» وما فنا ذلك لا 
عِصمة مال المسلم ثابتةٌ في حَقّهم ؛ لأتهم ُخاطًبود بالحُرُماتِ إذا بهم الذغوة» وإ 
احتلفا في الوباداتِ والاستيلاء I E E EA E‏ 

(ولنا) نهم استؤلواعلی مال مُباح غیر مملولی» ومَنِ استؤلی على مال مباح غیر 
CER‏ > كمَنٍ اسكؤلى على الحطّب والحشيش والصَيَدِء ودلالة ان هذا 
الاستيلاءَ على مال مُباح غير ملو أن ملك المالِكِ يرول بعد الإحراز بدار الحرب» 
فول الحشهة أضرورةا برّوالٍ المِلْكِ» والدّليل على وال المِلْكِ أن اليك هو 
الاختصاط بالمَحل في حى الَصَرّفِ» أو شرع لِائََكنِ من القَصَرُفِ في المَحَلء وقد زال 
ذلك بالإحراز بالدار ؛ ؛ لأ المالك لا يُمْكئه الانيفاع به إلا بعد الذخولء ولا ينك 
الدخول بنفيه لما فيه من مُخاطرة الروحء وإلقاء التفس في التهلكة وغيره قد لا يواففه 
ولو واققٌه فقد لا بَظْقَرٌ به؛ E i I‏ وآغال 
الذّار يدون عن دارهم» فإذا زال معنى المِلْكٍ أو ما شرع له الك يرول اليك ضرورة. 

وكذلك لو استَرلوا على عَبيدٍنا فهو على هذا الاختلاف ؛ لأنّ العبدً مال قابل للتمليكِ 


(۱( انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل (ص °٠۳)ء‏ شرح فتح القدير )٤ ۳/١‏ البناية /١(‏ 
)٠‏ الدر المختار .)١٠١١ /٤(‏ 

(۲) ومذهب الشافعية : أنه لو استولى الكفار على أموال المسلمين› > م يملكوها سواء أحرزوها بدار الحرب أم 
لا. انظر: ختصر المزني (ص ۷۳)» روضة الطالبین )۰۲۹۳/۱۰ .)۲۹٤‏ 

(۳) فى المخطوط : «اختلفتا» . )٤(‏ في المخطوط : «استيلاء» 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


E GD 


بالاستیلاءِء ولهذا يحتمل التَمَلْك بسائر أسباب الوِلْكِ» بخلاف الأحرار والمُدبّرين 
والمکاتبين Ne‏ وهذا إذا دخلوا دار الإسلام فا ولو اغى دالا 
وأحرزوهم بدارٍ الحرب. 

فأما إذا أبَقَ عبد أو أمةء ولَحِقَ بدارٍ الحرب فأخذه الكَقَارُ لا يَمْلكولّه عند أبي حنيفةً 
وعند أبي يوسف ومحمَلٍ يَمُلِكولَه . 

وجه قولهما: :الهم استؤلوا على مال مُباح غير مملوكٍ فيَمْلكوئه قياسّا على الدَابَةٍ التي 
َذث من دارٍ الإسلام إلى دار الحرب ا وسائر أموال المسلمينَّ التي استولوا 
عليها. 

والدّليل على أنّهم استَؤلوا على مال مباح غير مملولٍ آله كما دخل دار الحرب فقد زالَ 
ملك الماك لما ذَكَرنا في المسألة الأولىء ورَّوالٌ المِلْكٍ لا وجب رَّوالَّ المالية ”“ ألا 
ری اه لا بوجت روال الری؟: 

(وجه) قول ابي حنيفة: أن الاستيلاءَ لم يُصادف مَحَله» فلا يُمْيدٌ الملّك قياسًا على 
الاستيلاءِ على الأحرار والمدبّرين والمكاتبينّ رابات الأولادِء ودلالة أن الاستيلاءَ لم 
يُصاف مَحَلّه أن مَحَلٌ الاستيلاءِ هو المالء ولم يوجدٌ؛ لأ الماليَة في هذا المَحَل ّما 
ّث ضرورة ثبو اللْكِ للغايْمينَ ؛ لان الأصل فيه هو الحُرَيَ وكما دخل دار الحرب 

GS AT 
غي أن توول الف ابا يضاء إلا أنه نه قي شرْعاء بخلاف القياس فيْمَتَصَرُ على مورد‎ 
ك بخلاف الدَابة؛ لان الماليةً فيها لا ّت ضرورة كبرت البلك؛ لاتا ما‎ 
الاموال اا اا رت الملك› ويخلاف الأبقي المُتَرَدَدٍ في دار الإسلام؛ لأنّ‎ 
الاستيلاءَ حقيقة صادَقّه ” وهو مال مملوك فكان يَلْبَغي أن يْبْتَ المِلْكُ للحال لِرُجودِ‎ 
عة إلا اتا إلى وقتِ الإحراز بالدارٍ لمان وهو يِلْك المالِكِ فإذا أحرزوه بدارهم‎ 
فقد زال الماع لِرَوالٍ المِلْكِ فيعمل الاستيلاء السَابقء وعملّه في إثباتِ اليلْكٍ»‎ 
انا هاهنا؛ لا‎ ۴٤ /[ والعلك ل ا لاف الال فت الماك رور‎ 


)١(‏ في المخطوط : «المالكية». (۲) في المخطوط : «الشرع». 
(۳) في المخطوط : «صادقة». (4) في المطبوع : «المرء»!!. 


حر کتاب السیر > GD‏ 


ال ا ای وا ا و 
بُصادفي الاستيلاء مَحَلّه فلا يميد الملْك واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ. 

(وأما) بيان كيفية الحم فنقول : 

يلك المسلم يرول عن ماله باستيلاء ء الكُمّار عليه» ويَنْبْتٌ لهم عندنا على وجو له حى 
الإعادق إما برّض» أو بغير عِوّض» حقى لو ظَهَرَ علبهم المسلمود فأخذوها وأحرّزوه 
بدار الإسلام» فان وجده المالك القدر يم قبل القسمة أخذه بغير شيءِ› سواءٌ کان من ذُواتِ 
القَيّم أو من وات الأمثالي» وإن وجه بعد القسمة فإ كان من وات الأمثال لا ياخه؛ 
لأّه لو أخذه لأحذه ‏ بمثلِه فلا يُمْيدٌء وإِنُ لم يكنْ من ذَواتِ الأمثال يأخذه بقَيمَيِه إن 
شاء؛ لأنَ الأخد بالقيمة مُراعاةً الجانبين : جاب المِلْكِ القديم بإيصاله إلى قدیم یلکه 
الخاص المَأخوذ منه بغيرِ عِوّْض› وجائب الغاْمينَ بصيانة مهم الخاص عن الرّوالِ من 
غير عِوّض» فكان الأخُد بالقيمة تَظْرّا للجانبينِ ومُراعاةٌ الحقَيْنِ > بخلافي ما إذا وجَدّه قبل 
القسمة أنه يأخدّه بغير شيء؛ لأ اتاب للغاْمينَ قبل القسمة بعد الإحرازِ ليس إلا الح 
المُعأكدُ أو الملْك العام فكانت الإعادة إلى قدیم الملك و أولى وقد 
ري أن بيا إرجلٍ من المسلوينٌ استؤلى عليه أل الحرْب» ثم ظْهَرَ عليهم المسلمُونَ 
فوَجَدّه صَاحبه فِي المَعْنَم  ON RI eR ET‏ 
لك بغير شيء› > وإنْ وجُدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة» ٠“‏ وكذلك لو كان الحربي باع 
الاخو دف الساسينة NERI EE‏ 
بغير شيء» وبع القسمة بالقيمة ؛ ؛ لاأنه باعه م مُسَْحَىٌ الإعادة إلى قديم الملْكِ فبقيّ كذلك . 
ولو كان المُسْتَولى عليه مدير اأو مكاتبًا أ وام ولد َم ظَهَرَ عليه المسلمون فأخرّجوه 
إلى دار الإسلام أحذه لماك الديم بغير شي قبل القسءة وبعدها؛ a‏ 
والحُرٌ من وجو أو من كل وجو لا يحتمل اَمَك بالاستيلاءء ولهذا لا يحتمله بسائر 
أسباب الملْك فإذا حَصلوا ”في أيدي الغاِمينَ وجَبَ رَذهم إلى المالِكِ القديم. 


\ 


٤ 


)١(‏ في المطبوع : «لاستيلاء. (۲) في المخطوط : «أخذه». 
(۳) فى المخطوط : «عن ذلك». 

.)۷۳۲( انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱۲۹/۲)ء رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في المخطوط : «حلوا». 


GD 


ولو وهب الحربيّ ما مَلكه بالاستيلاءِ لرجل من المسلمينَّء أخذه المالِك القَديمُ 
بالقيمة إن شاء؛ لأ فيه نَظْرًا للجانبين على ما ّا . 

وكذلك لو باعه من مسلم بيوض فاسا» بان باع من مسلم عبد المسلم بخمرٍ أو 
خنزير» آخذه صاحبه بقيمة العبدٍ O‏ 
فاسدا» والبيع الفاسد مضمون بقيمة المبيع > فصار کأنّه اشتراه بقیمَيّه» ولو لم یکن 
العوض فاسدًا أخذه بالّمن الذي اشتر تراه به إن شاء» إن کان اشتراه بخلاف جنسه؛ لأنٌ 
الأخدّ عند اختلاف الجنس مفيدٌ. 

وکذلك لو کان اشتراه بجشسیه لکن بأل منه» فاه یأخذه بمثلٍ ما اشتراه» ولا یکن هذا 
راء لأ الربا فضل مال فد استحقافه بالبيع من غير وض بُقابله» والماك الَديم لا 
يأخذه بطريق البيع بل بطريتي الإعادة إلى قديم مِلكه > فلا يتمق الرّباء وإنٌ كان اشتراه 
ق 2 ؛ لأنه لا يفيد. 

ولوا اا لی الد ا ا بو رر ادن ام ر المالك القّديم أحذه من 
التاني بالتمن الٿاني» وليس له أن يَف را اا ا ن 
المشتري الأول في ظاهر الرّواية. 

وروي عن محمد - رحمه الله - في النوادرِ أن المالِك بالخيار إن شاء َة تقض البيعَ 
وآخذه بالٽمن الأول وإِنْ شاء أخذه بالتّمن الثاني . 

(وجه) رواية النوادر: أن أخذ الماك القديم تملك ببدَلٍ ا ای ا 
الشَفي مُقَدّمٌ على حَقّ المشتري» فكذا حَفّه والجايِع أن حن كَل واد منهما سايق على 
حى المشتري» والسَبقّ من أسباب التزجيح . 

وجه ظاهر الزواية: : أنه لايك لماك القّديم في المَحَلْ بوجو» بل هو زائلْ من كَل 
وجوء وإما اللات له حَق الإعادةء وإِّه ليس بمعتى في المَحَلء > فلا يمنع جوارً البيعء 
فلا بلك فة تلاق ن اة فان الشَفيعَ يتَمَلْك تقض ى المشفوع فيقتضي 
الأخدٌ بالشفعة بتمليك البائع منه على ماعُرِفَ. 


(1) في المخطوط : «ويأخذه». () في المخطوط : «النقص». 


حر کتاب السیر > GD‏ 


وعلى هذا الأصل إذا عل المالك القديمُ بشراء المأسور؛ ورك الطْلَبٌ "“ رَمانًا لا 


ر ی و و ا 
على سّبيل المواثبة 

وعلی قياس ماروي عن محم - رحمه الله - يَْطَلُ كما يطل حى الشُفعة برك 
ا(قات طا الرا بق وكذلك هذا الحق يورَتُ في ظاهر الروايةء حتى لو مات المالك 
قدي کان رركي أن يأخذوه» وعلی قياس ما روي عن محمَلٍ - رحمه الله ل 
كما لا يورَث حى الشفعة. 

والضحيح جوابٌ ظاهر الرواية؛ لان هذا الخد ليس ابتداء ما َمَلْكِ» بل هو إعادة إلى 
ديم الملْك بخلاف الأحْذِ بالشمْعة» وحَق الإعادة إلى قديم اليلْكِ يما يحتمل الإزْكٌ 
e‏ وليس لبعض الورثة أ E TERT O‏ 

ينْمَردُ به البعض . 

ولاش تری المَأسورَ رجل فاذْخَلّه دار الإسلامء » ثم أسره " العدو ا و 
آخحرْ فأذْخله دار اللإسلام فالمشتري الأول اح من المالك القديم» ول ها 
TE BEC FERT‏ 
E E‏ > لکن إذا إذا أخذه المشتري الأول فللمالكِ 
لديم أن يأخدًه بالقَمتيْنِ إن شاء أو يَدَعَ ؛ ؛ لأنهلَّا أخذه المشتري الأزل بالَمنِ فقد قام 
عليه بالتّمنَيْن› il‏ شتراه بهذا القدر من المالٍ ولم يوجدِ الأسرٌ صلا 

ولو اف تق الحربيّ العبد المَأسور في دار الحرب» أو دَبْرّه أو کار انت لد ام 
فاستَولَدَهاء ثم ظَهَرَ المسلمون عليهاء > [فذلك کله جا بڙ] » وعََمَٺ هي وأولاذهاء 
وكذا المدبَرٌ والمكاتب . 

(أا) إذا أععَمّه فلأ يده زالَتْ عنه وهو مسلمٌء فحَصَل في يَدٍِ نفيبه فعَتَقَ عليه » كالعب 
الحربيٌ إذا حرج إلينا مسلماء i‏ والنَسَّبٌ يبت في دار الحرب› 
وقَهْرُ الحربيٌ كموتِه» وإ مات مث أ لَه كما إذاعَلَّبَ عليه» وق الدب لهذا 


. في المخطوط : «الطالب». (۲) في المطبوع : «اشتراه)‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


€ 


المعنى» والمُكاتبُ صار في يَدٍ نفسه ؛ لِرّوال يَدٍِ المولى عنه وهو مسلم فيَعْيِق » ولأته إذا 
هر المولى سقط عنه بَدَل الكتابة» فعَََ لِرّوالٍ رِقّه» ولو كان المَأسورٌ حرا فاشتراه مسل 
وأخْرَجّه إلى دار الإسلام» فلا شيءَ للمشتري على الحُرٌ؛ ؛ لأله ما اشتراه حقيقة؛ إذ الح 
لا بحتمل التمَلك » لته بَذَلَ مالاً لاستخلاص الأسيرٍ بغير إذِه» فكان مُتَطْوّعًا فيه » فلا 
يَمْلِك الرُْجوع عليه» وإِنْ أمَرّه لحر بذلك فمَعَله بأمره رجع عليه ؛ لأنه لما أمَرَه بذلك 

فكأنّه استقرَض منه هذا القدرَ من المالٍ» فأقرَضصًّه إِيّاه» ثم أمَرَه أن يَذْقَعَه إلى فُلانِ ففَعَلء 
فير جع عليه بكم الاستقراض . 

ولو أسلَمَ أهل الحرب» ومَتاعٌ المسلميَ الذي أحرزوه في أيديهم فهو لهم ولا حى 
لماك القَديم فيه؛ لأه مال أسلّمواعليه» ومَنْ أسلَمّ على مال فهو له على سان 
رسول الله اة . 

هذا الذي دَكّرنا حُكمْ استيلاءِ الكافر فأمّا حُكمْ الشراءء فنقول : الحربي إذا حرج إلينا 
فاشترى عبدًا مسلمًا ّت " الولْك له فيه عندنا؛ لكتّه يُجْبَرٌ على البيع » وكذلك لو خرج 
إلينا بعباِه فأسلَّمَ في يَدِه يُجْبَرٌ على البيع . 

وعند الشافعي * وحمه الله: لا يجو شراء الكافر الع المسلم وهي مسال كتاب البيوع؛ 
فان لم يَبعّه حى دخل دار الحرب به عََقَ عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى» 
وفتدهما لاي 

وجه قولهما: أن لإحرازِ " الكافر ماله بدارٍ الحرب أثَرًا ““ في رَوال الصْمة لافي 
وال الك فإ مالّ الكافر ملول لكنه غير معصوم . 

EEL‏ - أن الات للحَرْبيّ بالشراءِ ملك مجبورٌ على 
إزالته» فلو لم ي e CE SCE LE‏ ؛ تعر 
الجبْر بالإحراز بوجو › فيْوَدّي إلى ت َعْييرٍ المشروع» وهذا لا يجوز ثم طريق الروالِ هو 
الإحرارٌ بالدَار » وان كان هو في الأصل شرط رَوالٍ المِلْكٍ والوصمة في استيلاءِ الكَقَّار 


am 


)١(‏ فى المخطوط : «يثبت). ٠‏ (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «إحراز» . )٤(‏ في المخطوط : «أثره» . 
(۵) في المخطوط : ابو جهه) . 


ر کس GD‏ 


تعر تخصيل العِلَةء قي الشرط مَقامه على الأصل المعهود من إقامة الشرط مَقَام العلة 
PEO‏ 
ولو اشترى عبدًا با فهو على هذا الاختلاف أيًا؛ لان الحربيّ مجبو على بيع 
اذه مى أيضًاء ولا بنرك ليدخل دار الحرب. 

. أسلَمَ عبد لِحَرْبي في دارٍ الحرب لا يَعْيِقّ» وهو عبد على حالِه بالإجماع؛ ؛ لأنّ 
الك وإِنْ كان واجبّ الإزالة لكنْ لا طريق لِلروال هاهناء فبْقيّ على حالِهء ولو خرج 
هذا العبدٌ إليناء فان خرج مُراغِمًا لمولاه ولَجِقَ بعَُكرٍ المسلمينَ عَتَقَ ؛ لأن دار الحرب 
[4/ ١۳أ]‏ دار فهر وعَلبةء وقد قَهَرَ مولاه بځروجه مُراغِمًا إِيّاه» فصار مُسْتَوْليًا على نفيه 
تًا إتّاهاء فير ول ملك الماك عنه. 

وقد روي أن رسول الله اة قال فِي إِبّاقي عبيد الطائف : «هَولاءِ مَُقَاء الله سُبْحَائه 
وتعالّی» " ولو خرج غير مُراغم فان خرج بإذنٍ المولى للتّجارة فهو عبد لمولاه لكنْ يبيعه 
الاما يقت تمته لٍمولاء» آنا كوه عبدا لمولاه فلاته "لم بخرُخ قاهرا شنتزلياء ولال 
ِلك مُسَْحَقٌ الرٌوال بالإسلام. 

واا وقفٌ تمه لمولاه» فاته باعه على مِلکه» وکذا لو لم بخرُج مُراِمًا ولكنْ َر 
المسلمودَ على الدَار يُعْتَقُ أيضًا؛ لأنه لمّا اسلَمَ فقد بي عليه مك مُنْمَحق الرّوالِ؛ 
مُحتاح إلى طريتي الروالي» وقد جد وهو إحرا نفيه بمنيه المسلمينَء وإِنه أسبَ من 
إحرازٍ المسلمينَ إياه بدارٍ الإسلام ليَمْلكوه A a‏ 
الدَار» ولك باعه الحربيٌ من مسلم أو حَرْبيّ عَتَقَ عند أبي حنيفة قول المشتري ابيع أو 
لم قبل» وعندهما "لاَق . 

وجه قولهما: أنه كما زالَ ملك البائع عنه فقد ثَبَتَ يلك المشتري فيه» فلا يُعتَقُ . 

وجه قول آبی حنيفةً رضي الله تعالی عنه : ما كنا أن هذا مِلْكٌ مُْسَحٌَ الرٌوالٍ 
موقوف رَواله على سبب الرًّوال أو شرط الرّوالٍ على ما بَيّنّاء فإذا عَرَّضّه على البيعء 


e‏ ار باب و نز ی «(VE ss‏ کک 


(۲) في المخطوط E‏ (۳) في المخطوط : a‏ 


ema gy CCD 


E O e‏ أ 


و 


ولو ا حَرْبيّ في دارٍ الحرب وله رَقيقٌ فيها» فخرج هو إلى دار الإسلام ثم عه عبده 
بعد ذلك کافِرًا کان أو مسلمًَا فهو عبد لٍِمولاه؛ لأنٌ خروجه إلى مولاه کځروچه مع مولاه 
ولو کان خرج مع مولاه لکان عبدًا لٍمولاه كذا هذاء واللَّه - سبحانه وتعالی - أعلمٌُ . 

فصل [في بيان اإأحكام التي تختلف باختلاف الدارين] 

وأمّا بيان الأحكام التي تحتَلِفٌ باختلاف الذَارَيْن» فنقول: 

لاد أوَلاً من معرفة معنى الدَارَبْنٍ» دار الإسلام ودار الكَفْرٍ؛ لِتَعْرّف الأحكام التي 
تخلِفُ باختلافهماء ومعرفة ذلك مَبنبَةٌ على معرفة ما به تَصيرٌ الدَارٌ دار إسلام او دار فر 
فنقول: 

لا خلاف بين أصحابنا في ان دار الكَفر صر دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيهاء 
n‏ ا الكفر؟ 

احدها: ظهورٌ أحكام 5 

والتّاني: أن متاجمة لِدار الكقر. 

والثًاك؛ أن لا يمى فيها مسلم ولا دمي م آنا بالأمان الأوّل» وهو أمان المسلمينَ . 

قال انو سا مةد رحا الك اا دا ا فور اكام ار 
فا وجه 5يا : أن قولنا داز الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكَفْرٍء 


ت 


کے 


وانما تضاف الدار | إلى الإسلام أو إلى الكقر ر لظهور الإسلام أو الكفر فيها کاس 
الجتة دار السلام؛ وألتا ر دار البواز؟ لر جود السّلامة في الجنَةِ والبوار في التارِ وظهورٌ 
الإبلار رار زر أحكامهماء فإذا ظهر احكامٌ الكُفر في دار فقد صارث دار فر 

فصَحَتِ الإضافةًء ولهذا صارتِ الذَارٌ دار الإسلام بظهو ف احکامٍ الإسلام فيها من غير 
شريطة ا فکذا تصیرٌ دار الكفر بظهورٍ أحکام الكَفر فيها واللَّه - سبحانه وتعالى - 


أعلمٌُ. 


حر کتاب السیر > GD‏ 
(وجه) قول أبي حنيفةً - رحمه الله -: أن المقصود من إضافة الذار إلى الإسلام 
والكفر ليس هو عَْنَ الإسلام والكمْرء وما المقصوذ هو الأمنُ والخْف» ومعناه آل 
الأمانّ إن كان للمسلمينَ فيها على الإطلاق» والخؤف للكَمَرة و على الإطلاق » [فهي دار 
ا ةٍ على الإطلاق› ال ف اماه قلي 
الإطلاق] ”» فهي دار الكقر والأحكام مَبنيَة على الأمانِ والخؤْفِ لا على الإسلام 
والكَفُر» فكان اعبار الأمانِ والخوْف أولى» فما لم تقع تع الحاجة للمسلمينَ إلى الاستئمان 
بَقَىٌ الأمنْ التّابث فيها على الإطلاق» فلا تَصير دار الكَمر» وكذا الأمنْ القابث على 
الإطلاق لا رول إلآ بالمعاتمة دار الحرب» فتوَّفَ ‏ صَيْرورّها دار الحرب على 
وُجودهما مع أن إضافة الدَارٍ إلى الإسلام احمل أن يكور لما قلْنمْء و احمل أن يکوت لما 
ناء وهو ثبو الأمنِ فيها على الإطلاق للمسلمينَ وإتما يعبت للكفرة بعارض الذمّةٍ 
والاستئمانِء فإِنْ كانت الإضافة لما قشم صي دار الكَفر بما فم وان كانت الإضافة لما 
ْنا لا تَصيرٌ دار الكَفْر إلا بما فُلْناء > فلا تَصیرٌ ما به /٤[‏ ١۳ب]‏ دار الإسلا ببقينِ دار الكفر 
بالشّك والاحتمال على الأصل المعهود أن الات بيَقين لا يّزول بالشَّك والاحتمال» 
بخلافِ دار الكَفْرٍ حيث تَصير دار الإسلام ؛ لِظهور أحكام الإسلام فيها؛ ؛ لأ هناك 
التزجيح يجاب الإسلام ؛ لقولِه ل : «الإسلَام يَعْلُو ولا يُعْلّى» فزال السك على أن 
الإضافة إن كانت باعتبار ظّهورٍ الأحكام > لكنْ لا تَظْهَرٌ أحكام الكَمُر إلا عند وجو هين 
الشَرطَيْن - أعني المُتاحَمةً ورَوالّ الأمانٍ الأول - لأتها لا تَظْهَرٌ إلا بالمَنّعةء ولا مَنَعةً إلا 
ا ا 

و[على] “ قياس هذا الاختلاف في أرضي لأهل الإسلام ظهَرَ عليها المُشركون؛ 
واوا فا أحكام الكفْر» از انااد ا ا 


. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فيوقف»‎ )١۱( 
أخرجه البخاري تعليقًاء كتاب الجنائزء باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه . . . » من حديث‎ )۳( 
. ابن عباس رضي الله عنهما‎ 

وبسند حسن ٠‏ أخر جه الدارقطني )/ «(YoY‏ برقم )۳۰( والبيهقي في الكبرى ۰٥ /٦(‏ °( برقم 
›)1۱۹۳٥(‏ والرویاني في مسنده )۲/ «(۳V‏ برقم (۷۸۳) من حدیث عائذبن عمرو رضي الله عنه» انظر 
إرواء الغليلء رقم (۱۲۹۸). 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


الشرك» هل تصيرٌ دار الحرب؟ 

فهو على ما ذكرّنا من الاختلافِ» فإذا صارث دار الحرب فحُكّمُها إذا طَهَرْنا عليهاء 
وحُكمْ سائر دور الحرب سوا وقد دَكرناه. 

ولو فَحَها الإمامٌ ثم جاء أربابُهاء فإ كان قبل القسمة أخذوا بغير شيءٍ» وإِنٌ كان بعد 
القسمة أخذوا بالقيمة إن شاء وا لما ذَكرْنا من قبل» وعاد المَأخودٌ على كيه الأول 
الخراجيٰ عاد خراجيًاء والعْشري عاد عشريًا؛ لأنٌ هذا ليس استحدات الملْكٍ بل هو 
عد قديم الولْكِ إليه » فيّعود بوَظيقَيِه إلا إذا كان الإمامٌ وصح عليها الخراجَ قبل ذلك» فلا 
ا ناا غ ی ا و 
تعالى - أعلم . 

فصل [في بيان أنواع الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين] 

وأا الأحكامٌ التي تختَلِف باختلافِ الدَارَيْن فأنواعٌ: 

منهاء أن المسلم إذا زا في دار الحرب» أو سَرَقَ» أو شرب الخمرَء أو قَذّفَ مسلمًا لا 
يۇخ بشيء ۽ من ذلك ؛ لأن الإمام لا يَقُْيِرٌ على إقامة الحُدودٍ في دار الحرب؛ ؛ لِعَدم 
الولايةء ولو فعَلَ شيا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لايُقامٌ عليه الحدٌ أيضا؛ لال 
الفعل لم يَقَع موجبًا أصلا . ۰ 

ولو فعل في دار الإسلام ثم َرَبَ إلى دار الحرب يُوحَد به؛ لان الفعلّ وفع موجبً 
للإقامة» فلا يَسْمَطٌ بالهَرّب إلى دارٍ الحرب. 

وكذلك إذا قَتَلّ مسلمًا لا يُوْحَدٌ بالقصاص» وإِنُ كان عَمْدًا؛ لِتَعَذُرِ الاستيفاء إلا 
بالمَتعة؛ إذ الواحد يقاوم الواحدً والمَتَعة مُنْعَدمة ولأ كوه في دار الحرب أورَتَ 
هة في الؤجوب» والقصاص لا يجب مع السَبْهة» ويضمن الذي حأ كان أو عَمْدًاء 
وتكون في ماله لا على العاقِلة؛ ؛ لأن الدية تجبٌ على القاتل ابداء أو لأن الل جد 
منه؛ ولهذا وجب الصا والكُقار على القاتلٍ لا على غيره» فكذا اياتب علب 
ابتداءٌ وهو الصحيح»› ر عرولا ا اة 


فی الملخطوط : «اتصلل» . 


حر تاب السو > @€ 


المَنافع من القْضْرة واليرّء والشَرَف بكفرة العشائر » والررٌ والإحسانِ لهم ونحو ذلك 
وهذه العاني لا تَحْصُلُ عند اختلاف الدَارَْنٍ» فلا تحمل عنه العاقلة. 

وكذلك لو کان امیرّا على سَريَةِء آو آمیر جَيْش ورّنا رجل منهم» > أو سَرّق» أو شرب 
الخمى أو كَل مسلمًا حَطَأً أو عَمْدَاء لم يأحذه الأميرٌ بشيءٍ من ذلك ؛ ؛ لأن الإمام ما 
mar‏ ؛ لِعلْمه أنه لا يقْدِرٌ على إقامتِها في دار الحرب» إلا أنه 

يضمئه السّرقة ل كان استَهُلكها ويْضَمَنُه اليه في باب القَنّل ؛ ؛ لأنه يَقَدِرٌ على استيفاء 

فسان اال 

ولو زا الخليفة أو أميرٌ الام فقَعَلَ رجا من العشكر شيئًا من ذلك أقام عليه الحد 
واقكَصّ منه في العمْدِ وضَمّته الدَيةً في ماله في الخطا؛ ؛ لأنّ إقامة الحدود إلى الإمام» 
وتَمَكنّه الإقامةً بماله من القَوّةٍ والشُؤكة باجتماع الجُيوش وانقيادها لهء > فکان سکره 


كم دار الإسلام. 
ولو شَدّ رج من العشكر ففَعَلَ شيا من ذلك دى عنه الحد والقصاص ؛ لافتصار 
ولاية الإمام على المُعَّْكر . 


وعلی هذا [أیشًا] ٩‏ يخر الحربي إذا أسلَمَ في دار الحرب» ولم بُهاجز إلينا فقتل 
E‏ اا لاه لا قصاص عليه عندنا على ما ذَكَرْنا وهذا مَبنيٌ على أن التقَومْ 
عندنا ت يبت بدارِ الإسلام؛ ؛ لأن النقَوْمَ بالعرّةء ولا عر إلا بمَدَعة المسلمينَ » وعند الشافعي 
- رحمه الله - الَقَرم بُ بالإسلام. 


SS‏ - ولم يعرف أن عله ل اا 
وقال أبو يوسف: اخسن أن يجب [“/ [Î7‏ عليه القضاء . 

(وجه) قوله: أن الصّلاةً قد وجَبّثْ عليه جود سبب الؤجوب وهو فو الو توشر 
وهو الإسلامء والصلاة الو اة إذافاتت تت عن وقتِها تقَضّى > کاله مي إذا أسلمَ في دار 
الإسلام ولم يعرف أن عليه ذلك حتى مضى عليه ارات الات ثم عَلِم. 


eR QEDERE 


. زيادة من أ لخطوط‎ )١( 


> م بست س‎ GD 


(وجه) قول أبي حنيفة: أنّ جوب الشرائع يعمد البلوعء وهو العِلْمٌ بالؤجوب؛ لان 
E EREY ONEOTEE‏ حقيقة اللْم 
ليس بشرط بل إمكا الؤصول إليه كافي» وقد جد ذلك في دار الإسلام؛ ادا 
E‏ ثم» ولم يوج في دار الحرب؛ لأتها ها دار الجهْلٍ بها بخلافِ وُجوب الإيمانِء 
وشكر العم وحُرْمة الف > والكفرانِ ونحو ذلك؛ ي 
على الشرع > بل تچب بمْجَرّد العقلٍِ عندنا فان آبا يوسف رَرّی عن آبي حنيفةً رحمه الل 
(هذه العبارة فقال : كان أبو حنيفة رضي الله عنه) ٠‏ يقول : لاعذر لأحدٍ من الخلّق في 
جهله معرفة خالقه؛ لأ الواجبَ على جميع للق معرفة الوب جل جلاله وَرْحيدّه؛ ِي 
ری من خي الماوات والأري» وَل نفيه» وساتر ما حَلَن الل - سبحانه وتعالی 
فام الفرائض فحَنْ لم يَغْلمهاء ولم بلغ فن هذالم تمم عليه حجْة حكميَة بلَمْظِه . 

وعلی هذا إذا دعل مسلم آو ي دار الحر بأمان» فعاقد زيا عقد الزبا أو غير مر 
العقود الفاسدة في حُكم الإسلام جاز عند أبي حنيفةء ومحمَدٍ - رحمهما الله - وكذلك 
لو کان أسیرّا فی في أيديهم أو أسلَمَ في دار الحرب ولم يُهاجرْ إليناء فعا بيا . 

وقال أبو يوسف: الا يجوز للمسلع في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام. 

وجه قوله "أن < حُزْمة الربا ثابتة في حى حَّ العاقدين» أا في حَقٌ المسلم فظاهر وات 
في ق الحر بی ااا الا مار ر با مات فال تعالی جل کان : راهم 
ألربواً وقد مهوا عند [الساء ]٠٠٠:‏ ولهذا حرم مع الذمَيّ والحربيّ الذي دخل دارَنا بأمانِ. 

(وجه) قولهما: أن اخ الرّبا في معنى إتلافِ المالء وإتلاف مال الحربيٌ مَباحٌ» وهذا 
لاله لاعضمة لمال الحربيّء فكان المسلم سبي من | أخله إلا بطريتي الغْذرٍ والخيانةء فإذا 
رضي به انعَدَمّ معنى الغذر» بخلاف الذَمَيّ والحربيٌ المُستان؛ 0 رالا مەت 
على الإتلاف . 

ولو عاقدَ هذا المسلم الذي دخل بأمانِ مسلمًا [أسكَمَ] ول يُهاجر إلينا جاز 
عند بي حنيفة» وعندهما لا يجوز ولو كانا أسيرَيْن أو دخلا بأمان للجارة فتعاقًّدا عق 


(1) في المخطوط : «أنه». 0 ن 
() ليست فى المخطوط . | 


GD 


الرّبا أو غيره من البياعاتِ الفاسدة لا يجوز بالاتفاق . 

(وجة ق ا ا ال امن السك اناف مال خصو من غير رضاد می لان 
الشرعَ حَرَمّ عليه أن تطيبَ نفسُه بذلك بقوله لل : «مَن راداو استَرَاد فقد أزبّی» “ 
والسَاقط شرْعًاء والعدَمٌ حقيقة سواء فأشبة عافد الأسيرَيْنِ والتَاجرَيْنِ . 

(وچ قل ای حتفا رضي الله عنه : أن خد الرّبا في معنى إتلافِ المالٍ» ومال الذي 
أسلَمَ في دار الحرب» ولم بُهاجز إلينا غير مضمونِ بالإتلافي» ذل عليه أن نفسّه غير 
مضمونة بالقصاص ولا بالدَية عندناء وحرْمة المال تابعة لِحُرْمة التقس» بخلاف التاجرَيْنِ 
والأسيرَيْن› ا 

وعلى هذا إذا دحل مسلمٌ دار الحرب بأمانِ» فأداته خرب أو آدانَ حَربيًاء ثم حرج 
المسلم وخرج الحربي مُتامتاء فإ القاضيّ لا يفضي لواحدِ منهما على صاحه بالدَيْنِ. 

وكذلك لو عَصَبَ أحدهما صاحبه شيا لا يمَضي [عليه] بالغصب؛ لأن المُداينةً في 
دار الحرب وفعت هَدرًا؛ لاندام ولايتنا عليهم وانعدام ولايَيهم أيضًا في حَمَناء وکذا 
قشب ُا واد منهما صا مالا غ مضمون فلم تلتق سببا جوب الشمان. 

وكذلك لو کانا حَرْبيَْن دايَنَ أحدهما صاحبَه ثم حرجا مُسْتأمَتَيْنِ» ولو ترجا لن 
فضي بالدَْن بوت الولايةء ولا بَْصّى بالغصب لما ّتا إلا أن المسلم لو “كان هو 
الغاصِبَ می بان يرد عليهم ولا يُقْضی علیه؛ لاله صار غادرًا بهم ناقِضًا عَهْدَهم فتَلرَمه 
التؤبةء ولا حمق التَوبة إلا برد المغصوب . 

وعلى هذا: مسلمانٍ دَخَلا دار الحرب بامان بان کانا تاجريْن مَنَلا مَل أحدهما صاحبّه 
عَمْدًا لا قصاص على القاتل لما ناء وإِنْ كان حَطاً فعليه الدَيةٌ في ماله والكَقَّارة؛ لأتهما 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساقاةء باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء برقم »)۱١۸۷(‏ وأبو داودء 
كتاب البيوع› باب: فی الصرف» برقم (۹٤۳۳)ء‏ والترمذيء برقم (١٤۱۲)ء‏ والنسائي» برقم 


(۰٦٥٤)ء‏ وأحد» برقم (۲۲۱۷۵)ء والدارمي» برقم (۷۹٥۲)ء‏ وابن حبان (۳۹۰/۱۱)؛ برقم 
»)٥۰۱٥(‏ والدارقطني (۳/ ۰)۱۸ برقم (04)› والبيهقي في الكبرى /٥(‏ ۲۸۲)» برقم )۱۰۲۸٤(‏ من 
حديث عبادةبن الصامت رضي الله عنه. 

(۳) زيادة من المخطوط. ٠‏ () فى المخطوط : «يقضى» . 

٠ . : في المخطوط‎ )١( 


€@ 


من أهل دار الإسلامء وما /٤[‏ ۳۹ ب] دخلا دار الحرب لعارض آمر »إلا أه يجب ٠‏ 
القصاص لِلسْبْهة» أو تّدر الاستيفاء وغل ا 

ولو كانا أسيرَيْنٍء أو كان المقتول أسيرًا مسلمًا فلا شيء على القاتل إلا الكَفارةٌ في 
الخطأً عند أبي حنيفةً رضي الله عنه وعندهما عليه الكَفًارةٌ والدَيةٌ. 

(وجه) قولِهما: أن الأسيرَيْن من أهل دار ر الإسلام کالما االات ات 
غار و وای خت ری العا اا ر ی ن يد آهل الحرب» فصار تابعًا 
لهم فبطل تَقَوْمّه - واللّه سبحانه وتعالی - أعلمٌ . 

وعلى هذا: الحربيّ إذا أعكَىَ عبده الحربيّ في دارٍ الحرب لا يمذ عندهما ‏ وعند أبي 
يوسف - رحمه الله - يمذ وقي لا خلاف في اليش أنه يذه إّما الخلاف في الولاء أله 

شت عدهها ا ت وة ت 

(وجه) قوله: أن رُكْنَ الإعتاقِ صد من آهل الإعتاق في مَحَلٌ مملوك للمُعت ف 
كما لو أعتَقَ في دار الإسلام. ۰ 

(وجه) قولِهما؛ أن الإعتاق في دار الحرب درول الملك؛ لان اليك في دار 
الحرب بالقهرٍ والغلَبةٍ حقيقةء فكل مقهور ملوك وكُل قاهر مالك» هذا ديالهم فإلهم 
لا يُعْرِفودٌ سِوّى القَدرة الحقيقَيّةء حى إل العبد منهم إذا قَهَرَ مولاه يَصيرٌ هو مالِكاء 
ومولاه مملوكاء وهذا لا يميد الإعتاق في دارٍ الحرب» فلا يوب رَوالَ يِلْكِ المالِكِء 
هذا معنی قول مَشایخنا لأبي حنيفةً رضي الله عنه مُعْتَقّ بلساڼه مُْتَرَقٌ بيده . 

E a la‏ يُعْنَقٌ بصّريح الإعتاقي فكيف يُعَْق 
بالشراءِ وكذلك لو بره أو كانه في دارٍ الحرب حتّى لو دخل دار الإسلام» ومعه مُدَبَرٌ أو 
ا و و کا ی ور ات ا ا 0 ا ان اد ا ما ی 
الموتِ» والكتابة تليق الوشتي بشرط أداء يدل الكتابةء فم لم ُد إعتاه المُْجَرُ فكذا 
النعلى وال ضاف 


(1) في المخطوط : «أمن». (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد. 
(۳) في المخطوط : «عن أبي حنيفة وحمد». 
)٤(‏ في المخطوط : «قريبه». 


حر کتاب السیر > GD‏ 


ولو استَوْلَدَ أمَته في دار الحرب صح استيلاده إيّاهاء حتى لو حرج [إلينا] "بها إلى 
دار الإسلام لا يجوز بيعها ؛ لأ الاستيلاة اكسابٌ تبات التب للولل» والحربيٰ من أهلِ 
ذلك . 

آلا E ee E‏ 
مَحَلَيَةٍ البيع ؛ لکونِها حُرَة من وجو قال النبي بلا : «أعَقَهًا ولَدُها» ولو دخل الحربي 
بأمان ففَعَلَ شيا من ذلك تمد كله ؛ لاله ا دخل بأمان قد ته أحكاء الإسلام مادام في 
دار الإسلام» ومن RE e e‏ ق بيده ما أعنَقّه بلسانه. 


ص 


ولو دَبّرَ عبدّه في دار الإسلام فم رجع إلى دار الحربء وخلف المدبر او حاف 
أمّ ولَدِه التي استَولدَها في دار الإسلام» أو في دار الحرب» ثُمَّ مات على كَفْرِه أو َيِل أو 
سر يُحُكم بونقِهما . 

أا إذا مات أو فَيِلَ فظاهر؛ لان أمٌ الول والمُدَبّر ر يتقان بموتِ سَجدهماء والمقتول 
ّت بأجله وإ رَغِمَ انف المُعتزلة (واما) إذا سر فلاله صار مملوكًا فلم يبق eS‏ 


® 


صروره . 

وآمّا مُكاتَبّه الذي كاتبّه في دار الإسلام» ودخل هو إلى دار الحرب فهو مكاتب على 
حاله» وبَدَّل الكتابة عليه لِورَثيه إذا مات . 

وكذلك الرْهودٌ والوداثعٌ والذيونٌ التي له على الاس وما کان لِلتاس عليه فهي كلها 
على حالِها إذا مات؛ لاله دخل دار الإسلام بأمانِ ومعه هذه الأموال» فكان حُكمُ الأمانِ 
فيها باقيا . 

وكذلك لو َر على الدّار فهرب الحربئ أو فَيَلّ ولم بَظْهَرْ على الدارٍ» فيلكه على 
حالِه يَعودُ فيأخدٌ٬‏ أو يجيءٌ رنه فيأخذ وله له . 

تا إذا رب ولم بقل ولم بز فظاحرء اقا ذا فيل ولم ظهز» فلا ماله صار مير 

زکیهء فیجیدود فیاذوته » والمکاقب علی حاله بتي إلی ورگیه فخت » قاتا إذا ور 

وسر أو َر ولم يَظَهَرْ٬‏ أو ظَهَرَ وقتِل يُعْتق مُکانبه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الحرب». 


ا0 ا أيير] “ولم غه نطامر؛ لان مك الاسر ركذاإذا هر 
وفتِلَ ؛ ؛ لان لقنل بعد الظّهورٍ فَْلٌ بعد الأسرٍ» ويبْطْلٌ ما كان له من الدَيْن ؛ لما دکرنا أنه 
بالأسرٍ صار مملوکا فلم بب مالکا ا لان 
الدَيْنَ في الذَمَةء وما في الذمَة تة لا يعْمَل عليه الأسر 

افا و E‏ و َيِه فلا يخلْص السب 
لِلسّابي /٤[‏ ۳۷] 

وأمّا ودائعه فهي (فيء لجماعة) " المسلمينَ . 

وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - آنا تكون فيا للمودع . 

(ووجهه): آل يده عن يَدٍ الغايِمينّ أسبَقٌ» والمُباځ مُباح لِمَنْ سَبَقَ على سان 
رسنول الله اة . 

وجه ظاهر الزواية: :أن يد المودع يده تقديرًاء فكان الاستيلاءُ عليه بالأسر استيلاءً على 
ما في يده تقدیرًاء ولا بخص به الغايمود؛ لاه مال لم بوخد على سَبيلٍ القَهْرٍ والغلّبة 
قَيقة حقيقة» فكان فيْئًا حقيقة لا عَنيمة» فيوضَمٌ موضِع الفيْء وأمَّا الرَهْنُ فعند أبي يوسفَ 
یکو للمَرْتَهن بدَيِْه » والريادة له 

وعند محمَلٍ - رحمه الله - باع فيَسَْوْفي قدرَ دَيْيِه » والرّيادة في جماعة المسلمينَ 
واللَهٌ - تعالى - أعلمُ. 

فصل [في أحكام المرتدين] 

ما بيان أحكام المُرْتَدَينَ فالكلام فيه في مَواضِعَ : 

ا 

وفي بيانِ شرائط صِخة الرُكن . 

وفي بيانِ حم الرَدَة. 

اقا ڙڪتها: إجراء كلِمة الكفر على اللْسانِ بعد وُجود الإيمانِ» إذٍ ارده عِبارةٌّ عن 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «في جماعة». 


حر کتاب السیږر > GY)‏ 


الأجوع عن الإيمانِء فالرٌجوعٌ عن الإيمانِ يُسّمّى رده في عرف الشرع . 

۰ E ST 

منهاء العقلء فلا تَصِح رة المجنونِ والصَبيٌ الذي لا يَعْقِلٌ؛ لأ العقل من شرائط 
الأهلية خصوصًا في الاعيقاداتِ . 

ولو کان الل من يُجَنْ ويُيق فان ارد في حال جنوه لم يصځً» وٳِ ارد في حال 
إفاقته صحث؛ رجو دليل الأجوع في إحدى الاين دود الأخرى» وكذلك السكران 
لاحب المقل لا قح رنه استحسائاء والقياس أن تح في حن الأحكاء' 

(وجه) القياس: أن الأحكام مَبنيّةَ على اللإقرار بظاهر اللسانِ لا على ما في القّلب» إذهو 
اباط لا يرقف غله: 

(وجه) الاستحسان, أن احكام الكُفرٍ مَبنيةٌ على الكَفر؛ > كما أن أحكامٌ الإيمانِ مَبنيَة على 
اللإيمان› والأان 0 يرجعانٍ إلى التصديق والتكذيب» وإتما الاقرار دلیلْ علیهماء 
وإقرارٌ اران الذّاهب العقل لا صل لال على التذيب» فلا يصح إقرارٌه. 

وأا البلوعٌ فهل هو شرط الف فيه؟ قال أبو حنيفةً ومحمَد رضي الله عنهما: ليس 
بشرط فتَصِح رِدَةٌ الصَبيٌ العاقِل . 

وقال ابو يوست - رحمه الله شرط حتی لا نصح ردت . 

(وجه) هوله: أن عَقَلَ الصبيٌ ذ فى التّصَرّْفاتِ الضَارَة المَحضة مُلْحَقٌ ”" بالعدم وا 
نب ملائ اعدف تيمك والزتا رة تخفا اتا ل نی تخا ٠‏ 
يذلك صح إِد يمانّه ولم صح ردته. 

(وجه) قولهما آله صح إيمائه فص ر وهذا لان صِخَة الإيمانِ والرَةة نة علي 
رجو د الإيمانِ والرَدَةٍ حقيقة ؛ لأنّ الايمانَ والكَفْرَ من الأفعال الحقيقَيَةء وها افعان 
جارحة الق بمزلة انمال سائر الجوارج» والاترا الود عن غل ايل 
رُجودهماء وقد رُجد هاهنا إلا ألما مع وُجودهما منه حقيقةٌ لا يتل ولكن يُخْبَس E‏ 
ت 


. في المخطوط : «يقف». (۲) في المخطوط : «ملحقة)‎ )١( 
في المطبوع: «خارجة».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


GD 


ا ال 

والقنْل ليس من لَوازم الرَدَةٍ عندنا فإِنً المُرَْدَةَ لا ْنَل بلا خلاف بين أصحابناء والرَدة 
موجودة وأمّا الذكورة فليس بشرط فَصح رة المرأة عندنا؛ لكتها لا تل بل ثُجَْء على 
الإسلام» وعند الشافعيّ - رحمه الله - تَقْتَلْ؛ وستأتي المسالة في موضِيها إِنْ شاء الله 
ا 

ومنها: الطْرْعٌء فلا تَصِح رِدَةٌ المُكّرّه على الرَدَةٍ استحساتًا إذا كان قله مُطْمًَا بالإيمان» 
والقياس أن تَصِحٌ في (أحكام الدنْيا وسّنذكر) ‏ وجه القياس والاستحسانِ في كتاب 
الإكراه إن شاء - الله تعالى والله اعلم . 

وَأمَّا حم الرَدَة فنقول - وباللّه تعالى التؤفيق : إن لِلرَدَةٍ أحكامًا كثيرةً. 

بعضها يرجم إلى نفس المُرتَدٌ. 

وبعضها يرجم إلى مله . 

وبعضها يرجم إلى تَصرٌفاته . 

وبعضها يرجم إلى ولده. 

أمّا الذي يرجم إلى نفسه فأنواءٌ : 

منهاء إباحة دمه إذا کان رجلا خُرًا كان أو عبدًا؛ لِسقَوط عِصْمَته بالرَدة. 

e LINE E 
. رسول الله أجمعتِ الصحابة رضي الله عنهم على قَنَلِهم‎ 


(1) في المخطوط : «حق الأحكام وقد ذكرنا». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: لا يعذب بعذاب‌الله» برقم »)۳١١١(‏ [وطرفه: 
۲..) وأبو داود» كتاب الحدود» باب: الحكم فیمن ارتد» برقم »)٤٤٥۱(‏ والترمذي» برقم 
)€0۸ 1(« والنسائي» برقم .)٤۰0۹4(‏ وابن ماجه» برقم .)۲٣۳۵(‏ وأحمد برقم »)۱۸۷٤(‏ وابن حبان 
«(TY /1°۰)‏ برقم (۷0 €( والحاكم في الملستدرك (۳/ .)٦۲١‏ برقم ›)1۲۹٥(‏ والدارقطني (۳/ 
۸,) برقم (۹۰)» والبیهقي في الکبری (۸/ »)۱۹١‏ والطبراني في الکبیر .)۲۷۲/۱١(‏ برقم 
( 1۰7۳۸( والحميدي في مسنده (۱/ »)۲٤٤‏ برقم »)٥۳۳(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ »)٣۰‏ 
برقم (۲۹۸۹). وابن آبي شيبة في مصنفه .)٥٦۳ /٩(‏ برقم (۲۸۹۹۲) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


م سے GD‏ 


ومنها: :أنه د يُسْعَحَبٌ أن ينعاب ويُعْرَض عليه الإسلامٌ لاحتمال أن يِسْلمَ» > لکن لا 
بحت 3ن وة قد بلك فإن أسلم قمرحبًا راما بالاسلامء وإِنْ أبّى نَظْرَ الإمامٌ في 


ا 


ذلك فان طْيعَ في تَوْبَيه» أو سَأل هو التأجيل» أجل ثلاثة أا م وإ لم يَطمع في تبيه ولم 
تال فو التا جل تله من ساعَيِه . 


والاصل فيه ما روي عن سنا َر رضي الله عنه آله قم عليه رجل 43 ۳۷ب من 
جيْش المسلمين» فقال: هل عندك ‏ من مُغْرية حَبَ؟ قال: َعَم رجل كر باللّه تعالى 
عد إسلایه قال سنا َر رضي الله عت : ماذا فعَلمْ به قال : قرّبناه فضرَبنا عَنمَّه فقال 
سَيْذّناعَمَرٌ رضي الله عنه هَل طْيَنْئُمْ عليه بيا ثلاتًاء وأطعَمْتُموه کل يوم رَغيقًا 
N OTE‏ ا ا 
أو ا 
وگذ اروئ عن دنا على - کرم الله وجهه E NS‏ 
وتلا هذه الآية : إن الس ءامنوا كم كفروا ثم ءامنوا ت قروا د أردادوا كا [النساء ]٠۳١۷:‏ 
ولأ من الجائز أنه عَرضت ةغل الد فيُۇجُل ثلاتا لَعَلّها تنكف في 
هذه المُدَةَء فكانت الاسيتابة ثلاثا وسيلة إلى الإسلام - عسی - فندت إليها فإِن تله إنسان 
قبل الاستابة كر ه له ذلك» ولا شيءَ عليه لِرّوال عِصْمَيِه بالرَدةٍء وتَوْبَتِه أن يات 
بالشّهادَتَيْن » ويبْرأ "“ عن الدَيْنِ الذي انتقَل إليه فإ تابَ ف ارد ثانيا فحكمُه في المَرة 
التانية كحكيه في الَرَة الأولى آنه إن تاب في المَرَالتانية لث تبه وكذا في في المَرَة 
التالِثة والرابعة؛ وجو الإيمانِ ظاهرًا في كل کرَة؛ لِوْجود رکه » وهو ا العاقل 
وال الل اوقل ك إن الد ذبن ء اموا کم قروا د eR OEE‏ 


(1) في المخطوط : اعندكم». (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) أرجه مالك» كتاب الأقضية» باب: : القضاء فيمن ارتد عن الإسلام» برقم (١٤٤٠)ء‏ والبيهقي في 

٠‏ الكبرى (۸/٠٠۲)ء‏ والشافعي في مسنده (۱/ ۳۲۱)» وابن آي شيبة في مصنفه (٦1/7٤٤)ء‏ برقم 
(۳۲۷۵) من قول عمربن الخطاب رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الکبری (۸/ ۲۰۷)ء وابن أبي شيبة في مصنفه »)٥٦۲ /٥(‏ برقم (۲۸۹۸7) من 

قول علي‌بن آي طالب رضي الله عنه . | 

)٥(‏ في المخطوط : «اعترضت». )١(‏ فى المخطوط : «يتبرأ». 

(۷) في المخطوط : «دليله» . ۰ 


@ 


فقد أَثبّتَ ت > سبحانه وتعالى - الإيما [له] '" بعد جود الرَدَو منه» والإيمان بعد (وجوو 
الرَدةٍ) لا يحتمل الرَدء إلا أله إذا تاب في المَرة الرَابعة يريه الإمامٌ ولي سيل . 
E A PP‏ 
رجه من السّجْن حتی یری علیہ [۱؟ ر "٠‏ خشوع التوبة والإخلاص 

راتا السرا فلا اځ مها إذا ارتَدّثْ» ولا تفل عندناء ولکتها ف تبر على الإسلام 
وإجبارها على الإسلام اذخ دقخرع في ربو ناوشر علیها لادء 
فان أسلمّت اا > مکذا إلى أن ا ا 

وذكر الكرْخي - رحمه الله - وزاد عليه - صرب أسواطا في کل مَرَوٍ تخرج تَعْزيرًا لها 
على ما فعَلَتٌ. 

وعند الشافعي - رحمه الله - تقل لموم قول ک. «مَنْ بَدّل يته فافتلوه» ولأ عِلَةَ 
إباحة الم هو الكقرٌ بعد الإيمانِء ولهذا فيل الرَجلْ وقد رَد منها ذلك» بخلافِ الحريي 
وهذا لان الكُفْرّ بعد الإيمانِ أغْلَط من الكُفر الأصلي؛ ان هذازجوع بعد القبولٍ 
والرقوفي على مَحاسنِ الإسلام وحُجَجه» وذلك امعناعٌ من القَبول بعد التمَكن من الرقوني 
دون حقيقة الوقوفی» فلا يَسْتقيم الاستدذلال “. 

(ولنا) ما روي عن رَسول الله ل أنه قال : ل تفغلوا امراة ولا وليداء ولان اقل إتما 
شرع وسيلةٌ إلى الإسلا الغو إليه بأعلى الطَرية بقَيْنِ عند وقوع اليأس عن إجابَتِها 
بأڏناهما» وهو دعوة اللْسان بالاستتابة» بإظهار مَحاسن ن الوسلام والنساء أتباع الرّجال في 
إجابة هذه الدعوة في العادةء فإِنَهْنٌ في العاداتِ الجارية يُسْلِمْنَ بإسلام آڑواجهنّ على ما 
روي أن رجا آسلَمّ وکانت تحته حمس نسو فأسلمنَ معه . 

واذا كان كذلك فلا يع شرع القَغلِ في حَقّها وسيلة إلى الإسلام» فلا يُيدٌ ولهذا لم 
قل الحربية بخلافي الرجل فإ الرَجل لا برآي غيره» حُصوصًا فى | أمر الذينِ بل ينبح 
راي تفه فكان رَجاء الإسلام منه ثايت > فکان شت رع لقتل مفيداء فهو الفرْق . 

والحديث مَحمول على الذكور عمل بالدّلائلٍ صيانة لها عن التناقض . 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وجوده». 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الاستبدال». 


حر کتاب السیر > @ 


وكذلك الأمة إذا ارتَدّثْ لا ثقَتَلْ عندناء ونَجْبَرٌ على الإسلام» ولكنْ يُجُبرُها مولاها إِنِ 
احتاجَ إلى خِذْمَيّهاء ويحبسُها في بييّه؛ لأنَ ملك المولى فيها بعد الرَدَوٍ قائمْ» وهي 
مجبورةٌ على الإسلام شرْعًا فكان الرَفْع فع إلى المولى رِعاية للحَمَيْن» ولا يَطْؤها؛ لان 
المُرْنَدَةَ لا نَج لأحد. 

وكذلك الصّبى العاقِل لا يُقَتَلء ونث رده عند آپي حنيغة ومحَاٍ رضي الله 
عنهما؛ لأ قل البالغ الا لوال e‏ باللسانِ وإظهار حُجُّجه 


LL 


وإيضاح دلائله ِظّهور اليناد ووُقوع اليأس عن فلاحهء وهذا لا يتحقق من الصبي فکان 
لإسلام منه مرجوًا والجوع إلى الذَينِ [الحق] " منه مولا > فلا بقل ولکن یِجْبرُ على 
الإسلام بالحبس ؛ ؛ لأنَ الح يكفيه وسيلة إلى الإسلام. 

وعلی هذا: صب واه مسلمانِ حقی حُکِم بإسلایه عا لأبَوَيه» بلع کافرًا ولم يمع منه 
إقرار باللّسانِ بعد البلوغ لا يَُتّل؛ لانعدام الرَدّّ منه إذ هي اسم ۳1/ ٨۸‏ لِلتڪذيب بعد 
سابقة التضديقي» ولم يوجذ منه القضديق بعد البلوغ أصاً لانيدام دليله وهو الإقرالء 
حتی لو قر بالإسلام ثح ارنَدّ يقل جود الرَدَو منه بؤجود دليلِها وهو الإقرارء فلم يكن 
الموجود منه رده حقيقة فلا يقتَّل ء ولكة تخسر ؟ لاله كان له حُكمْ الإسلام قبل البلوغ . 
آلا لا تَرَّى أله حُمَّ بإسلايه بطريق التَبَعيَةٍ؟ والحْكمْ في إكسابه كالحكم في إقساب 
المُرْنَدٌ؛ لأه مرد حُكّمّا وسنذكر الكَلام في إكُساب المُرَْدٌ في موضِيه إِنُ شاء - الله 
تعالی . 

وفتها حزم ا قاق فة ال © لا رق د ون لجن بدار الحرب: لاال 
يُشرَعٌ فيه إلا الإسلامٌ أو السَيْف؛ لقولِه - سبخانه وتعالی -: يلوتم أو سمو [الفتم 
]١‏ وكذا الصحابةٌ رضي الله عنهم أجمَعوا عليه في رَمَن سينا أبي بكر رضي الله عنه 
ولأنّ اسةزقاقٌ الكافِر لِلتَوَسّلٍ إلى الإسلام» واسترقاقه لا بقع وسيلة إلى الإسلام على ما 
E E‏ بخلاف المُرْتَدَة إذالَحقث بدار 


. في المخطوط : «الدفع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أن المرتد».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. و في المخطوط : «لحزية»‎ )٥( 


E @ 


الحرب» اا انلم شرع لها ولا يجوز إبقاء الكافِرٍ على الكَفْر إلآمع 
الجزية أو مع الرف» ولا جزية على الأشوانء فكان إبقاؤها على الكُْرٍ مع الرَقَ َحَ 


مامي من إبقاتها من غير شيء وكذا الضحابة رضي الله عنهم اسر م رفوا نِساءَ من رتد 
e‏ : إن آم محمَدِ ابن الحكَفية وهي حَوْلة بن ياس كانت من 


A ear 

ومنها؛ أن العاقِلة لا تَعْقٍل جنايته لما كنا من قبل أن موجِبَ الجناية على الجانيء 
وإنّما العاقِلة تَتَحَمّل عنه بطريق التعاونِ» ولمرد لا بُعاون. 

ومنها: الفرْقة ادا ارد احا الرَوْجَيْن» کات الرَدة من المرأة گانت هرف بير 
طلاق بالاتّفاق» وإد كانت من الرَجلِ ففيه خلاف مذكورٌ في كتاب التكاح» ولا رتف 
هذه العرَقة بالإسلام ولو ارد الرَذجانِ مَعّاء أو أسلّما مَعّاء فهما على إكاحهما عندنا 
وغد ي رهه - فسَد التّكاح» ولو أسلَم أحدهما قبل الآخر فسَّدَ النّكاُ 
بالإجماع » وهي من مَسائل كتاب النّكاح . 

ومنها: أنه لا يجوز إكاحه [لما ذكرنا] "؛ لأّه لا ولايةً له. 
E NE‏ 
ا 
ومنها: O e‏ 
عباداٿ عندنا. 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - يجب عليه وهي من مَسائل أصول الفْقّه . 


وأا الذي يرج إلى ماله: فثلالة أ أنواع : 


(1) زيادة من المخطوط . 
(۲) تقدمت هذه الفقرة في المخطوط عن السابقة لها. 


ر کتاب السیر > @€ 


حْكمُ الملْكِ وحْكمْ الميراثِ» وحُكم الذيْنِ. 

اما الأول فنقول: لاخلا في آنه إِذا أسلَمَ تون آمواله على حكم يله ولا خلاف أيض 
فی أنه إذا مات أو َيِل أو لَجِمَ بدارٍ الحرب تزولٌ آمواله عن هلكه واخئَلِفٌ في أنه زول 
بهذه الأسباب مقصورًا على الحالء » آم بالرَدَو من حينٍ وُجودها على التَوَقفي؟ فعند آبي 
يوسف ومحمّل - رحمهما الله ا فما اد اول 
بالموتِ أو اقل أو باللحاق بدارٍ الحرب. 

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه المِلْكٌ في أمواله موقوف على ما يَظهَرٌ من EE‏ 

وعلى هذا الأصل : ني حُكُمْ تَصَرُفاتِ المُرنَدٌ نها جائزةٌ عندهما كما تجوز من 
المسلم؛ حقی لو اعكَی ور او كاب آو باع أو اشتری او وب تقذ ذلك گل 


سے 


TT‏ فاته مو قوف لِرْقوفٍ آملاکه» فان أسلَمَ جاز كَلّه» وإِنْ مات أو َيِل أو لجِقَ 
[بدار الحر ب] ”بطل کله 

(وجه) قولهما أن الوك كان ثاًا له حالة الإسلام لجو سب الِلْكِ وأهلييه وهي 
الحُرَة والرَذةٌ لا ثور في شيءٍ من ذلك َم اختلّفا فيما بيتهما في كَيْفيَةٍ الجواز» فقال أبو 


يوسف - رحمه الله a‏ 


وقال محمد وخا اجواز تصرفات المَريض مَرَّض الموتِ. 
(وجه) قول محمَبِ رحمه الله: E‏ ف التّلف ؛ BE‏ اال 
مَرَض الموتِ . 


وجه قول أبي يوسف: أن اخحتیار الإسلام بيده » فیمکنه الرجوع ا الإسلام E‏ عن 
القَنْلء والمَریض لا يکنه دَفْعٌ المَرَض عن نفسه» فأنى يتشابَهان . 
وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: انه E‏ وهو الرَدةً؛ انها تسب 


جوب القعْلء والقَعْلُ سب لحُصول الموتِ» فكان رَّوال اللْكِ عند الموتِ مُضافا إلى 


السْبّب /٤[‏ ۳۸ب] السابق» وال ولا يُمْكِنّه اللحاق بدار الحرب بأمواله؛ ؛ لاه لا 


OEE‏ فیمّی ماله فاضلاً عن حاجته» فکان يبغ أن يُحْكم بروال يله 
ل ا 


)١(‏ في المخطوط : «يبني . (۲) في المخطوط : «عنده». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «تصرف». 


GG 


للحال» ل آثاتوقفنا فيه لاحتمال العؤد إلى الإسلام؛ ؛ لأت إذاعاد تَرْتَفِع الرَدَهٌ من 
0 ویُجَُل کان لم یکنْ. فكان الترذّت في الوا للحا لاشتباء العاقةء ذإ ا 

يّنَ أن الرَدةٌ لم تكن سببًا رال اليك لارتفاءها من الأصلء > بين أن تَصرُفّه صادَفَ 
مَحله فيص ٤ون‏ فيل أو مات او لی بدار الجرب ن “ آٿها وفحت س لوال 
حينِ ُجووهاء فقن أن الك كان زائ من حن جو الرَذ؛ لأنَ الحْكمَ لا يتحْلف 
عن سببه» فلم يُصاوف القَصَرُف مَحَلَّه فبَطَلء فأما قبل ذلك كان مِلْكّه موقوقًا فكانت 
صَرفانه المَبنية عليه موقوفة ضرورة وأجمًعوا على أ أله يصح استیلاده حمی إِنّه لو استَولَدَ 
أمَتّه فادَعى ولدّهاء أنه يشت اوه اجار ا ولد 

أا عندهما فلأل المَحَل مملوك له ملكا تامًاء وآمّا عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلأنٌ 
جاك المرقرت لايكوذ الى حالم حن اليك ثم عق الك يفي لصخ 
الاستيلادِ» فهذا أولى . 

وأجمّعوا على أنه يصح طلاقه» وتسليمه الشَفعة ؛ لن الرَدةَ لا ثور في يلك النكاحء 
والتّايث لِلشفيع حى لا يحتمل الإزك» ومُعاوَضَتّه موقوفاً بالإجماع؛ Pe DE‏ 
المساواة. 

(وآتا) المُرنَدّةُ فلا زول يلها عن أموالِها بلا خلافِ» فتجوڙ تَصرُفانُها في مالِها 
بالإاجماع: ؛ لأنها لا مَل فلم تكن رها سببًا وال يلكهاء وإذاعُرف ” حح 
لك الُرتدٌ وحال تصَرفاته المَبنيّة عليه» فحال اند لا يخلو من أن ينيم > أو 
موت» أو يقل أو يلح دار الحرب فن أسلَم فقد عاد على حُكم يله القديم؛ ؛ لان 
o E ES‏ 
ورثيه » وعَتَقَ أُمّهاتُ آولاده ومُدَبّروه ومُکاتّبوه ‏ إذا أدّى إلى وريه ر الديون التي 
عليه وتقّضی عنه؛ لان هذه أحكامٌ الموتِء وكذلك إذا لق بدارٍ الحرب مُرنَداء وقضىی 
القاضي بلَحاقه ؛ لان اللحاق بدارٍ الحرب بمنزلة الموتِ في حى روا مِلكه عن أمواله 
المَتروكة في دار الإسلام؛ لأ رّوال اليِلْكٍ عن المالٍ بالموتِ حقيقة لكونه مالا فاضلً 
)١(‏ في المخطوط : «يتبين». (۲) في المخطوط : «فيتبين). 


() في المخطوط : «عرفت). )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «مكاتبه». 


م __ کتاب السیر__> GD‏ 


عن حاجَيه لانتِهاءِ حاجَيِه بالموتِ وعجزه ٥‏ عن الانيِفاع به» وقد وجد هذا المعنى في 
اللٌحاق؛ لأن المال الذي في دار الإسلام حرج من أن يکود معا به في حَقَه» لعٍ عن 
الانتِفاع به» فكان في “حم المال الفاضِلٍ عن حاجَيه لجز E‏ 
نكان الحا بمتزلة الوت (في کونه) ‏ شزيا لجل : فإذا قضى القاضي باللّحاقي» 

بوث أمَهاتِ ولاوه ومُدَبریه» ويُقْسَمٌ ماله بين وريه » وجل يوه المُوجُلة؛ لان 
N Ce‏ 

وأا المُكاتَت فرذي إلى وريه فيعْتَقٌء وإذا عََقَ فوَلاؤٌه للمُرْنَدّ؛ أنه المُعْتِ. 

ولو لحن بدارٍ الحرب تُّ عاد إلى دار الإسلام مسلمًا فهذا لا يخلو من أح وجهَيْنِ : 

احذهما: أن يَعودَ قبل قضاء القاضي بلحاقه بدار الحرب. 

والثاني: أن يُعودَ بعد ذلك . 

إن عاد قبل أن فضي القاضي بٌحاقه عاد على حم أملاكه في المَُبُرينَ وأهات 
الأولادِ وغير ذلك ؛ ما دنا أنّ هذه الأحكام مَُعَلَقَة بالموتِ» واللحوق بدارٍ الحر 
ليس بموتِ حقيقةً لكتّه يَلْحَمٌ بالموت إذا الَصَلَ به قضاء القاضي باللًحاق» [فإذا لم صل 
به لم يَلْحَقٌ» فإذاعا5 عو على حم يلكه» وإ عا بعدّما قضى القاضي باللحاي] ” 
فما ود من ماله في يد وريه بحاله فهو أحَقُ به ؛ لان ولَدَه جُِل حَلَمًا له في ماله > فکان 
تَصرفْه [في مال] ‏ بطريتي الخلافة له (کانه وکیله) ۰ فلّه آن ياخدٌ ما وجَدَه قائمًا على 
حالِه› وا زال مِلْك الوارثِ عنه بالبيع› أو بالعنْق» فلا رُجوعَ فيه لان تَصَرْفَ الخلف 

رف الأصل » بمنزلة تصرف الوكيل . 

E ON‏ > لأ الاعتاق مِمّا لا 
E E DS‏ أيضًا؛ لان 
المُكاتَبَ عَتَقَ بأداء الخال ال ل فيل الس وماأدذى إلى الورنة] ‏ إن كان 
قائمًا اد وإِنُ زالَ ملْكُهم عنه لا يجب عليهم ضمانه كسار أموالِه ما بيّنّا» وإِنْ كان لم 


(0 قالط (۲) في المخطوط : «لكونه». 
eG erg‏ 
)٥(‏ في المخطوط : : «فکأنه وکله». )٦(‏ ليست في المخطوط . 


ر 


يود بل الكتابة بعد» يُؤخذ بَدَل الكتابةء وإ عَجْرّ عاد رَقيمًا له . 
ولو رجع کافرا إلى دار الإسلامء وأخذ طائفة من ماله وأذخَلَّها [إلى] دار الحرب 
ر الفسلمر ن غا فان رجع /٤[‏ ۳۹أ] بعدّما فضي بلَحاقه فالورثة أ u‏ 

وجَدنه قبل القسمة أخذته مَجَانًا بلا عِوّضٍ» وإ وجَدنه ”" بعد القسمة أذ بالقيمة في 

ذواتِ القَيّم؛ ؛ لاله إذا لجن فضي بلَحاقه فقد زالَ كه إلى الورثةء فهذا مال مسلم 
استؤلى عليه الكافِرٌ وأحرَرّه بدارٍ الحرب» ثم طهر المسلمودً على الذَارٍ فوجده المالِك 

القَديمٌ فالحُكمُ فيه ما كنا ون رجع قبل الحُكم باللُحاقي» ففيه روايتانِ . 
في روايةٍ هذاء ورُجوعه بعد الحُكم باللحاقي سوا وفي رواية [أله] ‏ ا 

ES‏ - سبحانه وتعالی - أعلمُ. 
رلو جَتى المُزْند جناية ثم َج بدار الحرب تم عاد إلينا ثانياء فما كان من خقوق اليباد 

كالقغل والغصب والقَذْفٍِ بُوْحد به» وما کان من حُقوقِ الل CE ale‏ 

وشزْب الخمر يَسْمَّطٌ عنه؛ لان اللحاق يُلْتَحَقٌ بالموتِ فيورتُ شَبْهةً في 
قوط ما سقط بالسَبُهاتِ؛ ولو فعَلّ شبئا من ذلك بعد اللَحاقي بدار الحرب َم مات لم 

يۇخذ شىء “ منه؛ لأنّ فعله لم يَنْعقِذْ موجِبًا ِصَبْرورته في حُكم آهل الحرب. 
هذا الذي ذَكزنا حُكَمْ ماله الذي لَه في دار الإسلام وأا الذي لحي به في دارِ الحرب 

وه نييالمل عله كرون ا ك8ك يتبث في المال 

المَمول إلى دار الحرب فبَقيّ على لَك المُرْنَدّ» وهو غير معصوم فكان مَل التمَلْكِ 

بالاستيلاءِ لسائرٍ ""“ أموالٍ أهل الحرب. 
اقا حكَم الميراث فنقول: لا خلاف بين أصحابنا رضي الله عنهم في أن المالَ الذي 

اكتسَبَه في حالة الإسلام يكون ميرانًا لِورَكَيه المسلمينَ إذا مات أو فيَلٌ أو لَحِقَ فضي 


الق 

(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أخذته». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ملحق». 
ا (بشيء ‏ (1) في المخطوط : e‏ 


a ٠ /٦( البناية‎ «(06V /0 


س 


ق 


وقال الشافعئ - رحمه الله: هو فئْءٌ "“» واحتجٌ بما روي عن رَسول الله ل أنه 


١ا‏ يرث الكافِرٌ المسلمٌ ولا المسلمُ الكافِر» مى أن يرت المسلمٌ الكافِرَء ووارثه ر 
فیجبٌ أن لا يرثه . 

(ولنا) ما رو أن سَبّدَنا عَليّا رضي الله عنه قَتَلٌّ المُسْتَورِد اليجليٌ بالرَدَة» وقَسَمَ ماله 
ين وريه المسلمينَ» وكان ذلك بمَخضر من الصحابةٍ رضي الله عنهم ولم ينمل آنه أنْكرَ 
منك عليه» فيكودٌ إجماعًا من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم ولأن الرَدَةَ في كونها سببًا 
لِرّوال الملْكٍء كالموتِ على أصل آبي حنيفة رضي الله عنه على ما قَرَرْناه» فإذا ارد فهذا 
مسلمٌ مات» فيه المسلمٌ فكان هذا إت المسلم من المسلم لا من الكافيء فقد فلن 
ی ال ا ا تال واا غل اضلهت فالردة E‏ 
ليك يكن احتمال العزد إلى الإسلامء آلا ری أنه ُجْبَرٌ على الإسلام ‏ ینمی على حُکم 
الإسلام في < 1[حکم] ‏ 3 زثِ؟ وذلك جائ ألا ری ته قي على حم الإسلام في 
حَقّ المنع من التَصَرُفِ في الخمر والخنزير ؟ فجاز أن ب ّى عليه في حَیٌ حُكم الإِزثِ 
کر إو الس نن اكاز كر عمد تيت اا راه ان 
واختلفوا في المالٍ الذي اكنَسَبَه في حال الرَدّةٍ قال أبو حنيفةً رضي الله عنه : هو فيْء . 
وال ان وس وشا ٠‏ رجا ال هر رات 

(وجه) قولهما أن كسْبَ الرَدةٍ يِه جود سبب الولْكِ من آهل اليك في مَحَل قاب 
ولا َك أن المُرَْدّ أل اللْكِ؛ لان أهلية المِلْكِ بالحُرية بق والرَدةٌ لا ثنافيها بل تنافي ما 
تنافيهاء وهو الرَقٌ؛ إذ المُرتَدٌ لا يحتملٌ الاسترقاقء وإذا تَبَتَ يلكه فيه» احكَمَلَ الانيقال 
إلى وريه بالموتِ» أو ما هو في معنى الموتِ على ما بيتّا . 


. مذهب الشافعية: أن مال المرتد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: : أنه يزول ملكه في الحال كملك النكاح‎ )١( 
ثانیها: لا یزول ملکه . الها : وهو الأظهر؛ أنه موقوف فإن عاد إلى الإسلام م يزل عنه ملكهء وإن مات أو‎ 
٠)٠١ قتل على الردة تبين زوال ملكه عنه إلى أهل الفيء ولا يرثه مسلم ولا كافر . انظر ختصر المزني (ص‎ 
.)١١١ المنهاج (ص‎ )۷۸/٠١( الوسيط (1/ ١١٤)ء الروضة‎ ء)٤١١‎ ء٤١۱۷‎ /۱١( الحاوي الكبير‎ ) 

: ومسلم» کتاب‎ »)٤۲۸۳( رواه البخاري» كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي ميا الراية؟ برقم‎ )۲( ٠ 
من حديث أسامةبن زيد رضي الله عنهما.‎ »)۱۹٤۱( لفرائض» برقم‎ 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


@ ا ل ےک 


(وجه) قول آبي حنيفة را - ما ذکرنا أن الرَذة سب لِرّوالٍ المِلْكِ من حين 
وُجودها بطريق الظهور على مامتا ولا وجود لِلشيء ء مع وجودِ سبب رَوالِه فکان 


(الكسْبٌ في الرَدَة) "“ مالاً لا مالك لهء فلا يحتمل الإرْتٌ فيوضَم في بيت مال المسلمينَ 
ر 


م اختلفوا فيما يورت من مال لمرد آنه يتير حال الوارثِ» وهي هلي الوراثة وقتَ 

ا ن وا ای وی ارت فا آي بر ر 
رحمهما الله - تبر اليه الورائة وق الموتِ؛ لان يك لمرد إّما زول عندهم 
ار را لي فا ال راغي رن اې ږغ روي الل مه واا ف 
رواية: : يعْتَبَرٌ وقت الرَدَةٍ لا غير حى لو كان أهلا وق الرَدةٍ ورت وإِنُ زالت أهلته بعد 
ذلك وفي رواية : : يبَر وام الأهليّة من وقتِ الرَدةٍ إلى وقتٍ الموت. 

(وجه) هذه الرّوايةٍ أن الإزْك يَنْبْتُ بطريتي الاستناد لا بطريتي الظهور؛ لانالموت ا 
لاد منه لاډزثِ» والقول بالإزثِ /٤[‏ ۳۹ب بطري الور إيجا د 
ولا سّبيل إليه فإذا وْجد الموث يَعْْتُ الث ثُمَ يَسْكَذُ ادلی ونت چروال د وول 
الأهليَةٍء فيما بينٌ الوقَتَيْنِ يُمْنَع من الاستنادء فيْشترَطً دَوامٌ الأهلبَةٍ من وق اَذ ة إلى 
وق الموت» حتى لو كان بعض الورثة مسلمًا وق الرَدَق ثم ارد عن الإسلام قبل موت 
الا لورت ' وكذا إذا مات قبل موه أو المرآة انقضث عِدَنّها قبل موه . 

(وجه) الرّواية الأولى أ الإزْك يَنْبَعْ وال المِلْكِ والمِلْك زالَ بالرََو من وقتِ 
وجودهاء فيَُْتٌ الإرْث في ذلك الوقتِ بطريتي الظهورء قولٌه: : هذا إيجاب الإرث قبل 
الموت فَلْنا: : هذا ممنوع بل هذا إيجابٌ الإزْثِ بعد الموتٍ؛ لأنَ الرَدةً في معنى الموتٍ؛ 
لأتها ْمَل عمل الموتِ في زَوالٍ الملْكِ على ما ناء فكانت الرَدةٌ موتا معى» وكذا 
a‏ - رحمهما الله - فيما إذا لق بدا الحرب وقضى القاضي 
اللا تعْتَبَرُ أهليّة الوراثة وقت القضاء ء بالأحاقِ أم وق اللٌحاتق؟ فعند أبي يوسفَ 
رخ ال e‏ قت القضاء» وعند محمَدٍ رحمه الله تُعْتَبَرّ “ وقتَ اللٌحاق . 


(1) في المخطوط : «كسب الردة». eT‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: « 


وها قول مخ و ارتو زرل الك اكا ازول 
باللّحاق؛ NS‏ المَنْروكٍ في دار الإسلام» إلا أن العجْرّ قبل 
اتشان غير مَُقَرّر لاحتمال العؤدء فإذا فضي َمَرَدَ العجْرٌ وصار العدُ بعدّه كالهُمْتَيِع 
عادةًء فكان العامِلٌ في رَوال المِلْكٍ هو اللحاق فتَعْتَبرٌ الأهلية وقَتَيِلٍ . 

(وجه) قولابي يوسف: أن الولْك لا يرول إلا بالقضاءء فكان المُوَثرٌ في الرٌوالِ هو 
القضاءَ . 

وعلى هذا الاختلاف المُرَْدَةٌ إذا لْجِمَّت بدارٍ الحرب؛ ؛ لأنّ المعنى لا يوجبٌ الفصل . 

hS SAE COA ac a 
سِتَة آشهر من حين الاو ا ی ی ا‎ 
E جاءَث به لِستَة أشهُر فصاعِدا من حينِ‎ 
. الرّدة» فلا يرت مع السك‎ 

ولو ارد لزج دود المراق أو كانت له أ ول مسلمة وره مع وريه المسلمين ء 
ون جاءث به لأكثرَ من تة أشهرٍ؛ لان الام مسلمة > فکان الول على حُكم الإسلام تب تبَعَا 
لأمّه فير أباه. 

ولو مات مسلمٌُ عن امرأته وهي حامِلٌ فارنّدّث ولَحِمَّث بدارِ الحرب» فولدَت هناك ثم 
هّنا على الذارء فاه لا يْسَْرَّق ويرت آباه؛ لأّه مسل بَا لأبيه . 

ولو لم تكن ولَدّله حقى سُبيَّث ثم ودنه في دار الإسلام» فهو مسلمٌ مرقوق» مسلمٌ 
N‏ ؛ لأ الرَق من أسباب الجرْمانِ . 

ولو تزوَح المُرنَدٌ مسلمة فولدَّث له عُلامًاء أو وطِى آمة مسلمة فولدث له فهو مسلمْ 
عا للام ويرت باه بوت السب ا ا کک باو 0 ل رجا 
إسلامٌ أحد الأبَرَبْن - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا حُكمُ الدَّْن فعند أبي يوسفَ ومحمَ: ديون المُرْنَد في كسب الإسلام والرَدَة 


. في المخطوط : «وقت». (۲) في المخطوط : «وقت"‎ )١( 
في المخطوط : «ظهرا.‎ )٤( زاد في المخطوط : «ورثة).‎ )۳( 


@€ باتع اصن ج 

عنه أنه فى كسب الردة» إلا أن لا يهى به فيقضى ٠‏ الاق من كشت الإسلذم: | 
وروق الخ در الله - عنه أّه في كسب الإسلام إلا أن لا يفي به فيضي الباقيّ 

من كسب الرَدةٍ . 


وقال الحسنٌ - رحمه الله: SS‏ ودين ن¿ الرَدَةٍ في كسب الرَدَةٍ 
ورل د ص ا - والصحيح رواية الحسن؛ AE‏ 
من مال غيرٍه. 

وكذا دَيْنْ المَبّتِ بُقْضصّى من مالِه لا من مال وارثه ؛ لأ قيام الدَيْن يمنع رّوال يله إلى 
وارٹه بقدر الدَيْن؛ کون الدّبْن مُقَدَّمَا على الإرْثِ» فکان قضاء دَيْنِ کل مَيّتِ [من مالِه 
[Y‏ لو ا 

فاا كت الرَدَة فمالٌ جماعة المسلمينَ» فلا بُقْصّى منه الذَيْنُ إلا لإضرورق فإذالم 
يي به كسب الإسلام مَسّتٍ الصرورة فيضي الباقيّ منه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في حكم ولد المرتد] 

وأمَا حُكمُ ولَدٍ المُرْنَدٌ فول المُرْتَدٌ لا يخلو من أن يكو مولودًا ذ ا ي 
الرَدَةء فإ كان مولودًا في الإسلام» بان ولد لِلرَوْجَيْنِ ولد وهما مسلمانِء ثم ارنَدَا لا 
يُحْكم بردَتِه ما دام في دار الإسلام؛ لاله لما ولد وأبواه مسلمانِ فقد حُكِمَ بإسلامه نيعا 
بوه فلا رول بردّتهما ِكَل التبعيةٍ إلى الذارء إذ الَا ون كانت 1٤١ /٤[‏ لا تصلخ 
لإثباتِ ا الاأبرين » قصل للإبقاء؛ لأته أسهل من الابقداءء فما دام 
في دار الإسلام ّى على حم الإسلای تبَعّا لِلدار› ولو لج المُرَْدَانِ بهذا الول بدار 
الحرب فكبر الولذ« ولد له ولد وکرَ» ع 

أمَّا حكم المُرْنَدٌ والمُرَْدَة فمعلومء SET PEY‏ ا والمرندة 
كر وا وتز لر اساد امي وتا شم الأرلا فو لاي خت مل 
الإسلام» ولا يقل ؛ لاله کان مسلا بإسلام أ بوه تبعّا لهماء > فكَمَا بلَمَّ كافِرًا فقد ارد عنه» 


. في المخطوط : «فيفي . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ر _ کتاب الیو > @ 
ولمرد يُجْبَرٌ على الإسلام إلا له لايَُْلٌ؛ لأن هذه رة حُكميةٌ لا حقيقية جود 
الإيمان حكْمّا بطري التبمية لا حقيقةً بُ على الإسلام لكئ بالحبسي لا بالسيقي إثباة 
للحكم على قدر اللةء ولا يبر يُجَبَرُ ولد وله على الإسلام؛ ؛ لألّ ولَدَ الولدِ لا يَْبَع الجدٌ في 
لإسلام إذ لو كان كذلك لكان انار كلهم مدي لكونهم من أولاد آدم ونوج - عليهما 
الصلاة والسلام - فينبّفي أن تجريّ عليهم أحكام آهل اء وليس كذلك با جع 

وإِنْ کان مولودا فى الرَدَة بأنِ ارنَدٌ الرَوْجانِ ولا ولد لهماء د م حَمَلَتِ المرأة من زوجها 
بعد ردَتِهاء a‏ ان على حالِهماء e‏ ُه له حم الرَدَوِ» حتی لو 
مات ا عل ؛ لان المُرَْدّ لا يرت أحدًاء ولو لَحِقا بهذا الول بدارٍ الحرب فبَلعّء 
وولدَ له أولادٌ فبلغواء ٥‏ طهر على الذَارِ وسبوا جميعًاء يُجْبَرُ ولد الأب وود وده على 
لإسلام ولا تلود كذا ذكر حك ني كعاب الجر وذكر في الجايع الضغير أت لا جير 
ولد وده على الإسلام. 

(وجه) ما كر في السَيّر أن ولَدَ الأب تَبَعْ لأبَوَه» فكان مَحكومًا بريه بَا لأبَويْه» 
وول الول عله فکان خکوما بره اله وارد يبر على الإسلام» الا 
لا يتل ؛ لأنّ هذه رده حكمية a‏ وجه المذكور في 
الجاع أن هذا الول إتما حُِم بريه عا لأبيه» ولع لا يستشيع غير 

وتا شك الاسيزقاق فور في التجر ان بكرن الإناك الكو الغا سن ارلاء؛ 
لان أكهم مُرْنَدة وهي تحتل "الا سترْقاق والولد كماتَبع الام في الرَق يَعْبَعُها في 
احتمال الاسيِرٌقاق . 

وأما الكبارٌ فلا يرقو لانقطاع التبَعيَةٍ بالبلوغ» ويْجْبرون على الإسلام. 

وذكر في الجامع الضغير: الولدان فيْءٌ ۶ اما الأول فلأن اه مرد وأ الآخرٌ فلأنه كافِرٌ 
i E‏ 
ال الان 

E‏ لُحِمَتْ بدارٍ الحرب» َم سْبيَّثْ وهي حال كان ولذها 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه». (۲) في المخطوط : «بمحل؟. 


@ ا 


يگا؛ لا السبي اجه وهو في حم جز ٩‏ الام فلا بطل بالانفصال من الأمّء والذّمّ ٠‏ 
E‏ تقض العف ولج بدار الحرب بمتزلة ارد في سائر الأحكام من الإزثِ والح 

بعت أمَهاتِ الأولاد والمُدَبَرَيْن ونحو ذلك ؛ لأن المعنى الذي ”" لاان 
الموت في الأحكام التي كرتا لا قصل إلا أهما يَمْتَرقانِ من وجه ورانا 
يشرق والمُرَد لايُسْكَرَق ووجه الفزق أن شرع الاستزقاق لِلكَرَسُل إلى الإسلا 
واسقزقاق المُرنَدٌ لاقع وسيلة إلى الإسلام ما كنا اله رجع بعدّما ذاق طَعْمَ الإسلامء 
وعَرَفَ مَحاسته فلا يُرْجی فلاځه» بخلافِ الذّمّه والله - سبحانه وتعالی - أعلم. 


وفي بيانٍ ما يَْرَمّ امام أهل العذلِ عند روجهم عليه. 

وفي بيان ما يصح بهم وبأموالهم عند الظفرٍ بهم والاستيلاءِ على أموالهم . 

وفي بيانِ مَنْ يجوز قله منهم» ومَنْ لا يجوڙ. 

وفي يان حم إصابة الا والأموالٍ من الطائفتيْن . 

وفي بيانِ ما يُصْتَع بقنلى الطائفَيْن 

وفي بيان حُکم قضاياهم . 

أمْا تضسير البغاة: : فالبغاة هم الخوارجء وهم قوم من رأي يهم أن کل دنب كُمَرء ٤‏ کیره 
انت او یره يخرٌجونٌ على إمام [أهل] ”“ العذلء ويَْسَجِلود القِتال والدماءَ 
والأموال بهذا التأويلء ولهم مَنَعةٌ وقوه . 

وأمّا بيان ما يرم مام العذلِ عند روجهم فنقول - وباللَه التوْفيق. 

إن عَلِمَ الإمام أن الخوارج يُشهرود السّلاح ويتأهَّبونً للقِتالء فيَنْبَغي له أن يأخذهم 


(1) في المخطوط : «إحراز». (۲) في المخطوط : «قد». 
() في المخطوط : «الدنيا» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ویحسهم حتی بفلعوا عن ذلك» وُخیثوا زبة؛ لان لو ركهم لَسَعَوْا في الأرض /٤[‏ 
۰ ب] پالفسادِ» فيأخڏهم على أيديهم ولا يَبْدَوهم الإمامٌ بالقِتال حتى يَبْدَءوه؛ لان 
الهم لِدَفْع شرم لا شر شزکهم لآیم مسلمود؛ فما لم ترجه الق منهم لا قاتلهم؛ 
وإ لم يلم الإمامٌ بذلك حتى تَحَسْكروا وتأحبوا لقتال ف فيَنبَغي له أن يَذعوّهم إلى العذل» 
والرُجوع إلى رأي الجماعة ألا راء الإجابة وبول الَعوةء كما في حَوٌ أهل الحرب . 
وكذا روي أن سَيّدَّنا عَليًّا رضي الله عنه لَمَّا خرج عليه آهل حَروراء نَدَبَ إليهہ 
عبد الله ب عاس رضي الله عنهما ليّذعوهم إلى العذلء فدعاهم وناظرهم» فإ اا 
کف عنهم وإ بوا قاتلهم ؛ لقوله تعالیى : إن بعت حدتما عل الکنری فقیلوا الى بی حى 
کی إل آم أ [الحجرات :۹] . 

وكذا قال سَيّذّنا علي رضي الله عنه أهل حَروراء بالتَهرَوانِ بحضرة الصحابة 
رضي الله عنهم تصديقًا لقولِه النبي ية لعلي رضي الله عنه : «إِنّك تقايل على التَأوِيلِ كما 
َال على التنزيل» والقَتالٌ على التأويلي هو القتال مع الخوارج . ۰ 
ودل الحديتُ على إمامة سينا علي رضي الله عنه؛ لأن النَبيّ 4ء شَبَهَ قتا ل سينا علي 
رضي الله عنه على التاويلي بقتاله على التثزيل» وكان رسول الله 4ل [مُحًا] '" في قتاله 
بالتئزيل› فلزم أن یکو سید سينا على مُحمًا في قتالِه بالتأويل› > فلو لم یکن إمامٌ حم لما کان 
مُحِقًا في قتاله إتاهم» ولأتهم ساعودً في الأرض بالفساد فيقتلودً دَفْعًا للمَساد ET‏ 


وجه الأرض . 
a‏ لأن الذَعوة قد بهم لكونهم في دار الإسلامء 
ومن المسلمينَ أيضًا 


وجب علی َل قن عا لاام زل الیم أن يُجيبه إلى ذلك ولا يَسَعُه التََلْبُ إذا كان 
عنده غنّی وقدرةٌ؛ لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصيةٍ فرْض؛ افغاغر اغ وال 
اه رال العرف: 

[وما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أله إذا وقَعَت اشا بين المسلمينً فيَغي 


. في المخطوط : «فيأخذ» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. و في المخطوط : (عن)‎ )۳( 


G@‏ ر ال ان ا 
يلجل آن يَعْتزل الِننةء ويَلْرَمّ بیگه» مَحمول على وقتِ خاص» وهو أن لا يكو إمام . 
يذعوه إلى القتال وآمّا إذا كان فدعاه يمَتَرَّض عليه الإجابةٌ لما دَكرْنا] ”“. 

راما بيان ما يُصَْحٌ بهم وبأموالهم عند الظَمَرٍ بهم والاستيلاء ء على أموالِهم فنقول : 
الاما إذا قال آهل البطي فهَرّمَهم ولوا مُذيٍرين فان كانت لهم فة نحازودً إليهاء 
ينغي لأهل العذلِ أن يمَنّلوا مُذبرَهم ویُجهزوا على جَريجهم لَِلاً يتحَيّزوا إلى 
الِثةء فيَمُتيعوا بها فيكرّوا على أهل العذلِ. 

وآمَّا أسيرُهم فان شاء الإمامٌ قله استعصالاً ِشَأقَتهم ‏ وإ شاء 2 لانډٍفاع شر 
A E SE A‏ ول یا عل 
جَريجهم ولم يقل آسيرهم؛ ؛ لوقوع الاأمنِ عن شرّهم عند انودام الفِئة . 

(وأما) أموالهم التي طهر أهل العدل عليها فلا باس بان يَسْتعینوا بگراعهم ولاحهم 
على قتالهم كسْرًا ِشوْكتهم » فإذا استَغنوا عنها أمسّكها الإمامٌ لهم ؛ ؛ لان أموالّهم لا تحتيل 
التَّمَلْك بالاستيلاء ء لكونِهم مسلمينَء ولكنْ يحيسها عنهم إلى أن يزول بَعْيُهم فإذا زالٌ 
رذها عليهم . 

رکا ما یری الگراع رالشلاح من الاو لايع به» ولك ُنسَكٌ وخب عنهم إلى 
أن يرول بعْيُهم فيدَفَعَ إل لما قَلنا. 

ويقاتل اهل البْي بالمَلْجَنيتي والحرق والغرَقِ وغيرٍ ذلك يما يُقاتلْ به أهل الحرب؛ 
لان قعالّهم لَدَْع شرّهم وسر شَوْكِهم فيُقاتلو كل ما بحصْلٌ به ذلك» ولاومام ان 
بواوعهم ليَنظروا في أمورهم » ولک لا يجور أن ياخذوا ”على ذلك مالا ما دَكَرنا من 
قبل . 

7 چ و و آهل الحرب 
من الصبيانِ والتّسُوانِ والأشياخ والعُمْيانِ لا يجوز قله من أهل البعّي ؛ لان قثلهم لِدَفْع 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مدبريهم). 


(۳) الشأفة : : القرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب» ويقال في المثل: استأصل الله شأفته: أي 
أذهبه‌الله كما أذهب تلك القرحة بالكي . انظر: مختار الصحاح ٠ .)۱۳۸/١(‏ 


)٤(‏ في المخطوط : «موليهم. )٥(‏ زاد في المخطوط : «على». 
)٦(‏ في المخطوط : «يأخحذ» . 


حر کتاب السیر > @€ 
شر قتالهم فيخَص بأهل القتال وهَؤلاءِ ليسوا من أهل القِتال» > فلا يلون إلا إذا قاتلواء 
فيباح قغلُهم في حال اتال وبعد الفراخ من القتاليء إلا الصَّبان والمَجانينّ على ما ذكزنا 
في حُكم أهل الحرب والله - سبحانه وتعالی - أعلم . 

(وأما) العبد المَأسورٌ من أهل البغْي فان کان قاَلَ مع مولاء يجوز قَثله» وإ كان يخذم 
مولا لا يجوز نله » ولک يُحْبَسُ حتی يرول بَعْيُهم ميرد علیهم . 

(وأمّا) الكراعٌ فلا يُمْسَك ولكتّه باع يبس َمَنه لَمَنه ماله ؛ لأ ذلك أنْمَعٌ له» ولا يجوز 
للعاول ان ئ ثل ذي رم مَخرَم منه من اهل البفي مباشرة؛ وإذا آراة هو فثله» له أن 
يَذقعَه ون کان لا نَع إلا بالقثلٍ فيجور له ان E‏ يعقر دابکه ليترجل 
ْلَه غيرٌه بخلاف أهل الحرب فاه يجوز قَنْلٌ سائر دوي الرجم المَخرَم منه مُباشرة 
[وَسًّا] ‏ ابتداء إلا الوالِدَيْن . 

(ووجه) الفرْق :]۱/٤[‏ أن الشرك في الأصل مُبيح لِعموم قولِه تَبارك وتعالى : # فافلا 
ألْمقْمكينَ حي وجدنموهر € [التوبة ]إلا ته محص منه الأبَوان بتصل حاص حيث قال الله - 
تبارك وتعالى -: 3 وصَاحبهُما في لديا مروا € [لفمان ]١:‏ فبَقيّ غيرُهما على عموم التص 
e‏ ؛ لأ الإسلام في الأاصل عاصِم لقوله 4ل «فإذا قالوهَا عَصَمُوا مِني 
دمَاءهم وأموالهم» رالباغي مسلح» الال بيخ قل غير ذي الرَّجم المَخْرَم من أهلٍ 
البغي دَفْعًا يرهم لا لِشؤكتهم ودَفْع الشَّرّ يحصّل بالدّفْع والتسبيب ليله غيرُه» 
فبقيّتِ العصْمة عَمّا وراء ذلك بالدليل العاصِم . 

(وأمّا) بيان حُكم إصابة الذماءِ والأموال الطائمَتَيْن فول : لا حلاف في أن العادل 
إذا أصابَ من آهل البعْي من دم أو جراحة أو مال استهُلكه» أنه لا ضمان عليه . 

(واتا) الباغي إذا أصابَ شيا من ذلك من أهل العذل فقد اختلّفوا فيه قال أصحابًا : 
إن ذلك موضوحٌ وقال الشافعيٌ - رحمه الله: إِلّه مضمودٌء وجه قوله : أن الباغيّ جانٍ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) صحيح متواتر : رواه الترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة الغاشية» برقم »)۳۳٤١(‏ من 
حدیٹث جابربن عبدالله رضي الله عنهماء وانظر صحيح .الترمذي . 

(۳) في المخطوط : «لشركهم». 


GD 


فيَسْتوي في حَقه وُجود المَتعة وعَدَمُها؛ لأن الجانيّ يَسْتَجق التَعْليظ دود التَحْفيف . 

e‏ ا الله ا مُتوافرورً 

ققوا ان گل ڌم اسشڃل بتأويل الفُرآنِ فهو موضوع» ول مال ستل اويل الفُرآنِ فهو 

موضوعَ» وکل اسشجل بتأويل القَرْآنِ فهو موضوعٌ ومثله لا يكب فانعَقَدَ الإجماعٌ من 
اجا رفي اله ع على ما فا و ا فا 

والمعنى ذ في المسألة ما تبه عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو أن لهم في الاستحلال 
تأويلا في الجُمْلة وإ وإِنٌ كان فاسدا لكنْ لهم مَنَعهء والتأويل الفاسد عند قيام المَنَعةٍ يفي 
رفع ” الصّمانٍء كتأويلٍ أهلٍ الحرب» ولان اللاي من الجائبينِ مُنْقَطِعة جود 
المَنَعةَ» فلم يكنٍ الوجوبٌ مُفيدًا لَحَذرٍ الاستيفاء a OR E‏ 
لحُروج وظهور المََعة أو بعد الانهزام ونقرُقِ الجمْع بُوَذود به؛ لأ المع إذا انعَدَمَتِ 
[انعدمت] ” الولاية يه وقي مُجَرَدُ تاويلي فاساڍء فلا ُتَر في دَفْع امان . 

ولو قل تاجرٌ من أهل العذل تاجرًا خر من أهل العذلِ في عَسشكر أهل البعْيء أو قىل 
لأسي من أهل العذلِ أسيرًا آخر أو فطع ثم ظهرَ عليه فلا قصاص عليه ؛ لأ الفعلّ لم 
يَقَعْ موجبا حدر الاستيفاء انيدام الولايةء كما لو قَطَعَ في دار الحرب؛ لان عكر أهلٍ 
O N FE‏ - عر وجل - أعلمُ . 

م لا حلاف في أن العاول إذا قل باغيًا لا بحر رم الميراتٌ؛ لأّه لم يوجذ فل نفس بغير 
حى لسقوط عصمة نفسه: 

وأمَّا الباغي إذاقَتَل العادل يخر م الميرات عند أبي يوسف وعند[أبي حنيفة 
ا ی و و ا 

: لته وأنا أعلم أي على باطِل ُرَم َ2 

(وجه) فول ابي یوسف: أن ا إلا اته ألْحيَ بالصحيح عند وجود المنعة في 
حى الدع لا في حَقّ الاستحقاقي» فلا يعْتَبَرٌ في حى استحقاقي الميراثِ. 

(وجه) قولِهماء ٽا نَعْتَبرُ تأويلَّه في حى الدفْع والاستحقاق؛ لأ [سببَ] * استحقاق 


(1) في المخطوط : «لدفع». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


حر کتاب السیر > @ 


الميراث هو القرابةء وأنها موجودة إلا أن قَنْلّ نفس بغيرٍ حى سَبَبَ الجِرْمانّ فإذا قَتَلّه 
على تأويل الاستحلال الع موجودة اعتبزناء في حن الع وهو دع الجزمانء فاش 
الصمانء إلا أنه إذاقال: تله وأنا اعلمُ أي على باطل يُحْرَمٌ الميراكٌ؛ لأن التأويل 
الفاسد إلّما يَلْحَقٌ بالصحيح إذا كان مُصِرًا عليه فإذا لم يُصِرّء فلا تأويل له »> فلا يدقع 
غه القمان والله د سات وتغالى اغ 

(وأما) بيان ما يُصْتَمُ بقَغلى الطْافتَيْن فنقول - وباللّه تعالى التَوْفيق : 

(أمّا) قنْلى أهل العذل فيصْدَع بهم ما تع بسائر الشهّداءء لا يُعّسّلودَّء ويْذفَنونَ في 
ثيابهم» ولا يُنْرَعٌ عنهم إلآما لا يَصْلَّح كمَّاء ويْصّلّى عليهم؛ ؛ لأتهم شهداء لكونِهم 
مقتولينَ ظْلْمَّا وقد روي أن رَيْدَ بنّ صوحاد اليَمَنيّ ”"“ كان يوم الجمَّل تحت راية سينا 
RS‏ ا 
وازمسوني في التّراب رَمْسّاء فاي رجل مُحاج أحاجْ يوم م القيامة ' 

(وأما) لى أهلٍ البعْي فلا يُصلّى عليهم؛ لأته روي أن سَيّدّنا عَليّا رضي الله عنه ما 
صلی على آهل حَروراء» ولکتهم يسلود ویْکفَنود ویُذقّنوّ؛ لأن ذلك من سنَة موتى بني 
سينا آدَمٌ - عليه الصلاة والسلام i‏ 
وكذلك رُءوس آهل الحرب؛ لأ ذلك من باب المُثلةء وإنه مهي لِقوله بيل: لا 
تُمَنْلوا» “ فیکره e‏ > فلا باس به ليما روي أن عبد الله بن 
مسعُوو رضي الله عنه جر رَأس أبي جُهل- OTR‏ - يوم بَّذر وجَاءَ به إلى 
رسول اله اة فال رول الله ل : إن اجهل كان َون هذه الأمةه ولم يُلْز عليه . 

ويكرّه بيع السّلاح من آهل البعْي وفي عَساكرٍهم؛ لاله إعانة لهم على المعصيةء ولا 
يع ما بذ منه السلاح كالحديدِ ونحوه؛ لاه لا صي لاا إل بالعمَلِ ٠‏ . 


ونَظيرُه آنه يُكَرَه بيع المَزامير» ولا بُكُرّه بيع ماحد منه اليزماء وهو الخشَبُّ 
(1) في المخطوط : «التميمي) . 


(۲) رمسه»› پرمسه » رمسا ء فهو مرموس ورمس : : دفنه وسوى عليه التراب› والرمس : الستر والتغطية . 
انظر اللسان .)٠١١ /٦(‏ 

(۳) آخرجه البيهقي بنحوه /٤(‏ ۱۷)» برقم .)٦٦۱١(‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه . () في المخطوط : «بالصنعة». 


TEL CD 
. والقَصَبُ “ وكذا بيع الخمر باطلء ولا يَبْطل بيع ما يُنَخّذ منه» وهو العِكَبُ كذاهذا‎ 
. والله - سبحانه وتعالی - أعلمُ‎ 

(وأما) بيان حم قضاياهم فنقول: الخوارج إذا لّوا قاضيًا فالأمرٌ لا يخلو من أحد 
وجهيْن: : إا أن ولوا رجا من آهل البعْي» وإما أن ولوا رجلا من أهل العدلِ فان ولوا 
رجا من أهل ابي فقضى بقضايا فرعت قضاياء إلى قاضي آهل العذل لا بثيذها؛ لأ 
لايَْلَمٌ کوئھا حَقَا؛ لأتھم يسلود مانا وأموالّناء فاحتَمَلَ آنه قضی بما هو بال على 
رأي الجماعة» فلا يجوز له تنفيذه مع الاحتمال. 

SS a 
؛ لأّه لا يَعْلم كول‎ eh a ا‎ 
لك به عِلر  [الإسراء‎ E - رر دل - تبارّك وتعالى‎ 
ia 

وان ولوا رجلا من أهل العدلِ فقضى فيما بيهم بقضاياء ثم رُفِعَّتْ قضاياه إلى قاضي 
آهل العذل تَمَدَّها؛ لأنّ التؤْليةً إيّاه قد صَحُّثْ. لأه يَقْدِرٌ على تَلْفيذٍ القضايا بمنعَيِهم 
وقرَتهم » فصَحُّتٍ التَوليةٌ » والظَاهرٌ آنه قضى على رأي أهل العذل» فلا يَمْلْك إبطالّه» كما 
إذا رُفِعَتُ قضايا قاضي أهل العدّل إلى بعض قضاة أهل العدل وما أخذوا من البلاو "° 
التي ظهّرواعليها من الخر . والرّكاة التي رعا لوم ل ا اا ن 
حَقّ الأخْذٍ لاإمام لٍمکانِ جماييّه» ولم توجَدٌ إلا نهم متو بان يُعيدوا الرّكاة استحسانًا ؛ 
لأ الظاهر أّهم لا يَصرفوتها إلى مَصارٍفها. 

فاا الخراجٌ فمَصْرفه * المُقاتلةء وهم يُقاتلودً آهل الحرب واللَةُ - تعالى - أعلمْ 
بالصواب . 


() فن المخطرط: «القصب». ن الط افده 
(۳) في المخطوط : «الأموال». )٤(‏ في المخطوط : «فصرفه». 


فصل في شرائط الركن O n‏ 


فصل في حکم الشهادة APIECE NNEC ORE‏ 


كتابُ الرجوع عن الشهادة r‏ 
کتاب آداب القاضصي IR E CR‏ 


فصل في من يصلح للقضاء E E‏ 
فصل في من يفترض عليه قبول تقليد القضاء 


eCQCGOQkHQAaCeGNSDGlnGdGOdH#hHGGOGGddû 4 û 4 4 O bd Ö6 = 


فصل في شرائط القضاء A COE ARS SE‏ 
فصل في آداب القضاء EER O‏ 
فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها RD‏ 
فصل فيما يحله القضاء وما لا يحله RENEE ER SOS‏ 
فصل في حكم خطأ القاضي ORO O O‏ 
فصل في بيان ما خرج به القاضي عن القضاء RS SE‏ 
كتاب القسمة E MR O O DGD‏ 
فصل في بيان معنى القسمة E O‏ 
فصل في شروط جواز القسمة EEO N‏ 


فصل فيما يرجع إلى المقسوم له ا 
فصل فيما يرجع إلى المقسوم o‏ 


فصل في صفات القسمة N EEE‏ 
فصل في حکم اا و al‏ 
فصل فیما يوجب نقض القسمة 9 
فصل في قسمة المنافع SEO‏ 


GSH aua®mOGOGCEGDdGGSGhbDGdGOhGaGGOGOGGSOODuG_.hHAQAGdûdG GDH ¢ û ض‎ 


QanmGAaKnQqGabGdAabAanGGCGOGAaAêGbBSGûGĞ HS û © © û ® 


SING bhNDGEGCOGOGOCGGGGhdGĞêéG GG O©® 0 4 ûû û û û û ¢ 4 ® 4 


Onu a GG RNR GO GOGO GO DBDGOGSGNHNGOGO DOGO DBD OG GO HAG AHH û E ® ® 4 


OOS dGQbGSCO©ONGDGSDGAaQbhbhGûGG DGG bDHGûdAd hh G6 # 4 % ¢ 


GD 


فصل في صفة المهايأة EA O O O‏ 
فصل في بيان ما يملك كل واحد من التصرف بعدها AONE‏ 
كتاب الحدود O O PTT EIT TET‏ 
فصل في سبب وجوبها Lunuuununsnnnnanenanannnananaonne nasen asannnonns‏ 
فصل في الإحصان aS DenRA ELA RROD REINO‏ 
فصل في حد الشرب والټیكر O O OT OTTO TTT IEE‏ 
فصل فى روط وجرا A‏ 
فصل فى حد القذف SEE SS EL AAD TES OE‏ 
فصل في شروط وجوه uununuunenenanennannnenanoanenansaecnann ana nonn®‏ 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف e aa aa uh aE REESE CET OE OSE DS‏ 
فصل فيما يرجع إليهما جميعا LC‏ 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف به aE Sa aS CD OER o N‏ 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف فيه e‏ 
فصل فيما يرجع إلى نفس القذف e O‏ 
فصل في بيان ما تظهر به الحدود عند القاضى EEDA‏ 
قل ف امن باد القصره وین ١‏ ا e‏ 
فصل في صفات الحدود e‏ 
فصل فى دار الراجت مها E‏ 
فصل في شرائط جواز إقامتها SE A E‏ 
فصل فيما يسقط الحد بعد وجوبه e ARES AS OEE SS ARR SCE‏ 
فصل في حكم الحدود إذا اجتمعت SNEED Sa‏ 
فصل في حكم المحدود e cara n a ASE Ca r ESE ESER‏ 
فصل في التعزير O‏ 
فصل في شرط وجوب التعزير AAS EOS EES SS‏ 
فصل في قدر التعزير yT‏ 


auGundianuldC®OisGnanaGGSGGQGQGa Rh & @ ¢ 


فصل في شروط الركن O‏ 
فصل فيما يرجع إلى المسروق O O‏ 
فصل في المسروق منه O‏ 


فصل في المقطوع عليه e‏ 


فصل في المقطوع له esle‏ 
فصل في المقطوع فيه a Aa‏ 


فصل في حكم قطع الطريق ا 
فصل في صفات هذا الحكم ا 
فصل في محل إقامة هذا الحكم E‏ 
فصل في بيان من يقيم هذا الحكم 2 
فصل في بيان ما يسقط هذا الحكم E‏ 


ا فصل في الحكم الذي يتعلق بالمال E‏ 


O © SG SCG GO CGanaéHmHRGAGAnmERCOnGEGEOndndhGé Daê û ض‎ û 4 


dO. HSH GG GGG GGCEGOGdGODG HOG OGG OG GOGO GCG OD GŞG FB OA DD DPD 6G QO e. 


O ERNE DRNR AbD GOG 5S CG GOG GD CE DG CE GD PŞD GOG §GŞ Q4 5 KG ¢ 4 © 4 


©GÖG G0 DBD GCE GD ED GOGO HDP CG EGO CG OD OG GD 6SG GOG GOG 4G EG ©$ GOG 6G CO GH © 


OHHH nRGO©OGEOGaO GBB GO HD O DGD GOGO GCG GOGO GD ECD GOG GOG 6G OG GG 5 © 


OCOCNGCEG GHG GODODGO GEH Hd OH GOGO CGdGO Gê GAGA COGS dûdGÛûdû bb 5 ®» 


OW GMO GdGDEGHbD hd HHO hOGA GanmGHhH FHS Gd GQ 5 © © QQ 


mA mGObGaKShMhOCODGaAGadAdnRp abana 4 QQ 5H HH é4 EG HNH 6G © © 


u. Gh kKSbMn CGE DBDhHSSCE RHR HOO GD CG RDO HD O HG O DG è 


GOG bNSHRNRNGECGEeGSGhdEbdhG®G PH RHR O GCG GG 6G GOGO GCG HG G&G O bê Èض‎ 


و ر الرس 


ل ق ا ل ا ES‏ 
کی ان ما کت ال الوا عد ت ال TEE‏ 
فصل في بيان ما يجب على الغراة E NES ES A E‏ 
صل فی بات من بعل کل رن ا بحل E as‏ 
BS a E TN‏ 
نعل ي وان ما كه حا ل تار الحرت FNS‏ 
فصل في بيان الأسباب المحرْمَةَ للقتال i‏ 


فصل في أحكام الغنائم وما يتصل بها A DS n‏ 
فصل في بيان حكم استيلاء الكفرة على آموال المسلمين CS‏ 


فصل في بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين CASE SE‏ 
فصل في بيان أنواع الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين E TE‏ 
فصل في أحكام المرتدين .. CE A GS o‏ 


مكتب الهدی للصف والتحقیق ت ۷۹7۹۰ مول ۳۷۹۱۳۰۰۹|ء 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 


ل Dk A O E‏ و س ۹ ت ا نا ل ا ص 
1 اة[ الععاشسسسر من رمضان المنطفة الصناعية ب ۲ - تلیفاکس : ۲۹۲۴۳۱۲ - ٣٦۲۳۱۴۳‏ 
مب مكتب القاهرة : مدينة نصر ۱۲ ش اہن هانئ الأندلسي ت : ٤۰۳۸۱۳۷‏ - تليفاكس : ٠١١٠۷٠١۴‏ 


